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5 باب الوليمة 
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باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك 


(وهي) أي: الوليمة (اسم لطعام العرس خاصة) لا تقع على 
غيره؛ حكاه ابن عبدالبة2 عن ثعلب وغيره من أئمة اللغة. وقال بعض 
3 
أصحابنا وغيرهم: تقع على كل طعام لسرور حادث» إلا أن استعمالها 
أعرف بموضوعات اللغة» وأعلم بلغات العرب؛ قاله في «الشرح» 
والمبدع؟. 
قال فى «المستوعب»: وليمة الشيء كماله وجمعه. وسميت دعوة 
العرس وليمة؛ لاجتماع الزوجين. يقال: أؤْلم : إذا صنع وليمة. 
(قال الشيخ”'2: وتُستحبٌ بالدخول. انتهى) وقال ابن الجوزي : 
بالعقد. واقتصر عليه في «الفروع؟؛ و«المبدع)» وقدمه في «تجريد 
العتاية» . 
قال في «الإنصاف»: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسّع من 
عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا"» 
)١(‏ التمهيد .)1857/1١١(‏ 
(1) انظر : الاختيارات الفقهية ص/7457. 
[فق أخرج البخاري في الأطعمة؛ باب ٠٥۹‏ حديث ۰٥٤١١‏ ومسلم في النكاح» حديث 
MEYA‏ عن أنس رضي الله عنه: أصبح رسول الله يل عروساً بزينب بنت جحش» 
قال : وكان تزوجها بالمدينة» فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع التهار . 
وأخرج البخاري في النكاح» باب 254 حديث ١۱۷٥ء‏ ومسلم في النكاح» حديث 
4؛ عن أنس رضي الله عنه قال: بنى النبي وَل بامرأة فأرسلني فدعوت رجالاً إلى 
الطعام . 
وأخرج البخاري في الصلاة؛ ياب 1۲ء حديث 171: ومسلم في النكاح» حديث = 


3 باب الوليمة 
امد سس اتوص > سوس بج سس حانج 11 سا تعره ی ا الات 


وكمال السرور بعد الدخول. 
(وجرت العادة) بجعله('؟ الوليمة (قبله) أي : قبل الدخول (بيسير. 
و)الأطعمة التي يُدعَى الناس إليها إحدى عشرة: الوليمة؛ وتقدمت. 
والثاني (سُنْدَخْيّه) ويقال: شدخ - بضم الشين المعجمة وسكون 
النون وفتح الدال المهملة» وبالخاء المعجمة ‏ (لطعام إملاكٍ على زوجة) 
مأخوذ من قولهم: فرس مُشنذخ» أي: يتقدم غيره» سمي بذلك؛ لأنه 
يتقدم الدخول. 
(و)الثالث (عذيرة وإعذار) بكسر الهمزة (ل)طعام (ختان) ويقال: 
العذّرة؛ بضم فسكون. 
(و)الرابع (ُرْسة وخُرْس) ‏ بضم الخاء المعجمة» وسكون الراءء 
ويسين مهملة» ويقال بالصاد ‏ (لطعام ولادة؛ أي: لخلاصها وسلامتها 
من الطّلق . 
و)الخامس (عقيقة : .الذبځ للمولود) وتقدمت في الأضحية" . 
و)السادس (وكيرة لبناء) قال النووي: أي المسكن المتجدّد. 


IFO =‏ عن أنس رضي الله عنه: أن آم سليم جهزت صفية للنبي ب فأهدتها له من 
الليل؛ فأصبح النبي ية عروساًء فقال: من كان عنده شيء فليجىء به» ويسط طعا 
فجعل الرجل يجيء بالتمرء وجعل الرجل يجيء بالسمن» قال: وأحسبه قد ذكر 
السّويق» قال: فحاسوا حيس فكانت وليمة رسول الله ييل . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۲١١/۹(‏ وحديث أنس في هذا الباب صريح في 
أنها بعد الدخول؛ لقوله فيه : «أصبح عروساً بزينب فدعا القوم». 
أما فعل الوليمة قبل الدخول فلم نقف على شيء يدل عليه؛ والله أعلم . 

)١(‏ في لذ4»: ابجعل». 

(tre /0 

() انظر: شرح صحيح مسلم (۹/ ۲۱۷)ء وفتح الباري .)۲٤۱/۹(‏ 


ناب الولدمة 
5 باب الولد 


انتهى . من الوكر : وهو المأوى والمُستقرٌ. 

(و)السابع (نقيعة) من القع : وهو الغبارء أو التحرء أو القتل 
(تصنع للقادم من سفر) ظاهره: طويلاً كان أو قصيراً. 

(و)الثامن (التحفة: طعام القادم يصنعه هو. وقال ابن القيم في 
«تحفة المودود) في أحكام المولود»“ (هو) أي: القادم (الزائر) أي : 
وإن لم يكن من سفر . 

(و)التاسع (جذاق) ‏ بكسر الحاء وتخفيف الذال المعجمة وآخره 
قاف (لطعام عند حذاق صبي) قال في «القاموس»" : يوم حذاق الصبي 
يوم ختمه القران. 

(و)العاشر (وضيمة: وهي طعام المأتم . 

و)الحادي عشر (يشُداخ : المأكول في ختمة القارىء. 

والعَتيرة) مقتضى كلامهم أنها ليست من أسماء الطعام» بل هي 
الذبيحة (تذبح أو يوم في رجب) وتَقدّم ذلك .في آخر الهدي 
والأضاحي”2 . 

(والإخاء والتسرّي؛ ذكرهما بعض الشافعية!*2) وفي «المنتهى»: 
ولم يخصّوها ‏ أي: الدعوة ‏ لإخاءٍ وسر باسم. والقُرْعَة والمُرُع : ذبح 
أول ولد الناقة. 

(والقرى : اسم لطعام الضيفان) وليس ذلك من الدعوات . 

(والمأدبة) ‏ بضم الدالء ويجوز فتحها -(اسم لكل دعوة يسبب أو 
(۲) ص/۱۲۷. 
(؟) ص/ ۸۷۳ مادة (حذق). 


(f0۷ /0) )©‏ 
() انظر: مغني المحتاج (؟/ 027148 ونهاية المحتاج (5/ .)۷١‏ 


ناب الولنمة 
1 باب الول 


غيره. والآوب) - بوزن فاعل ‏ (صاحب المأدبة . 

فإن عمَّم الداعي فقال: يا أيها الناس» هلمُوا إلى الطعام. أو يقول 
الرسول) ل رسول الآدب: (قد أذن لي أن أدعوَ من لقيتُ» أو من 
شنئثٌ) وقد شت كحت أن تش 00 فهي الجَلى) بفتح الجيم والفاء. 

(وإن حصن قوماً) بالدعوة (دون قومء فهي التّقرى) بفتح النون 
والقافء قال الشاصر2©9: 

نحن في المّشتاة ندعو الجَقَلى لا ترى الآدب فينا يَنتقز 

أي : يدعو قوما دون قوم . 

(وجميعها) أي: الدعوات (جائزة) أي: مباحة؛ لأنها الأصل في 
الأشياء» غير مَأَنم فيكره» وروی الحسن قال: «دُعي عثمان بن أبي 
العاص إلى ختان» فأبى أن يُجيب» وقال: كا لا نأتي الختان على عهد 
رسول الله يكل ولا تُدعى إليه؛ رواه أحمد9”© 


0( في «ح) ولاذ : التحضروا» . 

زفق هو طرفة بن العبد. والبيت في ديوانه ص/ 0٥‏ . 

زف 840200 وأخرجه - أيضا ‏ الروياني في مسئده (/450) حديث ۱۸١٠ء‏ وأبو 
يعلى - كما في المطالب العالية (۱۹۱/۲) حديث ١1779‏ -»ء والطبرانى فى الكبير 
)0۷/4( حديث 2478١‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عبيدالله بن طلحة بن 
كريز» عن الحسن» په . 
وأخرجه الطبراني - أيضاً ‏ حديث 24187 من طريق عمر بن سهل المازني» عن أبي 
حمزة العطار؛ عن الحسن» يه. 
وقال الهيشمي في مسجمع الزوائد (4/ :)5١‏ ورجال الأول فيهم [ابن] إسحاق وهو ثقة 
ولكنه مدلس . ورجال الثاني فيهم أبو حمزة العطار وثقه أبو حاتم وضحقه غيرة. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو يعلى ‏ كما في المطالب العالية (۲/ ۱۹۱) حديث ١539‏ ؛ عن 
جبارة بن المغلس » عن علي بن غراب» عن أشعث؛ عن الحسن ؛ به. 
وجبارة بن المغلس ضعيف . كما في التقريب  )894(‏ وأشعث هو ابن سوار ضعيف = 


۹ باب الوليمة 


لن منها) أي: من الدعوات (شيء واجب) وقوله بل 
لعبدالرحمن بن عوف : أوْلِم ولو بشاة» ‏ متفق عليه" - محمول على 
الاستحباب . 

(ووليمة العرس سُنّة مؤكدة) لأنه َة أمر بها وفعلها (ولو بشيء 
قلیل» كمُدّين من شعير) لما روى البخاري: «أنَّ النبي ككل أزْلم على 
صفيّة بین من شعیں» . 

(ويْسَنٌ ألا تنقص) الوليمة (عن شاة) ذكره جماعة من الأصحاب؛ 

لحديث عبدالرحمن بن عرف» وتقدّم (والأولى الزيادة عليها) أي: على 
الشاة؛ لما دل عليه قوله اة : "ولو بشاة». 

(وإن نكح) رجل (أكثرٌ من واحدة في عقدٍ' أو عقودء أجزاته وليمة 
واحدة» إذا نواها عن الكل) لتداخل أسبابهاء كما تقدّم في العقيقة9؟, 
وكما لو نوى بركعتين : التحية والّنة. 

(والإجابة إليها) أي: الوليمة (واجبة) لحديث أبي هريرة يرفعه: 
«شرٌ الطعام طعام الوليمة ‏ أي : التي تدعى لها الأغنياء» وثّترك الفقراء؛ 


= كمافي التقريب .)٥۲۸(‏ 1 
وأخرجه ابن عدي (0175/7)؛, من طريق محمد بن إسحاق؛ عن الحسن بن دينارء 
عن الحسن» به. وقال: وقد أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه [أي: الحسن بن 
دينار] على أني لم أر له حديثاً قد جاوز الحد في الإنكارء وهو إلى الضعف أقرب منه. 
إلى الصدق. 

(۱) تقدم تخريجه (۱۱/ ۱۸۵) تعليق رقم (۲). 

(؟) صحيح البخاري. كتاب النكاح» باب ٠۷١‏ حديث 0019/7 عن صفية بنت شيبة 
رضي الله عنهماء ولفظه: «علی بعض نسائها . SUE‏ 
لم أقف على ت تعيين اسمها صریحاء وأقرب ما يفسر به : آم سلمة 

.(fo/0 )5 
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قاله في «الشرح»'“ - يُمْتَعُها من يأتيها ويُذعى إليها من يأباهاء ومن لا 
يُجِبْ فقد عَصَّى الله ورسولّة رواه ا وعن ابن عمر مرفوعاً: 
الجا هذه الدعوة إذا دُعيتم إليها» متفق عليه" (إذا عيّه دا اع مسلم 
يحرم هجره» ومكسبه طيب» في اليوم الأول) ويأتي محترز هذه 

(وهي) أي : الإجابة (حق الداعي» تسقط بعفوه) عن المدعوء 
كسائر حقوق الآدمي. 

(وقدّم في «الترغيب» : لا يلزم القاضيّ حضورٌ وليمة عرس) لعلَّه : 
لمظنّة الحاجة إليه؛ لدفع ما هو أهم من ذلك . 

(ومنع ابن الجوزي في «المنهاج»““ من إجابة ظالم» وفاسق» 
ومبتدعء ومُفاخر بهاء أو فيها مُبتَدِع يتكلّم ببدعةٍء إلا لرا عليه» وكذا إن 
كان فيها مُضحِكٌ محش أو كَذِب) لأن ذلك إقرار على معصية (وإلا) بأن 
لم يكن مضحك”©2 بفحش ولا كذب (أبيح) أن يجيب (إذا كان) يُضِك 
(قليلاً . 

وإن كان المدعو مريضاًء أو ممرّضاً) لغيره (أو مشغولاً بحفظ مال) 
لنفسه أو غيره (أو كان في شدّة حرّء أو بردء أو) في (مطر يبل الثياب» 
أو وَحْلِ) لم تجب الإجابة؛ لأن ذلك عذر ييح ترك الجماعة» فأباح ترك 


)١(‏ هذه الجملة التفسيرية المعترضة وهي : «أي التي تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء قاله 
في الشرح» ليست في «ح». وفي «ذ»: «أي الذي يدعى له. . .> 

زفق في التكاح » حديث c(11) EY‏ وفيه: «ومن لم يجب الدعرة) . وأخرجه 5 
أيضاً ‏ البخاري في التكاح» باب ۷۲» حديث 2011/1 بنحوه. 

إفرف البخاري في التكاح» ياب ٤۷ء‏ حديث ۰۵۱۷۹ ومسلم في التكاح » حديث 1 
105 

(0) في «ح» واذ»: امضحكاً). 


5 باب الوليمة 


الإجابة (أو كان آجيرا) خاصا (ولم يأذن له المُستأجرء لم تجب) عليه 
(الإجابة) لأن منافعه مملوكة لغيره» أشبه العيد غير المأذون. 
(والعبد كالحر) في وجوب الإجابة؛ لعموم ما سبق (إن أذن له 
سیده) وإلا؛ لم يجب؛ لأن حق سيّده آكد (والمُكاتّب إن ضر) حضوره 
(بكسبه؛ لم يلزمه الحضورء إلا أن يأذن له سيّده. 
وفي «الترغيب)) و«البلغة»: (إنعلم حضور الأراذل» ومن 
مجالستهم ري بمثله» لم تجب إجابته) قال الشيخ تفي الدين7: لم أره 
لغيره من أصحابناء قال: وقد أطلق أحمد” الوجوب» واشترط الجلٌ 
وعدم المنكرء فأما هذا الشرط فلا أصل له كما أن مخالطة هؤلاء في 
صفوف الصلاة لا تسقط الجماعة» وفي الجنازة لا تسقط الحضورء 
فكذلك ههنا. وهذه شبهة الحجاج بن أرطاة”» وهو نوع من التكين 
فلا يفت إليه» نعم؛ إن كانوا يتكلمون بكلام محرّم» فقد اشتملت 
الدعوة على محرّم» وإن كان مكروهاً» فقد اشتملت على مكروه . 
(وتكره إجابة مَنْ في ماله حلال وحرام» كأكله منه» ومعاملته 
وقبول هديته وهبته» ونحوه) کصدقته؛ جزم به في «المغني» و«الشرح». 
وقاله ابن عقيل في «الفصول؛ وغيره» وقدّمه الأرجيُ وغيره. قال في 
(1) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۳۱۹/۲۱). 
(؟) مسائل ابن هانىء (۲/ ۱۳۵ ٢‏ رقم 211/54 ۱۷۷۲ء ومسائل صالح (۳/ 140؟) 
رقم ۰۱۷٣١‏ ومسائل أبي داود ص۷٥۲‏ ومسائل الكوسج (۹/ )٤۷۱۸‏ رقم ۳۳۷۹. 
(1) هو: الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة؛ الإمام» العلامة» مفتي الكوفة؛ ولد في 
حياة أنس بن مالك وغيره من صغار الصحابة رضي الله عنهم» وكان من يحور العلم؛ 
تكلم فيه لباو فيه» ولتدليسه؛ ولنقص قليل في حفظه؛ ولم يترك. سير أعلام النبلاء 


(18/0 - 565). والبأو: الكبر والفخرء انظر: القاموس المحيط ص/ 15794 مادة 
(بأى). 
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«الإنصاف»: وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. انت 
ويؤيده حديث : «فمن ترك الشّبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه» , 

(وقيل: يحرم) مطلقا (كما لو كان كله حراماً) قطع به الشيرازي في 
«المنتخب»» و(قال الأرّجي) في انهايته»: (وهو قياس المذهب) وقدّمه 
أبو الخطّاب في «الانتصار» . 

(وشثل) أي : سأل المدوذي (أحمد عن الذي يُعامل بالربا: أيؤكل 
عند ۳ ؟ قال : y‏ 

وفي) آداب («الرعاية) الكبرى»: (ولا يأكل مختلطاً بحرا بلا 
ضرورة) وقيل: : إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكلء وإلا؛ فلا؛ قدمه 
في «الرعاية». وقيل: إن كان الحرام أكثر» حرم الأكلء وإلا؛ فلا؛ إقامة 
للأكثر مقام الكل ؛ قطع به ابن الجوزي في «المنهاج» . 

(و)على القول الأول (تقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام 
وقلته . وإن لم يعلم أن في المال حراماً؛ فالأصل الإباحة) فتجب الإجابة 
(ولا تحريم بالاحتمال) استصحابا للأصل (وإن كان تَرْكه) أي : الأكل 
(أولى) حيث لم يعلم الجلّ (للشك. 

ويتبغي صرف الشبهات في الأبعد عن المنفعة» فالأقرب ما يدخل 
في الباطن من الطعام والشراب ونحوه) فيتحرى فيه الحلال (ثم ما وَلِي 
الظاهرٌ من اللباس . 

فإن دعاه الجَمَّلى) كرهت الإجابة (أو) دعاه (في اليوم الثالث) 
(۱) تقدم تخريجه (۸/ )٤۷۷‏ تعليق رقم (۱). 
(۲) في «ح» ولاذ؛ زيادة: «أم ل 
(۳) كتاب الورع ص/ 45 . 
(4) انظر: مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص/ 1١١١‏ . 
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كرهت الإجابة؛ لقوله ل : «الوليمة أوّل يوم حت والثاني معروفٌ 
والثالث رياءٌ وسمعة» رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما؟ (أو) دعاه 


)1١(‏ أبو داود في الأطعمة» باب ۳؛ حديث .۳۷٤١‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ النسائي في الكبرى 
(17/5) حديث ٠٥۹٩‏ وأحمد (/۲۸» ١۳۷)ء‏ والدارمي في الأطعمة» باب 
8, حدیث ۰۲۰۷۱ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳/ 14؟) حديث ٤۹٥٠ء‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۳/۸) حديث ۳٠۲۱‏ رابن قانع في معجم 
الصحابة (۱/ :)١55/9 ٠۲٤٠‏ والطبراني في الكبير (۲۷۲/۵) حديث ١١۳٥ء‏ 
والبيهقي (7/ :4)56١‏ والمزي في تهذيب 0 (9/ ١٠5)؛‏ عن زهير بن عثمان 
الثقني . 

وحن إسناده الحافظ في تخليق التعليق (5/؟47): وقال فى الإصابة (17/4): 
لاما به ١ ١‏ 

قال البخاري في التاريخ خ الكبير (۳/ 8؟1): لم يصح إسناده» ولا يعرف لزهير 
صححبة. وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب 1/0( : في إسناده نظرء يقال: إنه 
مرسل؛ ولیس له غيره. 

وأخرجه النسائي في الكبرى )۱۳۷/٤(‏ حديث 10۹۷ وعبدالرزاق )٤٤۷/١١(‏ 
حديث ۰۱۹1٩۰‏ ا أبي د شيبة »)١11/15(‏ والبغوي في شرح السنة (9/ 1١47‏ 
۳ ) حديث ۰۲۳۱۹ عن ال ؛ مرسلاً. 

ورجحه ابن أبي حاتم والدارقطني . انظر : التلخيص الحبير (195/7). 

وأما أبن ماجه فرواه في التكاح» باب ۰۲۵ حديث ١۱۹۱ء‏ عن أبي هريرة رضي الله 

عنه. وأخرجه ۔ آیضا۔ بحشل في تاريخ واسط ص/ ١٠ء‏ والطبراني في الأوسط 
(0/ء ۱۹۲/۸( حديث ۷ 784/. قال البيهقي (۷/ :)17١‏ وليس بشيء. 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (77/1): هذا إسناد فيه عبدالملك بن حسين» 

وهو ضعيف. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ 198): في إسناده 

عبدالملك بن حسين النخعي الواسطي » ضعيف. 

وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ مرفوعاً: أخرجه الترمذي في النكاح» باب 
٠؛‏ حديث ۰۱۰۹۷ والبيهقي (۷/ 159). 

قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبدالله» وزياد بن عبدالله كثير 

الغرائب والمناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل [البخاري] يذكر عن محمد بن عقبة - 
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(ذِمّي: كر هت الإجابة) لأن المطلوب إذلاله» وذلك ينافي إجابته . 
(ويُستحتٌ) الإجابة (في اليوم الثاني) للحديث السابق . 
(وإن دعته امرأة فكرجُل) في وجوب الإجابة على ما تقدّم؛ 
لعموم ما سبق (إلا مع خلوة مُحرّمة) فتحرم الإجابة؛ لاشتمالها على 


2 ره 


E 
وتقدم (غيرَ عقيقة › فَتْسَرةٌ)‎ Ce (وسائر الدعوات مباحة‎ 
وتقذمت في الهدي والأضاحي“ (و)غير (مأتمء فتكره) وتقلّم في‎ 


ك قال: قال وكيع : زياد بن عبدالله مع شرفه يكذب في الحديث . 
وآخرجه الطبراني في الكبير (191/4) رقم /4551) موقوفاً. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 44): فيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 
وعن أنس رضي الله عنه: أخرجه عدي (۸/۲٥٤)ء‏ والبيهقي (۷/ 559 571). 
وقال البيهقي: ليس بقوي» بكر بن خخنيس تكلموا فيه. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)١97/7(‏ في إسناده بكر بن ختيس وهو 
ضعيف . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الطبراني في الكبير )١51/1١(‏ حديث 
١11‏ . وضعفه الحافظ في الفتح (9/ ۳٤۲)ء‏ والتلخيص الحبير (195/7). 
وعن وحشي بن حرب رضي الله عنه : أخرجه الطبراني في الكبير (۱۳۹/۲۲) حديث 
7" وضعف إسناده الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 2195 . 
وقد أشار الإمام البخاري إلى ضعف الأحاديث الواردة في التوقيت» حيث قال في 
كتاب التكاح من صحيحه: باب حق إجابة الوليمة والدعوة؛ ومن أولم سبعة أيام 
ونحوه» ولم يوقت النبي كه يوم ولا يومين» ثم روى (0117/1) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله َة قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وقال في تاريخه 
كما في الفتح (9/ 011477 -: ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرهاء وهذا أصح . 

(۱) انظر: مسائل الكوسج )٤۷١۸/۹(‏ رقم ا ومسائل ابن هانىء (۲/ )۱۳١‏ رقم 
ددلاك والفروع (594/5)) والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (11/ 0757 . 

(roe /0 (Y) 
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الجنائز والماتم بالمثناة فوق. قال في «النهاية»0©: المأتم في 
الأصل: مجتّمّع الرجال والنساء في الغمٌ والفرح» ثم حص به اجتماع 
النساء في الموت» وقيل: هو للشواب منهن لا غير. 

(ويُكره لأهل الفضل والعلم الإسراعٌ إلى الإجابة) إلى الولائم غير 
الشرعية (والتسامح) أي: التساهل (فيه؛ لأن فيه بذلة ودناء؟ وشَّرَهاء 
لا سيما الحاكم) لأنه ربما كان ذريعة للتهاون به وعدم المبالاة. 

(وإن حضر) المدعو إلى وليمةء أو نحوها (وهو صائم صوماً 
واجباً؛ لم يفطر) لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم)؛ ولان الفطر 
مُحرّم» والأكل غير واجب» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: 
«إذا عي أحدكم تلْيْجثْء فإن كان صائما فَليَدُعٌء وإن كان مُفطراً 
ليَطْعَم» رواه أبو داود . وفي رواية : «فلْيْصَلٌ؛ آي : يدع (ودعا) للخبر 
(وأخبرهم أنه صائم) كما فعل ابن عمر؛ لتزول عنه التّهمة في ترك 


0( 4و 

.(TAA/E كاقل‎ (PD 

(۳) سورة محمدء الآية: ٣۳‏ . 

(5) في الصيامء باب ۷۵ حديث 0157١‏ ولفظه: فإن كان مفطراً فليطعم» وإن كان 
صائماً فليصل . وبهذا اللفظ أخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم؛ وقد تقدم تخريجه (۲/ 0) تعليق 
رقم (5). وأما لفظ: «فليدعٌ» فرواه أبو داود في الأطعمة؛ باب ۱ء حديث ۳۷۳۷» 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
فلم نقف عليه إلا ما جاء في مسند أحمد (۲۷۹/۲) بلفظ: «وإن كان صائماء 
فليصل؛ وليدع لهم؟. 

(5) أخرج الشافعي في الأم (181/5). والبيهقي (۷/ »)۲١۳‏ وفي معرفة السئن والآثار 
)191/1١(‏ حديث 14415: عن عبدالله بن أبي يزيد قال: دعا أبي عبدالله بن عمرء 
فأتاه فجلس ووضع الطعام» فمد عبدالله بن عمر يده وقال: خذوا بسم الله. وقبض. 
عبدالله يده وقال : إني صائم . 
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e 
الأكل (ثم انصرف» وإن كان مفطرا استحب الأكل) لأنه أبلغ في إكرام‎ 
الداعى وجبر قلبه» وإن أحتٌ دعا وانصرف؛ لقوله ل «إذا دعي‎ 
: اک فلْجبْ» فإن شاء أكل» وإن شاء ترك قال في «الشرح؟‎ 

حديث صحيح . 

(وإن كان) المدعو (صائماً تطوعاًء وفي تزكه الأكل كسْرُ قلب ` 
الداعي » اسبح(" أن يفطر) لأن في أكله إدخال السرور على قلب أخيه 
المسلم» وقد رثوي !أنه يكل كان في دعوة ومعه جماعةٌ» فاعتزلَ رجلٌ من 
القوم ناحية» فقال: إِنّي صائمٌّء فقال النبي 5 : دعاكم أخوكم وتكلّف 

Es E Ê لكم؛‎ 


00 أخرجه مسلم في التكاحء حديث ۱٤۳١‏ » عن جابر رضي الله عنه. 

(۲) فى «ذ4: #استحب له . 

() أعرجه الطبراني في الأوسط )1١97/1(‏ حديث 077374 من طريق حماد بن أبي 
حميد» والبيهقي (1174/5): وأو عبدالرحمن السلمي في آداب الصحبة ص/5 2٠١‏ 
حديث 2177 من طريق إسماعيل بن أبي أويس» عن محمد بن المتكدرء عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه ولفظه: . . . أفطرء ثم صم يوماً مکانه إن شئت؟. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (07/5): فيه حماد بن أبي حميد» وهو ضعيف»؛ 
وبقية رجاله ثقات . وقال العراقي في تخريج الإحياء (1/ 757): لا يصح . 
وقال الحافظ في الفتح :)5١١/4(‏ إسناده حسن. وقال في التلخيص الحبير 
(۳/ ۱۹۸): ابن المنكدر لا يُعرف له سماع من أبي سعيد. 
وأخرجه الطيالسي ص/ ۲۹۳ -حديث ۰۲۲۰۳ والدارقطني (0)11717/15 والبيهقي 
(۷/ ۲۹۳ 784)» من طريق محمد بن أبي حميد؛ عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
قال البيهقي: ابن أبي حميد يقال له: محمد» ويقال: حماد ‏ وهو ضعيف. وقال 
الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ ۱۹۸) : هو مرسل؛ لأن إبراهيم تابعي» ومع إرساله 
فهو ضعيف؛ لأن محمد بن أبي حميد متروك . انظر: البدر المنير .)١۷/۸(‏ 
وأخرجه الدارقطني (۳/ ۱۷۷( من حديث جابر رضي الله عته. قال ابن حجر في = 
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(وإلا) بان لم يكن في ترك الأكل كَسْرُ قلب الداعي (كان تمام 
الصوم أولى) من الفطرء هذا معنى ما جزم به في «الرعاية الصغرى» 
و«الوجيز» وهو ظاهر تعليل الموقّق والشارح . 

(قال الشيخ" : وهو أعدل الأقوال» وقال: ولا ينبغي لصاحب 
الدعوة الإلحاح في الطعام) أي : الأكل (للمدعوء إذا امتنع) من الفطر في 
التطوع؛ أو الأكلء بآن" كان مفطراً (فإِنٌ كلا الأمرين جائزء وإذا ألزمه 
بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنهاء ولا يحلف عليه) إن كان 
صائما ليفطر (ولا) يحلف عليه إن لم يكن صائماً (ليأكل» ولا ينبغي 
للمدعوء إذا رأى أنه يترتب على امتناعه) من الأكل» أو القطر في النفل 
(مفاسد؛ أن يمتنع » فإنَّ فطرّه جائز. انتهى . 

ويحرم آخذ طعام) من الوليمة» أو غيرها (بغير إذن صاحبه) لما فيه 
من الافتيات عليه (فإن عَلِم) الآخذ (بقرينة رضّاة) أي : رب الطعام (ففي 
«الترغیب»: يُكره) قال في «الفروع؟: ويتوجّه : يُباح» وأنه يُكره مع ظنّه 
رضاه (فَمَع الظن) آي : ظنّ رضاه (أولى) لأن الظنّ دون العلم» ويأتي 
حكم الأكل بلا إذن. 

(وإن دعاه اثنان إلى وليمتين» أجاب أسبقهما بالقول) لقوله بلا : 


«فإن سبَقَ أحدّهما فأجب الذي سَّبَقَّ» رواه أبو داوو" . 


= التلخيص الحبير :)١98/9(‏ فيه عمرو بن خليف وهو وضاع . 

. ۳٤۷-۳٤۲٤۹ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(9) فى «ذ): «إن». 

إفة في الأطعمة» باب 684 حديث #9/05. وأخرجه ‏ أيضآ ‏ إسحاق بن راهويه 
(5/ 080!) حديث ۱۳۹۷ء وأحمد (508/0): والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(۲۲۹/۷) حديث 277948 والبيهقي (۷/ ۲۷۵)ء من طريق حميد بن عبدالرحمن = 
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e لل‎ 

(فإن استوياء أجاب أذيّتهِما) لأن كثرة الدّين لها أثر في التقديم» 
كالإمامة. 

(ثم) إن استويا أجاب (أقربهما رَحماً) لما في تقديمه من صلة 
الرحم . 

(ثم) إن استويا فأقربهما (جوارا) لقوله ككلِ: «إذا اجتمع داعيان 
قاج أقربّهما بابآء فإنَّ أقربهُما بابا أفْربُهما جوارًه . 

(ثم) مع استوائهما(" (يُقرع) بينهما (ولا يجيب الثاني) حيث سبق 
الأرّل (إلا أن ينَّسِعَ الوقت لإجابتهماء فإن انّسع) الوقت (لهما؛ وَجَبا) 
أي : وجبت إجابتهما؛ للأخبار. 

نصل 

(وإن علم) المدعو (أنَّ في الدعوة منكّرآء كالرَّمْره والخمرء 
والعودء والطبل» ونحوه) كالجَنّك والرباب (أو) علم أن فيها (آنية 
ذهب» أو فضّةء أو فرش مُحرّمة: وأمكنه إزالة المنكر؛ لزمه الحضور 


= الحميري» عن رجل من أصحاب النبي بي . 
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (۲۰۹/۲): رواه أبو داود بإستاد فيه مقال. 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير :)۱۹١/۳(‏ إستاده ضعيف» ورواه أبو نعيم في 
معرفة الصحابة [5/ ٠٠۱۸ء‏ حديث 4787] من رواية حميد بن عبدالرحمن» عن 
أبيه» په . 

)١(‏ هذا جزء من الحديث السابق. 

(۲) فى ذا : (إن استويا». 

(0 البّئك: الطُّنبور (البدّق): عود ذو رقبة طويلة» وهي مما عَرّبه المُحْدّئون عن 
الفارسية. انظر: شفاء الغليل للخفاجي ص/ ٠١١‏ - ۲١٠٠ء‏ والمعجم الوسيط 
(141/1)مادة (جنك). 

(4) «فرش» كذا في الأصول تبعا للمتن! والصواب في سياق الشرح : «فرشاً». 


7 باب الوليمة 


والإنكار) لأنه يؤدي بذلك فرضين ؛ إجابة أخيه المسلم» وإزالة المُتكر. 

(وإن لم يقدِر) على إزالة المُنْكَر (لم يحضّر) وحرمت الإجابة؛ 
لقوله کل : ات كاند بو بالعرالبوم N‏ يتعاس علي مالا انار 
عليها الخمر» رواه أحمد من حديث عم 2 “» والترمذي من حديث 
جار . 

(فإن لم يَعلّم) بالمنکر (حتى حضر وشاهده؛ آزاله وجلس) بعد 
ذلك» إجابة لمن دعاه (فإن لم يقدر) على إزالته (انصرف) لما تقدم . 

وروی ناقع» قال: «كنث أسير مع عبدالله بن عمرء فسمع زمّارة 
راعء فوضع إصبّعيه في أذنيه» ثم عَدَل عن الطّريق» فلم يزل يقول: يا 


:)1557/19( حديث 2151 والبيهقي‎ )7١7/1( أيضا أبو يعلى‎  هجرخأو‎ .)۲۰/۱( )١( 
.الالا/٠ وفي شعب الإيمان (1/ ۱۵۷) حديث‎ 
. هذا إسناد حسن» ليس فيه مجروح‎ :)51١/1( قال ابن كثير في مسند الفاروق‎ 
. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (١//77؟): رواه أحمدء وقيه رجل لم يسم‎ 
وابن حجر في التلخيص‎ »)۲٠۲ /۱( وضمّف إسناده المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
.)135/7( الحبير‎ 

(0) فى الأدب» باب »٤۳‏ حديث .۲۸١١‏ وأخرجه - أيضا - النسائي في الكبرى 
71/9( .حديث ۰1۷٤١‏ وأحمد (778/7): والدارمي في الأشربة» باب ك0 
حديث ۰۲۰۹۸ وأبو يعلى )٤۳١/۳(‏ حديث ١٠۱۹ء‏ والطبراني في الأوسط 
(44/6؟) حديث ۰۲٥۳۱‏ وابن عدي (۷۲۸/۲» ۳/ 2974 وأبو الشيخ في طبقات 
المحدثين بأصيهان (۱۸۳/۳) حديث ٤٤١‏ والحاكم »)۲۸۸/٤(‏ والسهمي في 
تاريخ جرجان ص/ ۰۱۹۱ حديث ۰۲۷۵ والبيهقي في شعب الإيمان (0/ )١7‏ حديث 
والخطيب في تاريخه .)۲٤٤/۱(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 
وقال ابن حجر في الفتح (9/ :)٠٠١‏ أخرجه النسائي وإسناده جيد» وأخرجه الترمذي 


من وجه آخر فيه ضعف . 


5 باب الوليمة 


نافع أتسمع؟ حتى قلٹ: لا فاخرج إصبّعيه من آذنيه» ثم رجع إلى 
الطريق» كَ قال: هكذا رأيتٌ رسول الله ب صنع) رواه أبو داود 


والخلال؟. 
وحَرَجَ أحمد من وليمة فيها آنية فضة» فقال الداعي : تُحولهاء 
فأبى أن يرجع ؟ نقله نبل" . 


ويُفارق0© من له جار مقيم على المُنکر والزّمر حيث بباح له 
المقام؛ فإ تلك حال حاجة؛ لما في الخروج من المنزل من الضرر؛ 
قاله في «الشرح». 

(وإن علم) المدعو (به) أي: بالمُتكر (ولم يره ولم يسمعهء فله 


ك4 أبو داود في الأدب» باب 07 حديث 4514 - ۰٤۹۲٣‏ ولم نقف عليه في مظانه من 
كتب الخلال المطبوعة. وأخرجه ‏ أيضآ ‏ ابن سعد في الطبقات »)1١۳ /٤(‏ وأحمد 
(؟/4: ۳۸)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار )۲٤۷/۱۳(‏ حديث ۲۳۷٥ء‏ وابن 
حبان «الإحسان» )٤1۸/۲(‏ حديث 1۹4۳ء والآجري في تحريم النرد ص/ :7١6‏ 
حديث 15 ٠٠١‏ والطبراني في الأوسط (۳۹۳/۷) حديث 0717517 رفي الصغير 
(١1/؟١)»‏ وتمام في فوائده (؟/ )۱٤٤ - ١47‏ حديث 0 . وأبو نعيم في الحلية 
(1159/5)» والبيهقي (۲۲۲/۱۰) . 
قال أبو داود: هذا حديث منكر. 
وتعقبه ابن حجر الهيتمي في كف الرعاع ص/ 5 » فقال: وخالف أبا داود ابن حبان» 
فخرجه في صحيحه» ووافقه الحافظ محمد بن ناصر السلامي» فإنه سثل عنهء فقال: هو 
حديث صحيح. وتعقبه ‏ أيضاً شمس ال حق العظيم آبادي في عون المعبود (۲۱۸/۱۳) 
فقال: ولا يعلم وجه التكارة» فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات› ولیس بمخالف 
لرواية أوثق الناس. انظر : نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب ص/ 48 . 

(۲) الفروع :)١6/6(‏ وانظر: مسائل صالح (745/5) رقم ١٤۷٠ء‏ وكتاب الورع 
ص/۱۳۷. 

(۳) في هامش «ذ) تعليق نضّه : «أي: هذا الحكم لما قبله. أي: فإن من له جار مقيم على 
المتكر لا يجب عليه أن يتحول من منزله لأجل مُتكّر جاره؟ |.ه. 


۲ باب الوليمة 


الجلوس والأكل» نضّ)("©) لأن الحرم رؤية المُنكر» أو سماعه» ولم 
يوجد (وله الانصراف) فبُخيّر؛ لإسقاط الداعي حزمة نفسه بإيجاد 
المُنكر. 

(وإن شاهد ستوراً معلّقة فيها صور حيوان» وأمكنه حطّهاء أو) 
أمكنه (قطع رؤوسها؛ فعل) لما فيه من إزالة المُنكر (وجلس) إجابة 
للداعي (وإن لم يمكنه ذلك؛ كْرِه الجلوس» إلا أن ثُرَال) . 

قال في «الإنصاف»: والمذهب: لا يحرم. انتهى؛ لما روي أن 
النبي يكل : «دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان 
بالأزلامء فقال: قاتلهم الله لقن علا ااا انحا ها ل رواه 
أبو داود”"2؛ ولأن دخول الكنائس والبيّع غير مُحرّمء وهي لا تخلو منهاء 
وكون الملائكة لا تدخل بيتآً فيه صُوَّر لا يوجب تحريم دخوله؛ كما لو 
كان فيه كلب» ولا يحرم علينا صّحبة رفقة فيها جرس مع أنَّ الملائكة لا 

ويُباح تزك الإجابة إذاً؛ عقوبة للفاعل؛ وزجراً له عن فعله . 

(وإن علم بها) أي : بالصورة المعلّقة (قبل الدخول ؛ كرِه الدخول. 

وإن كانت) الشتور المصركرة (مبسوطة أو على وسادة؛ فلا بأس 
بها) لأن فيه إهانة لها؛ ولأن تحريم تعليقها إنما كان لما فيه من التعظيم 
والإعزاز» والتشبيه بالأصنام التي تعبدء وذلك مفقود في البسط؛ ولقول 


(۱) انظر: الفروع (5/ 008 . 

(؟) في المتاسك» باب ۰٩۹۲‏ حديث ۰۲۰۲۷ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ولفظه: 
أن النبي لل لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت» وفيه الآلهةء فأمر بهاء فأخرجت» 
قال : فأخرج صورة إبراهيم؛ وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام» فقال: . . . الحديث. 
وأخحرجه - أيضا - البخاري في الحج» باب ٥٤‏ » حديث ٠٠١١‏ . 


۲۲ باب الوليمة 


عائشة: «رأيت النبي يلك متكا على هرَقة"“ فيها تصاوير» رواه ابن 
عبدالبر"؟؛ ولأن فيه إهانة كالبسط . 

(ويحرم تعليق ما فيه صورة حيوان» وسّتر الجر به» وتصويره) 
وتقدم في ستر العورة”” . 

(فإن قطع) إنسان (رأس الصورة) فلا كراهة. قال ابن عباس: ٠‏ 
«الصورة الرّأس» فإذا فطع فليس بصورة“ (أو قطع منها) أي: الصورة 
(ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه» فهو كقطع الرآس» كصدرها ويطنهاء أو 
صوّرها بلا رآس» أو بلا صدرء أو بلا بطن»ء أو جعل لها رأساً منفصلاً 
عن بدنهاء أو) صر (رأساً بلا بدن؛ فلا كراهة) لأن ذلك لم يدخل في 
النهي . 

(وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده؛ كالعين واليد والرجل ؛ 
حرم) تعليق ما هي فيه» وسَّثّر الجدر به» وتصويره؛ لدخوله تحت النهي 
(وتقدم بعض ذلك في باب ستر العورة . ۰ 
ويُكره سَثْر حيطان بستور لا صُوّرٌ فيهاء أو) بستور (فيها صور غير 


)١(‏ هكذا في الأصل مضبوطة بالشكل. والهزق » بالكسر: الثوب الخلق. القاموس 
المحيط ص/ ١٠۲٠ء‏ مادة (هرق). وفي «ذ) نمرقة» وفي هامش «ح): نسخة نمرقة» 
وكذا في البخاري . 

(۲) في التمهيد )198/1١(‏ معلقاً عن وكيعء عن أسامة بن زيدء عن عبدالرحمن بن 
القاسمء عن أبيه: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بنحوه. وأصل الحديث في البخاري» 
في المظالم» باب 75 حديث 1141/84؛ وفي اللياس؛ باب )9١‏ حديث 2659614 
ومسلم في اللباس» حديث ۲۱٠۷‏ . 

.(11/) () 

)£( أخرجه البيهقي (۷/ .)۲۷١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (508//8): من قول عكرمة. 

.)154/5( (0) 


7 باب الوليمة 


حيوان» إن كانت غير حرير» نضّ*"2) لما فيه من السرف» وذلك لا يبلغ 
به التحريم وهو“ عُذْر في ترك الإجابة إلى الدعوة. قال أحمد" : «قد 
خَرْجَ أبو لإوب+ حين دماه ابن حمر قرأى البيت قد سُير» رواه الأثرم 0 
وابن عمر أقرّ على ذلك . وقال حمر : دُعي حذيفة» فخرج» وإنما 
رأى شيئاً من زي الأعاجم . : 

(و)محل الكراهة إن (لم تكن ضرورة» من حر أو برد) فإن كانت 
فلا بأس؛ للحاجة (كالستر على الباب للحاجة) إليه. قال في «المبدع»: 
وفي جواز خروجه لأجله وجهان. 

(ویحرم ت سَمْدِ) الحيطان (بحرير) وتقدم في ستر العورة"؟ (و)يحرم 
(الجلوس معه) لأنه من المُنكرء و(لا) يحرم الجلوس (مع) الستر 
بالغيره) أي : الحرير» وتقدّم . 

(ولا يجوز الأكل بغير إذنٍ صريح› أو قرينةء bt‏ بيت قريبه أو 
صديقهء ولم يُحرزه عنه) لحديث ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ دخل على غير 


(۱) انظر: مسائل صالح (7/ 48؟) رقم ۰۱۷٤١‏ والورع ص۰۱۳۹ رقم ٤٤١‏ . 

زف4 في ١ح2:‏ «وهذا». 

۳( مسائل صالح (۳/ 540 7) رقم ٩٤۱۷ء‏ والورع ص175؛ رقم ٤٤١‏ . 

)٤(‏ لعله رواه في سننه» ولم تطيع . وأخحرجه ‏ أيضا ‏ البخاري في التكاح؛ باب ١۷ء‏ قبل 
حديث 018١‏ معلقاء بصيغة الجزم؛ ووصله مسدد - كما في المطالب العالية 
(/) رقم ۲۲٤١‏ سے وابن أبي شيبة (۸/ »)٤۹۷ - ٤۹1‏ وأحمد في الورع ‏ كما في 
تغليق التعليق (4/ )٤١١‏ -» والطبراني في الكبير )١18/4(‏ رقم ۳۸٠۳‏ والبيهقي 
.(YV/۷)‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 55 - :)٥١‏ رجاله رجال الصحيح . 

)0( الورع ص/ ۱۳۷ ۱۷۸ . ولم نقف على من رواه مسنداً. 

.(111/ (0 


0 باب الوليمة 


دعوة» دخل سارقا» وخرج مُغي رأ رواه أبو داود مختصرا؟؛ ولأنه مال 
غيره» فلا يُباح أكله بغير إذنه (كأخذ الدراهم) . 
وقال في «الآداب الكبرى”2: بباح الأكل من بيت القريب 
والصديق من مال غير مُحْرَزٍ عنه» إذا علم أو ظَنّ رضا صاحبه بذلك» 
نظراً إلى العادة والعّرف» هذا هو المتوجه؛ وما يذكر من كلام أحمد من 
الاستئذان محمول على السك في رضا صاحبه» أو على الورع. وتابعه 
المُصئّف في «شرح المنظومة». قال في «الفروع»: ظاهر كلام ابن 
الجوزي وغيره: يجوز» واخختاره شي شحنا وهو أظهر. 
(والدعاء إلى الوليمةء أو تقديم الطعام إِذْنٌ فيه) أي: الأكل (إذا 
أكمل وضعهء ولم ي يلظ انتظار من يأتى) لحديث أبى هريرة مرفوعاً: (إذا 
دُعى أحدكم له طعام» فجاء مع الرّسول» فذلك إذن له روأة أبو 
ب 0 
داود'” . وقال عبدالله بن مسعود: «إذا دُعيت فقد أذن لك» رواه أحمد 
)١(‏ في الأطعمةء باب .١‏ حديث 004١‏ باللفظ الذي أورده المؤلف. وأخرجه 
۔ أيضاً - العقيلي :)15١/1(‏ وابن حبان في المجروحين :)797/١(‏ وابن عدي 
TA* 7/0)‏ ل CATA‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۱/ )٠١ ۳۱۲١‏ حديث 
يفك © c4‏ والبيهقي /V)‏ 10(« وفي شعب الإيمان (0/ 5 )١٠١‏ حديث ٩41٤۷‏ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/017) حديث »47١‏ والمزي في تهذيب الكمال 
(م/ (EAE EAT‏ 
قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول. 
وقال ابن عدي: أبان بن طارق هذا لا يُعرف إلا بهذا الحديثء وهذا الحديث معروف 
بهء وله غير هذا الحديث لعله حديثين أو أكثرء وليس له أنكر من هذا الحديث. 
وضعفه الحافظ في فتح الباري (9/ .)07١‏ وانظر: نصب الراية (971/5). 
)١(‏ الآداب الشرعية (۳/ .)٠١۷‏ 
(۳) في الأدب» باب ٠٤١‏ حديث ٥۱۹١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري في الاستئذان» 
باب ١4‏ معلقاء وفي الأدب المفرد ص/ ۳۹۰ حديث ٠٠۷١‏ موصولاً؛ وأحمد = 


1 باب الوليمة 


يإسنادى , 

و(لا) يكون الدعاء إلى الوليمة إذناً (في الدخول إلا بقرينة) تدك عليه 
(فلا يُشترط) مع الدعاء إلى الوليمة» أو تقديم الطعام (إذْنٌ ثانٍ للأكل» 
كالحَيّاط إذا دعي للتفصيل» والطبيب للفَضْدِء وغير ذلك من الصنائع) 
ف(سيكون) العُرف (إذناً في التصرف) قال في «الغنية»: لا يحتاج بعد تقديم 
الطعام إذناً؛ إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك» فيكون العرف إذناً. 

(ولا يملك) من قُدّمِ إليه طعامٌ (الطعام الذي فُدّم إليهء بل يهلك 
على ملك صاحبه) لأنه لم يُمَلْكه شيئاء وإنما أباحه الأكل» ولهذا لم 
يملك التصرف فيه بغير إذنه (ولا يجوز للضيفان قسمه . 

ولو حلف ألا بهبه» فأضافه؛ لم يحنث) لأنه لم يُملّكه لهء كما 


تقدم . 


c((orT/) =‏ والبيهقي (۸/ 01١‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة 
عن أبي رافع » عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ به . 
قال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيعا . وكذا قال شعبة» والدارقطني . انظر: 
علل ابن أبي حاتم ص/ 017١‏ وعلل الدارقطني (۲۰۹/۱۱). 
وقال أبن حجر في الفتح  )11١/11(‏ بعد نقله كلام أبي داود -: كذا قال» وقد ثبت 
سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد [0824] من رواية 
سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه. وللحديث متابع؛ أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد [ص/ ۰۳۹۰ حديث ]٠١7‏ من طريق محمد بن سيرين: عن أبي 
هريرة بلفظ : «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» |.ه. وهذا المتابع: أخرجه ‏ أيضاً ‏ 
أبو داود في الأدب» باب ٠٤١‏ حديث 01۸۹ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(4/١1؟)‏ حديث 16888ء وابن حبان «الإحسان» (۱۲۸/۱۳) حديث ۰۵۸۱۱ 
والبيهقي (۸/ .)74٠‏ وقال الذهبي في السير (1417*/0): بل سمع منه. 

2789 لم نقف عليه عند أحمد. وأخرجه  أيضاً  البخاري في الأدب المفرد ص/‎ )١( 
. ۱٠۷٤ رقم‎ 


باب الوليمة 
۳۹ باب الول 


نصل 
(في آداب الأكل) والشرب وما يتعلق بهما 

يستحبٌ قشل اليد" قبل الطعام) متقدما به ربه (و)غسلها (بعده) 
متأخر”"2 به ربه (ولو كان) الآكل (على وضوء) لقوله ڳا : مَنْ أحبٌ أن 
تكثر نيد بيته» فلیتوضًا إذا حضر غداؤه» وإذا رفع؟ رواه ابن ماجه”" . 

(و)يستحب (أن يتوصًا الجن قبل الأكل) لحديث عائشة» وتقدّم 
في الغسل» والشرب مثله. 

(ولا يُكره غسل يديه في الإناء الذي أكل فيه) نص عليه . 

(ويُكره) غل يديه (بطعام وهو القوت» ولو بدقيق حمّص وعدس 


وباقلاء ونحوه. ٌ 
قال الشيخ" : الملح ليس بقوت» وإنما يصلح به القوت) فعليه: 
لا يّكره الغسل به. 


(ولا بأس) بغسل اليدين (بتخالة) لأنها ليست قوتاً (وإن دعت 


)١(‏ في ا٤۰‏ و«ذ»: ومتن الإقناع (”/ : :)5١‏ «اليدين». 

زفق في «ح) : «متاحر . 

(۳) في الأطعمة» باب ۵» حديث 73776؛ عن أنس رضي الله عنه. وأخخرجه ‏ أيضا ‏ ابن 
عدي (7/ »)۲۰۸٤‏ والبيهقي في شعب الإيمان (79/5) حديث 258017 وقال: هذا 
ليس بشيء. وقال أبو زرعة ‏ كما في العلل لابن أبي حاتم (۲/ )٠١‏ : هذا حديث 
متكر. وقال البوصيري في الزوائد (1974/1): هذا إسناد ضعيف» لضعف كثير؛ 
وجيارة. 

)۳۷٤/۱( )4(‏ تعليق رقم (9). 

(0) الفروع (5959/0), 

(1) نقله عنه تلميذه ابن مفلح في الآداب الشرعية (5/ 0161 . 
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ي 
الحاجة إلى استعمال القوت» مثل الدبغ بدقيق الشعير» والتطبب للجرب 
باللبن والدقيق؛ ونحو ذلك؛ رخص فيه) للحاجة . 

وتقدّم في إزالة النجاسة ف : يحرم استعمال مطعوم في إزالتها . 

ارق ال ييه العام ات ويُسنٌ أن يتمضمض من شرب 
اللّْن) قال في «الآداب»": ويتوجّه أن تُستحبٌ المضمضة من كل ماله 
دسم ؛ لتعليله ل" , 

(و) يسن (أن يَلْمَقَ أصابعه(؟؟ قبل قبل الغسل والمَشح» أو يُلِقّهًا(*» 
غيرّه) لحديث كعب بن مالك : «كان النبئٌ يك يأكل بثلاث أصابع» ولا 
يمسح يديه حتى يلعقها» رواه الخلال بإسناده©' . 


.)1 3/١ (» 

(0) الآداب الشرعية (9/ 711), 

(۳) أخرج البخاري في الوضوءء باب ۲٠ء‏ حديث 25١١‏ وفي الأشربة» باب ٠١‏ 
حديث 285535 ومسلم في الحيض» احديث ۳۵۸ عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أن رسول الله شرب لبنأ فمضمض وقال: إل له دسماً. 

(5) «فائدة: وقع في حديث كعب بن عجرة عند الطبراني في الأوسط [۲/ ۳۸١‏ حديث 
٠١‏ صفة لعق الأصابع » ولفظه: رأيت رسول الله لا يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام 
والتي تليها والوسطى؛ ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحهاء الوسطى ثم 
التي تليها ثم الإبهام. قال شيخنا [العراقي] في شرح الترمذي: كأن السر فيه أن 
الوسطى أكثر تلويثا لأنها أطول» فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها؛ ولأنها لطولها 
أول ما تنزل في الطعام؛ ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى جهة وجههء فإذا 
ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينهء وكذا الإبهام» [فتح الباري 
(51/6/4) حديث 1801405 انتهى من حاشية العلقمي على الجامع الصغير». ش 

(5) قال النووي في شرح مسلم (505/1): المُراد إلعاق غيره ممن لا يتقذّر ذلك من 
زوجة وجارية وخادم وولد. 

(5) لم نقف عليه في مظانه من كتب الخلال المطبوعة. وأخرجه ‏ أيضا - - ملم في 
الأشربة؛ حديث .۲٠۳۲‏ 
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(ويعرض ربت الطعام الما لغسلهماء ويقدمه بقّرْب طعامه) تذكيراً 
بالشنة (ولا يعرض الطعام) بل يقدّمه لهم ؛ لثلا يستحيوا فلا يطلبونه . 

(وتسَثُ التسمية على الطعام والشراب) لحديث عائشة مرفوعا: «إذا 
أكل أحدكمء فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوَّلهء 
فليقل: باسم الله وله وغوه(" . والشرب مثله (ويجهر بها) أي : 
بالتسمية ندبا؛ لبّهِ غيره عليها (فيقول) الآكل أو الشارب: (باسم الله . 
قال الشيخ'؟: ولو زاد: الرحمن الرحيم؛ لكان حسناً) فإنه أكمل» 
بخلاف الذبح؛ فإنه قد قيل : لا يناسب ذلك . 

(و)يْسَنٌ (أن يأكل بيمينه ومما یلیه» ويُكره تركهما) أي: ترك 
الأكل باليمين ومما يليه؛ لما روي عن عمر بن أبي سلمة قال: «كنثٌ 
يتيماً في حجر رسول الله با كانت يدي تش في الصحفة: » فقال لي 
انب : ياغلام سم اللهء وكُلْ بيمينك» وك مما يليك» متفق 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في الأطعمةء باب ١٠ء‏ حديث ۳۷٦۷‏ والترمذي في الأطعمة» باب 
۷ حديث 21868 وني الشمائل ص//97: حديث ۱۹١‏ والنسائي في الكبرى 
(8/5/) حديث ۱۱۲١۱ء‏ واين ماجه في الأطعمة» ياب لاء حديث 29534 
والطيالسي ص/9١7؛‏ حديث ١١١٠ء‏ وإسحاق ابن راهويه (۳/ 585 )٦۹۰‏ حديث 
4۸ ۱۲۸۹ وأحمد (5/ 147 717505948 0154 والدارمي في الأطعمة» 
باب ۱» حديث ۲۰۹۲۲٢‏ ۲۰۲۷» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲/ )۱١١۷‏ حديث 
٤‏ وابن حبان «الإحسان» (۱۳/۱۲) حديث 20914 والطبراني في مسند 
الشاميين (۲۲۷/۱) حديث ٤١١۷‏ ؛ والحاكم ۰۸/9( والبيهقي ۷ ) وفي 
شعب الإيمان )۷٤ /٥(‏ حديث 0۸۳۲ والبغوي في شرح السنة (۲۷۹/۱۱ - ۲۷۷) 
حديث ۰۲۸۲۲ والمزي في تهذيب الكمال /۳١(‏ ۳۸۳) . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي. وحسنه الحافظ ‏ كما في الفتوحات الربانية (0/ 145)-. 

(7) الاختيارات الفقهية ص/ ٠١١‏ . 
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(و)يكره (الأكل والشّرب بشماله؛ إلا من ضرورة) لحديث ابن 
عمر مرفوعاً: إذا أكل أحدكم فليأكلْ بيمينه ؛ فإ الشيطان يأكل بشمالهء 
ويشرب بشماله» متفق عليه" . 

(وإن جََّل بيمينه خُبزاً وبشماله شيئاً) كجبن أو خيار (يأتِّم به 
وجعل يأكل من هذا(" ) الذي جعله بشماله (كرة؛ لأنه اکل بشماله ؛ ولما 
فيه من الشرَهء فإن أكل أو شرب بشماله» أكل وشرب معه الشيطان) 
للخبر. 

(وإن نسي التسمية في أوله) أي: الأكل أو الشرب (قال - إذا 
ذكر -: باسم الله أوله وآخرّه) لما تقدم في حديث عائشة» وظاهره: ولو 
بعد فراغه من الأكل . 

(فإن كانوا) أي: الآكلون (جماعة؛ سَمّوا كلّهم) لعموم الخبر 
(ويُسمّي المميز) لحديك عمر بن أبي 


() البخاري في الأطعمة» باب 7-7 حديث ۵۳۷١‏ - 0719/8 ومسلم في الأشربةء 
حديث ۲۹۲۲ . 

(؟) لم نقف عليه في صحيح البخاري» وأخرجه مسلم في الأشربة» حديث 23١7١‏ وفيه 
زيادة: «وإذا شرب فليشرب بیمینه). 

زفرة في متن الإقناع مم٠‏ ع): من هذا ومن هذا). 

() أخرج أحمد (7//7)؛ والطبراني في الأوسط (۲۰۳/۱) حديث 954؟؛: عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن رسول الله وَل أنه قال : من أكل بشماله أكل معه الشيطان؛ ومن 
شرب بشماله شرب معه الشيطان. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 18): رواه أحمد والطبراني في الأوسط› وفي 
إسناد أحمد رشدين بن سعد» وهو ضعيف» وقد وثق» وفي الآخر ابن لهيعة» وحديثه 
حسن . وحن إسناده الحافظ في الفتح (9/ .)٥۲١‏ 
قلنا: في سنده موسى بن سرجس» لم نجد من وثقه . 
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سلہة“ (ويسجّى عمّن لا عقل له ولا تمبيز) لتعذّرها منه» وينبغي أن 
يشير بها أخرسُ ونحوه» كالوضوء. 

(ويحمد الله) الآكلٌّ والشارب (جهراً» إذا فرغ) من أكله أو شربه؛ 
لقوله يله دإ الله يرضى من العبد أن يأكل الأكلة» أو يشرب الشربة» 
داروا : 

(ويقول) إذا فرغ من أكله (ما وَرَدَّء ومنه) ما روی أبو سعيد: اکان 
رسول الله يكل إذا أكل» أو شرب قال : (الحمد لله الذي أطعمناء وسقاناء 
وجعلنا مسلمين)» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه" . 


0( تقدم تخريجه (۲۹/۱۲) تعليق رقم (۱). 

(5) في الذكر والدعاء؛ حدیث ۰۲۷۳۲ عن أنس رضي الله عنه. 

(م) أحمد (۳/ 7 907)», وأبو داود في الأطعمة» باب 2827 حديث ۳۸٥۰‏ والترمذي 
فى الدعوات» باب ۵٩‏ » حديث 1451+ وفي الشمائل ص/ ۹۷ء حديث ١15‏ وابن 
ماجه في الاطممة» يات 15+ ديت 8147: 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الكبرىء في عمل اليوم والليلة )8١-1/9/5(‏ حديث 
۰ _ ۱۰۱۲۱ وابن أبي شيبة :)57/1١(‏ وعبد بن حميد (۲/ )۷١‏ حديث 
6 والطبراني في الدعاء (17117/9) حديث 4848 وابن السني في عمل اليوم 
والليلة ص/ ٠۷١‏ حديث 455 وأبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي 5 (0/ 077ل 
۵) حديث 489 ۰٦۹۰‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۵/ ۱۲۲) حديث ۰۳۹٦ء‏ 
والبغوي في شرح السنة (۲۷۸/۱۱) حديث ۲۸۲۹ . 
وقد أشار البخاري في تاريخه الكبير /١(‏ 557)؛ والنسائي في الكبرى» في عمل اليوم 
والليلة» حديث 2٠١117 - 1١1790‏ والمزي في تهذيب الكمال (185317/7) إلى 
اضطرابه. وقال ابن حجر في التهذيب (89/1؟): فيه اضطراب. وفي الفتوحات 
الربانية (6/ ۲۲۹) أنه قال: حديث حسن . 
وأخرجه - أيضا ‏ النسائي في الكبرى» في عمل اليوم والليلة باب ١۸؛‏ رقم 
۲ ورابن أبي شيبة  7:94/8(‏ ۰۳۱۰ ۰ ) موقوفاً من قول أبي سعيد 
الخدري رضي الله عته. 
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لس 
ومنه - آیضا- ما روى معاد بن آنس الجْهّني عن رسول الله لا قال : 
من أكل فما فال SSE‏ كاين عر كر 
E‏ 
(ويسن الدّعاء لصاحب الطعام ومنه : «أفطر عندكة الصّائمون. 


وأكل طعامَكُمٌ الأبراد؛ وصلّتْ عليكمٌ الملائكة) للخبر" . 


)1١(‏ في الأطعمة؛ باب »۱١‏ حديث ۳۲۸. وأخخرجه ‏ أيضا - أبو داود في اللباس» باب 
١ء‏ حديث ۰٤٤٤١‏ والترمذي في الدعوات» باب ۰٥٦‏ حديث ۸٥٤۳ء‏ وأحمد 
7 ) وأبو يعلى (۳/ ۲٦ء‏ /51) حديث 21188 ۹۸٤۱ء‏ وني المقاريد 
ص/٦۰‏ حديث ٠١‏ والطبراني في الكبير )۱۸1/۲١(‏ حديث ۳۸۹ وفي الدعاء 
79 ۲( حديث ١۳۹۹ء ٠١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
ص/ ١15‏ حديث 1۸٩٤ء‏ والحاكم (۱/ ٤ ٥۰۷‏ -۱۹۳)» والبيهقي في شعب 
الإيمان )14١/8(‏ حديث ١1۲۸ء‏ وني الآداب ص/۲۱۲ء حديث 074 وفي 
الدعوات الكبير (۲/ ۲۲۷ -۲۲۸) حديث 2125 من طريق أبي مرحوم عبدالرحيم بن 
ميمون» عن سهل بن معاذ» عن أبيه معاذ بن أنس . رضي الله عنه ‏ به . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث صحيح على شرط البخاري . ووافقه 
الذهبى. 
وقال في الموضع الثاني : هذا حديث صحيح الإستاد. وتعقبه الذهبي بقوله: 
أبو مرحوم ضعیف» وهو عبدالرحمن بن ميمون. 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (5/ 77): سهل بن معاذ مصري ضعيف» 
والراوي عنه أبو مرحوم عبدالرحيم بن ميمون مصري ‏ أيضا ‏ لا يحتج به. وحسن 
إسناده الحافظ في نتائج الأفكار :)177/١(‏ وفي الخصال المكفرة ص/59. 

(؟) أخرجه أبو داود في الأطعمةء باب »٥۳‏ حديث 07824 والنسائي في الكبرى 
(AVN TT /0‏ حديث 550١‏ ۔ 1۹٠۲‏ حديث ۱۰۱۲۸ ۔ ۱۰۱۳۰ وابن 
المبارك في الزهد ص/ ۰٥۰۹‏ حديث ۲۲٤۱ء‏ وعبدالرزاق (11/4 ١٠1/1مم)‏ 
حديث ۰۷۹۰۷ ۰۱۹٤۲١‏ وابن أبي شيبة (۳/ 1٠١‏ ): وأحمد (2118/6 178 امل 
2)75١7-‏ وعبد بن حميد (۳/ ۱۱۸) حديث ۲ والدارمي في الصوم؛ باب 28١‏ = 
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(ويُستحبٌ إذا فرغ من الأكل ألا يُطيل الجلوس من غير حاجة» بل 
يستأذن ربّ المنزل» وينصرف) لقوله تعالى: فإذا طعمتشم 
فانتشرواي. 

(ويُسمّي الشارب عند كل ابتداء» ويحمد عند كل قطع . وقد يقال 
مثله في أكل كل لقمة؛ عله أحمد» وقال: أكلّ وحَمْدٌ: خير من أكل 
وصمت . 

(ويكره الأكل من ذروة الطعام) أي : أعلى الصحفة (ومن وسطه. 
بل) يأكل (من أسفله) لما روى ابن عباس مرفوعاً: «إذا أكل أحدكم 
طعاماء فلا يأكل من أعلى الصَّحْمَّة» ولكن ليأكل من أسفلهاء فإنَّ البركة 


= حديث ۱۷۷۹ء والبزار «اكشف الأستار» )47١/4(‏ حديث ٠۲٠٠۷‏ وأبو يعلى 
191/0 - ۲۹۳) حديث ٤۳۱۹‏ - ۳۲۲٤ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(17/4؟) حديث ۷۷٥۱ء‏ وابن الأعرابي في معجمه (۲۱۹/۱) حديث +59 
والطبراني في الأوسط .7١8/(‏ 44/7) حديث ٠۳٠۳‏ 25108 وفي الدعاء 
)١١8 - ۱۲۳۱/۲‏ حديث ۹۲۲ 2 ۹۲١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
ص/ ١1۱۸ء‏ حديث ٤۸۳‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث ص/57١١‏ وأبو نعيم 
في الحلية (9/ 2077 وفي أخبار أصبهان (۲/ »)58٠‏ والبيهقي (79/4؟ 2731١‏ 
۷ وفي شعب الإيمان )۱۲١ /٥(‏ حديث 5018 - ٠٠٠١١‏ وفي الآداب 
ص/ 1۱۹۲ء حديث 261/1 والخطيب في معرفة علوم الحديث ص/97١١‏ - 21١18‏ 
والبغوي في شرح السنة (۱۲/ ۲۸۲) حديث ٠۳۳۲١‏ وأبو القاسم الأصبهاني في 
الترغيب والترهيب )۴۷١ /١(‏ حديث ۰۱۸١١‏ والضياء في المختارة (60//ا6١‏ - 
۸ حديث 19/8 ۰۱۷۸٤‏ من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وصححه النووي في الأذكار ص/ 157» وابن الملقن في البدر المنير (۲۹/۸)ء 
والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۱۹۹/۳). 

. ٥۳ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) مسائل ابن هانىء (۱۳۳/۲) رقم ۱۷۵۱ . 
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تنزل من آعلاها»' . وفي حديث آخر: فكُلوا من جوانبها ودّعوا ذروتها: 
يُبارك فيها»”"2 رواهما ابن ماجه. 

(وكذلك الكيل) للعلّة التي أشار إليها كل . 

(ويُكره تفخ الطعام والشراب) ليبرد» قال في «المستوعب»: النفخ 
في الطعام» والشراب» والكتاب» منهيٌ عنه. وقال الامدي: لا يكره 
النفخ والطعام حارّ. قال في «الإنصاف»: وهو الصواب؛ إن كان تَمّ 


() ابن ماجه في الأطعمة؛ باب ۰۱۲ حديث ۳۲۷۷ بلفظ : «إذا وضع الطعام فخذوا من 
حافته» وذروا وسطه» فإن البركة تتزل في وسطه». واللفظ الذي ذكره المؤلف؛ 
أخرجه أبو داود في الأطعمة؛ باب ۰۱۸ حديث ۳۷۷۲. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ بنحوه: 
الترمذي في الأطعمة؛ باب ١٠ء‏ حديث ١٠14ء‏ والنسائي في الكبرى (178/5) 
حديث ٨۷٨٣۲‏ والحميدي )۲٤۳/۱(‏ حديث ۲۹ء وأحمد ee Y/Y‏ 
TEY‏ ا ره" والدارمي في الأطعمة› باب ١۱ء‏ حديث 7قدلء وأبو القاسم. 
البغري في الجعديات )578/١1(‏ حديث ١85غ‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(148/1١ء )١48‏ حديث ۹٥٠۱ء‏ ۱١٦۱ء‏ واين حبان «الإحسان» )٥۰/۱۲(‏ حديث 
٥‏ والطبراني في الكبير )755/1١1(‏ حديث 215790 والحاكم :)١١5/4(‏ 
والييهقي (۲۷۸/۷)ء والبغوي في شرح السنة (۳۱۳/۱۱) حدیث ۲۸۷۲ء بألفاظ 
متقاربة . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

(۲) ابن ماجه في الأطعمة؛ باب ۱۲» حديث 776. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في 
الأطعمة» باب 0١07‏ حديث ۰۳۷۷۳ والفسوي في المعرفة والتاريخ ٠١۱/۲‏ _ 
۲ وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (1۹4/۲) حديث ۹٤١‏ والبيهقي 
(۷/)؛ وفي شعب الإيمان (7/9/0) حديث 20847 والضياء في المختارة 
)41١/9(‏ حديث ”الا وابن عساكر في تاريخه (۱/ ۰۳۹۳ ۲۷/ 2)١40‏ عن عبدالله بن 
بسر رضي الله عنهما. قال النووي في رياض الصالحين ص/48؟. حديث :۷٤١‏ 
رواه أبو داود پإسناد جيد. وقال الذهبي في المهذب (5/ 7877): إسناده صالح . 


5 باب الوليمة 


حاجة إلى الأكل حيقل. 

(و)يكره (التنفس في إناءَيّْهِما) لأنه ربما عاد إليه مِنْ فِيِ شيء. 

(وأكله حارًا) لأنه لا بركة فيه؛ كما في الخبر (إن لم تكن حاجة) 
إلى أكله حار فيُباح . 

(و)يكره ‏ أيضاً ‏ أكله (مما يلي غيره إن كان الطعام نوعاً واحداء 
فإن كان أنواعاً) أي : نوعين فأكثرء فلا بأس (أو) كان الطعام (فاكهة) فلا 
بأس؛ لحديث عراش بن ذؤيب قال: «أني النبيئ يل بجَفْنة كثيرة الثريد 
والوّدك» فأقبلنا نأكل» فَحَبَطَتْ يدي في نواحيهاء فقال: يا عكراش» كل 
من موضع واحدٍء ثم أا بطَبقٍ فيه ألوانٌ من الذطبء فجالث يد 
رسول الله ل في الطبق» وقال: يا عِكُراش» كُلْ من حيث شئتء فاه 


)1١(‏ أخرج الحاكم :)١١4/4(‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: أبردوا الطعام الحارٌء 
فإن الطعام الحار غير ذي بركة. وفي سنده محمد بن عبيدالله العرزمي . قال الحافظ 
فى التقريب :)5١54(‏ متروك. 
وأخرج الطبراني في الأوسط (117/9) حديث ٠۲٠١‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله يل : أبردوا بالطعام» فإن الطعام الحار غير ذي بركة. ضعفه 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۲/ .)۳۷١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)7١ /۵(‏ فيه عبدالله بن يزيد البكري» وقد ضعفه أبو حاتم . 
وأخرج أبو نعيم في الحلية (۸/ ؟0؟)» وأبو بكر النقاش في فوائد العراقيين ص/ 218 
عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي بي يكره الكيّء ويكره الطعام الحارء 
ويقول: عليكم بالبارد فإنه ذو بركة؛ ألا وإن الحار لا بركة فيه. وفي سنده العرزمي» 
وقد تقدم الكلام فيه. : 
وأخرج مسدد في مسنده ‏ كما في المطالب العالية (۳/ )٦١‏ حديث ١47١‏ عن أبي 
يحيى مرسلاًء قال: أبردوا الطعام» فإن الحار لا بركة فيه. وهذا مع إرساله فيه 
قزعة بن سويد قال الحافظ في التقريب (8041): ضعيف. 


5 باب الوليمة 


غير لون واحد» رواه ابن ماجه؟ . 

(قال الآمدي: أو كان يأكل وحده» فلا بأس) بأكله مما لا يليه؛ 
لأنه لا يؤذي بذلك. قلت: وكذا لو كان يأكل مع من لا يستقذره منهء بل 
يستشفي بهء كما يشهد له تتبعه و للدبّاء من حوالي الصحفة في حديث 
نس . 

(وكره) الإمام (أحمد" أن يتعمد القوم حين وضع الطعام» 
َيَفجأهم) لقوله تعالى: (لا تدخلوا بيوت النبيٌ إلا أن يؤذن 
لكم. . . 404 الآية. 

(وكذا الضّيْمَنُ الذي يتبع الضيف من غير أن يُدعى» وهو الطّفيلي. 
وفي «الشرح»: لا يجوز. وإن قَبَأهم بلا تعمّد؛ أكل؛ نتا") واطلق 
في «المستوعب» وغيره الكراهة» إلا مَنْ عادته السماحة. 

(وكره) أحمد”"؟ (الخبرٌ الكبارء وقال: ليس فيه بركة) وذكر معمر 


)١(‏ في الأطعمة» باب ١١ء‏ حديث .۳۲۷١‏ وأخرجه -أيضا- الترمذي في الأطعمة؛ ياب 
١‏ حديث 21848 وابن سعد (/54/1/ا  »)۷١‏ وابن حبان في المجروحين 
۰)0 والطبراني في الكبير  47/١14(‏ ۸۳) حديث 2105 وفي الأوسط 
(۷/ ۷۵) حديث 5177؛ والبيهقي في شعب الإيمان /٥(‏ ۷۸ ۷۹) حديث 2844 - 
6 والمزي في تهذيب الكمال (۱۱۸/۱۹ ۔ ۱۱۹)ء من طريق العلاء بن 
الفضل بن عبدالملك بن أبي سوية؛ عن عبيدالله بن عكراش» عن أبيه» په 
قال الترمذي: حديث غريب . وقال ابن حزم في المحلى :)٤۲۳/۷(‏ عبيدالله بن 
عكراش بن ذؤيب ضعيف جداً لا يحتج به . 

0 .)45/1١ يأتي‎ )0 

(؟) الورع للمروذي ص/ لالاء رقم ۰۲٦۱‏ والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ .۳۸١‏ 

(4) سورة الأحزاب» الآية: ٥۳‏ . 

(5) العدة في أصول الققه للقاضي أبي يعلي (0/ 577)» والمغني (۱۳/٤١۳)ء‏ والآداب 
الشرعية (۳/ 151). 


۳ باب الوليمة 


أن آبا أسامة قذّم لهم طعامآء فكسر الخبزء قال أحمد: لثلا يعرفوا كم 
يأكلون0" , 
(ويُكره أن يستبذله) أي: الخبز؛ لقوله ي: «أكرموا الخ“ 
یکر و لخبز 


.)5١8 /۳( الفروع (١/٠١۳)ء والآداب الشرعية‎ )١( 

(؟) روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم : 
]_عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه تمام في فوائده (۳۳۰-۳۲۹/۱) حديث 
۳. وفي سنده طلحة بن زيد القرشي الرقي» قال عنه الحافظ في التقريب 
(70"): متروك» قال أحمد وعلي وأبو داود: كان يضع الحديث. 
ب - أبو موسى رضي الله عنه: أخرجه تمام في فوائده )7١4/1(‏ حديث ۰٤۹٤‏ وابن 
عساكر في تاريخه (57/ :)7١5‏ وابن الجوزي في الموضوعات (7/ 54 )٠١‏ حديث 
٤‏ . قال الحافظ في لسان الميزان (711/1): موضوع . 
ج - أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه ابن حبان في المجروحين (۸/۳٤)ء‏ وفيه 
نوح بن أبي مريم متروك الحديث . انظر: ميزان الاعتدال (4/ ۲۷۹). 
د عبدالله بن آم حرام رضي الله عنهم : أخرجه البزار «کشف الأستار» (۳/ 4 08) 
حديث ۰۲۸۷۷ والعقيلي (758/5): وابن قائع في معجم الصحابة (؟/7١٠)»:‏ وابن 
حبان في المجروحين :)١74/7(‏ والطبراني في مسند الشاميين (١/7؟؟)‏ حديث 
5 وتمام في فوائده (۲۰۹/۱) حديث ۰۸٤۲‏ وأبو نعيم في الحلية (717/6): وفي 
معرفة الصحابة (۳/ »)٠١۹١‏ والخطيب في تاريخه (7357/15): وابن الجوزي في 
الموضوعات (۳/ )١١6‏ حديث ۱١١١‏ . 
قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (1/ 4): أخرجه البزار والطبراني وابن قانع 
من حديث عبدالله بن آم حرام بإسناد ضعيف جداً. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
:)۴٤/(‏ «رواه البزار» والطبراني» وفيه عبدالله بن عبدالرحمن الشامي ولم أعرفه» 
وصوابه عبدالملك بن عبدالرحمن الشامي» وهو ضعيف». 
ه - أبو سكينة: أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲/ 778) حديث .84٠‏ قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد (75/5): «فيه خلف بن يحيى قاضي الري» وهو ضعيف. وأبو 
سكينة قال ابن المديني : لا صحبة له . 
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rv‏ باب الوليمة 


(فلا يمسح يده» ولا السكين به) أي: بالخبز (ولا يضعه تحت القصعةء 
ولا تحت المَمْلحة) آي : آنية الملح؛ لأنه استبذال له (بل يوضع الملح 
وحده على الخبز) لأنه لا استبذال فيه . 

(ويُستحبٌ أن يُصّكّر اللقمةء ويُجِيدَ المضغء ويطيل البلع) لأنه 
أجود هضما (قال الشيخ“: إلا أن يكون هناك ما هو أهم من الإطالةء 
واسسّحبٌ بعض الأصحاب تصغيرٌ الكسّر) يعني : اللَقّم . 

(وينوي) ندباً (بأكله وشربه التَقَويَ على الطاعة) لحديث: «وإنّما 
لكل امرىءٍ ما نوى7" . 

(ويبدأ الأكيه والأعلم وصاحبٌ البيت) بالأكل؛ لحديث: «كبّرء 
كبر (ويُكره لغيرهما البق إلى الأكل) لما فيه من الدناءة والشّرّه . 


و ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن قتيبة في فضل العرب ص/ 487. وفي سنده 
محمد بن زياد الطحان اليشكري؛ قال ابن حجر في التقريب (0911): كذبوه. 
ز - موسى الطائفي: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ .)١7‏ وفي سنده معان أبو 
صالحء ذكره العقيلي في الضعفاء /٤(‏ /681؟): وقال: حديثه غير محفوظ؛ ولا يتابع 
عليه . وموسى الطائفي لم نقف على من ترجمه» فضلاً أن يكون صحابيًاً. 
ح - عائشة رضي الله عنها: أخرجه الحاكم (5/ »)١١١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)۸٤ /(‏ حديث 58755 ؛ وابن عساكر في تاريخه (۱۰۹/۲۲). 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي. قلنا: في سنده كريمة بنت همام؛ 
ترجمتها في التهذيب »)٤۸٤ /١7(‏ ولم يذكر توثيقها عن أحد» وبشر بن المبارك ذكره 
ابن حبان في الثقات )١47/8(‏ ولم نقف على من وثقه. 
انظر: المقاصد الحسنة ص/”57١2.‏ حديث ١١٠٠ء‏ والسلسلة الضعيفة )٤۱۷/١(‏ 
حديث ۲۸۸٤‏ . 

(۱) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۹/۲۱١۳۔١١۴).‏ 

(1) تقدم تخريجه (۱۹۳/۱) تعليق رقم (۲). 

زفق تقدم تخريجه /٤(‏ ۱۲۷) تعليق رقم (۲). 


١ ۳۸‏ ياب الوليمة 


(وإذا أكل معه ضرية؛ استحبٌ أن يُعْلِمّه بما بين يديه) من الطغام» 
ليتتاول ما يش 0( 


(ويْسَنُ مسح الصحفة) التي يأكل فيها؛ للخبر"“ (وأكل ما تناثر 
منه) أو يسقط منه من اللّقَمء بعد إزالة ما عليه من أذٌ؛ للخبر“ 
(والأكل عند حضور رب الطعام؛ وإذنه» والأكل بثلاث أصابع) لحديث 
كعب بن مالك وتقذء) (ويكره بما دونها) لأنه كبر (و)يكره أيضاً (بما 
فوقها) لأنه © شر (ما لم تكن حاجة) قال مهگا : سألت أبا عبدالله عن 
الأكل بالأصابع كلها؟ فذهب إلى ثلاث أصابع» فذكر مسألة الحديث 
الذي يروى عن النبي يكل : «أنه كان يأكل بكم كله0©, فلم يصححه» 


)١(‏ في ذ٤‏ : مما يشتهيه؟. 

(۲) أخرج مسلم في الأشربةء حديث ۲٠۳۳‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يإ أمر 
بلعق الأصابع والصحفة. 
وأخرج - أيضاً ‏ في الأشربة» حديث ۲٠۳۲‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
يي كان إذا أكل طعاماً لعق أصايعه الثلاث» قال: وقال: «إذا سقطت لقمة أحدكم؛ 
فليمط عنها الأذىء وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان» را إن ا قال: 
«فإنكم لا تدرون في آي طعامكم البركة) . 

(۳) أخرج مسلم في الأشربة؛ حديث ۲۰۳۳ »)۱۳١(‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله ڳلل: «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذهاء قَلْيُمط ما كان بها من 
أذىّ وليأكلهاء ولا يدعها للشیطان» ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه» فإنه 
لا يدري في أي طعامه البركة». وانظر تخريج الحديث السابق. 

(4) تقدم تخريجه (۱۲/ ۲۷) تعليق رقم (5). 

(5) انظر المغني : (١٠/٤۲۱)ء‏ الفروع (6/ 075١‏ . 

(5) أخرج سعيد بن منصور ‏ كما في الفتح )٥۷۸/۹(‏ -» وابن أبي شيبة (۲۹۹/۸)» 
والعقيلي :)4٠/5(‏ من طريق محمد بن عبدالله بن مسلم ابن أخي الزهري» عن = . 


۳۹ باب الوليمة 


ولم ير إلا ثلاث أصابع . 
(ولا بأس بالأكل بالملعقة) وإن كان بدعة؛ لأنها تعتريها الأحكام 
الخمسة. قلت: ربما يؤخذ من قول الإمام: «أكره كُلّ مُحْدّث»» 


كراهتّها . 
فعسل 
(ويُكره القرانُ في الشَّمْر ونحوه مما جرت العادةٌ بتناوله أفراداً) لما 
فيه من الشَرَه. 


(و)یکره له (فِمْل ما یستقذژه من غیره» من بُصاق ومُخاط وغيره» 
و)يكره (أن ينض يده في القصعة) لما فيه من الاستقذار. 

(و )یکره (أن يُقَدُم إليها) آي : القصعة (راته عند وَضع | ة في 
فيه) لأنه ربما سقط من فمه شيء فيها فقذَّرها. 

(وكيكره (أن يغمس اللّقّمة الّسمة في الكلٌء أو) يغمس (الخلٌ في 
الدّسمء فقد يكرّهُةُ غيره). قلت: فإن أحبّه الكل فلا بأسء» كما لو كان 
وحده. 

(ولا باس بوضع الحَلٌ» والبقول على المائدة؛ غير الوم والبصل» 
وما له رائحة كريهة) فإنه يُكره أكله نيثاء كما يأتي في الأطعمة . 


3 امرآته أم الحجاج بنت محمد بن مسلم قالت: كان أبي يأكل بكفيه» فقلت : لو أكلت 
بثلاث أصابع . قال: إن النبي يلك كان يأكل بكفه كلها. وهو مرسل . 
قال العقيلي: وقد روى ابن أخي الزهري ثلاثة أحاديث لم نجد لها أصلاً عند الطبقة 
الأولى» ولا الثانية» ولا الثالثة. وذكر منها هذا الحديث. 

)١(‏ انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المثكر للخلال ص۳٠٠ء‏ والآداب الشرعية 
ل يه 


5 باب الوليمة 
اا سسهت ”هسح عولض مهت ا لا 001 ت 


(ويكون) عند المائدة (ماء تفع به العْصّهُ) خشية أن توجد. 

(وينبغي أن يحول وجهّه عند الشعال والعُطاس عن الطعام» أو 
يده عنه» أو يجعل على فيه شيئاً؛ لثلا يخرج منه بْصافٌء فيقع في 
الطعام) فيُقذّره . 

(وإن خرج من فيه شيء) من عظم أو تفل" أو نخامة (ليَرْمِي به» 
صرف وجهه عن الطعام) لثلا يقع فيه شيء من فيه (وأخذه بيساره) فرمى 
به ؟ لأنه مستقذر. 


(ويكره رده) آي : ما يخرج من فيه (إلى القصعة» وأن يغمس بقية 
الَفْمة التي أكل منها في المرقة؛ وكذا هَندَسَة اللقمة» وهو أن يقضم 
بأسنانه) لا بيده (بعضٌّ أطرافهاء ثم يضعها في الإذم) لأن ذلك مستقدّرء 
وتعافه النفس. 

(وكثكره لمن يأكل مع غيره (أن يتكلّم بما يُستقذرء أو بما 
یضجگهم» أو يحزنهم) قاله الشيخ عبدالقادر" . 

(و)بكره ‏ أيضاً ‏ (أن يأكل متكثأء أو مضطجعاًء أو منبطحاً. وفي 
«الغنية» وغيرها: أو على الطريق . 

وكيكره - آيضا - (أن يعيب الطعام» وأن يحتقره» بل إن اشتهاه 
أكلهء وإلا م لما ورد: أنه يكل ما عاب طعاما قط بل إن اشتهاه 
اکل وإلا ترک (ولا باس بمدحه) أي: الطعام» لکن یکره لرب 
الطعام مدحه وتقويمه» كما يأتي . 
)١(‏ في «اح» و« : «ثفل» بالثاء المثلثة في أوله 
(۲) الغنية .)١١/١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في المناقب» باب ۲۳ء حديث ۳٠٠٠ء‏ وفي الأطعمةء باب ٠۲١‏ 

حديث ٥٤٠۹‏ » ومسلم في الأشربة: حديث ٠۲٠1٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


3 ياب الوليمة 


اك 

(ويُستحبٌ) للآكل (أن يجلس على رجله اليُسرى وينصب اليمنى» 
أو يتريّع) وجعله بعضهم من الاتكاء. 

(قال ابن الجوزي: ولا يشرب الماء في أثناء الطعام ؛ فإنه) أي : 
عدم الشرب في آثنائه (أجود في الطب(“ . وينبغي أن يقال: إلا أن يكون 
نَم عادة) قال في «المنتهى»: وفي أثناء طعام بلا عادة. انتهى . قال بعض 
العلماء: إلا إذا صدق عطشهء فينبغي من جهة الطب» يقال: إنه دباغ 
المعدة. 

(ولا يَعْبٌ الماء عباً) للخبر (وأن يأخذ إناء الماء بيمينه) مع القدرة 
(ويسمي) ونم" اريتك با خيلا أن كرة قدا يار 0 
بشرب منه مضأ مُقَطّما ثلاثا) لقوله :د مَضُّوا الماء مضا ولا تعر 
عبّآء فد الكباد من العَبٌ»0" والكباد - بضم الكاف وبالباء ا 
قيل: وجع الكبد. ويعبٌ اللبن؛ لأنه طعام (ويتنفسَ) كل مرة (خارج 


. ۸۵ انظر: مختصر منهاج القاصدين ص/‎ )١( 

(YAY) إف4‎ 

(۳) أخرجه الديلمي )51/1١/١(‏ - كما في السلسلة الضعيفة /٥(‏ 67417 عن علي 
رضي الله عنه . وفي سنده موسى بن إبرا هيم المروزي» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
:)١199/5(‏ كذبه يحبى» وقال الدارقطني وغيره: متروك. 
وأخرجه ابن عدي (865/7)؛ والبيهقي في شعب الإيمان /٥(‏ 118) حديث 230095 
وابن شاذان الأزجي في الفوائد المنتقاة )١/١77/7(‏ - كما في السلسلة الضعيفة 
9 )عن أنس رضي الله عنه. وفي سنده خالد بن عبيد» قال البخاري: في 
حديثه نظر؛ وقال الحاكم: حدث عن أنس بموضوعات . انظر: ميزان الاعتدال 
0/1١‏ 
وأخرجه عبدالرزاق )٤۲۸/۱۰(‏ حديث 219494 والبيهقي (۷/ 84١)؛:‏ وفي شعب 
الإيمان )١١5/5(‏ حديث ١٠٠٦ء‏ عن ابن أبي حسين. قال البيهقي: هذا مرسل. 
انظر : السلسلة الضعيفة (/ ۸۳) . 


4 باب الوليمة 


الإناء» ويُكره أن يتنفس فيه) وتقدم . 

(و)يكره (أن يشرب من فى السقاء) نصا لنهيه كله(" ؛ لأنه قد 
يخرج من داخل القربة ما بعص الشرب» أو يؤذي الشارب (و)من (ثُلّمة 
الإناء» أو محاذياً للعروة المتصلة برأس الإناء) وكذا اختناث الأسقية» 
وهو قَلْبُها. قال الجوهري" : ّث الإناء واختتثته» إذا ثنيته إلى خارج» 
فشربت منه» فإن كسرته إلى داخل فقد قبعته ‏ بالقاف والباء الموحدة 
والعين المهملة -. 

(ولا يكره الشّرب قائماًء و)شربه (قاعدا أكمل . 

وماء آبار ثمودٌ لا بباح شربهء ولا الطبخ به» ولا استعماله» فإن 
طح مته أو عجن؛ أكفأ القدورء وعلف العجين النواضح) جمع ناضحة 
أو ناضح› وهو البعير يستقي عليه أو البقر. 

قلت: ولعل المراد: مطلق البهائم (ويباح منها بثر الناقة وتقدم 
في) كتاب (الطهارة . 

وديار قوم لوط مسخوطٌ عليهاء فیکرہ شرب مائها واستعماله) وكذا 
بثر بَوّهوت”* وذَّروان7"' وبثر بمقبرة» وتقدم" . 

قال في «الفروع: (وظاهر کلامهم : لا يُكره أكله قائماً) ويتوجّه : 
(۱) مسائل الکوسج (۹/ )٤۷۱١‏ رقم ۳۳۷۹ . 
زفق أخرج البخاري في الأشربة» باب 274 حديث 01۲۷ عن أبي هريرة رضي الله عنه 

أن النبي ڳل نهى أن يشرب من في السقاء. 

(۳) الصحاح :)581/١1(‏ وفيه: خنشت السقاء. 
(#) (حرةغ -45), 
(0) برّهوت : بثر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها. النهاية (1/ .)١77‏ 
(0) ذَرَرّان: بثر لبتي ذريق بالمدينة . معجم البلدان (5/ 8). 
4 الف 04 
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كشرب؟ قاله شيخنا. 

(وإذا شرب) لبن أو غيره (سَنَّ أن يناوله الأيمن) ولو صغيراً أو 
منضولاً. ويتوجّه أن يستأذنه في متاولته الأكبر» فإن لم يأذن» ناوله له؛ 
للخير 290 , 

(وكذا غسل”" يديه”") يكون للأيمن فالأيمن (ورشنٌ الماورد©) 
ونحوه) من أنواع الطيب» وكذا التجمير بالعود ونحوه. 

(ويبدأ في ذلك) أي: في الشرب وغسل الأيدي ورش ماء الورد 
ونحوه (بأفضلهم» ثم بِمَنْ على اليمين) لفعله ية في الشرب” . وقيس 
الباقي . 

(ويستحب أن يعض طَرْفه عن جليسه) لثلا يُخْجِلّه (و)أن (يؤثر 


)١(‏ أخرج البخاري في المساقاة؛ باب ۱ء ۰٠۰‏ حديث 27178١‏ 017833 وفي المظالم» 
ياب ۱۲ء حديث ۱٥٤۲ء‏ وفي الهية: باب 515 07 حديث ۲٦۰۲‏ 213508 وفى 
الأشربةء باب ۹٠ء‏ حديث 2037١‏ ومسلم في الأشربة: حديث 700 عن 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهماء أن رسول الله ييه آتي بشراب» فشرب منهء 
وعن يمينه غلام؛ وعن يساره أشياخ» فقال للغلام : «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟؛ فقال 
الغلام: لاء والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتلّه رسول الله يل في يده. لنظ 
مسلم. 

زفق في اذ»: «وكذا في غسل) . 

قف في اح" واذ؟: ايده) بالإفراد. 

)4( في ذ): «لماء ورد؟. 

(0) أخرج البخاري في المساقاة» باب ١ء‏ حديث ۲۳١١‏ وفي الهبة؛ باب »٤‏ حديث 
١‏ وفي الأشربة» باب 615 148؛ حديث 05717 5119؛ ومسلم في الأشربة؛ 
حديث 41١74‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله أنى بلبن قد شيب 
بماء» وعن يمينه أعرابي؛ وعن شماله أبو بكرء فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: 
«الأيمن فالأيمن» . 
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على نفسه المحتاج) لمدحه تعالى فاعل ذلك بقوله: #ويُؤثرونَ على 
انهم ولو كان بهم خصاصةٌ»7© . 

(وبُخَلّل اسناته إن عَلِقَ بها شيء) من الطعام. قال في 
«المستوعب»: رُوي عن ابن عمر: ترك الخلال ومن الأسنان" ؛ وذكره 
بعضهم مرفوعا" . وروي : تخللوا من الطعام» فإنه ليس شيء أشذ على 
المَلّك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ربح الطعام. قال الأطباء: 


.9 سورة الحشرهء الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة »)١57/4(‏ والطبراني في الكبير )3١7/11(‏ رقم 1078 . قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)١ /١(‏ رجاله رجال الصحيح . 

(5) لم نقف على من رواه مرفوعاء وأورده ‏ أيضاً ‏ ابن مفلح في الآداب الشرعية 
4/0 ). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳/۱)» وأحمد (417/5): وعبد بن حميد )871/١(‏ 
حديث 25١7‏ وابن حبان في المجروحين (87/7): والمحاملي في الأمالي 
ص/ ١٦۳۸ء‏ حديث ١٤٤؛‏ والطبراني في الكبير )۱۷۷/٤(‏ حديث 1051 1۲١٤ء‏ 
وابن عدي (۷/ »)۲٥٤۷‏ من طريق واصل بن السائب الرقاشي» عن أبي سورة» عن 
أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً: «حبذا المتخللون. قالوا: وما المتخللون 
يا رسول الله؟ قال: المتخللون بالوضوء والمتخللون من الطعام» أما تخليل الوضوء 
فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع» وأما تخليل الطعام فمن الطعام؛ إنه ليس 
شيء أشدّ على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما شيئاً وهو قائم يصلي». وجاء 
قال ابن القيم في زاد المعاد (707/4): فيه واصل بن السائب. قال البخاري 
والرازي: منكر الحديث» وقال النسائي والأزدي: متروك الحديث. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۹/١ 778 /١(‏ -70): في إسناده واصل الرقاشي 
وهو ضعيف. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۳/ ۳۷۲ مع الفيض) ورمز لحسنه» وتابعه 
المناوي في التيسير .)٤۹۳/١(‏ 
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وهو نافع أيضا - لله ومن تخيّر النكهة . 

و(لا) يخلل أسنانه (في أثناء الطعام) بل إذا فرغ . 

(ولا) يتخلل (بعُود يضره) كَرْمّانَ وآس'» ولا بما يجهله؛ لثلا 
يكون من ذلك» وكذا ما يجرحه (وتقدم في باب السواك”؟© . 

ويُلقي ما أخرجه الخلآل» ويُكره أن يبتلعه) قال الناظم: للخبر“ 


(1) الآس: تقدم التعريف به (407/11). 

واه 1). 

(؟) أخرج أبو داود في الطهارة» باب ۱۹ء حديث ٠٠١‏ وابن ماجه في الطهارة» باب 
۳ حديث ۰۳۳۷ وأحمد (۲/ ١۴۷)ء‏ والدارمي في الطهارةء باب ٠۵‏ حديث 
4»: وني الأطعمة» باب ۳٤ء‏ حديث ٠۲٠۹۳‏ والطحاوي (2))177-171/1 وفي 
شرح مشكل الآثار (۱/ 1۲۷) حديث ۱۳۸ والطبراني في مسند الشاميين )۲۷١ /١(‏ 
حديث امق والحاكم و6" والبيهقي في شعب الإيمان (0/6؟١)‏ -حديث 
۲۳ والبغوي في شرح السئة (۱۱۸/۱۲) حديث 71704؛ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يِ: «من'أكل فما تخلل فليلفظ» ومن لاك بلساته فليبتلع» 
ومن فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج؟. 
واختلفت أقوال النقاد في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه؛ فقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي. وصححه النووي في المجموع (؟/ 00): وفي شرح 
صحيح مسلم 2)1١75/9(‏ وابن الملقن في البدر المنير .)۳٠۲/۲(‏ 
وقال البيهقي في الخلافيات (۲/ ۸۷): ليس هذا بمشهور. . . ولم يحتج بهذا الإسناد 
أحد منهما. وقال ابن عبدالبر في التمهيد (۲۱/۱۱): وهو حديث ليس بالقوي؛ لأن 
إسناده ليس بالقائم» فيه مجهولان. وقال المنذري في مختصر سئن أبي داود 
(0/1"): في إسناده أبو سعد الخير الحمصي وهو الذي رواه عن أبي هريرة» قال أبو 
زرعة الرازي [في الجرح والتعديل 5/ ۳۷۸]: لا أعرفهء فقلت: لقي أبا هريرة؟ قال: 
على هذا يوضع . 
واضطرب قول الحافظ في الحديث» فحن إسناده في الفتح (1/ »)۲٠٠‏ وقال في 
التلخيص الحبير :)٠١*/١(‏ ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي» وفيه 
اختلاف؛ وقيل: إنه صحابي» ولا يصح. والراوي عنه حصين الحبراني» وهو = 
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(وإن قلعه بلسانه» لم یکره ابتلاعه) كسائر ما بفيه. 


ا 


(ولا يأكل مما شرب عليه الخمر) لأنَّ شراءه لذلك فاسد؛ ولأنه 


أثر معصية . 
(ولا) يأكل (مختلطاً بحرام) لاستلزامه أكل الحرام”"2, وأما الأكل 


من مال من في ماله حرام » فتقدم الكلام عليه مستوفئ”؟, 


(ولا يلقم جليسه) إلا بإذن رب الطعام (ولا يفسح لغيره إلا أن يأذن 
رب الطعام) لأنه تصرف في ماله بغير إذنه . 

(وفي معنى ذلك : تقديم بعض الضيفان ما لديه» وتَقله إلى البعض 
الآخر) فلا يفعله بلا إذن رب الطعام . 

(قال في «الفروع»: وما جرت العادةٌ به» كإطعام سائل وستور 
ونحوه» وتلقيم) غيره (وتقديم) بعض الضيفان إلى بعض (يحتمل كلامهم 
وجهين» وجوازه أظهر؛ لحديث أنس في الدّباء) قال أنس: «دعا 
رسول الله ية رجل» فانطلقث معه» فجيء بمّرقة فيه دُبّاءٌ فجعل يأكل 
من ذلك الدََّاءِ ويعحجبث فلمًا رايت ذلك جعلث ألقيه ولا أَطْمَمْهُ. قال 
ادن فقا زف أ الاو رول مقلية والبشاري ون يقل ر 
َطْعَمُدُ وفي لفظ: قال أنس: «فرأيثُ رسول الله ل يكم الدبّاء من 


= مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات [1558/5] وذكر 
الدارقطني الاختلاف فيه في العلل [۸/ 1784 -588]. 

. زاد في «ح؟ واذ! و١متن الإقناع»: "إلا لضرورة؟‎ )١( 

.(1-۱1/۱۲( (9 

(۳) مسلم في الأشرية» حديث -١44( 5١4١‏ ١٤٠)ء‏ والبخاري في البيوع؛ باب ٠٠٢‏ 
حديث .3١97‏ وفي الأطعمةء باب 4. ۲١‏ "الاء ١۳۵۔۳۸‏ حديث 0۳۷۹ 
cofTV_ of cof o£‏ 7 
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حوالي الصَّحْفَةٍ ‏ فلم أزّلْ أحتٌ الدَّاءَ من يومئل - فجعلٹ أجمم اللبّاء 
بين يديه . : 
(ولا يخلط طعاماً بطعام) لأنه قد يستقذره غيره. 


(ولا يكره قطع اللحم بالسكين» والنهي عنه لا يصح ) قاله 


آحمد“ 2 
(وينبغي ألا يُبادر إلى تقطيع اللحم الذي يُقدّم للضيفان حتى يأذنوا 
له في ذلك . 


ولا بأس بالتهّد) ‏ بكسر النون» ويقال: المناهدة ‏ بأن يخرج كل 
من رفقته شيثاً من النفقة» ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منهء ويأكلون 
جميعاً (وتقدم) ذلك (في) باب (ما يلزم الإمام والجيش" . 


)١(‏ أخرج أبو داود في الأطعمةء باب ۰۲١‏ حديث 2770/8 وابن حبان في المجروحين 
(T/0‏ وابن عدي (5618/17)» والبيهقي (۷/ ۲۸۰)» وفي شعب الإيمان 
(5/ ۹۱) حليث ۰۵۸٩۹۸‏ من طريق أبي معشرء عن هشام بن عروةء عن أبيه؛ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ب : «لا تقطعوا اللحم بالسكين؛ فإنه من 
صنيع الأعاجم » وانهسوه؛ فإنه أهئأ وأمرأ». قال أبو داود: وليس هو بالقري. وقال 
النسائي في الصغرى (177/4) عقب حديث ۲۲٤١۲‏ وفي الكبرى (15/1): «وآبو 
معشر المدني اسمه نجيح؛ وهو ضعيف» ومع ضعفه ‏ أيضاً ‏ کان قد اختلط» عنده 
أحاديث مناكير» وذكر منها هذا الحديث. وقال ابن حزم في المحلى (175/190): 
لا يصح؛ لأنه من رواية أبي معشر المديني» وهو ضعيف. وقال البيهقي: تفرد به أبو 
معشر» وليس يالقوي. وقال المنذري في الترغيب والترهيب (57/7): هذا الحديث 
مما أنكر عليه» وقد صح أن النبي يف احتز كتف شاة؛ فأكل» ثم صلى» والله أعلم . 

(۲) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/۳۸۸» والمغني (۱۲/۱۰ ۷/۱۳١۳)ء‏ والمثار 
المنيف ص/ 9؟١.‏ 

م لا 
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وإن تصدّق منه بعضهمء قال أحمد(©: أرجو آلا يكون به بأس» 
لم يزل الناس يفعلون ذلك) . 

قال في «المنتهى»: فلو أكل بعضهم أكثر أو تصدق فلا بأس . 

قال في «الآداب»": (وعلى هذا يتوجّه : صدقة أحد الشريكين يما 
سامح به عادة وقرفاٌ وكذا المضارب والضيف ونحو ذلك) لأنه مأذون 
فيه عرفا . 

قال في موضع آخر" : لكن الأدب والأولى الف عن ذلك؛ لما 
فيه من إساءة الأدب على صاحبهء والإقدام على طعامه بيعض التصرف 
من غير إذن صريح . 

(والشنة أن يكون البطن آثلاثاً: ثلثاً للطعام ؛ وثلثاً للشراب» وثلثاً 
للتّفّس) لقوله ل : "بحب ابن آدمَ لُقِيماتٌ يُقَمْنَ صلب فإن كان ولا 
يد فلك لطعامه» ولت لشرابه وثُلثُ لنفسه © , 


(۱) مسائل أبي داود ص/ ۱۳۷ ومسائل ابن هانىء (7/ 1*8 ۔ )۱۳١‏ رقم ١١۱۷ء‏ 
ومسائل الكوسج (45848/6) رقم 7841. 

(؟) الآداب الشرعية (۳/ ۱۸۳). 

(۳) الآداب الشرعية (۳/ 117/9 -19/1). 

() أخرجه الترمذي في الزهد؛ باب ۷٤ء‏ حديث ٠778؛‏ والتسائي في الكبرى ٠١۷۷ /٤(‏ 
178) ححديث 00 ١‏ . وابن ماجه في الأطعمة؛ باب ۰٥۰‏ حديث 9"49: 
وابن المبارك في الزهد ص/١7؛‏ حديث 2507 وأحمد (177/4), والطبري في 
تهذيب الآثار (۲/ ۷۱۷ ۷۱۸ مسند عمر رضي الله عنه) حديث ۰۱۰۳۷-۱۰۳۹ وابن 
حبان «الإحسان» )٤۱/۱۲ »٤٤۹/۲(‏ حديث 05175 20775 والطبراني في الكبير 
)۲۷٤ - ۲۷۲/۰۲‏ حديث 544 23545 وفي مسند الشاميين (21714/15 21186 
5 ۳/۳ حديث 21117 ۱۳۷۹-۱۳۷۵ 1945ء والحاكم (4/ 171 الال 
۔ ”)0 والقضاعی فى مسند الشهاب (۲۷۱/۲ ۔ ۲۷۲) حديث ۱۳٤١١‏ ۔ ۱۳٤١‏ 
والبيهقي في شخت الإيمان )۲۸/٥(‏ حديث 25448 22580 وفي الآداب = 
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(ويجوز أكله أكثر) من ثلثه (بحيث لا يؤذيهء و)أكله كثيراً (مع 
خوف أذ وحم يحرم) نقله في «الفروع» عن الشيخ تقي الدين'» بعد 
أن نقل عنه : يكره. وفي «المنتهى) : وكره أكله كثيراً بحيث يؤذيه . 

(ويُكره إدمان أكل اللحم) ويأتي في الأطعمة. 

(و)يكره (تقليل الطعام بحيث يضره. 

وليس من السنة ترك أكل الطيبات) لقوله تعالى: يا أيُها الذين 
آمنوا کلوا من طيّبات ما رزقناكم واشكروا له . 

(ولا بأس بالجمع بين طعامين) من غير خلط؛ لحديث عبدالله بن 
جعفر قال: «رأيثُ رسول الله يك يأكل القثاء بالرطب»9" . 

(ومن الكرّف أن تأكل كلّ ما اشتهيت») رواه ابن ماج من 


= ص/185: حديث ٥٦٤‏ والبغوي في شرح الستة )1145/١5(‏ حديث ٠٤٠١٤۸‏ عن 
المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه . قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحیح الإسناد. ووافقه الذهبي . وقال البغوي: حديث حسن. 
وحسن إسناده الحافظ في الفتح .)٥۲۸/۹(‏ 

. ٠١١ انظر: الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الأطعمة؛ باب ۳۹ء ١٤ء‏ !4ع حديث »۵٤٤۷ ٥٤٤١‏ 
۹ء ومسلم في الأشربة» حديث ۲٠٤۳‏ . 

(:) في الأطعمة» باب 20١‏ حديث .٠٠۲‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ ابن أبي الدنيا في الجوع 
ص/۱۱۸ء حديث ۰۱۸۱ وأبو يعلى )١04/60(‏ حديث 27758 وابن حبان في 
المجروحين »)٤۷/۳(‏ وابن عدي (7908/17 007804 وأبو نعيم في الحلية 
«(Y1۳/1۰)‏ والبيهقي في شعب الإيمان (17/0) حديث ١الاه ٥۷۲۲‏ وابن 
الجوزي في الموضوعات )۱۸١/۳(‏ حديث ١١٠٠ء‏ والمزي في تهذيب الكمال 
(۳۰/ ۰)۵۰ من طريق نوح بن ذكوان» عن الحسن» عن أنس رضي الله عنه. 
قال ابن عدي : غير محفوظ» وقال أبو نعيم: غريب . وقال ابن الجوزي: هذا حديث = 
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حديث أنس مرفوعا. قال في «الآداب»': وفيه ضعف . 

(ومن أذهب طيّباته في حياته الدنياء واستمتع بهاء نقصت درجاته 
في الآخرة) للأحاديث الصحيحة" , 

(وقال) الإمام (أحمد : يؤجر في نَرْكِ الشهوات. ومراده ما لم 


= لايصح عن رسول الله 5ة . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۱۸۹/۲): هذا 
إسناد ضعيف؛ لأن نوح بن ذكوان متفق على تضعيفه. انظر: اللآلىء المصنوعة 
(/255). وتنزيه الشريعة (؟7857/5). 

.)۲٠١ /۳( الآداب الشرعية‎ )١( 

(۲) منها ما أخرجه البخاري في الرقاق» باب »۵١‏ حديث ۷٤٥٦ء‏ ومسلم في الرقاق؛ 
حديث ۲۷۳١‏ عن أسامة رضي الله عنهء عن النبي يإ قال: قمت على باب الجنة» 
فكان عامة من دخلها المساكين؛ وأصحاب الجد محبوسون, غير أن أصحاب النار قد 
أمر بهم إلى التار» وقمت على باب النار» فإذا عامة من دخلها التساء. 
ومنها ما أخرجه مسلم في الزهدء حديث ۰۲۹۷۹ عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله َة يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم 
القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. 
ومنها ما أخرجه الترمذي في صفة القيامة» باب ۳۹ء حديث 2744١‏ وأحمد 
(/15). والفسوي في تاريخه (۰۳۳۹/۱ 011/5)ء والحارث بن أبي آمامة كما ٠‏ 
في بغية الباحث ص/ 19/7 » حدیث 2047 وأبو يعلى (۳/ 25٠‏ 1۸) حديث 21444 
5؛: والطبراني في الكبير (۲۰/ ۱۸۰) حديث ۰۳۸٦‏ والحاكم (٤/۱۸۳)ء‏ وأبو 
نعيم في الحلية (۸/ ۸٤)ء‏ والبيهقي (۳/ ۲۷۲ -۲۷۳)ء وفي شعب الإيمان (0/ )1١5١‏ 
حديث 201548 وفي الآداب ص/ ۰۳٤۸‏ حديث 9/78 عن معاذ بن أنس ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله يل قال : من ترك اللباس تواضعا لله؛ وهو يقدر عليه دعاه الله يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. 
قال الترمذي: هذا حديث حسنء ومعنى قوله: حلل الإيمان؛ يعني: ما يعطى أهل 
الإيمان من حلل الجنة. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

(۳) كتاب الورع ص/ ٠٠١‏ . 
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يخالف الشّرْع) . 

قال الشيخ تقي الدين" : من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي ؛ 
قبع ا 

(ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة) بوزن سهولة 
(ويأكل مع الفقراء بالإيثار» و)يأكل (مع الإخوان بالانبساط. و)يأكل (مع 
العلماء بالتعلّم؛ ولا يتصتّع بالانقباض) لأنه يؤذي الحاضرين معه» 
ويتكلف الانبساط (ولا يُكْرٌ النظر إلى المكان الذي يحرج منه الطعام) 
لأنه دناءة . 

(ويستحبٌ الأكل مع الزوجة والولد ‏ ولو طفلاً ‏ والمملوك؛ وأن 
تَكثْر الأيدي على الطعامء ولو من أهله وولده) لتكثر البركة» ولعلّه 
يصادف صالحا يأكل معهء فيفر له بسيبه. 

(ويْسَنٌ أن يتجلس غلامه معه على الطعام؛ وإن لم يجله ؛ أطعمه 
منه) ويأتي في نفقة المماليك . 

(ويُسن (لمن أكل مع الجماعة أل يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا) 
لغلا يُخجلهم . قال في «الآداب»": بلا قرينة . قال الشيخ عبدالقادر" : 
إلا أن يعلم منهم الانبساط إليه . 

(ويُكره لصاحب الطعام مَدْح طعامه وتقويمه ؛ لأنه دناءة) . 


. ٤1۷ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
.)٠٠٠١ /۳( انظر: الآداب الشرعية‎ )١( 
.)11١/١( الغنية للشيخ عبدالقادر الجيلاني‎ )( 
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or 
نصل‎ 
و يُستحتٌ أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب» والحكايات التي‎ 
تليق بالحال» إذا كانوا منقبضين) ليحصل لهم الانبساطء ويطول‎ 


(ويّْقدّم) رب الطعام (ما حضر) عنده (من الطعام من غير تكلّف) 
لمعدوم؛ للخبر الآتي (ولا يحتقره) لأنه نعمة من الله» وإن قل . 

(وإذا كان الطعام قليلاًء والضيوف كثيرة» فالأولى ترك الدعوة) 
لاسيما إذا كان قليلاً جداً؛ لأنه ربما يوقعهم في الخوض فيه . قال بعض 
العلماء: وهذا محمولٌ على من كان واجداً للزيادة فتَرّكهاء أما م 
يجد إلا ما قدّمهء فلا ينبغي له الترك. 

(ويْسنٌ أن يخصنٌ بدعوته الأتقياء والصالحين“) لتناله بركتهم؛ 
ولأنهم يَتَقَوَوْنَ به على طاعة الله » بخلافه'"؟ ضدهمء فإنهم يتقركون به 
على معصيته» فيكون معيناً لهم عليها . 

(وإذا طبخ مرقة» فليكثر من مائهاء ويتعاهد منه بعض جيرانه) 
لل 


(۱) أخرج أبو داود في الأدب» باب ١٠ء‏ حديث ٤۸١۲‏ والترمذي في الزهدء باب ٠٠١‏ 
حديث ۰۲۳۹۵ وأحمد (۳۸/۳)» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ل4 : «لا تصحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي». 

(؟) في الح؟ وذ : «بخلاف) . 

(۳) أخرج مسلم في البر والصلة والآداب» حديث ۲٠۲١‏ (۲٤۱)ء‏ عن أبي ذر رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ي: «يا أبا ذرء إذا طبخت مرقة» فأكثر ماءهاء وتعاهد 
جيرانك؟ . 
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(وإذا حضر الطعام» و)أقيمت (الصلاةء فقد تقدّم آخر باب صفة 
الصلاة . 

ولا خير في من لا يُضيف) كما في الخبر" . 

(ومن آداب إحضار الطعام تعجيلةٌ) للقادم (لا سيما إذا كان الطعام 
قليلاً. و)يستحتبٌ (تقديم الفاكهة قبل غيرها؛ لأنه أصلځ في باب الطب) 
لأنها أسرع هضماً» فتنحدر على ما تحتها فتفسده. 

(ويُكره أكل ما لم يَطِبْ أكله) أي : ينضج (منها) أي : من الفاكهة ؛ 
لأنه مضرٌّ. 

(ولا يستأذنهم) أي : لا يستأذن ره الطعام الضيوفٌ (في التقديم) 
أي : تقديم الطعام إليهم . 

(ومن التكلّف أن قم جميع ما عنده) وقال يَك: «أنا وأتقياء أمّتي 
راء من التكنّّف”” وقال 8: «لا تَكَلَّمَوا للضّيف فيضو 


00 (/£1-4(. 
زفق أخرج أحمد /٤(‏ 56١).؛‏ والروياني في مسنده )١075/١(‏ حديث ۱۷١‏ وإبراهيم 
الحربي في إكرام الضيف ص/ 4" حديث ٠٤‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق 
٧‏ ) حديث ۲۹٤‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ )٩۱‏ حديث ۰۹0۸۸ عن 

عقبة بن عامر رضي الله عنه» عن النبي ود قال : لا خير فيمن لا يُضيف» . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۸/ :)۱۷١١‏ رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة» 
وحديثه حسن. وذكره السيوطي في الجامع الصغير ٤۲٦/١‏ مع الفيض) ورمز 
لحسته . 
وأخرجه ابن عدي »)١557/4(‏ والبيهقي في روايةء بلفظ: «بئس القوم قوم لا 
ينزلون الضيف». 

(۳) لم نقف على من رواه مسنداً» وذكر الديلمي في (الفردوس )/5/١‏ حديث 2378 
عن الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا: إني بريء من التكلف» وصالحو آمتي . 
قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (1417/1): رواه الدارقطني في الأفراد من - 


6 ياب الوليمة 


فإنه2'0 من أبغض الصيف فقد أبغض الله» ومن أبغض الله بعص اش . 


= حديث الزبير بن العوام؛ وقال: إسناده ضعيف. 
وآخرجه ابن عساكر في تاريخه (۲۷۸/۳۵) من طريق سيف بن عمر عن وائل بن 
داود» عن البهي بن يزيد عن الزبير بن أبي هالة مرفوعاً. 
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (81/4//7): الزبير بن أبي هالة من رواية سيف 
بن عمر ‏ وهو متروك الحدیث» فلم أكتب ما روی» ومن روى عنه. وقال ابن حجر 
في الإصابة (9/4): لكن وقع في كثير من النسخ : عن الزبير بن العوام . وقال النووي 
في الفتاوى ص/ ۱۹١‏ : ليس هذا الحديث بثابت . 
وأخرج البخاري في الاعتصام؛ باب ۰۳ حديث 7/781 عن أنس رضي الله عنه قال: 
كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف . 

0( في الذ2: «فإن2. 

(۲) أخرجه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث سلمان رضي الله عنه - كما في 
المغني عن حمل الأسفار للعراقي (7/؟١ ‏ بهامش الإحياء)- . قال العراقي: فيه 
محمد بن الفرج الأزرق متكلم فيه. وأخرج ابن المبارك في الزهد ص/ 457 ؛ حديث 
215084-65 وأحمد :.)551١/5(‏ والبزار (5/ 4487) حديث ۲۵۱٤‏ 230186 
والطبراني في الكبير (5/ 77"8) حديث 50487 235048 وقي الأوسط (4760/5) 
حديث ١29151؛‏ والحاكم (77/4١)؛‏ والسهمي في تاريخ جرجان (ص57١)2‏ وأبو 
نعيم في تاريخ أصبهان /١(‏ 2»)07 والبيهقي في شعب الإيمان )۹٤/۷(‏ حديث 
4 وفي الآداب ص/ .7٠‏ حديث 85؛ وأبو الطاهر في جزئه »)٥۳/۱(‏ وابن 
عساكر في تاريخه (0177/17 )٤٤۸/۲۱‏ عن شقيق بن سلمة أبي وائل» أن سلمان 
- رضي الله عنه ‏ دحل عليه رجل فدما له يما كان عنده؛ فقال: لولا أن رسول الله 5 
نهانا أن يتكلف أحدنا لصاحبه» لتكلفنا لك . هذا لفظ أحمد. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإستاد. ووافقه الذعبي. وقال الهيثمي في مجنع 
الزوائد (۱۷۹/۸): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور 
الطوسيء وهو ثقة . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١‏ والطبراني في الكبير (771/5) 
حديث ۰1۱۸۷ والحاكم ۳/9 وأبو نعيم في اه أصبهان (01/1): 
والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ 954) حديث 4858 - 41٠١‏ والخطيب في تاريخه - 
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(قال الشيخ”': إذا دعي إلى أكل؛ دخل بيته» فأكل ما يكسر نَهْمّته 
قبل ذهابه . انتهى . 

ولا يجمع بين النوى والتمر في طبق واحد) لأنه يورث نفوراً عن 
أكل الباقي» وكذا أكل الرمان» وك ما له قشرء كالقصب. 

(ولا يجمعه في كقّهء بل يضعه من فيه على ظهر كمه وكذا كل ما 
فيه عَبَم وثقل) قال أبو بكر بن حماد: رأيت الإمام أحمد يأكل التمر 
ويأخذ النوى على ظهر إصبعيه ؛ السبابة والوسطى”" . 

والعَجّم ‏ بالتحريك -: النوى» وكل ما كان في جوف مأكولٍ» 
كالزبيب . الواحدة عَبَمَةٌّه مثل قصب وقصبة. قال يعقوب : والعامة 
تقول: عَجُم» بالتسكين» والقٌّفْل ‏ يضم الثاء المثلثة وسكون الفاء ‏ ما 
يشل من كل شيء؛ قاله في «الآداب»96؟ . 

(ولا يخلط قشر البطيخ الذي أكله بما لم يؤكل. ولا يرمي به؛ لأنَّ 
في جمعه ليُطرّح كُلْفة» وربما صدم) حال رميه (رأس الجليس» أو قطر 
منه شيء في حالة الرمي) على جليسه فآذاه. 

(ولرب الطعام أن يخصٌ بعض الضيفان بشيء طيّب إذا لم يتاذ 
غِيْرُه) لأن له أن يتصرف في ماله كيف شاء. 

(ويستحب للضيف أن يُفْضِل شيئاً) من الطعام (لاسّما إن كان ممن 


4)506/٠١( =‏ عن عبدالرحمن بن مسعود؛ عن سلمان يقول: نهانا رسول الله يف أن 
نتكلف للضيف . قال الذهبي في تلخيص المستدرك: سنده لين . 

. 0778 /؟١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) الآداب الشرعية (۳/ ۲۱۷)» والفروع (1594/5). 

(۳) هو ابن السكيت» وكلامه المذكور في كتابه إصلاح المنطق ص/ 7077 . 

() الآداب الشرعية (515/9). 
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تدك بفضلته27, أو كان ثم حاجة) إلى إبقاء شيء منه . 

(وفي «شرح مسلما: يُستحب لصاحب الطعام وأهل الطعام 
الأكل بعد فراغ الضيفان؛ لحديث أبي طلحة الأنصاري في «الصحيح» 
وفيه: «أنَهُ لم يكن له مالٌ» فذهب بالضيف» وقال لامرأته: هذا ضيفُ 
رسول الله ك قالت: والله ما عندنا إلا فوت الصّبيةء فقال: تومي 
صبيانك » وأطفئي السّراج» وقدّمي ما عندك للضّيف» ونُوهمُه أا نأكل» 
ففعلا ذلك» ونزل في ذلك قوله تعالى: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ۳4 29 

(والأولى : التّظر في قرائن الحال) فإن دلّت قرينة على إبقاء شيء 
أبقاه» وإلا؛ مسح الإناء؛ لأنها تستغفر للاعقها . 


)١(‏ الصحيح أن هذا خاص بالنبي ل وأنه لا يتبرك بفضلة أحد غيره. انظر ما تقدم 
(/477). تعليق رقم (14). 

.)6/14« (DD 

(۳) سورة الحشرء الآية: ۹ . 

(؛) أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب »٠١‏ حديث 27748 وفي تفسير سورة 
الحشرء باب ٠٦‏ حديث ٤۸۸4‏ ومسلم في الأشربة» حديث ٤١٠٠ء‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(5) أخرج البخاري في التاريخ الكبير (177/8): والترمذي في الأطعمةء باب ١1١‏ 
حديث ۰۱۸۰٤‏ وابن ماجه في الأطعمة؛ باب 2٠١‏ حديث 771١1‏ 2171/7 ونعيم بن 
حماد في الفتن (917/7) حديث 273٠5١١‏ وابن سعد (۷/ 50 :4)0١‏ وأحمد 
(77/5): والدارمي في الأطعمة» باب لاء حديث 27077 وعبدالله بن أحمد في 
زوائد المسند (٥/٠۷)ء‏ وبحشل في تاريخ واسط ص/ ٤۷١‏ والدولابي في الكنى 
والأسماء (۱۸/5)» وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 379 0073707 والبيهقي في 
شعب الإيمان (0/ 857) حديث ١٠۸٥ء‏ والبغوي في شرح السنة 2)71١5/1١(‏ عن 
نبيشة الخير أن رسول الله ڳل قال: «من أكل في قصعة ثم لحسهاء استغفرت له = 


باب الوليمة 


(ولا يسرع تقبيل الخبز ولا الجّمادات» إلا ما استثناه الشرع) 
كتقبيل الحجر الأسود. وتقدم فيه كلام في الح" . 

(ويُكره أن يأكل ما انتفخ من الخبز ووجهّه» ويتركٌ الباقي) منه؛ 
لأنه كبْر. 

(ولا يقترح الزائر طعاماً بعينه» وإن خُير) الزائر (بين طعامين» 
اختار الأيسر) منهما؛ لثلا يحمل رب الطّعام على التكلّفٍ (إلا أن يعلم أنَّ 
مُضيفه يُسَرٌ باقتراحه ولا يُقصّر) فلا باس بالاقتراح؛ لأنه من إدخال 
الشرور. 

(وينبغي آلا يقصد) المدعو (بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل) لأنه 
سيمة البهائم (بل ينوي به الاقتداء بالشنةء وإكرام أخيه المؤمن. وينوي 
صيانة نفسه عن مسيء به الظن بالتكبّر) يتاب عليه . 

(ويُكره أكل الثم والبصل ونحوهما) مما له رائحة كريهة زيثاء 
ويأتي في الأطعمة . 

(ويُستحببٌ أن يجعل ماء الأيدي في طَسْت واحدء فلا يرفعه إلى“ 
أن يمتلىء) لتلا يكون متشبها بالأعاجم في زِيّهم . 

(ولا يضع الصابون في ماء الطّشت بعد غسل يده) لأنه يذيبه 


= القصعة». قال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن 
راشد. وقال الدارقطني في الأفراد والغرائب ‏ كما في الإصابة (۳/ ۲۷۷).: تفرد به 
معلى بن راشد عن جدته آم عاصمء عن تُبيشة رجل من هُذيل . 
:قلنا: والمعلى بن راشد مقبول؛ كما فى التقريب .)5860١(‏ وانظر: المقاصد الحسنة 
١ ۷/۷‏ 

.(TA-YEE/V (0 

(۲) في «ذ؟ ومتن الإقناع (۳/ 418): «إلا . 
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(وظاهر كلامهم: لا يكره غسل اليد بالطيب) فلا يكره بالصابون 
المطيب. 

(ومن أكل طعاماًء فليقل) استحبابا: («اللهم بارك لنا فيه» وأطعمنا 
خيراً منه؛) للخبر”' (وإذا شرب لَبناً قال) تَذْبا: («اللهم بارك لنا فيه؛ 
وزدنا منه») للخبر" , 

(وإذا وقع الذباب) آي : البعوض (ونحوه) كالزنابير والنحل. قال 
الجاحظ”" : اسم الذباب يقع عند العرب على الزنابير والنحل والبعوض 
وغيرها (في طعام أو شراب؛ سن غمسه كله فیه» ثم ليطرحه) لقوله لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأشربة» باب »۲١‏ حديث ۳۷۳١‏ والترمذي في الدعوات؛ 
باب ۵۵ حديث 251580 وفي الشمائل ص/ 5 »٠١‏ حديث ۲۰۷ والنسائي في 
الكبرى )8١  /5/5(‏ حديث 41١115 - 1١118‏ وابن ماجه في الأطعمة؛ باب 
۵ حديث ۳۳۲۲ والطيالي ص/ ۲٠۵‏ حديث ۰۲۷۲۳ وعبدالرزاق )01١/5(‏ 
حديث ٨۷٨۸ء‏ والحميدي (۱/ ۲۲۵) حديث ۰٤۸۲‏ وابن سعد (945/1_ ۳۹۷)ء 
وأحمد »۲۲٠/۱(‏ 5854)» وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ »٤٠١‏ حديث 
٤4‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي 5 (۳/ )۲۹١‏ حديث 2.547 والبيهقي في شعب 
الإيمان (5/ )٠١4‏ حديث ۷٥۹٥ء‏ والبغوي في شرح السنة (١1١/417؟)‏ حديث 
٠‏ وفي «الأنوار في شمائل النبي المختار؟ )1٤۷/۲(‏ حديث 9١١٠؛‏ 
وعبدالغني المقدسي في «الترغيب في الدعاء» ص/٠٠۲»‏ حديث 2٠١9‏ والمزي في 
تهذيب الكمال (۲۱/ ۲۹۷)» عن ابن عباس رضي الله عنهما ضمن قصة وفيها: من 
أطعمه الله طعاما فليقل : اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيراً منه. ومن سقاه الله لبن فليقل: 
اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» فإني لا أعلم ما يُجزي من الطعام والشراب إلا اللبن؟. 
قال الترمذي : حديث حسن . 
وحنه - أيضا ‏ الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية 
(78/0). 

(۲) هو الحديث السابق. 

(0) كتاب الحيوان (7/ ٠8‏ 7) . 
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«إذا وقع الذباب في شراب أحدكم - أو قال : في طعام أحدكم ‏ فليغمس” 
کله ثم ليطرحة» فان في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاءً» ونه يقي 
بالداء»» وظاهره: استحباب غمسها مطلقاء وإن كانت حيّة وأفضى 


ذلك إلى موتها بالغمس. 
(ويغسل يديه وَقَمَهُ من ثوم» ويَصّلء وزُهُومة» ورائحة كريهة) 
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تنظيفا لذلك (ويتأكد عند النوم) خشية اللّمه”" . 


(۱) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ۱۷» حديث ١۳۳۲؛‏ وفي الطب» باب 0۸ء 
حديث ۵۷۸۲ء عن أبي هريرة رضي الله عنه. دون قوله: «وإنه يتقي بالداء» فقد 
أخرجه أبو داود في الأطعمة؛ باب ۰٤۹‏ حديث ٤٤۳۸ء‏ وأحمد (559/9- 370 
۳) وابن خزيمة )05/١(‏ حديث 2٠١8‏ واين حبان «الإحسان» »٥۳/٤(‏ 
۲ ) حديث ١٤۱۲ء 2018٠‏ والبيهقي /1١(‏ 1057): وفي معرفة السئن والآثار 
(۷۲/۲) حديث ۱۷۹۹ء والذهبي في السير (9157/5) . 
وقال الذهبي: هذا حديث حسن الإسناد عالٍ. 

(۲) أخرج البخاري في الأدب المفرد ص/ ٠۳٠١‏ حديث 41770 وأبو داود في الأطعمة؛ 
باب ۰٥٤‏ حديث ۳۸٥۲‏ والترمذي في الأطعمةء باب 48. حديث 245٠9‏ 
والنسائي في الكبرى )١ ١7 /٤(‏ حديث -14٠١‏ ٦٠1۹ء‏ وابن ماجه في الأطعمة» باب 
۲ حديث ۰۳۲۹۷ وابن أبي شيبة (4/ 5174): وأحمد (1/ 3777 ۳٤٤‏ لالام)ع 
والدارمي في الأطعمة؛ باب ۲۷» حديث 23538 وإبراهيم الحربي في غريب 
الحديث »)25١77/17(‏ وأبو القاسم البغوي في الجعديات (971/79) حديث ۲۷٦۸‏ » 
وابن الأعرابي في معجمه (۱/ ۱۳۹ 0146 )١57‏ حديث ۲۲۱ ۳٣۲۳ء‏ ۲۷۳ وابن 
حبان «الإحسان؟ (۱۲/ ۳۲۹) حديث 2001١‏ وابن عدي 0)١457/4(‏ والحاكم 
(17/5), وتمام في فوائده )١١7/١(‏ حديث ۲۳۸ وأبو نعيم في الحلية 
11/0 والبيهقي (777/19): وفي شعب الإيمان )١ /٥(‏ حديث 084817 
۰٥۸۱۷-٩‏ والبغوي في شرح السنة (۳۱۷/۱۱) حديث 214178 عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: «من نام وفي يده غَمَرٌ ولم یغسله» فأصابه 
شيم فلا يلومن إلا تفسه). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه 
الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال البغوي: هذا حديث حسن . وقال الحافظ في الفتح - 
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(وفي الثريد فضل على غيره من الطعام) لحديث: «فضل 00 
على الع سل ا على النساء "2 (وهو) أي: الثريد (أن يث 
الخبز - آي : یمه - ثم لَه بمرق لحم أو غیره» n‏ 
يذهب وره فإنه أعظم للبركة . 

ويكره) لمن أكل مع جماعة (رَفْمُ يده قبلّهم بلا قرينة) تد على 
شيع | ج لجميع › وتقذه("© 

(و)يكره للإنسان (أن يقيم غيرّه عن الطعام قبل فراغه؛ لما فيه من 
0 1 1 1 
قطع لذته » ولا يقوم عن الطعام حتى يرفع) الطعام . 

(وإن أكل تمراً عتيقاً ونحوه) مما يُسَوس (فتّشه» وأخرج سُوسّه) 
لاستقذاره. قلت : وكذا ی“ ونحوه مما يُدَوٌد. 

(وإطعام الخبز البهيمة تركه أولى) لأنه يؤذيها (إلا لحاجةء أو كان 
يسيراً. 

ومن الشنة أن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار) تتميماً لإكرامه 
= () ): وسنده صحيح على شرط مسلم . 

)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبیاءء باب 277 4؛ حديث ۳٤۳۳ ۰۳٣۱۱‏ وفي 
فضائل الصحابة» باب «لا» حديث ۳۷٦۹‏ وفي الأطعمة: باب ۲١‏ حديث 
٨۸‏ ومسلم في فضائل الصحابة» حديث ١١٤۲ء‏ عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . 
وأخرجه - أيضاً ‏ البخاري في فضائل الصحابة» باب ١۳ء‏ حديث ١۳۷۷؛‏ وفي . 
الأطعمة؛ باب ١٠ء‏ ٠لاء‏ حديث 40419 ٠٥٤۲۸‏ ومسلم في فضائل الصحابة» 
حديث 21455 عن أنس رضي الله عنهء ولفظهما : «فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام؟ . 

„(01/1 )0 

0) النَبِىْ ‏ بفتح النون وكسر الياء وقد تسكن : ثمر السدرء واحدته تُبقة ونّبّقة؛ وأشبه 
شيء به العناب قبل أن تشتد حمرته . النهاية في غريب الحديث (5/ .)٠١‏ 
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(ويَحْسْن أن يأخذ بركابه) أي: ركاب ضيفه إذا ركب (وژوي) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما (مرفوعاً: «من أخل يركاب مَنْ لا يرجوه ولا 
يخافه؛ عفر له»') قاله في «الآداب» , 

(قال ابن الجوزي: وينبغي) أي: للضيف» بل لكل أحد (أن 
يتواضع في مجلسه» و)ينبغي (إذا حضر ألا يتصدّرء وإن عيّن له صاحب 
البيت مكاناً لم يتعده2©) أي : لم يتجاوزه إلى غيره؛ لأنه إساءة أدب منه. 

(والتارٌُ في العرس وغيره والتقاطه مكروهان؛ لأنه شبه التّهبة) 
وقد: «نهَى بيه عن التّهبى والمُثلة» رواه أحمد والبخاري من حديث 
عبدالله بن يزيد الأنصاري”؟' . (والتقاطه دناءة وإسقاط مروءة) والله يحب 
معالي الأمورء ويكره سفسافها ؛ ولأن فيه تزاحماً وقت 


(۱) آخرجه الطبراني في الكبير (١١/845؟)‏ حديث 01١594‏ وفي الأوسط (۱۲/۲) 
حديث ١۱١۱ء‏ وتمام في فوائده (۷۳/۲) حديث ۵ وأبو نعيم في الحلية 
(717/5): والخطيب في الجامع /١(‏ 1۸۷)ء وفي تالي التلخيص .)158/1١(‏ 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال :)7١9/1(‏ حديث باطل. ثم قال: العجب من 
الخطيب كيف روى هذاء وعنده عدة أحاديث من نمطه ولا يبين سقوطها في تصانيفه . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (15/8): رواه الطبراني في الأوسطء وفيه حفص بن 
عمر المازني» ولم أعرقه, وبقية رجاله ثقات . 

(؟) الآداب الشرعية (۳/ ۲۲۷). 

() انظر: الآداب الشرعية (۳/ ۲۲۷). 

() أحمد (۷/4٠۳)ء‏ والبخاري في المظالمء باب ١٠ء‏ حديث ٤۷٤۲ء‏ وفي الذبائح 
والصيده باب ۲۵» حديث 001٦‏ . 

(0) أخرج ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص/۲» حديث ٠٦‏ والخرائطي في مكارم 
الأخلاق )١ /١(‏ حديث ٠۲‏ وابن قانع في معجم الصحابة »)579/1١(‏ والطبراني في 
الكبير (141/5) حديث 020978 وقي الأوسط (۳/ )٤٤۹‏ حديث ٤4‏ والحاكم 
«(AY‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۵۵ 4/ ۱۳۳)» والبيهقي (١٠191/1)؛‏ وفي = 
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E e‏ 2 اا ا چ 


الأحذ'» وقد يأخذه مَنْ غَيْرُه أحبٌ إلى صاحبه . 

(ومن أخذ منه) أي : التثَار (شيئاً؛ ملکه» ومن حصل في ححجره منه 
شيء؛ فهو له) سواء قصد تملّكه بذلك» أو لم يقصده؛ لأن مالكه قصد 
تمليكه لمن حازه» وقد حازه مَنْ أخذه؛ أو حصل في حجره» فيملكه 
(كما لو وََبَثْ سمكة في البحرء فوقعت في حجره) وكذا لو دخل صيدٌ 
داره أو خيمته» فأغلق عليه الباب (وليس لأحَد أخذه منه) أي : أخذ الثثار 


= شعب الإيمان (5/٠4؟)‏ حديث ۸٠٠١‏ وفي الأسماء والصفات )١41/1(‏ حديث 
٨۸‏ وفي الآداب ص/ ۰۱۳۷ حديث 27017 وابن عساكر في تاريخه (۷/ ۰)۵ وأبو 
طاهر السلفي في معجم السفر ص/٦٦ء‏ حديث ١٠٠٠ء‏ وابن نقطة في التقييد 
:)١١١/١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا : 
إن الله كريم يحب الكرمء ويحب معالي الأخلاق؛ ويكره سفسافها». 
وصحح إسناده الحاكم» والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (5/ 14؟). 
وأخرج الدولابي في الذرية الطاهرة ص/ ۹1ء حديث 157 والطبراني في الكبير 
)١17/(‏ حديث 273834 وابن عدي (۳/ ۸۷۹)ء والقضاعي في مسند الشهاب 
(؟/١6١)‏ حديث ۰۱۰۷٦‏ والخطيب في الجامع (١/۹۲)ء‏ وفي تلخيص المتشابه 
(1/1): عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بال: «إن الله 
يحب معالي الأمور وأشرافهاء ويكره سفسافها». 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۸/۸): فيه خالد بن إلياس» ضعفه أحمد وابن 
معين والبخاري والنسائي ؛ وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (409/1) حديث 1407؛ وابن عساكر في تاريخ ` 
(077/4) عن جابر - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۱۸۸/۸): فيه من لم أعرفه . 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص/ »۲٠‏ حديث ١٠ء‏ والطبراني في 
مكارم الأخلاق ص/ ۸١‏ حديث :17١‏ والخطابي في غریب الحديث )7:7/١(‏ عنه 
بلفظ : «مكارم الأخلاق». وفي سئده مبارك بن فضالة» وهو مدلس. 

)0( في الح وذ : اوقتالاً» بدلاً من جملة «وقت الأخذا . 
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ممن أخذه» أو حصل في حجره. 

(فإن قسم) الآخذ للتار ما أخذه أو حصل في حجره (على 
الحاضرين لم يكره) له ولا لهم؛ لأن الحق له وقد أباحه لهم (وكذلك) 
في عدم الكراهة (إن وضعه بين أيديهم» وأذن لهم في أخذه على وجه لا 
يقع فيه تناهب) فيباح ؛ لعدم موجب الكراهة . 

(ويّسَن إعلان) أي: إظهار (التكاح والضرب عليه بِدّفٌ لا يَلنَ 
فيه؛ ولا صنوج للنساء) لما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله 
ب : قصل ما بين الحلال والحرام» الصَّوتُ ولذ في التكاح» رواه 
أحمد والنسائي والترمذي وحسنه"؟ . وقال أحمد”' ‏ أيضاً-: يستحب 
ضرب الدف والصوت في الإملاك؛ فقيل له: ما الصوت؟ قال: يتكلم 
ويتحدث ويظهر. 

(ويكره) الضرب بالدف (للرجال) مطلقا؛ قاله في «الرعاية». 
وقال الموفق: ضرب الدف مخصوص بالنساء. قال في «الفروع»: 
وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب: التسوية (وتقدم بعضه في كتاب 
النكاح" . 

فلا“ باس بالمَرّل في العرس) لقوله 4 للأنصار: 
أتيساكماتيناكلم فئوناتحيكم 


لنولاالتمب الأحمر لماحلّتبوديكم 


0( تقدم تخريجه (۱۱/ )۱۸٤‏ تعليق رقم (۲). 

(؟) مسائل حرب ص ۰۱۰۷ وانظر: مسائل ابن هانىء (۱۹۷/۱) رقم ۰۹۷۸ وكتاب 
الروايتين والوجهين (۳/ )۱٤١‏ وما تقدم .)141/1١١(‏ 

(IAEA T/1) (WD 

)4( في ح٤‏ وذ : دول , 
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ولولا الحكةالسوواء 2 ماسرت عذاريك“ 
لا على ما يصنعه الئاس اليوم (وضرب الدف في الختان» وقدوم 
الغائب» ونحوهما) كالولادة (كالعرس) لما فيه من السرور. 

(وتحرم كل مَلهاة سوى الأف» كمزمارٍ وطنبور ورياب وجَئْكِ 
وناي ومَعْرّفة وججفاتة وعود وزئّارةٍ الراعي ونحوهاء سواء استعملت 
لحزن أو سرور) وفي القضيب”'؟ وجهان. وفي «المغني؛: لا يكره إلا مع 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : الطبرانی فى الأوسط (۳/ )۳٠١‏ حديث ٠٠٠١‏ عن عائشة 
رضي الله عنها آن النبي و قال: «ما فعلت فلانة؟؟ ‏ ليتيمة كانت عندها ‏ فقلت : 
أهديناها إلى زوجهاء قال: «فهل بعثتم معها بجارية تضرب بالدف وتغني» قالت: 
تقول ماذا؟ قال: «تقول: . . .» الحديث وقيه : «الحبة السمراء ما سمنت»؟. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5895/5): فيه رؤاد بن الجراح» وثقه أحمد وابن 
معين وابن حبان» وفيه ضعفا. 
وأخرجه النسائي في الكبرى (۳/ 7707) حدیث ٦٦٥٥ء‏ وأحمد (۳۹۱/۳)ء والبزار 
«كشف الأستار» (۲/ )١54‏ حديث 21477 من طريق الأجلحء عن أبي الزبير» عن 
جابر رضي الله عنه » أن النبي يك قال لعائشة. . . الحديث بنحوه. 
وأخرجه البيهقي (۲۸۹/۷)» من طريق الأجلح؛ عن أبي الزبير» عن جابر» عن 
عائشة رضي الله عنهما. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (4/ ۲۸۹): فيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره» 
وفيه ضعف» ويقية رجاله ثقات . 
وأخرجه ابن ماجه في النکاح» باب ۲۱» حديث ١٠۱۹ء‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (۸/ ۳۷۷) حديث ١۳۳۲ء‏ عن الأجلح؛ عن أبي الزبير» عن ابن عباس ٠‏ 
رضي الله عنهماء قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار. . . الحديث. قال 
البوصيري : هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الأجلح مختلف فيه» وأبو الزبير قال فيه ابن 
عيينة : يقولون: إنه لم يسمع من ابن عباس؛ وقال أبو حاتم : رأى ابن عباس رؤية . 
وأخرجه البيهقي (۷/ ۲۸۹)ء عن عمرة بنت عبدالرحمن» بنحوه» وقال: هذا مرسل 
جيك . 

(؟) في حاشية الأصل ما نصه: «قال في الصحاح :]۲٠١/١[‏ القضيب واحد القضبان» = 
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تصفيق» أو غناء» أو رقص ونحوه. 

وكره أحمد'“ التغبير ‏ بالغين المعجمة والباء الموحدة ‏ ونهئ عن 
استماعه» وقال“: بدعة ومُحدذث. ونقل أبو داود2: لا يعجبني. 
ونقل يوسف9©: ولا تستمعه» قيل: هو بدعة؟ قال : حسبك. 

قال في «القاموس”2©: والمُّغْيرَة قوم يُعْبّرون لذكر اللهء أي: 
يلون ويردّدون الصوت بالقراءة وغيرهاء سوا بذلك؛ لأنهم يُرغُبون 
الناس في المغابرة إلى الباقية . انتهى . 

وفي «المستوعب» منع من إطلاق اسم البدعة عليه ومن تحريمة؛ 
لأنه شعر مُلسَنء كالحداء» والحَذو للإبل ونحوه. 

ونقل إبراهيم بن عبدالله القلانسي» أن أحمد قال" عن الصوفية : 
لا أعلم آقواما أفضل منهم. قيل: إنهم يستمعون ويتواجدون. قال: 
دعوهم يفرحون مع الله ساعة. قيل: فمنهم من يموت ومنهم من يُغشى 
عليه؟ فقال: «وبذا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون276© © ولعل 
مراده سماع القرآنء وعذرهم لقوة الوارد؛ قاله في «الفروع». 


= وهي الأغصان». وانظر: كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابين حجر الهيتمي 
ص/ ٤٤‏ وما بعدها. 

. ۹۸ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص۰۹۷‎ )١( 

(۲) مسائل أبي داود ص ۰۲۸١‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص ۹۸ . 

(7) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص ۹۷ . 

(1) ص/448» مادة (غبر). 

(5) كذا في الأصول» وفي القاموس: «يرشّبون الناس في الغابرة أي الباقية». 

(1) الآداب الشرعية (۸/۲٠۳)ء‏ والفروع .)١١١ /١(‏ 

(۷) سورة الزمر الآية: ٤۷‏ . 

(۸) قال في الآداب الشرعية (؟/7"08): «كذا روي في هذه الرواية! والمعروف خلاف هذا عنه». 
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باب عشرة النساء والقّسم والنشوز 
وما يتعدق بها 


(وهي) أي: العشرة - بكسر العين المهملة ‏ في الأصل: 
الاجتماع . يقال لكل جماعة : عشرة ومعغشر. 
. والمراد هنا: (ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام) أي: 
الاجتماع . 
(يلزم كل واحد منهما) أي: الزوجين (معاشرة الآخر بالمعروف» 
من الصّحبة الجميلة» وكففٌ الأذى» والاً يمطله بحقّه مع فُذرته» ولا يُظهرَ 
الكراهة لبذله» بل ببِشْرٍ وطلاقة وجوء ولا يتبعه أذىّ ولا مِمَّة) لأن هذا من 
المعروف المأمور به؛ لقوله تعالى: #وعاشروهنّ بالمعروف»20 
وقوله: وله مثلٌ الذي عليهنَّ بالمعروف2©"76» قال أبو زيد” : 
تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم . وقال ابن عباس : إني 
لأحبٌ أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزيّن لي؛ لأن الله تعالى يقول: 
طولهُنَ مثل الذي عليهنٌ بالمعروف ي( , 


. ٠۹ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: ۲۲۸ . 

(۳) كذا في الأصول: «أبو زيد»!ء وصوابه: «ابن زيد» كما في تفسير الطبري؛ وهو 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي . 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ "481). 

(5) سورة البقرة» الآية: ۲۲۸. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (/ ۲۷۲ ۲۷۳)» والطبري (؟/ 407): وابن أبي حاتم في - 


5 باب عشرة النساء 


ss‏ 7 وقول 5: «لو كنت آمر اغدا ان نبد 
لأحدء لأمرث النّساء أن يَسجِدنَ لأزواجهنٌ» لما جعل الله لهم عليه من 
الحقٌ» رواه أبو داود" , 

وقال: «إذا باتتِ المرأة هاجرة" فراش زوجهاء لَعَتَنْها الملائكةٌ 
حتى تصبح» متفق متفق عل . 

(ويُسرةٌ) لكل منهما (تحسين الحُلق لصاحبه؛ والرفق به. واحتمال 
أذاه) لقوله تعالى: #وبالوالدين إحساناً. . .€ إلى قوله: #والصّاحب 


= تفسيره (4179/1)»؛ والبيهقي (۷/ 796 - .)۲۹١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(151/1) وعزاه - أيضاً ‏ إلى وكيع؛ وسفيان بن عييئة؛ وعبد بن حميد؛ وابن 
المتذر. 

. ۲۲۸ سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 

(۲) في التكاح» باب ۰٤١‏ حديث 2515٠‏ عن قيس بن سعد رضي الله عنهما. وأخرجه 
- أيضاً ‏ الدارمي في الصلاةء باب 2169 حديث ۰۱٤۷١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني )۷۲/٤(‏ حديث ۰۲۰۲۳ والبزار (۱۹۹/۹) حديث ۰۳۷٤۷‏ والطبراني في 
الكبير )81١/18(‏ حديث ۸٩١‏ والحاكم (۱۸۷/۲)» وابن حزم في المحلى 
/1١(‏ )4 والبيهقي (۷/ ۲۹۱). 
قال الحاكم : .حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير (5/ ۳١۸‏ مع الفيض)» ورمز لصحته. وقال ابن حزم: فيه شريك بن عبدالله 
القاضي» وهو مدلس يدلس المنكرات عمن لا خير فيه إلى الثقات . 
قلنا: لم ينفرد به» تابعه أبو بكر النخعي عند البيهتي . 
وقال المتاوي في التيسير بشرح الجامع الصغير :)1١11/1(‏ إسناده صحيح . 

(۳) في «ح۲: «مهاجرة؟» وهو موافق للفظ البخاري . 

)4( البخاري في التكاح؛ باب ۸۵» حديث 26194 ومسلم في التكاح» حديث ۱٤۳١‏ » 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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بالجّنب)“ قيل: هو كل واحد من الزوجين» وقال #كِ: «استوصوا 
بالنّساء خيراً؛ فإنهنَ عَوانِ عليكم» أخذتمومُنٌ بأمانة الله» واستحللتم 
جهن بكلمة اله رواه ملم 

وقال کل : 3 المرأة ب حُلقث من ضلَع أعوج؛ لن تستقيم على 
طريقة» فإن ذهبت تُقيمُها كسرتّهاء وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها 


وقال: «خياركم خياركُم لنسائه» رواه ابن ماجه©) . 


75 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) في الحجء حديث 1۲۱۸ عن جابر رضي الله عنه: ولفظه: «فاتقوا الله في النساءء 
قإنكم أخذتموهن بأمان الله. . .» إلخ. وأما لفظ: «استوصوا بالتساء خيراً؛ فإنهن 
عوانٍ علیکم؟ فأخرجه الترمذي ز في الرضاع» باب ١١ء‏ حديث ۳١١١ء‏ والنسائي في 
الكبرى (0/ 1/7؟) حديث ٩۹۱۱۹‏ وابن ماجه في النکاح» باب ۳ء حديث ۱۸۵۱ 
ولفظهم : «فإنما هن عوانٍ عندكم» قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
ومعنى قوله: «عوانٍ عندكم» يعني أسيرات في أيديكم. ولفظ: «استوصوا بالنساء 
خخيراً؟ أخرجه البخاري ومسلم» ۽ عن أبي هريرة رضي الله عنه كما سيأتي . 

(7) البخاري في أحاديث الأنبياءء باب ١‏ حديث ۳۳۳۱ء وفي التكاحء باب ۷۹ ۰۸۰ 
حديث 8185 0187؛ ومسلم في الرضاع» حديث ۸٩٤۱ء‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء دون قوله: «أعوج». وآما لفظ: «ضلع أعوج» فأخرجه الحاكم »)۱۷٤/6(‏ 
والطبراني في الأوسط )91/١1(‏ حديث 27417 عن أبي هريرة. قال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 

0( في النكاح› باب 6٠‏ حديث ۰۱۹۷۸ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء ولفظه: 
«لنسائهم» . قال البوصيري في مصباح الزجاجة /1١(‏ 15"): هذا إسناد صحيح؛ 
رجاله ثقات. وأخرجه البخاري في المناقب» باب 77 : حديث 07088 وفي فضائل 
الصحابة» باب ۲۷» حديث ۳۷۵۹ وفي الأدب» باب ۳۹۳۸ء حديث 10۲۹ء 
٥‏ ومسلم في الفضائل» حديث ۲۳۲۱ بلفظ : «إن خياركم أحاستكم أخلاقا» . 
وقد روى هذا الحديث عدد من الصححابة بألفاظ متقاربة. 
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(قال ابن الجوزي"“: معاشرة المرأة بالتلطف) لثلا تقع النفرة 
ا الا 

(ولا ينبغي أن يُعلمها قدر ماله» ولا يفشى”"؟ إليها سرا يخاف 
إذاعته) لأنها تفشيه . 

(ولا يُكثِر من الهبة لها) فإنه متى عكدها شيئاً لم تصبر عنه . 

(وليكن غيوراً من غير إفراط ؛ لثلاً ثُرمى بالشر من أجله) . 

وينبغي إمساكها مع الكراهة لها؛ لقوله تعالى: «فإن كرهتموهُنٌ 
فعسى أن تكرهوا شيثآً ويجعل الله فيه خيرً كثيرا”©: قال ابن عباس : 
ربما ززق منها ولد فجعل الله فيه خيراً كثيرً؟؟ . 

(وإذا تم العقدء وجب - في بيت الزوج) لأنه بالعقد 

شحو 0 يسْتّحق العوض» وكالإجارة ( ما 

لم تشترط - إذا طلبها) لأن الحق لهء فلا يجب بدون طلبه (وكانت 
e‏ بها) كما يجب للمرأة تسليم الصّداق» إذا طلبته» 
فإن شرطت دارها لم يكن للزوج طلبها إلى بيته؛ قاله في «شرح 
المنتهى؟. وفي «المبدع»: فإن شرطته؛ لزم 2 به» ويجب عليها 
تسليم نفسها في دارها. انتهى. قلت: تقدم”" أنه يسن الوفاء به» وإنما 


.)٠١ /4( في كتابه السر المصون كما في الفروع‎ )١( 

(۲) في «ذ»: «لا يفش؟. 

(۳) سورة النساى الأية: ٠۹‏ . 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره (717/5): وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ 908) رقم 
00 

(5) في الح؟ واذا: «كما تستحق المرأة تسليم العوض». 

»( لفاك ضيه 
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يلزم على قول الشيخ تقي الدينء فعليه©): له طلبهاء ولها الفسخ 
بمخالفته» واعتبار الحرية؛ لما يأتي في الأمّة واعتبر إمكان الاستمتاع ؛ 
لأن التسليم إنما وجب ضرورة استيفاء”" الاستمتاع الواجب» فإذا لم 
يمكن الاستمتاع بها؛ لم يكن واجباً. 

(ونصّه“) أي: نص أحمد: أن التي يمكن الاستمتاع بها هي 
(بنت تسع سنين فأكثر) قال في رواية أبي الحارث» في الصغيرة يطلبها 
زوجها: فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه» ليس لهم أن يحبسوها بعد 
التسعء وذهب في ذلك إلى أن النبي يَكلكِ: «بنى بعائشة وهي بنث تسع 
سنين»“ . لكن قال القاضي: ليس هذا عندي على طريقة التحديدء 
وإنما ذكره؛ لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بهاء فيلزم 
تسليم بنت تسع (ولو كانت نضوة الخلقة) أي: مهزولة الجسم» وهو 
0 ر 

(لكن إن خافت على نفسها الإفضاء من عِظمهء فلها مَنْعُهُ من 
جماعها) لحديث: «لااضرر ولا ضراں . 


. ۳٠١ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(؟) أي على كلام الشيخ تقي الدين. 

(۳) في «ح»: (الاستيناء؟. 

(5) انظر: مسائل عبدالله (۳/ ۱۰۲۰) رقم ۱۳۹۱ء ومسائل الكوسج (17178/5) رقم 
00 

(0) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار» باب »٤٤‏ حديث ۳۸۹١‏ وفي التكاح؛ باب 
۸ ۳۹ حديث 0177 20154 ومسلم في النکاح» حديث ٠٤١١‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 

5( في الح1: لاتسع ستين؟ . 

)¥( تقدم تخريجه )١١١/1(‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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(وعليه النفقة) لأن مَنْعها لنفسها لعذر""'“ (ولا يثبت له) أي : للزوج 
(خيار الفسخ) بكونها نِضُوة الجْلقة (ويستمتع منها كما يستمتع من 
الحائض) أي : بما دون الفرج . 

(وإن أنكر أنَّ وطأه يؤذيهاء لزمتها البينة) لعموم حديث: «البيّنةُ 
على المُدّعي)29. 

(ويُقبل قول امرأة ثقة في ضيق فَرْحِها) أي: الزوجة (وعَبالة“ 
ذكره» ونحوه) أي : كقروح بفرجهاء كسائر عيوب النساء تحت الثياب . 

(و)يجوز للمرأة الثقة أن (تنظرهما) أي : الزوجين (وقت 
اجتماعهما للحاجة) أي : لتشهد بما تشاهد. 

(ويلزمه) آي : الزوج (تسلّمها) أي : تسلم زوجته (إن بذلته) فتلزمه 
النفقة تَسَلّْمها آم لا؛ لوجود التمكين حيث كانت ممن يلزم تسليمها. 

(ولا يلزم) زوجة ولا وليّها (ابتداء) أي: في ابتداء الدخول 
(تسليم) الزوجة (مع ما يمنع الاستمتاع) بها (بالكلية؛ ويرجى زواله؛ 
كإحرام؛ ومرض» وصغرء وحيضء ولو قال) الزوج: (لا أطأ) لأن كلا 
من ذلك مانع يرجى زواله» ويمنع الاستمتاع بهاء أشبه ما لو طلب أن 
يتسلّمها في نهار رمضان. 

(ومتى امتنعت قبل المرض) من تسليم نفسها؛ (ثم حدث) المرض 
(فلا نفقة) لهاء ولو سلّمت نفسهاء لم يلزمه تسلّمها إذاً. 

(وإن كان المرض) بالزوجة (غير مرجوٌ الزوالء لزم تسليمها إذا 


)١(‏ في «ذ»: «لأن منعها نفسها مئه لعذرا. 
(۲) تقدم تخريجه (۸/ )۲٤٤‏ تعليق رقم (۱). 
(۳) العّبالة: الضخامة. المصباح المنير ص/ ٥١۴‏ مادة (عبل) . 
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طلبها) الزوج (و)لزم الزوج (تسلّمها إذا بذلته) هي؛ لأنه ليس له حدٌ 
ينتهي إليه ليتتظر”!؟ زواله . 

(وإن) طلب الزوج زوجتهء و(سألت الإنظارء أنظرت مدّة جرت 
العادة بإصلاح أمرها فيهاء كاليومين والثلاثة) لأن ذلك من حاجتهاء فإذا 
منع منه كان تعسيراً» فوجب إمهالها طلباً لليسر والسهولة» والمرجع في 
ذلك إلى العرف بين الناس؛ لأنه لا تقدير فيه» فوجب الرجوع فيه إلى 
العادة . 

و(لا) تُمْهل (لعمل جّهاز) بفتح الجيم وكسرها. وفي «الغنية»29: 
إن استمهلث هي أو أهلهاء استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤء من 
شراء جهاز وتز . 

(وكذا لو سأل هو) أي: الزوج (الإنظار) فير ما جرت به العادة؛ 
لما تقدم. 


(وولي مَن به صغر أو جنون) من زوج أو زوجة (مثله) إذا طلب. 
المهلة» على ما سبق من التفصيل ؛ لقيامه مقامه. 

(وإن كانت) الزوجة (أمَة؛ لم يجب تسليمها إلا ليلا مع 
الإطلاق» نصًا" وللسيد استخدامها نهارا) لأنها مملوكة عُقد على 
إحدى منفعتيهاء فلم يجب تسليمها في غير وقتهاء كما لو أجرها لخدمة 
النهار. 

(فلو شرط) الزوج (التسليم نهاراء أو بَذَلَهُ سيّدهاء وجب تسليمها 


. في اذ : «فينتظر)‎ )١( 
.(61/) )0 
. 785 المبدع (۷/ ۱۹۳)ء والإتصاف مع المقنع والشرح الكبير (1؟/‎ )۳( 
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ليلاً ونهاراً) لأن الزوجيّة تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلا ونهار 
وإنما منع منه في الأمّة في زمان النهار لِحَقٌ السيّدء فإذا دل فقد ترك 
حي فعاد إلى الأصل في الزوجيّة؛ ولأن عقد الزوجيّة اقتضى لزوم 
نفقتها ليلاً ونهاراًٌ ما لم يمنع منه مانع» فإذا امتنع المانع ببذل السيّد 
تسليمهاء وجب على الزوج قبوله. 
(وللزوج ‏ حتى العبد ‏ السفر بلا إذنها) أي: الزوجة» مع سيده 
وبدونه ؛ لأنها لا ولاية لها عليه في ترك السفرء بخلاف سفرها بلا إذنه. 
(و)للزوج أيضا ‏ ولو عبداً ‏ السفر (بها) أي: بزوجته؛ لأنه و 
وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم“ (إلا أن يكون السفر مخوفاً) بأن كان 
الطريق أو البلد الذي يريده مخوفآء فليس له السفر بها بلا إذنها؛ 
لحديث: الا ضرر ولا ضرار»”2 (أو شرطت بلدها) فلها شرطها ؛ لقوله 
: «إنَّ احق الشُروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج»”" (أو تكون) 
الزوجة (أمّة» فليس له) أي : الزوج السَّفَّر بها بلا إذن السيد (ولا لسيدها) 
أي : الأمّة المزرّجة ( ولو صّحْبَة الزوج ‏ السفرٌ بها بغير إذن الآخر) لما 
في ذلك من تفويت حقّه عليه . 
(ولو بوأهاء أي بذل لها) أي : الأمّة المزوّجة (السيد مسكناً ليأتيها 
)١(‏ أخرج البخاري في الهبةء باب 16 حديث 41099 وفي الشهادات؛ باب 2318 27١‏ 
حديث ,553١‏ 257848 وفي الجهاد والسيرء باب ٤ا‏ حديث 2181094 وقي 
المغازي؛ باب ٠۴٤‏ حديث ٤٠٤١‏ وفي التفسيرء باب »٦‏ حديث ٠٤۷٠١‏ ومسلم 
في التوبة» حديث ۲۷۷١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ب إذا 
أراد سرا أقرع بين نسائه؛ فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» . 
(1) تقدم تخريجه )١١1/1(‏ تعليق رقم (1). 
(۳) آخرجه البخاري في الشروط؛ باب ٠٦‏ حديث ١۲۷۲ء‏ وفي التكاح» باب ۲٥ء‏ 
حديث ۵٠١١‏ ومسلم في النکاح» حديث ۰۱٤۱۸‏ عن عتبة بن عامر رضي الله عنه . 
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الزوج فيه؛ لم يلزمه) آي : الزوج إتيانها فيه؛ لأن الشكنى للزوج لا لها 
(وللسيد بيعها أي : الأمّة المزكجة ؛ لأنه بي أذن لعائشة في شراء بريرة» 
وهي ذات زوج وكالمُؤجرة. 

(وله) أي: السيّد (السفر يعبده المزيّج» واستخدامه نهاراً) ومنعه 
من التكب ؛ لتعلّق المهر والنفقة بذمّة سيّده. 

(ولو قال السيّد) لمن ادَّعى أنه زوّجه أمَته: (بعتكهاء فقال: بل 
زوجتنيهاء فسيأتي في باب : ما إذا وصل بإقراره ما يُقيّره) مفصلاً . 

(وللزوج ا بزوجته کل وقت» على أ صفة كانت إذا 
کان) الاستمتاع (في القثل» ولو) کان الاستمتاع ف فی القشّل (من جهة 
عجيزتها) لقوله تعالى : نساؤکم حَرْتُ لكم فأتوا حرئكم ای شتدم ٩2‏ 
والتحريم مختص بالدّبر دون ما سواه (ما لم يشغلها عن الفرائضء أو 
َء بها") فليس له الاستمتاع بها إذاً؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة 
بالمعروف» وحيث لم يشغلها عن ذلك» ولم يضرهاء فله الاستمتاع؟» 
(ولو كانت على التنور؛ أو على ظهر قَتَبِ) كما رواه أحمد وغيره*» 


لق تقدم تخريجه (147/0) تعليق رقم (۱)؛ و(۷/ 5٠١‏ ) تعليق رقم (۳). 

(۲) سورة البقرة» الأية: ۲۲۳ . 

(۳) فى (ذ): «يضرها؟. 

)4( 7 اح : «فله الاستمتاع بها . 

() روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم 
أ طلق بن علي رضي الله عنهما: أخرجه أحمد (54/؟ 7 .)۲٣‏ والترمذي في 
الرضاع؛ باب ۰ حديث ۰۱۱٩۰‏ والنسائي في الكبرى (۳۱۳/۵) حديث ۰۸۹۷۱ 
واين أبي شيبة (7/4:*")ء وابن حبان «الإحسان» )٤۷۳/۹(‏ حديث 211١59‏ 
والطبراني في الكبير (۸/ ۰۳۳۰ ۳۳۱) حديث ۸۲۳۵ ١٤۸۲ء‏ والبيهقي (۰)۲۹۲/۷ 
رالقياء لي )۱١۲ ٠۰ DS‏ حديث ۱۷٤۱۷۰‏ بلفظ : ١إذا‏ الرجل دعا= 


enum RHE 


زوجته لحاجته فلتأته» وإن كانت على التنور». قال الترمذي: حديث حسن غريب . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير ۲۷١ /١(‏ مع الفيضص)؛ ورمز لحسته. 
وأخرجه الطيالسي ص/ ۰۱٤١‏ حديث 21١917‏ وابن سعد (0017/0): وأحمد ‏ كما 
في إطراف المسند المعتلي (۲/ »)1۲١‏ والطبراني في الكبير )۳۳١/۸(‏ حديث 
a‏ بلفظ: «ولو كانت على ظهر قتب». ٠‏ دفي إسناده أيوب بن عتبة. قال ابن 
حجر في التقريب (5115): ضعيف. 
ب معاذ بن جبل رضي الله عنه : آخرجه عبدالرزاق (۳۰۱/۱۱) حديث 231095 
وآحمد /٤(‏ ١۳۸)ء‏ والبزار اكشف الأستار» (۲/ )٠۷١‏ حديث ١١٤٠ء‏ والطبراني في 
الكبير )٥۲/۲١(‏ حديث ٠4١‏ والحاكم (٤/۱۷۲)ء‏ في حديث طويل» وفيه: 
«رلا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على 
ظهر قتب» . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ‏ ووافقه الذهبي . 
ج - عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب 4؛ 
حديث 01867 وأحمد (781/4)؛ وابن صاعد في مسند ابن أبي أوقى ص/55: 
۷ حديث ٤‏ 45 وابن حبان «الإحسان» (4/8/9) حديث ۱۷۱٤ء۰‏ والبيهقي 
(۲۹۲/۷)ء في حديث طويل» وفيه: «والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق 
ربها حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمتعه». 
د - زيد بن أرقم رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الكبير (۲۰۸/۵) حديث 0115 
۷ وفي الأوسط (۷/ 5760 -05؟) حديث "477لا وابن عدي .)۱۳۹۳/٤(‏ 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ 1۷۹): رواه الطبراني بإسناد جيد. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١ /٤(‏ رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط 
وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبدالله السمين؛ وثقه أبر 
حاتم وجماعة؛ وضعفه البخاري وجماعة. 
ه ‏ عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه الطيالسي ص/ ۰۲٦۳‏ حديث 21486١‏ 
ومسدد في مسنده ‏ كما في المطالب العالية (؟/ )١94‏ حديث 177 -» وابن أبي 
شيبة 001١7" /٤(‏ وعبد بن حميد (۲/ ۳۸) حديث ۰۸۱۱ وابن حيان في المجروحين 
»)۲۳٤٢ - 0‏ والبيهقي (۲۹۲/۷)» وابن عبدالبر في التمهيد ,)79١/١(‏ 
بلفظ : أن امرأة أتت النبي يه فقالت: ما حق الزوج على امرآته؟ فقال: ١لا‏ تمنعه = 
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(وله الاستمناء بيدهاء ويأتى فى التعزير. 
فإن زاد) الزوج (عليها في الجماع؛ صولح على شيء منه) قاله أبو 
حفص والقاضي (قال القاضي: لأنه غير مُقدّرء فرجع إلى اجتهاد 

الؤمام) . 

قال الشيخ تقي الدين : فإن تنازعا؛ فينبغي أن يفرضه الحاكم» 
كالنفقة» وكوطته إذا زاد. قال في «الإنصاف»: ظاهر كلام أكثر 
الأصحاب خلاف ذلك» وأن ظاهر كلامهم ما لم يشغلها عن الفرائض أو 

يضرها. 

(وجعل) عبدالله (ابن الزبير لرجل أربعاً بالليل وأربعاً بالنهار"» 

وصالح أنس رجلاً استعدى على امرأته على ستة”" . 

ولا يُكره الجماع في ليلة من الليالي» ولا يوم من الأيام. وكذا 
السفرء والتفصيل» والخياطة» والغزل» والصناعات كلها) لا تکره 
في ليلة من الليالي» ولا يوم من الأيام» حيث لا تؤدي إلى إخراج 

= نفسها وإن كانت على ظهر قتب. . ٠.‏ الحديث. 
وفي سنده ليث بن أبي سليم» قال في التقريب :)٥۷۲۲(‏ صدوق اختلط جداً 
ولم يتميز حديثه فترك . 

ز - ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البيهقي (۲۹۲/۷)ء بنحو حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما وفي سئده ‏ أيضاً ‏ ليث بن أبي سليم . 

.784 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 

(؟) آخحرجه ابن عدي (۳/ 785١)؛‏ عن سهيل بن ذكوان. وقال: سهيل بن ذكوان هذا مع 
ما ينسب إلى الكذب ليس له كثير حديث . 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (41/1؟) رقم ۰۷۰۱ عن محمد بن سيرين؛ أن أكاراً 
لأنس بن مالك كان يعمل على زرنوق» فاستعدت عليه امرأته أنسا آنه لا يدعها ليلا 
ولا نهاراً فأصلح أنس بينهم في كل يوم وليلة على ستة. 
قال الهيئمي في مجمم الزوائد :)۲۹٩ /٤(‏ رجاله ثقات . 
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فرض عن وقته . 

(ولا يجوز لها) أي : للمرأة (تطوّع بصلاة ولا صوم» وهو شاهد إلا 
بإذنهء ولا تأذن في بيته إلا بإذنه) لقوله #لِ: «لا يحل لامرأة أن تصوم 
وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه» ولا تأذنُ في بيته إلا بإذنهء وما أنفقث من نفقةٍ 
بغير إذنه» فإنة يرد إليه شطره» رواه البخاري . 

(ويحرم وطؤها في الحيض) لقوله تعالى: فاعتزلوا النّساء في 
المحيض 4 وكذا نفاس (وتقدم) ذلك (وحكم) وطء (المستحاضة في 
باب الحيض”") فيحرم وطؤها من غير خوف َنَت منه أو منها . 

(ويحرم) الوطء (في الدُبر) لقوله يَكخِ: «إن الله لا يستحيي من 
الحقٌّء لا تأتوا النّساء في أعجازهن) . 


)١(‏ في النکاح» باب ۰۸٦‏ حديث 45156 عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: «فإنه 
يؤدى إليه شطره» . وأخرجه ‏ أيضآ ملم في الزكاة» حديث 1١175‏ ؛ بنحوه. 

(۲) سورة البقرة» الآية: ۲۲۲ . 

.(04 114/1 5 

(6) في «ح» و«ذ»: «آدبارهن؟» وقال في هامش «ذ»: «في نسخة: أعجازهن». قلنا: 
وكلا اللفظين وارد في الحديث. وهذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة رضي 
الله عنهم ؛ ملهم ١‏ 
أ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخرجه النسائي في الكبرى )117١/0(‏ حديث 
۰۹۰٩۹4 -۸‏ والبزار )٤۷٤/۱(‏ حديث 27768 وأبو يعلى «المقصد العلى؟ 
۲79 ) حديث ۰۷۷۹ والخرائطي في مساوىء الأخلاق ص/ ١١7؛‏ حديث ١14517‏ 
والفاكهي في فرائده ص/ 455 ؛ حديث ۲۲۹ . 
وقد جد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (9/ ؟581)؛ وقال الحافظ ابن حجر 
في مختصر زوائد البزار (1/ ۵۸۳): والحديث منكر لا يصح من وجه كما صرح بذلك 
البخاري والبزار والنسائي» وغير واحد. 
ب - خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5807/4؟2 = 
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وعن أبي هريرة» وابن عباس مرفوعاً: «لا ينظرٌ الله إلى رجلٍ جامع 
امرأته فى دُبرها»(١2‏ ؛ رواهما ابن ماجه. 


»)۲١۷ =‏ والنسائي في الكبرى /٥(‏ ۳۱۹ ۔ ۳۱۹) حديث ۸۹4۸۲ - 4484؛ وابن ماجه 
في التكاح؛ باب ۰۲۹ حديث ۰۱۹۲٤‏ والشافعي في مسنده (ترتيبه ۲۹/۲)› 
والحميدي (۲۰۷/۱) حديث ٤۳٦‏ وابن أبي شيبة (/۲۳)» وأحمد (ه/١7-‏ 
6 والدارمي في الطهارة» باب ۱۳١۱ء‏ حديث 21١58‏ وفي النكاح» باب ٠٠١‏ 
حديث 257179 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١17/4(‏ حديث 27087 وابن 
الجارود (/ )٥١‏ حديث 18لاء والطحاوي (17/5- ٤٤)ء‏ وفي شرح مشكل الآثار 
)170/1١(‏ حديث 253177 وابن حبان «الإحسان» (9/؟01) حديث ۰٤۱۹۸‏ 
۰ والطبراني في الكبير (5/ ۰۸٤‏ ۸۸ ۔ ۹۰) حديث ۳۷۱٦١‏ 97" 07/45 
والخطابي في غريب الحديث (775/1)» والبيهقي (98-197/19١)؛‏ والبغوي في 
معالم التنزيل (198/1). 
قال المزي في تهذيب الكمال (041/71): وفي إسناد حديثه اختلاف كبير. وضعفه 
البوصيري في مصباح الزجاجة (۱/ ۳۳۸)ء وقال: والحديث منكر لا يصح . 

ج - علي بن طلق رضي الله عنه: أخرجه الترمذي في الرضاع» باب ۱۲ء حديث 
۱۱١١ 4‏ والنسائي في الكبرى ۳۲٤ /٥(‏ ۔ )۲١‏ حديث 11717 ۔ ۰۹۰۲٦‏ 
وأحمد (١/81)؛‏ والدارمي في الطهارة؛ باب 21١17‏ حديث ١٤۱۱ء‏ وابن حبان 
«الإحسان» (7/ ۰۸> ۹/ ۵۱ 6١ه)‏ حديث ۲۲۳۷ء 5199 ٤٤١۱‏ .۔ 

قال الترمذي: حديث علي بن طلق حديث حسن» وسمعت محمداً [البخاري] يقول: 
لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي ل غير هذا الحديث الواحد» ولا أعرف هذا 
الحديث من حديث طلق بن علي الشّحيمي . وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب 
النبي ی . وانظر ما تقدم (؟157/5) تعليق رقم (۲). 

0( حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه في التكاح: باب 278 حديث ۱۹۲۳ . وأخرجه 
- أيضا- النسائي في الكبرى (57/0) حديث ۹١٠٤١ - 901١١‏ وعبدالرزاق 
)4453/1١(‏ حديث ۰۲۰۹۰۲ وأحمد (۲/ ۲۷۲ ٤٤۳)؛‏ والدارمي في الطهارة؛ 
باب ۳١١١ء‏ حديث ١٤٠١ء‏ والطحاوي (/ 44): وفي شرح مشكل الآثار 
(471/15) حديث 275117 والطبراني في الأوسط )٥۲۸/۱(‏ حديث 4۹٤‏ 
والبيهقي (۱۹۸/۷)» وفي شعب الإيمان )٠١ /٤(‏ حديث ١۳۷٥ء‏ والبغوي في = 


۷۹ 
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لصوو سه واس حت 71 لاطا 77501 اتش اسان شطكشووالا 77 e e‏ 


وعن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ أتى حائضاء أو امرأة في ذبرهاء أو 


أتى عرافآ فُصدّقك فقد كفر بما أنزل على محمد رواه الأثرم . 


1 


شرح السنة (۹/ )۱١۷‏ حديث ۲۲۹۷ء وابن الجوزي في التحقيق (۲/ ۲۷۹) حديث 
۷ والمزي في تهذيب الكمال (0/ ۲۷۹). 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳۳۸/۱): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
وأخرجه آبو داود في النكاح؛ باب 45» حديث 23١77‏ والنسائي في الكبرى 
(۳۲۳/۵) حديث ۹۰۱۵ء وأحمد (۲/ ۰٤٤٤‏ ۷۹٤)ء‏ وأبو يعلى (۱۱/ )۳٤۹‏ حديث 
۲ وابن عدي (۲۳۱۳/۱) بلفظ : «ملعون من أتى امرآته في دبرها». وسكت 
عنه أبو داود» والمنذري . 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الترمذي في الرضاع» باب ۲٠ء‏ حديث 
5 :, والنسائي في الكبرى (۵/ ۳۲۰) حديث ۰۹۰۰۱ وابن أبي شيبة (5/ 1761١‏ 
۲) واليزار (11/ ۳۸۰) حديث ۰٥۲۱۲‏ وابن الجارود (۳/ )٥۲‏ حديث ۰۷۲۹ 
وأبو يعلى (757/5) حديث ۲۳۷۸ والخرائطي في مساوىء الأخلاق ص/ ٠۱۹۷‏ 
حديث ۲٦1٤ء‏ وابن حبان «الإحسان» (۹/ ۵۱۷۔ ۰۵۱۸ )7177/1١‏ حديث 17037 
٤٤۱4 4‏ وابن عدي في الكامل (۳/ ١١٠١)ء‏ والضياء في المختارة 
(5"/1) حديث 1۲-1١‏ . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وصححه إسحاق بن راهويه كما في مسائل 
الكوسج )٤۸۳۱/۹(‏ رقم 0171ب وابن حزم في المحلى /١١(‏ ١۷)ء‏ وقال ابن دقيق 
العيد في الإلمام ص/ 417 » حديث 1178 : رجاله رجال الصحيح . وأخرجه النسائي 
في الكبرى (0/ )7١‏ رقم ۲ عن ابن عباس رضي الله عنهماء موقوفاً. قال 
الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ 181): وهو أصح عندهم من المرفوع . 

لعله في سننه ولم تطبع. وأخرجه ‏ أيضا ‏ أبو داود في الطب» باب 7١‏ حديث 
Tat‏ والترمذي في الطهارةء باب ۲١٠۱ء‏ حديث 8"ا, وفي العلل الكبير 
ص/ ۰٥۹‏ حديث ١۷ء‏ والنسائي في الكبرى (0/ ۳۲۳) حديث ۰۹۰۱۷-۹۰۱٩‏ وابن 
ماجه في الطهارة» باب ۰۱۲۲ حديث 0518 وابن أبي شيبة (4/ 5937 »)۲٠۳‏ 
وأحمد (508/1: 575): وإسحاق بن راهويه )471/١(‏ حديث ۰٤۸۲‏ والدارمي 
فى الطهارةء پاب ,٤‏ حديث ۰۱۱٤١‏ وابن الجارود )۱۰٤/۱(‏ حديث ۰۱١۷‏ 
والطحاوي (5/ 44 ٥٤)؛‏ وفي شرح مشكل الآثار (419/16) حديث 033180 = 
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وأما قوله تعالى: «نساؤكم حَرْتٌ لكم فاتوا حَررْئكم ألَى 
شنتم2”6: فروى جابر قال: «كان اليهود يقولون: إذا جامع الرّجل 
امرأته في فرجها من ورائها؛ جاء الولد أحولء فأنزل الله تعالى: 
إنساؤكم حَرْتٌ لكم فاتوا حَرْئكم أنى شئتم» من بين يديها ومن خلفهاء 
غير ألا يأتيها إلا في المأتى» متفق عليه" . وفي رواية: «ائتها مقبلة 
ومدبرة» إذا كان ذلك في الفرج» . 


والعقيلي في الضعفاء ))714/1١(‏ وابن عدي (5377397//1)» والبيهقي (۱۹۸/۷)ء وفي 
معرفة السئن والآثار :)١74/1٠١(‏ من طريق حكيم الأثرم» عن أبي تميمة؛ عن أبي 
هريرة رضى الله عنه به. 

قال البخاري في التاريخ الكبير (۳/ 17): هذا حديث لا يتابع عليه أي حكيم الأترء 
- ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين. وقال الترمذي: لا نعرف 
هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهجيمي» عن أبي هريرة. 
وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ؛ وقد روي عن النبي ي قال: «من أتى 
حائضاء فليتصدق بدينار» فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر بالكفارة. وضعف 
محمد [البخاري] هذا الحديث من قبل إسناده. وقال المنذري في مختصر سنن أبي 
داود (99//8): قال محمد بن يحيى النيسابوري: قلت لعلي بن المديتي: حانيه 
الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا. وقال الذهبي في الكبائر ص/ 199 تحقيق مشهو_ 
سلمان: ليس إسناده بالقائم. انظر: التلخيص الحبير (۳/ ١۱۸)ء‏ وفيض القسير 
.(T/»‏ 

وأخرجه النسائي في الکبری )۳۲۳/١(‏ رقم 94018 - ۹٠۲١‏ وعبدالرزاق 
)145/1١(‏ رقم ۲۰۹۰۸ والهيشم بن خلف الدوري في ذم اللواط ص/1517: 
٥‏ رقم 46 ١١٠١ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 08؟) رقم ٠578؛‏ عن 
مجاهد؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ موقوفاً. 

. 7717" سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(1) البخاري في التفسير؛ باب ۰۳۹ حديث ٤۵٥۲۸‏ » ومسلم في النكاح› حديث ۱٤۳١‏ . 
() أخرجه الطحاوي :)4١/(‏ عن جابر رضي الله عنهء عن النبى 4 . 

وأحرجه الطبري في تفسيرء (۲/ 7817)» والطحاوي (۳/ 2)17 والصبراني ني الكبير = 
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(فإن فعل) أي : وطنها في الدُبْر (عَرّر) إن عَلِمَ تحريمه؛ لارتكابه 
معصية لا حد فيهاء ولا كفارة. 

(وإن تطاوعا) أي: الزوجان (عليه) أي : على الوطء في الدبر فرق 
بينهما . 
(أو أكرهها) أي: أكره الرجل زوجته على الوطء في الدب (وثهي) 
عنه (فلم ينه رق بينهما . 

قال الشيخ”١:‏ كما يُفرّق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به) من 
رقيقه (انتهى . 

وله التلذذ بين الأليتين من غير إيلاج) في الدبر. 

وقال ابن الجوزي”؟ في «السر المصون» : كره العلماء الوطء بين 
الأليتين ؛ لأنه يدعو إلى الوطء في الذّّر. وجزم به في «الفصول۲ء قال 
في «الفروع»: كذا قالا. 

(وليس لها) أي: الزوجة (استدخال ذّكرهء وهو نائم) في قَرْجها 
(بلا إذنه) لأنه تصرف فيه بغير إذنه (ولها) أي: الزوجة (لَمْمْه وتقبيله 
بشهوة) ولو نائماً. 

(وقال القاضي : يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع؛ ويُكره بعده) 
لتقفذره إذاً (وتقدم في كتاب التكاح*؟؟) وقال 


= (173/159) حديث ۱۲۹۸۳ وفي الأوسط /٤(‏ ۱۷۳) حديث 77017: عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبي يكل مرفوعاً. 

.)۲۹۷ /۳۲( مجموع الفتارى‎ )١( 

.)۴۴١ /١( انظر: الفروع‎ )9( 

) في «ح٤:‏ «وقال2. 

AYA) 0© 
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الشافعي2: النظر إلى قزج المرأة يضعف البصرء وكذا الجلوس 
مستدبر القبلة» وكذا النظر للقاذورات. 

(ويحرم العزل عن الحُرّة إلا بإذنها) لما روي عن عمر قال: ١نهى‏ 
رسول الله يكل أن يُعرّل عن الحرّة إلا بإذنها» رواه أحمد وابن ماج4 ؛ 
ولأن لها في الولد حقّآء وعليها في العزل ضررء فلم يجز إلا بإذنهاء 
ومعنى العزل: أن يتزع إذا قرب الإنزال» فيتزل خارجا عن الفرج . ش 

(و)يحرم العزل (عن الأَمَة إلا بإذن سيدها) لأن الحق في الولد له. 

(و)له أن (يعزل عن شريه بلا إذن)ها؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري: (إنّا ناتي السباياء ونحتبٌ أثمائهُنَ؛ فما ترى في العزل؟ فقال 
يكل: اصنعوا ما بدا لکم› فما قضى الله تعالى فهو كائنٌ» ولیس من كل 
الماء يكون الولد» رواه أحمد" . 


)١(‏ لم تقف عليه في كتب الإمام الشافعي المطبوعة» وذكره أيضاً ‏ الأقفهسي في آداب 
الأكل ص18 . 

(؟) أحمد (۳۱/۱)ء وابن ماجه في النکاح» باب ۰۳۰ حديث ۱۹۲۸ . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 786): وابن أبي حاتم في العلل 
».)4١١/1(‏ والطبراني في الأوسط (4/ )1٠١‏ حديث 2391 والبيهقي (۲۳۱/۷)» 
وابن عبدالبر في التمهيد (۳/ .)٠١١‏ 
قال ابن أبي حاتم : هذا من تخاليط ابن لهيعة» ومن لا يفهم يستغرب هذاء وهو عندي 
خطأ. وقال ابن عبدالبر: في إسناده ضعف. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(۹/1): هذا إستاد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة. وقال الحافظ في الفتح 
:)٠۸/0‏ في إسناده ابن لهيعة. وقال ابن كثير في مسند الفاروق :)٤٠٥ /١(‏ هذا 
إسناد حسن جيد. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي حاتم في العلل ))517/١(‏ عن عمر 
- رضي الله عنه ‏ موقوفاً وقال : وهذا أشبه. قلنا: في سنده ‏ أيضا - ابن لهيعة . 

(7) (57/0؟. .)٤۷‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ البخاري في العتقء باب ۱۳ء حديث ۲٠٥٤١‏ 
وفي المغازي باب ۳۲؛ حديث 24178 وفي التوحيد» باب ۱۸ء حديث ۷٤١۹‏ = 
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(ويعزل وجوباً عن الكل) آي: عن زوجة حرة أو اَمَف وعن سرب 
(بدار حرب) لغلا يُستعبد الولد (بلا إذن) أي: لا يحتاج بدار الحرب إلى 
استغذان في العزل . وتقدم في التكاح ما فيه(" . 

(وإذا عن له أن ينزع قبل الإنزال» لا على قصد الإنزال خارج 
الفرج؛ لم يحرم في الكل) من زوجة أو سُرّيْة؛ لأنه ترك للوطء» كما لو 
تركه ابتداء . 

(وله) أي: الزوج (إجبارها) أي: الزوجة (ولو) كانت (ذِمية 
ومملوكة» على هسل حيض ونفاس) لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق 
له» فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه. 

(و)له (إجبار) الزوجة (المُسْلِمّة البالغة على هُسل جنابة) لأن 
الصلاة واجبة عليهاء ولا تتمكن منها إلا بالغسل . 

و(لا) يجبر الزوجة (الذمية) على غسل الجتابة (كالمٌسْلمة التي 
دون البلوغ) لأن الوطء لا يقف عليه؛ لإباحته بدونه» وصحح في 
«الإنصاف»: له إجبار الذمية المكلفة » وهو مقتضى «المنتهى» . 

(وله) أي: الزوج (إجبارها) أي: الزوجة (على غسل نجاسة) لأنه 
واجب عليها (و)له ‏ أيضاً ‏ إجبارها على (اجتناب محرّم) لوجوبه عليها. 

(و)له إجبارها على (أخذ شعر وظفر تعافه النفس» وإزالة وسخ) 
لأن ذلك يمنع كمال الاستمتاع . 

(فإن احتاجت) في فعل ما ذكر (إلى شراء الماء؛ فثمنه عليه) أي : 
الزوج؛ لأنه لِحَقه . 


= ومسلم في التكاح؛ حديث ۱٤۳۸‏ (۱۳۳)» بتحوه. 
)١(‏ )11 £0(. 
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(وتمنع) الزوجة (من أكل ما له رائحة كريهة كبصل» وثوم. 
وكراث) لأنه يمنع كمال الاستمتاع . 

قلت : وكذا تناول التتن» إذا تأذَّى به"“؛ لأنه في معنى ذلك . 

(و)تمنع - أيضاً ‏ (من تناول ما يُمْرضها) لأنه يفوت عليه حقّه من 
الاستمتاع بها زمن المرض . 

(ولا تجب النية) في غسل الذمية؛ للعذر (ولا) تجب - أيضاً - 
(التسمية في هسل ذمية) كالنية. هذا أحد ا وصوبه في 
«الإنصاف» ولات تصحيح الفروع»» وظاهر ما قدّمه في «الإنصاف» في كتاب 
الطهارة اعتبار التسمية» وهو ظاهر كلام المُصئّف هناك وتقدم" . (ولا 
تتعبد) الذمية (به) أي : بغسلها للحيض أو النفاس (لو أسلمت بعده) فلا 
تصلي به» ولا تطوف ولا تقرأ قرآناً ولا غير ذلك مما يتوقف على طهارة . 
قال القاضي : إنما يصح في حق الآدمي؛ لأن حقه لا يُعتبر له النيةء 
فيجب عوده إذا أسلمت» ولم يجز أن تصلي به. انتهى . وأيضاً: فالغسل 
يجب بالإسلام مطلقاً على الصحيح . وتقدم© . 

(وتمنع) أي: للزوج منع الزوجة (الذمية من دخول كنيسة وبيعة) 
فلا تخرج إلا بإذن الزوس . 1 

(و)له منعها من (تناول محرّم ٠‏ و)من (شرب ما يُشكرها) لأنه 
كع عليها: 

و(لا) تُمنع مما (دونه) أي: دون ما يُسْكرها (نصّ)”؟)) لاعتقادها 
)١(‏ قلناء بل تُمنع منه مطلقا؛ لتحريمه . انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (۱۷۸/۲۲). 
40 ا (TT‏ 


„(Fo /1) (FP) 
.)۳۹۹/۲۱( الإنصاف مع المقنم والشرح الكبير‎ )( 
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خل قن دينها (وكذا تشلمة تمعد إباحة سير اليد قلا يمتغها مته (وله 
ااا منه ومن سائر النجاسات» كما تقدم) لأنه 
يمنع من القبلة. 

(ولا بُكرّه الدّمية على الوطء في صومهاء نصا ولا) على 
TS‏ لأنه يضر بها (و)لا على إفساد (سَبْيِها . 

يشتري لها) آي : لزوجته الذمية”" زار" (ولا) يشتري (لاَمَته 

الذمية 0 لأنه إعانة لهم على إظهار شعارهم(بل تخرج هي) 
ل(ستشتري لنفسهاء ن( , 


نصل 


ويجب (عليه أن يبيت في المضجع ليلة من كل أربع) ليال (عند 
سد اس م ويا 
فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما ا أفضل من 
زوجيء والله نه ليبيت ليله قائمآء ويظلٌ نهاره صائمآء فاستغفرَ لها وأثنى 
عليهاء واستحيت المرأة وقامت راجعة» فقال: يا أمير المؤمنين هلاً 
ل فقال: وما ذاك؟ فقال: إنها جاءت تشكوه 
إذا كان هذا حاله في العبادة» متى يتفرّغ لها؟ فبعث عمر إلى زوجهاء 


0( أحكام آهل الملل من الجامع للخلال (۱/ )١١١- ٠٠١‏ رقم ٠١١‏ . 
7( في اح وذ»: «الزوجة). 

(۳) تقدم التعريف به من كلام الماتن (۷/ .)۲٠۲‏ 

(؛) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال )٤۳١/۲(‏ رقم .1١١7‏ 
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وقال لكعب : اقض بينهماء فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهمه. قال: 
فإني أرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة وهي رابعتهن» فأقضي له بثلاثة أيام 
ولياليهن يتعبد فيهن» ولها يوم وليلة» فقال عمر: والله ما رأيّك الأول 
بأعجب إليّ من الآخرء اذهب فأنت قاض على البصرة ‏ وفي لفظ : قال: 
نِهُمَ القاضي أنت ؛ رواه سعيد. وهذه قضية اشتَهّرت ولم تنكرء 
فكانت كالإجماع» يؤيده: قوله ية لعبدالله بن عمرو بن العاص: ١إ‏ 
لجسدك عليكَ حقاء ولزوجكٌ عليكٌ حقا» متفق عليه" ؛ ولأنه لو لم 
حب لا مايا سن تملك لذو ج إلى زرا يد اباد 
في النفقة على قدر الواجب 

(و)عليه أن يبيت ليلة (من كل سبع عند) الزوجة (الأمّة) لأن أكثر 
ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائرء لهنّ ست ولها السابعة» ومحل 
وجوب ما ذكر للحُرّة والأمّة (إن طلبتا ذلك منه) لأن الحق لهماء 
فلا يجب بدون الطلب. 

(وله) أى ي : الزوج (الانفراد في البقية بنفسه أو مع سُرّيّته) فإن كان 
تحته ًة واه قسم لهن ثلاث ليال من ثمان» وله الانفراد في خمس» 
وإن كان تحته حرّتان وآمَة» فلهنّ خمس وله ثلاث» وإن كانت تحته 


_۱٤۸/۷( لم نقف عليه في القسم المطبوع من سئنه. وأخرجه  أيضا  عبدالرزاق‎ )١( 
وابن سعد (۷/ 97)» والمعافى بن زكريا في الجليس‎ 4170848 - ١1685 )رقم‎ 
الصالح (27177/7)؛ ووكيع في أخبار القضاة (23975/1)؛ وابن عبدالبر في الاستيعاب‎ 
.)۸١ /۷( وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ ./( 

زفق البخاري في أبواب التهجد» باب 7١‏ حديث 4١١187‏ وفي الصو باب 804 ۵٥‏ » 
حديث 15974 - ١۱۹۷ء‏ وفي التكاح؛ باب 49: حديث ۵۱۹۹ وفي الأدبء باب 
4 حديث »٦۱۳٤‏ ومسلم في الصیام» حديث ١1١99‏ (۱۸۲) . 
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حرتان وأمّتان» فلهنّ ست وله ليلتان؛ قاله في «المبدع». وإن كانت 
َمَة فلها ليلة وله ست. 

(قال أحمد" : لا يبيت وحده) قال فی «المبدع»: قال أحمد : 
۳ 


ما أحبٌ أن يبيت وحده إلا أن يضطر. وقاله في سفره وحده. وعنه 
لا يعجبني . 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «أنّه لعن راكب القلاة وحدةٌ» والبائت 
وحده» رواه أحمد”؟؟2. وفيه: طيّب بن محمدء قيل : لا يكاد يُعرفء وله 
مناكير . وذكره ابن حبان في «الثقات1" . 

(و)يجب (عليه) أي: الزوج (أن يطأها) أي: الزوجة (في كل 
أربعة أشهر مَرّة) إن لم يكن عُذر؛ لأنه لو لم يكن واجبأء لم يصر باليمين 
علق خرف واج 19 کار ما ا ف ولآن العا رع اة 
الزوجين ودفع الضرر عنهماء وهو مفض إلى دفع ضرر الشهوة من 
المرأة» كإفضائه إلى دفعه عن الرجل» فيكون الوطء حقاً لهما جميعا؛ 
ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل» كالأمّة» 
واشترط في المدة أن تكون ثلث سنة؛ لأن الله قذر في حق المُؤلي ذلك» 


. في اح2: ست ليال؟‎ )١( 

(؟) مسائل الكوسج (۹/ )٤۷۱۷‏ رقم ۳۳۷۸ . 

() الفروع (3371/5), والمبدع (۱۹۸/۷). 

(4) (۲/ ۲۸۷ - ۲۸۹). وأخرجه ‏ أيضا ‏ البخاري في التاريخ الكبير (4/ 20777 وأبر 
نعيم في الحلية (7/ 7417)» والبيهقي في شعب الإيمان /٤(‏ ۱۷۹) حديث ٤۷۲۸‏ . 
قال البخاري: لا يصح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ :)١١1/8 270١‏ فيه 
الطيب بن محمد» وثقه ابن حبان» وضعفه العقيلي » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(0) (ك/"45). 

(5) في «ذ»: «مؤلياً». 
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فكذا في حق غيره» وألاً يكون عُذْرء فإن کان» كمرض ونحوه؛ لم يجب 
عليه» من أجل عذره. 

(فإن أبى ذلك آي : الوطء ‏ بعد انقضاء الأربعة أشهرء أو”"2) أبى 
(البيتوتة في اليوم) أي: الزمن (المقوّر) وهو ليلةٌ من أربع للحُرّة» وليلةٌ 
من سبع للآمّة (حتى مضت الأربعةٌ أشهر بلا عُذر لأحدهما) أي: 
الزوجين (فرّق بينهما بطلبها“) كالمؤلي» وكما لو منع النفقة» وتعدّرت 
عليها من قِبَلِهِ (ولو قبل الدخول؛ نص عليه”") قال أحمد في رواية ابن 
منصور (في رجل) تزوج امرأة ولم يدخل بها (يقول: غداً أدخل بهاء غداً 
أدخل بها إلى شهرء هل يحبر على الدخول“؟ قال: أذهب إلى أربعة 
أشهر إن دخل بهاء وإلا؛ قُرّقَ بينهما) فجعله أحمد كالمُؤْليء وقال أبو 
بكر بن جعفر: لم يرو مسألة ابن منصور غيره . وفيها نظر. قال في اشرح 
المقنع»: وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرّق بينهما لذلك» وهو قول أكثر 
الفقهاء؛ لأنه لو ضربت له المدة لذلك ‏ وفرّق بينهما ‏ لم يكن للإيلاء 
أثر» ولا خلاف في اعتباره. 

(وكذا لو ظاهرء ولم يُكمّر) فلها الفسخ بعد الأربعة أشهرء فإن لم 
يطأ لعذر فلا فسخ ؛ لعدم وجوبه عليه إذاً. 

(وقال الشيخ: إن تعذّر الوطء لعجز) الزوج (فهو كالنفقة) إذا 
تعذّرت» فتفسخ (و)الفسخ لتعدّر الوطء (أولى) من الفسخ لتعذّر النفقة 


. في متن الإقناع: او‎ )١( 

(0) في ذ٤‏ : لبطلبهما». 

(؟) مسائل الكوسج (7/54؟12) رقم ۸٩۸‏ . 
() في «ذ»: «الدخول بها . 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ 780. 


U‏ أ له 
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(للفسخ بتعذّره) أي : الوطء (إجماعاً في الإيلاء) وقاله أبو يعلى الصغير؛ 
ذكره في «المبدع؟» والفرق أنها لا تبقى بدون النفقة» بخلاف الوطء. 
(ولو سافر) الزوج (عنها لمذر وحاجة؛ سقط حقّها من القَسْم 
والوطء؛ وإن طال سفره) للعذر (بدليل أنه لا فسخ نكاح المفقودء إذا 
ترك لامرأته نفقتها) أو وٌجد له مال ينفق عليها منهء أو من يقرضها عليه . 
(وإن لم يكن) للمسافر (عُذر مانع من الرجوع ؛ وغاب أكثر من ستة 
أشهرء فطلبت قدومه؛ لزمه ذلك) لما روى أبو حفص بإسناده عن زيد بن 
أسلمء قال: بينا عمر بن الخطاب يحرس المدينة» فمرٌ بامرأة وهي 


تقول: 
تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه وطال على أن لا خخليلٌ آلاعبه 
فوالله لولا خشيةٌ الله والحيا لحرّك من هذا السرير جوانبه 


فسأل عنهاء فقيل له: فلانة» زوجها غائبٌ في سبيل اللهء فأرسل إليها 

امرأة تكونٌ معهاء وبعث إلى زوجها فأقفله “ء ثم دخل على حفصة 

فقال: بيه كم تصبرُ المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله! مثلك ٠‏ 

يسأل مثلى عن هذا؟! فقال: لولا آني آريد النظر للمسلمين ما سألتك» 

يسيرون شهراً» ويقيمون أربعة أشهر» ويرجعون في شه ر" . 

)١(‏ أي: «أرجعه٤.‏ ش. 

(۲) أبو حفص لعله العكبري؛ ولم يطبع شيء من كتبه . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ سعيد بن منصور 
7 رقم 51477 وعمر بن شبّة في تاريخ المدينة (؟/ 799). وأخرجه ابن أبي 
الدنيا في العيال ص/ ١٠١٠ء‏ رقم ٤۹١‏ وفي الإشراف ص/ ؟571؟»؛ رقم 27507 وابن 
الجوزي في ذم الهورى ص/ 747, وأبو محمد الكرّاج في مصارع العشاق ص/١٤٠›‏ 
عن السائب بن جبير مولى ابن عباس» بنحوه؛ به. وأخرجه البيهقي (19/4)) عن = 
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ومحل لزوم قدومه (إن لم يكن له عذر) في سفره» كطلب علم (أو 
كان في غزو أو حج واجبين» أو) في (طلب رزق يحتاج إليه» نضّ)["©) 
فلا يلزمه القدوم؛ لأن صاحب العذر يُعذر من أجل عذره (فيكتب إليه 
الحاكم) ليقدّمٌ (فإن أبى أن يقدَمٌ من غير عُذر بعد مراسلة الحاكم إليه؛ 
فسخ) الحاكم (نكاحه؛ نصّ”")) لأنه ترك حقا عليه تتضرّرٌ به» أشبه 
المؤلي. 
وما ذكره من المراسلة لم يذكره في «المقنع»: ولا «الفروع؛, 
ولا «الإنصاف»» وتبعهم في «المنتهى», وحكاه في الشرح» عن بعض 
الأصحاب. قال: وروي ذلك عن أحمد"» وذكره في «المبدع» 
ب: «قيل). 
(وإن غاب) زوج (غيبة ظاهرها السّلامة) كتاجر» وأسير عند من 
ليست عادته القتل (ولم يُعَلّم خبره) أي: حياته ولا موته (وتضرّرت 
زوجتة بترك النكاح) مع وجود النفقة عليها (لم يفسخ نكاحها) لتضررها 
بترك الوطء؛ لأنه يمكن أن يكون له عذر. 
(ويْسَن) لمن أراد وطن (أن يقول عند الوطء: باسم الله اللهم 
جتنا الشيطان» وجب الشيطان ما رزقتنا) لقوله تعالى: «وقدموا 
= عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء بنحوه؛ وقال: هذا إسناد صحيح متصل . 
وأخرجه عبدالرزاق (۱۵۱/۷ - )١01‏ رقم ۱۲۵۹۳ء۰ عن ابن جريج؛ عن رجل» 
ويرقم 118994؛ عن معمر» بنحوه. 


وانظر: التلخيص الحبير (۳/ ۲۱۹ -١؟17).‏ 
(۱) المبدع (۱۹۹/۷). 


زفق مسائل الكوسج )١1918/4(‏ رقم ۸۹۷. 
(۳) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (409/151). 
(4) في دم : «وطأها) . 
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لأنفسكم 206 قال عطاء: هو التسمية عند الجماع"» وروى ابن عباس : 

«أنّ النبي كل قال : لو أنَّ أحدكم إذا أتى أهلّهُ قال: باسم الله» الهم جتّبنا 

الشيطانَء وجتُّب الشيطانّ ما رزقتناء فولد بينهما ولدّء لم يضرّه 

الشيطان» متفق عليه" . 

(قال ابن نصر الله : ونقوله المرأة ‏ أيضاً -) وروى ابن أبي شيبة في 
«مُصكّفه40) عن ابن مسعود موقوفآء قال: «إذا أنزل يقول: اللهمّ 
لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيباً» قال في «الإنصاف»: فيُستحبٌ أن 

يقول ذلك عند إنزاله» ولم أره للأصحاب» وهو حسن. 

(و)يسنٌ (أن يُلاعبها قبل الجماع لتنهض”*؟ شهوتها) فتنال من لذَّة 

الجماع مثل ما يناله. وروى عمر بن عبدالعزيز عن النبي يد أنه قال : 

الا يواقعُها إلا وقد أتاها من الشهوة مثلٌ ما نالث ل۷ يسبقها 

بالفراخ» . 

(و)يْسنٌ (أن يغطي رأسه عند الجماع» و) أن ييا“ (عند 

. ۲۲۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (۲/ ۳۹۹). 

0( البخاري في الوضوء باب ۸ء حديث ۰۱٤١‏ وفي بدء الخلق»› باب »۱١‏ حديث 
TYA YY!‏ وفي النكاح؛ باب ٦٦ء‏ حديث 28015848 وني الدعوات» باب ۵٤‏ » 
حديث 1۳۸۸ ۰ وفي التوحيد؛ باب ۱۳ء حديث ۷۳۹٦۹‏ ومسلم في التكاح» حدیٹ 
„Et‏ 

.(TIY/0 (© 

(5) في متن الإقناع : «لينهض». 

قف في ح٤‏ : الثلا؟. 

(۷) ذكره ابن قدامة ‏ أيضاً - في المغني (۴۲/۱۰ - ۴۲)؛ ولم نقف على من رواه 
مسندا. 

(4) في «ح۲: «أن یغطیه» . 
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الخلاء) لحديث عائشة قالت: «كان رسول الله يلل إذا دخل الخلاء غطى 
رأسه» وإذا أتى أهله غطَّى رآسه) . 

(وألاً يستقبل القبلة) عند الجماع؛ لأن عمرو بن حزم وعطاء“ 
كرها ذلك؛ قاله في «الشرح». 

(ويُستحتٌ للمرأة أن تتخذ خرقة تُنَاوِلُها للزوج بعد فراغه من 
جماعها) ليتمسّح بها . وهو مرو عن عاقشة. 

(قال أبو حفص: ينبغي ألا ظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل 
دارها ا : يكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي 
تمسح بها فَرْجَّها. وقال أبو الحسن بن القطان““ في كتاب «أحكام 


(۱) أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 75758)» وأبو نعيم (۲/ ۰۱۸۲ 7/ 42179 والبيهقي 
(45/1) وقال: هذا الحديث أحد ما أنكر على محمد بن يونس الكديمي. وقال ابن 
عدي : وهذا لا أعلمه رواه غير الكديمي بهذا الإسنادء والكديمي أظهر أمراً من أن 
يحتاج أن يبن ضعفه. وضفه - أيضا ‏ النووي في الخلاصة (١/۹٤۱)ء‏ والمجموع 
(؟/١١):‏ وقال المناوي في فيض القدير :)١78/0(‏ فيه محمد بن يونس 
الكديمي» مهم بالوضع . 

(؟) لم نقف على قولهما مسنداء وأورده ابن قدامة ‏ أيضاً في المغني (۱۰/ .)۲١۲‏ 

زفية أخرج عبدالرزاق (۳۳۹/۱) رقم ١۳٤۱ء‏ وابن خزيمة )۱٤۲/۱(‏ رقم 198 140 
والبيهقي )١١/۲(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ينبغي للمرأة ‏ إذا كانت عاقلة ‏ 
أن تتخذ خرقة؛ فإذا جامعها زوجها ناولته» فيسمح عنه؛ ثم تمسح عنها. 
وأخرجه الذهبي في السير (۹/ ۲۸۳) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. ورجح أبو 
حاتم الرازي في العلل لابنه )٤۱٤/١(‏ رقم ١146‏ الموقوف» وقال الدارقطني في 
العلل (0/ ق017/ أ) الموقوف أصح . 

) «أبو الحسن بن القطان» كذا في الأصول» وفي الإنصاف (١؟/7١5):‏ «أبو 
الحسن بن العطار في كتاب أحكام النساء»؛ وفي كتاب المنثور في القواعد للزركشي 
(76/1): «علاء الدين بن العطار في كتاب أحكام النساء». قلنا: هو الإمام العالم 
المحدث علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان» علاء الدين» أبو الحسن بن= 
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النساء»: لا یکره نخره للجماع وحال الجماع» ولا نخره. وقال) 
الإمام (مالك) بن أنس”©: (لا بأس بالتحر عند الجماع» وأراه سََهاً في 
غير ذلك» يُعاب على فاعله . 

ونكره كثرة الكلام حال الوطء) لقوله :١لا‏ تكثروا الكلامَ عند 
مجامعة النساءء فإنَّ منه يكون الرس والفأفاء» رواه أبو حفص ؛ 
ولأنه يكره الكلام حال البول؛ وحال الجماع في معناه. 

(ويُستحبٌ) للواطىء (ألاً ينزعَ إذا فرغ) أي: أنزل (قبلّها حتى 
تفرُع كلو خالا بورع قبلها (كرِه) لما روى أنس مرفوعا: «إذا جامع 
الّجلٌ أهلّهء يدها ثب إذا قضى حاجته فلا يُعَجِلّها حتى تقضي 


= العطار ‏ أخو الإمام الذهبي من الرضاعة -» ولد سنة (504) وتفقه على الشيخ 
محيي الدين النووي» وحفظ التنبيه عليه حتى أصبح يقال له: : مختصر النووي» 

وأخذ عن جمال الدين بن مالك وولي مشيخة دار الحديث النورية وغيرهاء ذكره 
الذهبي في المعجم المختص» وفي معجم الشيوخ› وخرّج له معجماً في میجلد» 

)١(‏ النخر: مد الصوت في الخياشيم» وامرأة منخار: تنيخر عند الجماع كأنها مجنونة. 
القاموس المحيط ص/١584:‏ مادة (نخر). 

.)575/4( انظر: كتاب التوادر والزيادات‎ )١( 

(7) لعله العكبري» ولم يُطبع شيء من كتبه. وأخرجه ‏ أيضا ‏ ابن عساكر في تاريخ 
دمشق »)۷٤/۱۷(‏ عن قبيصة بن ذؤيب رحمه الله وفي سئده ضعيف ومجهول» 
انظر : السلسلة الضعيفة .)788/١(‏ 

0( «فليقصدهاء كذا في الأصول! والصواب: : «قليصدقها؛ كما في مصادر التخريج . قال 
في فيض القدير )۳۲٣ /١(‏ : فَليَصْدقها : بفتح المشناة وسکون | لمهمة؛ وضم الدالء 

من الصدق في الود والنصح ٠‏ آي : فليجامعها بشدة وقوق وحُسْن فعلي جماعء ووداد 
وتُضّح؛ ندبا. 
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حاجتها» رواه أبو حفص'“؛ ولان في ذلك ضرراً عليهاء ومنعاً لها من 
قضاء شهوتها. 

(ويكره) الوطء (وهما مُتَجرّدان) لما روى عتبة بن عبداله"؟ قال : 
قال رسول الله 86 : «إذا أتى أحدكم أهلّه فليستترء ؛ ولا يتجرد تجرد 
العَيرَيْنِ» رواه ابن ماجه' . والعير بفتح العين المهملة» وسكون المثناة 


)194/5( لعله العكبري» ولم يُطبع شيء من كتبه. وأخرجه ۔ أيضا  عبدالرزاق‎ )١( 
وابن أبي الدنيا في العيال (؟/ دلاة) حديث 2554 وأبو يعلى‎ 4٠١41548 حديث‎ 
بلحوه.‎ : ۲۷۰ 47١14506 حديث‎ )۲۵۹ ۲۰۸ /۷( 
. فيه راو لم يسمّء وبقية رجاله ثقات‎ :)۲۹١ /5( قال الهيشمي في مجمع الزوائد‎ 
عن طلق بن علي رضي الله عنه. وذكره‎ :)5١70/5( وله شاهد أخرجه ابن عدي‎ 
السيوطي في الجامع الصغير (785/1 مع الفيض) ورمز لضعفه. ووافقه المناوي في‎ 
.)۸۸/١( التيسير‎ 

(؟) «عبدالله؟ كذا في الأصول! والصواب: «عَبْدِ؛ كما في مصادرالتخريج وكتب الرجال. 

(۳) في التكاح» باب ۲۸» حديث ۱۹۲١‏ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن قانع في معجم الصحابة 
(/555). والطبراني في الكبير (۱۲۹/۱۷) حديث ۲۱١‏ . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۱/ ۳۳۷): هذا إسناد ضعيف . 
وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ‏ لا تخلو من مقال ‏ منها: 
آ عن ابن مسعود رضي الله عنه : أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (17/1؟) حديث 
٥‏ والبزار )١14/0(‏ حديث ۱۷۰۱ء والعقيلي (2»)71517-1777/4 والشاشي في 
مسنده (8/1/) حديث ۵۹۳ » والطبراي في الكبير (195/95) حديث ۰۱۰٤٤۳‏ وابن 
عدي (11448/5): والبيهقي (۱۹۳/۷)ء وني شعب الإيمان (177/5) حديث ۷۷۹۲ . 
قال البزار: هذا حديث لا نعلم رواه عن أبي واثل عن عبدالله إلا مندل؛ وأخطأ فيه. 
وقال ابن عدي : فيه مندل بن علي؛ قال النسائي: ضعيف . 
وقال البيهقي : تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي . 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ ۲۹۳ - 194): فيه مندل بن علي وهو ضعيف» 
وقد ولق 
وقال البزار: أخطأ مندل في رفعه» والصواب أنه مرسل» وبقية رجاله رجات 
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تحتُ -: حمار الوحش . شئههما به تنفيراً عن تلك الحالة. 

(ويكره (تحدُنُهما به) أي : ہما جرى بينهما (ولو لضَرّتهاء وحرّمه 
في «الغنية00١2‏ ؛ لأنه من السّرء وإفشاءٌ السّر حرام) وروى الحسن قال: 
«جلس رسول الله يل بين الرجال والنساءء فأقبل على الرجال» فقال: 
لعل أحدّكم يُحدّتُ بما يصنع بأهله إذا خلاء ثم أقبل على النساءء فقال: 
لعلّ إحداكنٌ تُحدِّتُ النساء بما يصنع بها زوججها؟ قال: فقالت امرأةٌ: 
إِنّهم يفعلون» وإنا لنفعل» فقال: لا تفعلواء فإنّما مَل ذلكم كمثل 
شيطان لقي شيطانة؛ فجامعها والناسٌ ينظرون2”'؟ . وروی أبو داود عن 


= الصحيح. وانظر: علل الدارقطتي .)١1١-1١9/6(‏ 
ب عن عبدالله بن سرجس رضي الله عنه : أخرجه النسائي في الكبرى /٥(‏ ۳۲۷) 
حديث ۰۹۰۲۹ وابن عدي (۳/ ۰۱۰۷۸ .)۱۳۹۳/٤‏ 
قال النسائي : هذا حديث منكر . 
ج ‏ عن أبي أمامة رضي الله عنه: أخرجه الطبرانى فى الكبير )۱۹٤/۸(‏ حديث 
١ NAY‏ 0 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 194): فيه عفير بن معدان» وهو ضعيف . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۲۳۹/۱ مع الفيض) ورمز لحسنه. قال 
المناوي : قرمز المؤلف لحسنهء إنما هو لاعتضاده وتقوّيه لكثرة طرقه . 
د - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البزار «كشف الأستار» )١19/7(‏ حديث 
© والطبراني في الأوسط )١50/١(‏ حديث 1978. قال البزار: إسناده ليس 
بالقوي. وقال أبو أحمد الحاكم ‏ كما في ذيل ميزان الاعتدال ص/۷۸٤‏ -: هذا 
حديث منكر . وقال الحافظ في الدراية (۲/ ۲۲۸): في إسناده ضعف . 
ه ‏ عن أبي قلابة مرسلاً: أخرجه عبدالرزاق (194/5 - ۱۹۵) حديث 1١1439‏ - 
۰ وابن سعد »)١94/8(‏ وابن أبي شيبة .)4١7 /٤(‏ 

. ٤۷ ص/‎ (0 

(1) لم نقف على من رواه عن الحسن مرسلاء وقد رواه ابن السماك في فوائده 
ص/ ۰۲۸۷ حديث ۰۳۷۸ من طريق يحيى بن عقبة بن أبي العيزارء عن عبدالملك بن = 
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أبي هريرة مرفوعا مثله معنا" . 

(ويكره وَطؤه) لزوجته أو سُرّيّنه (بحيث يراه غيرُ طفل لا يعقل؛ أو) 
بحيث (يسمع جسگهما) غيرٌ طفل لا يعقل (ولو رضيا) أي : الزوجان. قال 
أحمد": كانوا يكرهون الوجُسء وهو: الصوت الخفي ‏ وهو بالجيم 


= عمير» عن الحسن البصري» عن عبدالرحمن بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً بنحوه. 
ويحيى بن عقبة بن أبي العيزار متهم بالوضع والكذب. انظر: ميزان الاعتدال 
ها قنضية 

(۱) أبو داود في التكاح؛ باب »٤۸‏ حديث 7174. وأخرجه - أيضا - ابن أبي شيبة 
(/۳۹۱)ء وأحمد (۲/ ١٤٥)ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/؟؟7) 
حديث ۲۷۵۲ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ٥۷۲‏ › حديث 516؛ والبيهقتي 
(۷/ 154).: وفي شعب الإيمان (119/5) حديث 2/4٠5‏ من طريق سعيد بن إياس 
الجريري ؛ عن أبي نضرة» عن شيخ من طفاوة: عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده 
ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الخرائطي في مساوىء 
الأخلاق ص/ ۹٩۱۹ء‏ حديث ٤۳١‏ من طريق عثمان ين الهيشم» عن عوف الأعرابي» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالحديث بمجموع الطريقين 
حسن . وله شواهد منها : 
عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما: أخرجه أحمد »)٤۵۷  505/5(‏ وإبراهيم 
الحربي في غريب الحديث (47/5/7) حديث ۷۳١‏ والطبراني في الكبير (714/ 157) 
حديث ٤٠٤‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۹٤ /٤(‏ وفيه شهر بن حوشب» 
وحدیثه حسن » وفيه ضعف . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أخرجه البزار «كشف الأستار» (۲/ )۱۷١‏ 
حديث 140٠‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد  554/5(‏ ۲۹۰): رواه البزار عن 
روح بن حاتم؛ وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات . 
وأخرجه مسلم في النكاح» حديث ۳۷٤۱ء‏ مختصراً بلفظ : إن من أشر الناس 
عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته؛ وتفضي إليه» ثم ينشر سرها؟ . 

(۲) المبدع (۷/ »)7١7‏ والشرح الكبير (71/ 5١5‏ -418)» وأورد هذا القول ابن قدامة 
في المغني (۱۰/ ۲۳۱ ۲۳۲) وعزاه للحسن. 
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والسين المهملة ‏ يقال: توجّس: إذا تسمّع إلى الصوت الخفي (إن كانا 
مّستوري العورة» وإلا) بأن لم يكونا مستوري العورة (حَرْم مع رؤيتها) 
أي : العزرة؛ لحديث : «احفظ عورتك» وتقذه . 

(ويُكره أن يُقبكها) أي : زوجته أو سُرّينه (ويباشرها عند الناس) لأنه 


دناءة. 

(وله الجمع بين) وطء (نسائه وإمائه بعشل واحد) لأن رسول الله 
كه : «طاف على نسائه في ليلةٍ بغسل واحدِ» رواه أحمد والنسائي” ؛ 
ولأنَّ حَدَثَ الجنابة لا يمنع الوطء» بدليل إتمام الجماع . 

(ويْسرٌ أن يتوضا لمُعاودة الوّطء) لما روى أبو سعيد مرفوعا: «إذا 
أتى أحذكم أهلّه» ثم أراد أن يعود» فليتوضّأ» روا مسلم"» ورواه ابن 
خزيمة والحاكم وزاد: «فإنه أنشط للعود»!؟) . 

(والغسل) لمعاودة الوطء (أفضل) لحديث أبي رافع: أل 
رسول الله يل طاف على نسائه جميعاء فاغتسل عند كل امرأة منهن 
مُسلاّء فقلٹ: يا رسول الله لو جعلته عُسلاً واحداً؟ قال: هذا أزكى 
وأطيبٌ وأطهة؛ رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي 


0( تقدم تخريجه (۱/ ۳۸۱) تعليق رقم (۲). 

0) أحمد (۰۹۹/۳ ١١1۱ء‏ ١١1۱ء‏ ۱۸۹ ١۲۲)ء‏ والنسائي في الطهارةء باب ١١۷٠ء‏ 
حديث ۰۲۱٤-۲۹۳‏ وفي الكبرى (۱/ ۱۲۱) حديث ۲۵۹ ۰۲۱۰ عن أنس رضي الله 
عنه . وأخرجه ‏ أيضاً مسلم في الحيض» حديث 708. : 
وأخرجه البخاري في الغسل» باب 211 »۲٤‏ حديث ٠۲۸١‏ 584؛ وفي النكاح؛ 
باب 4. ۱۰۲» حديث ٥۲۱۵ ۰٥۰٦۸‏ بلفظ: كان يطرف على نسائه في ليلة 
واحدة» وله تسع نسوة. 

ضوف في الحيض› حديث 7084 وتقدم .)۳۷١ /١(‏ 

(4) تقدم تخريجه (۱/ 17/0) تعليق رقم (۳). 
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(وليس) واجباً (عليها خدمة زوجها في عَجْنِ وخبزٍ وطبخ ونحوه) 
ككنس الدار وملء الماء من البثر وطحن (نصّ)”"©) لأن المعقود عليه 
منفعةٌ البُضع » فلا يملك غيره من منافعها (لكنّ الأولى لها فِعْلٌ ما جرت 
العادة بقيامها به) لأنه العادة» ولا يصلح الحال إلا بهء ولا تنتظم المعيشة 
بدوله . 

(وأوجب الشيخ”" المعروف من يلها لمثله) وفاقا للمالكية©؟ . 
وقاله أبو بكر بن [أبي]*؟ شيبة» وأبو إسحاق الجوزجاني» واحتجًا 
بقضية علي وفاطمة : «فإنٌَّ النبيّ يكل قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت» 
وعلة00) ما كان خارجاً من البيت من عمل» رواه الجوزجاني من 


(1) آحمد ۸/0 ۱۰-۹ لو وأبو داود في الطهارةء باب 285 حديث ۲۱۹ . 
وأخرجه - أيضا - النسائي في الكبرى (۳۲۹/۵) حديث ۹۰۳۵ وابن ماجه في 
الطهارة باب ۰۱۰۲ حديث ۰٥۹۰‏ وابن سعد (۱۹۲/۸ - ۱۹۳)ء وابن أبي شيبة 
:)147/١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱/ ۳۳۸) حديث ٤٩۲‏ والطحاوي 
4/0( والروياني في مسنده )177/١(‏ حديث 07١7‏ والطبراني في الكبير 
۲ حديث ۰۹۷۳ والبيهقي (۱/ ۰۲۰٢‏ ۱۹۲/۷( قال أبو داود: وحديث آنس 
أصح من هذا. ١‏ 
قال النووي في المجموع :)١71/1(‏ هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين 

.)528/1١( المغني‎ )0( 

(7) الاختيارات الفقهية ص/ ٠٠۲‏ . 

(5) التاج والإكليل (5/ .)٠۸١‏ والخرشي على مختصر خليل (185/4). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من المبدع (۷/ )۲٠۳‏ وكتب التراجم . 

(7) «وعليٌ» كذا في الأصل مضبرطة بالشكل» وفي «ح» ومصادر التخريج: «وعلى 
علىٌ؟. 
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طرق . 

(وأما خدمة نفيمها في ذلك) أي: في العجن والخبز» والطبخ 
ونحوه (ف)-هي (عليها) بمعنى أنها لا تلزمه (إلا أن يكون مِثلّها لا تحدم 
نفسها) فعليه خادم لها (ويأتي في التفقات. 

ولا تصح إجارتها) أي: الزوجة (لرّضاع وخدمةء إلا بإذنه) أي: 
الزوج؛ لأنه عقد يفوت به حقٌ من ثبت له الحق بعقد سابق» فلم يصح» 
كإجارة المؤجّرء فأما مع إذن الزوج فإن الإجارة تصحٌ» ويلزم العقد؛ 
لأن الحقّ لهما لا يخرج عنهما (أؤ له) أي: إذا أجَرَت الزوجة نفسها 
للزوج؛ صح؛ لأنّ عقده معها إِذنّ فيه (أو) أجرت نفسها (لعمل في 
ذِمّتها) صح العقد؛ لأن ذَمّتها قابلةٌ لذلك (فإن عملته) أي: العمل الذي 
استؤجرت له (بنفسهاء أو) عمله (مَنْ أقامتة مُقامّها؛ استحقّت الأجرة) 
لأنها وقّت بالعمل . 

(فإن آجّرت نفسها) أو أجرها وليّها لصغرها مثلاً (ثم تزدجت؛ 
صح العقد) أي: عقد الإجارة (ولم يملك الزوج فسخ الإجارّة» 
ولا مَنْمَها من الرضاعء حتى تنقضي المّدّة) لأن منافعها مّلكت بعقد 
سابق على نكاحه (أشبه ما لو اشترى أمَة مستأجرة؛ أو داراً مشغولة) بما 


)١(‏ الجوزجاني قد تقدم التعريف به »)۱۳۷/٤(‏ ولم نقف عليه في مظانه من كتبه 
المطبوعة؛ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسدد في مسنده - كما في المطالب العالية (۳/ ۱۸۸) 
حديث 2-١777‏ وأبو بكر بن آبی شيبة (۱۰/ ۲۸٤/۱۳ ۰۱٦٥‏ - ۲۸۵)ء وهناد فی 
الزهد (۳۸۹/۲) حديث ۷٠١‏ وأبو نعيم في الحلية :)1١4/5(‏ عن عيسى بن 
يونس» عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم؛ عن ضمرة بن حبيب . 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة :)١7/4(‏ هذا إسناد مرسل ضعيف؛ 
لضعف أبي بكر بن عبدالله . 
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يطول نقله منها. 

(فإذا نام الصبي) الذي استؤجرت لرضاعه (أو اشتغل؛ فللزوج 
الاستمتاعٌ بها) لزوال المعارض لحقَّه (وليس لوليّ الصبي منعٌه) أي: 
الزوج» من الاستمتاع بها. 

(وله) أي: الزوج (الاستمتاعٌ بها) أي: بزوجته المؤجرة لرضاع 
(ولو أضرٌ اللبن) لأن وطء الزوج مستحق بعقد التزويج» فلا يسقط بأمر 
مشكوك فيه» كما لو أذن فيه الوليٌّ» ولا يملك الزوج فسخ التكاح مع 
جهله يكونها مؤجرة. 

(وله) أي : الزوج (مَتْعَها من رضاع ولدها من غيرهء و)له متعها 
- أيضاً ‏ (من رضاع ولد غيرها) لأن اشتغالها بذلك يفوت عليه كمال 
الاستمتاع بها. 

و(لا) يمنعها من رضاع (ولدها منه) لأنه حق لهاء فلا يمئعها منه 
كسائر حقوقهاء ومحل منْعه لها من رضاع ولدها من غيره» ومن رضاع 
ولد غيرها (إلا أن يُضطَّر) الرضيع (إليهاء ويُخشى عليه) كألاً توجد 
مرضعةٌ سواهاء أو لا يقبل ثدي غيرهاء أو تكون قد شرطته عليهء 
فلا يمنعها منه (نصًا'“» ويأتي في نفقة الأقارب) موضحاً. 

(ولا يجوز الجمع بين زوجتيه) فأكثر (في مسكن واحد ‏ آي : بيت 
واحد ‏ بغير رضاهما؛ لأن) على كل واحدة منهما ضرراً» لما بينهن من 
الغيرة» واجتماعهن يثير الخصومة؛ لأن (كلّ واحدة منهما تسمع حكه إذا 
أتى الأخرى» أو ترى ذلك . فإن رضيتا ذلك» أو) رضيتا (بنومه بينهما في 


)١(‏ انظر: مسائل ابن هانىء )۲١۲/۱(‏ رقم 494» والفروع (2301/0): والإنصاف مع 
المقنع والشرح الكبير (۲۱/ ۰٤۲۸-٤۲۷‏ 471/54 -4757). 


1۰۱ باب عشرة النساء 
امس سس سس سسستسو ساس |i‏ 


لحاف واحد؛ جاز) لأن الح لهما لا يعدوهماء فلهما المُسامحة بتركه. 

(وإن أسكنهما في دار واحدة» كل واحدةٍ منهما في بيت) منها 
(جاز؛ إذا كان) بيت كل واحد منهما (سكر مثلها) لأنه لا جمع في 
ذلك. 

(وكذلك الجمع بين الزوجة والسُرّيّة) في بيت واحدء فلا يجوز 
(إلا برضا الزوجة) لما تقدم. 

(ويجوز نومه) أي: الرجل (مع امرأته ‏ بلا جماع ‏ بحضرة مَحْرْم 
لها) لنوم النبي ية وميمونة في طول الوسادة» وابن عباس - لما بات 
عندها في عرضها" . 

(وله) أي: الزوج (منعها) أي : الزوجة (من الخروج من منزله إلى 
ما لها منه > سواء أرادت زيارة والديهاء أو عيادتهماء أو حضور جنازة 
أحدهماء أو غير ذلك). قال أحمد9” في امرأة لها زوج وآم مريضة: 
طاعةٌ زوجها أوجبٌ عليها من أمهاء إلا أن يأذن لها . 

(ويَحرْمٌ عليها) أي : الزوجة (الخروجٌ بلا إذنه) أي: الزوج؛ لأن 
حقّ الزوج واجبء» فلا يجوز تركه بما ليس بواجب. 


0 في الح والذ؛: «مسكن) . 

(1) أخرجه البخاري في العلمء باب ١٤ء‏ حديث ١۷١1ء‏ وفي الوضوء باب 9ء ٠۳١‏ 
حديث ۱۳۸ ۰۱۸۳ رفي الأذان» باب لاه ۰۵۹ ۱١٦۱ء‏ حديث 1۹۷ ۔ لقت 
۹ وفي الوترء باب »١‏ حديث ۰۹٩۹۲‏ وفي العمل في الصلاةء باب ١ء‏ حديث 
۸ وفي التفسیر» باب ١1‏ ۰۲۰ حديث 4518 245177 وفي اللباس» باب 
١ل‏ حديث 40419 وفي الأدب» باب 118: حديث ١٠1۲ء‏ وفي الدعرات» باب 
٠‏ حديث 2371515 وفي التوحيد» باب ۲۷» حديث ۰۷٤٥۲‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين وقصرهاء حديث 3173لا. 

.)۲۲٤/۱۰( المغني‎ )۳( 
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(فإن فعلت) الزوجة أي : خرجت بلا إذنه (فلا نفقة لها إذا) آي : 
ما دامت خارجة بغير إذنه ؛ لعدم التمكين من الاستمتاع . 

(هذا) آي : ما كر من تحريم الخروج بلا إذنه» وسقوط نفقتها به 
(إذا قام) الزوج (بحوائجها) التي لا بد لها منها (وإلا) آي : وإن لم يقم 
بحوائجها (فلا ب لها) من الخروج للضرورة:» فلا تسقط نفقتها به. 

(قال الشيخ”'" في من حبسته امرأته بحقّها: إن خاف خروجها بلا 
إذنه؛ أسكنها حيث لا يمكنها الخروج» فإن لم يكن له من يحفظها غير 
نفسه؛ حيست معه) ليحفظها (يعني: إذا كان الحبس مسكن مثلها) 
ولم يُفْضٍ إلى اختلاطها بالرجال (كما يأتي في الباب. 

فإن عجر عن حفظها) بالحبس (أو خِيفَ حدوث شرٌ) بسبب حبسها 
معه (أسكنت في رباط ونحوه) دفعا للمفسدة. 

(ومتى كان خروجها مَظِئَّة الفاحشة؛ صار حقّاً لله يجب على ولىّ 
الأمر رعايته . ١‏ 

فإن مرض بعض محارمها) كأبويها وإخوتها (أو مات) بعض 
محارمها (لا غيرُه) أي: المَحْرّم (من أقاربها) كأولاد عَمُّهها وعمتهاء 
وأولاد خالها وخالتها (استحبٌ له) أي : الزوج (أن يأذن لها في الخروج 
إليه) إلى" تمريضه» أو عيادته» أو شهود جنازته؛ لما في ذلك من صلة 
الرحم» وفي منعها من ذلك قطيعة رحم» وربما حملها عدم إذنه على 


%0( الاختيارات الفقهية ص/ ٠٠١١‏ الفروع 21 
(۳) في مم وذ : «أي إلى». 
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و(لا) تحب" أن يأذن لها في الخروج (لزيارة أبويها) مع عدم 
المرض؛ لعدم الحاجة إليه؛ ولثلا تعتاده . 

(ولا يملك) الزوج (منعها من كلامهما. 

ولا) يملك (منعهما من زيارتها) لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق (إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال) بسبب زيارتهماء 
فله منعهما إذاً من زيارتهاء دفعاً للضرر. 

(ولا يلزمها طاعةٌ أبويها في فراقه» ولا) في (زيارة ونحوهء بل 
طاعة زوجها أحقٌ) لوجوبها عليهاء وروى ابن بطة في «أحكام النساء» 
عن أنس: «أنَّ رجلاً سافرٌ ومع زوجتّه الخروج: فمرضٌ أبوها فاستأذنت 
رسول الله کي في حضور جنازته» فقال لها: اتّقي الله ولا تُخالفي 
زوجَكِء فأؤْحى الله إلى النبيّ ي#له: إِنّي قد غفرت لها بطاعة 
زوجها». ١ ١‏ 


. في ذ٤ : «ولا يستحب له‎ )١( 

() ابن بطة تقدم التعريف به )٤١١/۳(‏ تعليق رقم (6)ء وكتابه أحكام النساء لم يطبع . 
وأخرج هذه القصة ‏ أيضاً ‏ عبد بن حميد (۳/ ۱۷۳) حديث 017717 والحارث بن 
أبي أسامة كما في «بغية الباحث؛ ص/ ١١٠٠ء‏ حديث ۰٤۹۷‏ والطبراني في الأوسط 
(6/8١؟)‏ حديث 2/555 وفيها: «إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها». 
قال ابن حزم في المحلى :)۳۳۲/٠١(‏ خبر ساقط. وضعف إسناده العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار (؟//01). 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)١١ /٤(‏ فيه عصمة بن المتوكل» وهو ضعيف. 
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فصسل في القسم 
بين الزوجتين فأكثر 

(وهو توزيع الزمان على زوجاته) إن كُنٌّ ثنتين» فأكثر. 

(ويلزم غير طفل أن يساوي بين زوجاته في القَشم» إذا كُنّ حرائر 
كلهنّ» أو) كن (إماءً كلهن) لأنه إذا قسم لواحدة أكثر من غيرها كان في 
ذلك ميل» وقد قال تعالى: #وعاشرومنٌ بالمعروف)“ ولیس مع 
الميل معروف» وقال تعالى: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الناء ي 
لأن العدل آلآ يقع ميل البتةء وهو متعذّر ولو حرصتم» على تحري 
ذلك وَبالَمُْم فيه فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمُعلّقة4 التي ليست 
ذات بَعْل ولا مطلقة . 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: «من كان له امرأتان» فمال إلى إحداهماء 
جاءً يوم القيامة شف مائلٌ»9 . 

وعن عائشة: «كان رسول الله کل يقسمُ بينناء فيعدل» ثم يقولٌ: 
الله هذاقّشمي فيما ملك فلا لني فيمالا أملكُ» رواهما أبوداود . 

ويكون (ليلة) و(ليلة) لأنه إن قسم ليلتين وليتين أو أكثر من ذلك» 
كان في ذلك تأخير لحقٌّ مَن لها الليلة الثانية للتي قبلها (إلا أن يرضين 
بالزيادة) على ليلة وليلة؛ لأن الحقٌ لا يعدرهنٌ. 

(وعماد القّسُم الليل) لأنه يأوي فيه الإنسان إلى منزله» ويسكن إلى 
)١(‏ سورة النساى الآية: 19. 
(۲) سورة التساء الآية: ٠١۹‏ . 


(۳) تقدم تخريجه )۱٤۹/۱۱(‏ تعليق رقم (۳). 
)4( تقدم تخريجه (۲۰۲/۱۱) تعليق رقم (۳). 
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أهلهء وينام على فراشه مع زوجته عادة» والنهار للمعاش» قال الله 
تعالى: #وجعلنا الليلَ لباساً. وجعلنا النهار معاشا0) (ويخرج في 
نهاره في معاشه» وقضاء حقوق الناس» وما جرت العادة به» ولصلاة 
العشاء والفجرء ولو قبل طلوعهء كصلاة النهار) . 

قلت: لكن لا يعتاد الخروج قبل الأوقات إذا كان عند واحدة دون 
الأخرى؛ لأنه غير عدل بينهماء أما لو اتفق ذلك بعض الأحيان» أو 
لعارض فلا بأس . 

(وحكم السبعة) للبكر (والثلاثة") للثيب (التي يقيمها عند 
المزفوفة) إليه (حكم سائر القَسْم) في أنَّ عمادها الليلء وأنه يخرج 
بالنهار؛ لما تقدم» وللصلوات وما جرت العادة به. 

(فإن تعدّر عليه) أي : الزوج (المُقام عندها) أي: عند ذات الليلة 
(ليلأء لشغل أو حبس» أو تَرَكَ ذلك) أي: المُقام عندها في ليلتها (لغير 
عُذْرء قَضَاه لها) كسائر الواجبات. 

(ويدخل النهار تبعاً للَّيْلة الماضية) لأن النهار تابع لليل» ولهذا 
يكون أولّ الشهر الليلٌ» وقالت عائشة: «قُبض رسول الله بي في بيتي 
وفي يومي»”" وإنما بض يك نهار“ . 


21١-1١ سورة النبأء الآيتان:‎ )١( 

(؟) في اح و "ذا ومتن الإقناع (۳/ :)٤۲۸‏ «الثلاث؟. 

() أخرجه البخاري في الجنائزء باب ٠۹٦‏ حديث ۱۳۸۹ء وفي فرض الخمسء باب 
٠٤‏ حديث ١٠٠۳ء‏ وفي فضائل الصحابة» باب 27١‏ حديث ۳۷۷١‏ وفي المغازي؛ 
باب “417 حديث 5548 - ٤٤٥١‏ وفي التكاح؛ باب 21١4‏ حديث ۲۱۷٥ء‏ ومسلم 
في فضائل الصحابة» حديث ۲٤٤۳‏ . 

() انظر: طبقات ابن سعد (۲۷۳/۲). 
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(وإن أحبٌ أن يجعل النهار مضافاً إلى الليل الذي يتعقبه؛ جاز) له 
ذلك (لأن ذلك لا يتفاوت) والغرض التعديل بينهن» وهو حاصل بذلك 
(إلا لمن معيشته بالليل كالحارس» فإنه يقم بالنهار؛ لأنه محل سکنه» 
ويكون الليل تبعاً للنهار) في حقه . 

(وليس له) أي: الزوج > إذا أراد الشروع في القسْم (البّداءة 
بإحداهرً) إلا بقرعة أو رضاهن؛ لأن البداءة بها تفضيل لهاء والتسوية 
واجبة؛ ولأنهن متساويات في الحق» ولا يمكن الجمع بينهن» فوجب 
المصير إلى القرعة؛ إن لم يرضين . 

(ولا) أي: وليس للزوج (السفر بها) آي: بإحداهنّ (أو بأكثر من 
واحدة) منهن (إلا بقرعة» أو رضاهن ورضاه) لما تقدم؛ ولأنه يق : «كان 
إذا أرادٌ سفراًء أقرع بين نسائه» فمن خرج سَهْمُها خرج بها معه» متفق 
عليه( . 

(فإن) رضين ورضي باليّداءة بواحدة» أو السفر بها؛ جاز؛ لأن 
الحق لا يعدوهم» وإن (رضين) بالبّداءة بإحداهن» أو السفر بها (ولم 
يرض) الزوج بها (وأراد خروج غيرها) للبّداءة أو السفر (أقرع) لما تقدم . 

(وإذا بات) الزوج (عند إحداهن بقّرعة» أو غيرها) برضا أو غيره 
(لزمه المبيت) في الليلة الآتية (عند الثانية) من الزوجات (إن كن اثنتين) 
ليحصل التعديل أو تدارك الظلم؛ ولم يحتج لإعادة القرعة . 

(فإن كنٌ) أي: الزوجات (ثلاثا) وبدأ بإحداهن بقرعة» أو غيرها 
() البخاري في الهبةء باب »٠١‏ حديث ۲٠۹۳‏ رقي الشهادات» باب ٠١‏ حديث 

۸ وفي الجهاد والسيرء باب ۰٦٤‏ حديث ۲۸۷۹ء وفي المغازي باب ٤۳؛‏ 


حديث ٤1٤١‏ وفي التفسير» باب 5 حديث ۰٤۷٥۰‏ ومسلم في التوبة؛ حديث 
TY:‏ عن عائشة رضي الله عتها. 


5 باب عشرة النساء 


(أقرع في الليلة الثانية) بين الباقيتين ؛ ليحصل التعديل بينهما؛ إن لم 
يتراضوا. 

(فإن كنّ) أي: الزوجات (أربعاً) وبدأ بإحداهنٌء ثم بأخرى منهنٌّ 
(أقرع في الليلة الثالثة) بين الباقيتين؛ لما تقدم (ويصير في الليلة الرابعة 
إلى) الزوجة (الرابعة بغير فرعة) لأنها حقها. 

(ولو أقرع) من له أربع زوجات (في الليلة الأولى) بينهنّ (فجعل 
سهماً للأولى؛ وسهماً للثانية» وسهماً للثالثة؛ وسهماً للرابعة؛ ثم أخرج) 
السهام (عليهنٌ مرءٌ واحدة؛ جاز) ذلك ؛ لأنه-مُوفٌ بالمقصود (وكان لكل 
امرأة ما يخرج لها) من الليالي» عملاً بمقتضى القرعة . 

(ويقْسِمٌ) من تحته مُبمّضة وغيرها (كمُعتق"“ بعضهاء بالحساب) 
بأن يجعل لحريتها بحساب ما للحُرّة» ولرقّها بحساب ما للأمة؛ فإن كان 
نصفها حرّاً فلها ثلاث ليال» وللحرة أربع؛ لأنًا نجعل لجزئها الرقيق 
ليلة» . فيكون لما يقابله من الحرة ليلتان ضعف ذلك» ونجعل لجزئها 
الحرٌ ليلتين؛ فيكون لما يقابله من الحرة ليلتان مثل ذلك . 

(ويقسم) الزوج (المريض والمجبوبُ والهثين والخَصيٌ 
كالصحيح) لأن القسم للأنس» وذلك حاصل ممن لا يطأء وقد روت 
عائشة عن رسول الله ک4 : «أنّهُ لما كان في مرضه جعلٌ يدور في نسائه 
ويقول: أينّ أنا غداً؟ أينَّ آنا غدا؟» رواه البخاري , 

(فإن شي على المريض) القشم (استأذن أزواجه أن يكون عند 
إحداهنٌ) لما روت عائشة : «أنَّ رسول الله يل بعت إلى نسائه فاجتمعن» 


0( في متن الإقناع 9 ): المعتق2. 
0( قطعة من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقدم تخريجه (۱۲/ )٠٠١‏ تعليق رقم (۳). 


57 باب عشرة النساء 
حب ب ج7طك05كلل--2-. 8٠11.1‏ __ادادسبلللللليييساما 


فقال : إن لا أستطيع أن أدور بينكنٌ؛ فان راي أن تأدّنَّ لي فأكون عند 
عائشة؛ فعلتُء فأذنَّ ل رواه أبو داود”" . 

(فإن لم يدن له) أن يقيم عند إحداهن (أقام عند إحداهنٌ بقُرعة» أو 
اعتزلهنَ جميعاًء إن أحب) ذلك» تعديلاً بينهن. 

(ويطوف بمجنون مأمون) له زوجتان فأكثر (وليه؛ وجوباً) لحصول 
الأنس به. 

(فإن خيف منه) لكونه غير مأمون (فلا قَسْمّ عليه ؛ لأنه لا يحصّل 
منه أنس) لهن . 

(ولا كسم لمجنونة يخاف منها) لما تقدم . 

(وإن لم يعدل الوليّ في القَسْمء ثم أفاق الزوج) من جنونه (قضى 
للمظلومة) ما فاتها استدراكاً للظّلامة . 

(ويحرم تخصيص) بعض الزوجات (بإفاقته) لأنه جور على 
الأخرى . 

(وإذا أفاق) المجنون (في نوبة واحدة) من زوجاته (قضى يوم 
جنونه للأخرى) ليحصل التعديل . 

(ولا يجب عليه) آي : الزوج (التسوية بينهن في وطء ودواعيه) لأن 
ذلك طريقه الشهوة والميل» ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك . 

(ولا) يجب عليه أيضاً ‏ التسوية بينهن (في نفقة» وشهوات› 


(۱) في النکاح» باب لالاء حديث ۲۱۳۷ . 
وأخرجه - أيضآ ‏ ابن سعد (۲/ ۲۳۲ - ۲۳۳)» وإسحاق بن راهويه (17/5لا 
۱) حديث ۳۲۳۳ ۰۱۷۱۸ وأحمد (19/5١5)؛‏ والبيهقي (2))5995-5794/19 
وفى دلائل النبوة (9/ 1517 -7511). 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد (71/9): رجال أحمد ثقات . 
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ل 

(وإن أمكنه ذلك) أي: التسوية بينهن فى الوطء ودواعيهء 1 
النفقة والكسوة وغيرها (وقعل؛ کان اوا لأنه أبلغ في العد 
نين ا ا 
الهم هذا قَسْمي ي فيما أملڭ» فلا تَلُمني فيما لا أملِك20. 

وينم من تنه تحته حرة وأَمّة (لزوجته الأمّة ليلة؛ لأنها على النصف 
من الحرّة» و)لزوجته (الحرّة ليلتين» وإن كانت) زوجته الحرّة (كتابية) 
لقول علي : «إذا تزوّج الخرّة على الْأمَة كسم للأمَة توي رم وجي 
رواه الدارقطني""» واحتج به أحمد"؟؛ ولأن الحرّة حقّها في الإيواء 
أكثر» ويخالف النفقة والكّسوة؛ فإنه مدر بالحاجة» وقسم الابتداء شرع 


ليزول الاحتشام لكل متهم . 

(فإن مَتقّت الأمّة في نوبتها) فلها قشم حرّة (أو) عَتَفَتَ الأمّة (في 
نوبة حرّة متقدمة قبلهاء فلها قشم حرّة) لأن النوبة أدركتها وهي خُرّة» 
فتستحق قم حرّة. 


)١(‏ فقرة: «أن التبي بي كان يسوي بين زوجاته في القبلة» لم نقف على من رواها مسندة: 
وذكرها ‏ أيضاً ‏ ابن قدامة في المغني .)5147/١٠١(‏ وأما قوله ڳل : «اللهم هذا قسمي 
فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك؟ فقد تقدم تخريجه (۲۰۲/۱۱) تعليق رقم (۳). 

.)۲۸١ - ۲۸٤ /۳( )(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة 
9 ) وعبدالرزاق (۷/ 50؟) رقم +2109 وسعيد بن منصور /١(‏ 2184 
١185‏ ) رقم ۰۷۲۵ 8"الاء وابن أبي شيبة (٥۰/9‏ والبيهقي (۷/ ۰۱۷۵ء ۲۹۹)ء 
وضعفه ابن حزم في المحلى (١١57/1)؛‏ والزيلعي في نصب الراية (7/ 117/5) . 

() مسائل أبي داود ص/ ۰٠٠١‏ ومسائل حرب ص/۳ وأحكام أهل الملل من الجامع 
للخلال .)۲٤۹-۲٤۸/۱(‏ 

(4) «وتستوي فيه الحرة والأمة على حد سواء». ش 
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(وإن عَتَقَت) الأمة (في نوبة حرّة متأخّرة) عن الأمة (أتمّ للحُرّة 
نوبتها على حكم الرق) لضرَّتها (ولا تزاد الأمّة شيثاًء ويكون للحرّة ضعف 
مدة الأمة) لأنه باستيفاء الأمة مذتها في حال الرق وجب للحرة ضعفها 
بخلاف ما إذا عتقت قبل مجيء نوبتها أو قبل تمامها"“ء والحرية الطارئة 
لا تَنْقْصٌ الحرة مما وجب لهاء وإذا أتم للحرة نويتها ابتدأ القَسْم 
متساوياً. 

(والحقٌ في القَسْم للأمة دون سيّدهاء فلها) أي: الأمة (أن تهب 
ليلتها لزوجهاء أو لبعض ضرائرها) بإذن زوجها (كالحرّة) لأن الحق لها . 

(وليس لسيدها الاعتراض عليها) في ذلك (ولا أن يهبه) آي : وليس 
لسيد الأمة أن يهب حقَّها من القسم (دونها) لأن الإيواء والسكن حح لها 
دون سيدهاء وتقدم . 

(ويقسم) الزوج (ل)زوجة (حائض» ونقساء ومريضة› ومعيبة) 
بجذام أو نحوه (ولرتقاء» و)ل(لصغيرة يمكن وطؤهاء ومن آلى) منها (أو 
ظاهر منهاء ومُخْرمة» ورّمنة» ومجنونة مأمونةء نصّ2"0) لأن القصد 
السكن والإيواء والأنس» وحاجتهن داعية إلى ذلك» فإن خيف من 
المجئونة فلا قشم لهاء وتقدم" . 

(ولا قشم ل)مطلقة (رجعية» صَرّح به في «المغني» و«الشرح» 
والزركشي في الحضانة» وما نّم صريح يخالفه؛ ولأنها ترجع حضانتها 
على ولدها) من غير مُطلّتها (وهي رجعية) فدلّ ذلك على أنها ليست 


(1) في «ذ): «تمامه». 
(5) الفروع (۳۲۹/۰). 
م (A/D‏ 
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زوجة من كل وجه . 

(ويقيم) الزوج (لمن سافر بها) من زوجاته (بقّرعة إذا قدم) من 
سفره (ولا يحتّسب عليها بمدة السفر) لحديث عائشة السابق20؛ ولم 
تذكر قضاء؛ ولأن المسافرة اختصت بمشقة السفر فاختصت بِالقَسْم . 

(وإن كان) السفر بها (بغير قُرعة» لزمه القضاء مدة غيبته) لأنه 
حصي بعضهنٌ بمدّة على وجه تلحقه الثّهمة فيه» فلزمه القضاءء كما لو 
كان حاضراً (ما لم تكن الضّرّة رضيت بسفرها) أي: سفر ضرّتها معه. 
قال في «المبدع»: وينبغي أن يقضي منها ما أقام معها لمبيتِ ونحوه. 

(ويقضي) من سافر بإحدى زوجاته (مع فرعة ما تعقّبه السفر) أي : 
ما أقامه عند انتهاء مسيره في السفر (أو) ما (تخلّله) أي: السفر (من مدّة 
إقامة» وإن قلّت) لتساكنهما في ذلك» لا زمن سيره وحلّه وترحاله؛ لأن 
ذلك لا يُسمّى سكنآء فلا يجب قضاژه» كما لو كانا منفردين. 

(وإذا) أراد السفر وأقرع بين نسائه» و(خرجت القّرعة لإحداهنٌ؛ 
لم يجب عليه السفر بهاء وله تركها والسفر وحده) لأن القرعة لا توجب» 
وإنما تُعيّن من استحق التقديم . 

و(لا) يجوز له السفر (ب)إحدى زوجاته (غير من خرجت لها 
القرعة) لأنه جور. 

(وإن وهبت) من خرجت لها القرعة (حقّها من ذلك) أي: من 
السفر معه لإحدى ضراتها (جاز) لها ذلك (إذا رضي الزوج) لأن الحق 
لايعدوهما. 

(وإن وهبتة) أي : وهبتٌ من خرج لها القرعة حقّها من السفر معه 


%9( تقدم تخريجه 2)١١5/11(‏ تعليق رقم .)١(‏ 


(للزوج» أو) وهبته (ل)ضرائرها (الجميع؛ أو امتنعت) من خرجت لها 
القرعة (من السفر؛ سقط حقٌّها) لإعراضها عنه باختيارها (إذا رضي 
الزوج) بما صنعته من الهبة أو الامتناع (واستأنف القّرعة بين البواقي) 
من ضاتها؛ إن لم يرضين معه بواحدة (وإن أبى) ما صنعته من الهبةء أو 
الامتناع (فله إكراهها على السفر معه) لأنه حقٌّ له» قأجبرت عليه كسا 
حقوقه. 

(والسفر الطويل والقصير سواء) فيما تقدم. قال في «المبدع»: 
وظاهره: لا يشترط كونه مباحاء بل يشترط كونه مرخصاً. 

(ومتى سافر بإحداهن بقرعة ة إلى مكان ‏ كالقدس مثلاً ‏ ثم بدا له 
السفر (إلى مصر) مثلاً (فله استصحابها معه) إليها؛ لأن ذلك إتمامٌ لسفره 
الأول؛ وليس ثم من لها حن معهاء أشبهت المنفردة. 

(وإذا سافر بزوجتين) فأكثر (بقّرعة» أوى إلى كل واحدة ليلة) 
بيومها (في رَحلهاء من خيمة» أو خرکاء» أو خباء شعرء فهو) آي : 
رَحْلّها (كبيت المقيمة) فيما ذكر . 

(وإن كانتا جميعاً في رَحْلِهِ فلا قَسْم إلا في الفراش) كما لو كانتا 
معه في بيت واحد برضاهما (فلا يحل) له (أن يخصنٌ فراش واحدة) منهما 
(بالبيتوتة فيه دون فراش الأخرى) لأنه مَل . 

(ويحرم) على من تحته أكثر من زوجة (دخوله في ليلتها) أي: ليلة 
إحدى الزوجات (إلى غيرها) لأنه ترك الواجب عليه (إلا لضرورة» مثل 
أن تكون) غير ذات الليلة (منزولاً بها) أي : محتضرة» فيريد أن يحضرها 
(أو توصي إليهء أو ما لا بُ منه) عُرفا؛ لأن ذلك حال ضرورة» فأبيح به 


00 لفظ فارسي معثأة: الخيمة الكبيرة. انظر: قاموس الفارسية ص/ ۲١۱۷‏ . 
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ترك الواجب لإمكان قضائه في وقت آخر . 

(فإن لم يلبث عندها؛ لم يقض) شيئاء لأنه لا فائدة فيهء لقلته 
(وإن لبث) عندها (أو جامع؛ لزمه أن يقضي لها مثل ذلك من حقٌ 
الأخرى) لأن التسوية واجبة ولا تحصل إلا بذلك. 

(وإن”" قَكَلَ) التي دخل إليها في غير ليلتها (أو باشر)ها (أو نحوه) 
كما لو نظر إليها بشهوة (لم يقض) ذلك لذات الليلة؛ لقول عائشة: «كان 
رسول الله يك يدخل عليّ في يوم غيري» فينال مني كل شيء إلا 
الجماع»”"2 (والعدل القضاء) لتحصل التسوية بينهن. 

(وكذا يحرم دخوله نهاراً إلى غيرها إلا لحاجة) قال في «المغني؛ 
و«الشرح؟: كدفع نفقة» وعيادة» أو سؤال عن أمْرٍ يحتاج إلى معرفته» أو 
زيارتها لبعد عهده بها . 

(ويجوز أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء) لأنه قضى ليلة عن 


ليلة . 


.٤ولو« في «ذ»:‎ )١( 

0) لم نقف على من رواه بهذا اللفظء وأخرج أبو داود في التكاح؛ باب 217 حديث 
٥‏ وأحمد »)٠١,/5(‏ والطبرانى فى الكبير )7١/75(‏ حديث 24١‏ رفي 
الأوسط (191/3) حديث ١٠٠٠ء‏ والدارقطني (۳/١۲۸)ء‏ والحاكم (110/1 
۲ والبيهتي (۷/ ۳٠۰ ۷۵-۷٤‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
"كان رسول الله يق ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاآ امرأة امرأة؛ فيدنو ويلمس 
من غير مسيس» حتى يفضي إلى التي هو يومهاء فيبيت عندها» . هذا لفظ أحمدء 
وزاد الحاكم والبيهقي : فيقبل ويلمس ما دون الوقاع . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (7/ :)٦٤‏ في إسناده عبدالرحمن بن أبي 
الزناد وقد تكلم فيه غير واحد» ووثقه الإمام مالك؛ واستشهد به البخاري . 
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(و)يجوز ‏ أيضاً ‏ أن يقضي (أول الليل عن آخرهء وعكسه) بأن 
يقضي ليلة شتاء عن ليلة صيف وآخر ليل عن أوله؛ لأنه قضى بقدر ما 
فاته. وفي «الشرح» و«المبدع»: يُستحبٌ أن يقضي لها في مثل ذلك 
الوقت؛ لأنه أبلغ في المماثلة . 

(والأولى أن يكون لكل واحدة من نسائه مسكن يأتيها فيه) لقعله 
يكل؛ ولأنه أصون لهنٌّ وأسترء حتى لا يخرجن من بيوتهن . 

(فإن انّخذ) الزوج (لنفسه مسكنا) غير مساكن زوجاته (يدعو إليه 
كلّ واحدة منهنٌ في ليلتها ويومهاء ويُخْلِيْه من صرتها؟؛ جاز) له ذلك؛ 
لأن له تقل زوجته حيث شاء بمسكن يليق بها. 

ارلادظا السو E‏ أن سکن کل 
واحدة منهنٌ حيث شاء. 

(وإن امتنعث من دعاها عن إجابته) وكان ما دعاها إليه مسكن مثلها 
(سقط حقُّها من القّسم) لنشوزها. 

(وإن أقام عند واحدة) من زوجاته (ودعا الباقيات إلى بيتها؛ 
لم تجب عليهن الإجابة) لما بينهن من الغيرة + والاجتماع يزيدها . 

(وإن حُبس) الزوج (فاستدعى كلّ واحدة) من زوجاته في الحَبْس 
(في ليلتها؛ فعليهنٌ طاعته؛ إن كان) الحبس (مسكن مثلهن) ولا مفسدة» 
كما لو لم يكن محبوسا (وإلا) بان" لم يكن الحبس مسكن مثلهن 
(لم يلزمهن) طاعته» كما لو دعاهن في غير الحبس إلى ما ليس مسكناً 


. في لاح؟: اضراتها»‎ )١( 
›. . في الح؟ واذ؛: «وإلا أي وإن لم يكن.‎ )0( 
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(فإن أطعنه) في الإتيان إلى الحبس» سواء كان مسكن مثلهنٌ» أو 
لا (لم يكن له أن يترك العدل بينهنٌ) لأنه جور (ولا استدعاء بعضهن دون 
بعض) لما فيه من ترك التسوية بلا غذر (كما في غير الحبس . 

فإن كانت امرأتاه في بلدين) أو كان نساؤه في بلاد (فعليه العدل 
بينهما) أو بينهن (بأن يمضي إلى الغائبة) عن البلد (في أيامهاء أو يُقْدِمَها 
إليه) ليسوي بينهن . 

(فإن امتنعت) الغائبة (من القدوم مع الإمكان؛ سقط حقٌّها) من 
القَسْم والنفقة (لتشوزها. 

وإن قَسَمَ في بلديهما؛ جعل المدة بحسب ما يمكن» كشهر وشهر؛ 
أو أكثر أو أقل» على حسب تقارب”2" البلدين) وبُعدهما؛ لحديث: «إذا 
أمَرتُكُم بامر فأتوا منه ما استطعثم» 9 . 

(فإن20) قم لإحدى زوجاتهء ثم جاء ليقسم للثانية» فأغلقت 
الباب دونه ».آو منعته من الاستمتاع بهاء أو قالت: لا تدخل عليّء أو: 
لا تبيت عندي» أو ادّعت الطلاق؛ سقط حمّها من القَّسْم والنفقة) 
لنشوزها. 

(فإن عادت إلى المطاوعة؛ استأئف القَسْم بينهما) أي: بين من 
كانت ناشزاً وضَرّتها (ولم يقض للناشز) مبيته عند ضَرتهاء لسقوط حقّها 
إذ ذاك . 

(فإنْ كان له أربع نسوة» فأقام عند ثلاث منهنّ ثلاثين ليلة) عند كل 


لق في اذ : «تفارت». 
(1) تقدم تخريجه (1/ 714) تعليق رقم (۲). 
(۳) في «ح» واذ»: «وإن). 
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واحدة عشر ليال» ولم تكن الرابعة ناشزاً (لزمه أن يُقيم عند الرابعة عشراً) 
ليعدل بينهن . 

(فإن نشزت إحداهن) آي : الأربع (وظلم واحدة) منهن (فلم يقسم 
لهاء وأقام عند الاثنتين ثلاثين ليلة) كل واحدة خمس عشرة (ثم أطاعته 
الناشزء وأراد القضاء للمظلومة؛ قسم لها ثلاثاًء وللناشز ليلةء خمسة 
أدوار» ليكمل للمظلومة خمس عشرة ليلة) لتساوي ضرتيها (ويحصل 
للناشز خمس) ليال؛ لأنها واحدة من أربع» فيكون لها ربع الزمن 
المستقبل» وذلك خمس من عشرين» والأولى والثانية قد استوفتا 
مدتهماء فالخمسة عشر للمظلومة (ثم يقسم بين الجميع) على السواء. 

(فإن كان له ثلاث نسوة فَقَسَم بين اثنتين ثلاثين ليلة» وظلم 
الثالثة) فلم يقسم لها (ثم تزيّج جديدة؛ ثم أراد أن يقضي للمظلومة) ما 
فاتها (فإنه يخص الجديدة بسبع) ليال (إن كانت بكرأء أو بثلاث إن كانت 
ثيباً) لما يأتي (ثم يَقَسِمٌ بينها) أي: الجديدة (وبين المظلومة خمسة 
أدوارء للمظلومة من كل دور ثلاث وواحدة للجديدة) لما تقدم في 
الناشز. 

وكذا لو كانت وَعَبَنْدُ قَسْمَها ثم رجعت فيه» فإذا أكمل الحقٌّ ابتدأ 
التسوية. 


فعسل 


(وإن أراد) مَنْ تحته أكثر من امرأة (التّقلة من بلد إلى بلد بنسائه» 
فأمكنه استصحاب الكل في سفره؛ فعل) أي : استصحبهنٌ . 
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ولا يجوز ل إفرا داش باستصحابها ممه بغي أرعة لأنه َيل 
(فإن فعل) بان | ستصحب إحداهنّ معه بغير فرعة (قضى للباقيات) جميع 
زمن سفره وإقامته بها وحدها؛ ليسوي بينهن . 

(وإن لم يمكنه) استصحاب الكل (أو شَّقَّ عليه) استصحاب الكل 
(وبَعَتٌ بهن جميعاً مع غيره ممن هو مَحْرَمْ لهنٌ؛ جاز) له ذلك (ولا يقضي 
لأحد) منهنّ ؛ لتساويهنّ في انفراده عنهن . 

(وإن انفرد بإحداهُنٌ وا ها مه ا وصل البلد الذي 
انتقل إليه» فأقامت معه فيه؛ قضى للباقيات مده كؤنها معه في البلد 
خاصة) لساكديما إذاء لا زمن سيره وَحلّه وترححالهة لأ لا يمن 
سكت فلا يجب قضاؤه. 

(وإن امتنعت) إحدى زوجاته (من السفر معه) بلا عذر (أو) امتنعت 
(من المبيت عتده» أو سافرت بغير إذنه) لحاجتها أو غيرها (أو) سافرت 
(بإذنه لحاجتها؛ سقط حفّها من قَسْم ونفقة) أما الممتنعة من السفر أو 
المبيت معه؛ فلأنها عاصية له فهي كالناشز. وكذا من سافرت بغير 
إذنه . وأما من سافرت لحاجتها؛ فلأن القَسْم للأنس» والنفقة للتمكين 
من الاستمتاع» وقد تعذّر ذلك بسبب من جهتهاء فسقطء كما قبل 
الأول بهاء وفارق با إذا سافرت معه4 لأنه'لم يتعدّر ذلك . 

(وإن بعثها) ازج (لحاجته» أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه؛ 
لم يسقط حقُّها من نفقة ت ولا قشم) لأنّ تعر استمتاعه بها ببب من جهته 
(ويقضي لها بحسب ما أقام عند شرتها) ليسوكي بينهما . 

(وللمرأة أن تهب حقّها من القَسْم في جميع الزمان» وفي بعضه. 
لبعض ضرائرهاء بإذنه» أو) تهب حقَّها من القسم (لهنٌ) أي : لضرائرها 
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(كلهن؛ أو) تهبه (له) أي: للزوج (فيجعله لمن يشاء“ منهن» ولو أبتٍ 
الموهوبٌ لها) ذلك؛ لأن الحق في ذلك للواهبة والزوج» فإذا رضيت 
هي والزوج؛ جاز؛ لأن الحق لا يخرج عنهماء وحق الزوج في 
الاستمتاع ثابت في كل وقت على كل واحدة منهن» وإنما منعته 
المزاحمة في حق صاحبتهاء فإذا زالت المزاحمة بهبتهاء ثبت حه في 
الاستمتاع بها وإِنّْ كرهت» كما لو كانت منفردة» وقد ثبت أن سّْدة 
وهبت يومها لعائشة: «فكان رسول الله يك يسم لعائشة يومها ويو 
سودة» متفق عليه" , 

(ولا يجوز هة ذلك بمال) لأن حقّها في كون الزوج عندهاء 
وليس ذلك يقابل بمال (فإن أخذت) الواهبةٌ (عليه مالاً؛ لزمها رذه) إلى 
من آخذته منه (وعليه) أ ي : الزوج (أن يقضي لها) زمن هبتها (لأنها تركته 
بشرط العوض» ولم 5 العوض (لها) فترجع بالمعوض . 

(فإن كإن عوضها غير المال» كإرضاء زوجها عنها أو غيره؛ جاز) 
لأن عائشّة أرضت رسول الله يل عن صفية فأخدَّتْ يومهاء وأخبرت 


بذلك رسول الله يق فلم بتر" . 


)١(‏ في ح٤‏ وان ومتن الإقناع 1"4/5): «شاء». 

زفق البخاري في النكاح› باب 258 حديث 2017١17‏ ومسلم في الرضاع» حديث 1١157‏ 
عن عائشة رضي الله عنها . 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى (0/ )۳٠١‏ حديث ۸۹۳۳ء واين ماجه في التكاح؛ باب 
۸ حديث ۱۹۷۳ء وإسحاق بن راهويه (۳/ ۷۸۰) حديث ۰۹٤۱ء‏ وأحمد 
٥ 4/0‏ والطبراني في الكبير (5؟/١؟)‏ حديث 251417 وفي الأوسط 
(۸۹/۳) حديث ۲۹۲۹ E‏ في تهذيب الكمال »)۱۹۹/۳١(‏ عن سمية 
البصرية» عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل وَجَدٌ على صفية بنت بي في 
شيء؛ فقالت صفية: يا عائشة» هل لك أن تُرضي رسول الله ي عني ولك يومي؟ = 
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(وقال الشيخ“: قياس المذهب جواز أخذ العوض عن سائر 
حقوقهاء من القَسْم وغيره. ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه) 
كأخذ العوض عن القوّد» وفي الخلع. 

(ثم إن كانت تلك الليلة الموهوبة) لإحدى الضرائر (تلي ليلة 
الموهوب لها؛ والى) الزوج (بينهما) أي : الليلتين فيبيتهما عند الموهوب. 
لها (وإلا) أي: وإن لم تل تلك الليلة ليله الموهوب لها (لم يجز) أن 
يوالي بين الليلتين (إلا برضا الباقيات) لأن الموهوب لها قامت مقام 
الواهبة في ليلتهاء فلم عير عن موضعهاء كما لو كانت الواهبة باقية » فإن 
رضين ؛ جاز؛ لأن الحق لا يخرج عنهنٌ . 

(ومتى رجعت) الواهبة (في الهبة؛ عاد حفّها في المستقبل فقطء 
ولو في بعض الليل) لأنها هبة لم تقض (ولا يقضيه) آي : لا يقضي بعضاً 
من ليلة (إن لم يعلم) الزوج برجوعها (إلا بعد فراغ الليلة) لحصول 
التفريط منها. 

(ولها) أي: المرأة (هبة ذلك) أي: قسمها (ونفقتهاء وغيرهماء 
لزوجها ليمسكهاء ولها الرجوع في المستقبل) لأنها هبة لم تقَبّض»› 
بخلاف ما مضى؛ لأنه قد اتصل به القبض . 

(ولا قشم عليه في يلك اليمين» وله الاستمتساع 


= قالت: نعمء فأخذث خماراً لها مصبوغاً بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحهء ثم 
قعدت إلى جنب رسول الله يي فقال النبي وَلِْ: يا عائشة؛ إليك عني؛ إنه ليس 
يومك» فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فأخبرته بالأمرء فرضي عنها. 
قال البوصيري في مصباخ الزجاجة :)۳٤١/١(‏ هذا إسناد ضعيف» سمية البصرية 
لا تُعرف» كذا قال صاحب الميزان. 

. ٠١۷ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
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به“ وإن نقص) به (زمن زوجاته) بحيث لا يَنْقّص الحُرّة عن ليلة من 

أربعة» والأمّة عن ليلة من سبعء كما تقدّم (لكن يساوي بينهنٌّ في 
حرمانهن» أي: الزوجات» كما إذا بات عند أمّته؛ أو) بات (في ذُكّانه 
أو عند صديقه) أو منفرداً. 

(و)له أن (يستمتع بِهنّ كيف شاء إن شاءء كالزوجاتء أو أقل؛ أو 
ا ا ا 
فضّلء > وإن شاء استمتع تع يبعضِهن دون بعض) لقوله تعالى: لفان خفتم 
ألا تعدلوا فواحدة أو ما مَلَكَتْ آیمانگ 4 وقد كان للنبي يا 0 
ورشخانة) فلم يكن يسم لهما©؛ ولأن الأمة لا حقٌّ لها في الاستمتاع» 
ولذلك لا يثبت لها الخيار يكون السيد مجبوباً أو عنيناًء ولا يضرب لها 
مدة الإيلاء. 

(ويُستحببٌ) له (التسوية بينهنً) في القَسُْم؛ ليكون أطيب 
لنفوسهن”؟؟ (و)عليه (آلاً يعضّلهُنَ إن لم يرد الاستمتاع) بهن فلا يمنعهن 
من الزواج. 

(وإذا احتاجت الأمة إلى النكاح» وجب عليه) أي: السيد 


. زاد في متن الإقناع (۳/ 136): ١كيف شاء؟‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية: ۳. 

(۳) أخرج سيف بن عمر ‏ كما في البداية والنهاية )۳٠١ /٥(‏ - عن سعيد بن عبدالله» عن 
ابن أبي مليكة » عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله إا كان يقسم لمارية وريحانة 
مرة» ويتركهما مرة. |.ه. قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ سيف بن عمر قال عنه الحافظ 

في التقريب (۲۷۳۹): ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ»› أفحش ابن حبان القول 
قي 


(4) في لاح»: النفوسهن عليه؟. 


5 باب عشرة التساء 


(إعفاقهاء إما بوطثهاء أو تزويجهاء أو بيعها) لأن إعفافهنّ وصَونهنٌ عن 
احتمال الوقوع في المحظور”'؟ واجب . 


نسل 


(وإذا زوج بكرأء ولو أمّة) ومعه غيرهاء ولو حرائر (أقام عندها 
سبعاً) ثم دار. 

(و)إذا تزوّج (ثيباً» ولو أمّة) أقام عندها (ثلاثاً) لعموم ما يأتي؛ 
ولأنه يراد للأنس» وإزالة الاحتشام» والأمَةُ والححرّة سواء في الاحتياج 
إلى ذلك» فاستويا فيه» كالنفقة . 

(ولا يَحْتَسسبٌ عليهما بما أقام عندهماء فإذا انتهت مده إقامته عند 
الجديدة؛: عاد إلى القّسْم بين زوجاته كما كان) قبل أن يتزوّج الجديدة 
(ودخلت) الجديدة (بينهن) فصارت آخرهنّ نوبة) لما روى أبو قلابة عن 
أنس قال: «من السّنةِ إذا تزوّجّ الرجل البكرٌ على الثيب» أقام عندها 
سبعآء وقسمّء وإذا تزوج الثيبّ أقامَ عندها ثلاثاء ثمّ قسم» قال أبو 
قلابة: «لو شتت لقلث: إنَّ أنساً رفعه إلى النبيّ كل متفق عليه”", 
ولفظه للبخاري. وحصت البكر بزيادة؛ لأن حياءها أكثرء والثلاث مُذة 
معتبرة في الشرعء والسبعة؛ لأنها أيام الدنياء وما زاد عليها يتكرر» 
وحينئذ ينقطع الدور. 


)١(‏ في ااح؟ وذ : (المحظورات». 
زفق البخاري في النكاح؛ باب ۰۔۱۹۱ حديث 015١5 -05١*‏ ومسلم في الرضاع» 
حديث ۱٤١۱‏ . 


e‏ باب عشرة النساء 
oO‏ 


دوإن أحيّت الثيِبٌ أن يقيم) الزوج (عندها سبعاً؛ فعل» وقضى 
للبواقي) من ضَرّاتها (سبعاً سبعاً) لما روت آم سلمة: «أنَّ البي يلك لما 
تزوّجها أقامَ عندها ثلاثاء وقال: إنهُ ليس بكِ هوان على أهِلِكِء وإ 


شت سيعت لكِء وإنْ سَبَعْتْ لك سَبّعت لنسائي» رواه مسل ؟. قال 


ابن عبدالبر("2: والأحاديث المرفوعة على ذلك وليس مع من خالف 
حديث مرفوع» والحُجّة مع من أدلى بالسّنة . 

(وإن تزوّج امرأتين» فرْلّا إليه في ليلة واحدة؛ كرِءَ له ذلك» بِكْرَيْنٍ 
كانتا أو ثيّبينء أو بكرا وثياً) لأنه لا يمكن الجمع بينهما في إيفاء 
حمّهماء وتستضوٌ التي يؤخر حقّهاء وتستوحش (ويقدم أسبقهما دخولاً» 
فيوقيها حق العقد) لأن حقّها سابق (ثم يعود إلى الثانية» فيوذيها حق 
العقد) لأن حقّها واجب عليه ترك العمل به في مُذة الأولى ؛ لأنه عارضه 
ورجح علیه» فإذا زال المعارض؛ وجب العمل بالمقتضي (ثم يبتدىء 
القشم) ليأتي بالوإجب عليه من حى الدور. 

(فإن أَدَخِلتا عليه معاً؛ قدّم إحداهما بقّرعة) لأنهما استويا في سبب 
الاستحقاق» والقرعة مرجّحة عند التساوي وفي «التبصرة»: يبدأ بالسابقة 
بالعقد» وإلا؛ أقرع. 

(ويكره أن ترف إليه امرأة في مّدَة حقٌ) عقدٍ (امرأة رقت إليه قبلّها) 
لما تقدم (وعليه أن يسم للأولى) حى عقدها؛ لسبقها (ثم بقضي حقٌ) 
عقد (الثانية) لزوال المعارض . 

(وإن أراد) من زفقت إليه امرأتان معا 


(۱) في الرضاع» حديث ٠٤١١‏ . 
(۲) التمهيد .)۲٤۷/۱۷(‏ 


3 باب عشرة النساء 
لش یت ن نین ی ا 


(سفرا؟) بإحدى نسائ فأقرع بينهن (فخرجت القرعة لإحدى 
الجديدتين ؛ سافر بهاء ودخل حق العقد في قشم الكفّر) لأنه نوع ْم 
يختصصٌ بها. 

(فإذا قَدِم) من سفر(" (بدأ بالأخرى» فودًاها حي العقد) لأنه حقٌّ 
وجب لها قبل سفره لم يؤدّهء فلزمه قضاؤهء كما لو لم يسافر بالأخرى 


معه , 


(فإن قم من سفره قبل مُضي مُدَةِ ينقضي فيها حقٌ عقد الأولى؛ 
تمّمه في الحضرء وقضى للحاضرة حقّها) لِمَا تقدم . 

(فإن خرجت القرعة لغير الجديدتين؛ وسافر بها؛ فإذا قدم قضى 
للجديدتين حقّهما واحدة بعد واحدةء يقلّم السابقة دخولاً) إن دخلت 
عليه إحداهما قبل الأخرى (أو بقّرعة؛ إن دخلتا معاً) لما سبق . 

(وإن سافر بجديدة وقديمة بقّرعة أو رضأء تكم للجديدة حى 
العقد؛ ثم قسَمْ بينها وبين الأخرى) على السواء . 

(وإذا طلق | إحدى نسائه في ليلتها) أثم (أو) طق (الحارمن) إحدى 
نسائه (في نهارها؛ أثم) لأنه فر من حقَّها الواجب لها. 

(فإن تزوّجها بعد) ذلك (قضى لها ليلتها) لأنه قدر على إيفاء 
حقّهاء فلزمه» كالمُعْسر إذا أيسر بالدّين (ولو كان قد تزوّج غيرها بعد 
طلاقها) لأن تزوّجه بغيرها لا يُسقط حقّها. 

(وإذا كان له امرآتان» فبات عند إحداهما ليلةء ثم تزوج ثالثة) أو 
تجدّد حا بعود في هبة» أو رجوع عن نشوز (قبل ليلة الثانية؛ دم 


)١(‏ في «ذ؛: «السفر؟. 
زفق في (اح2 واذ): اسفره) , 


e‏ باب عشرة النساء 
اسه سمح سعد اسع هتالت اا اا ااا ل ا 


المزفوفة بلياليهاء ثم يَبِيتٌ ليلة عند المظلومةء ثم نصف ليلة للجديدة) 
لأن الليلة التي يُوفيها للمظلومة نصقّها من حقّهاء ونصمها من حى 
الجديدة» فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصفتٌ ليلة بإزاء ما خصصّ 
ضرّاتها(' (ثم يبتدىة) قال في «الإنصاف»: هذا المذهب. (واختار 
الموفق والشارح: لا يبيت نصفهاء بل ليله كاملة؛ لأنه حَرَجٌ) لأنه ربما 
لا يجد مكاناً ينفرد فيه» أو لا يقدر على الخروج إليه في نصف الليلة» أو 
المجيء منه . 

(ولو سافر بإحدى زوجتيه؛ بقُرْعة) أو رضاهن (ثم تزوّجَ في سفره) 
بلامرأة أخرىء ورت إليه) في سفره (فعليه تقديمُهًا بأيامها) لعموم ما 
سبق (ثم يَقْسم) بين الجديدة وضرّتها كما تقدم . 

ويجوز بناء الرجل بزوجته في السفرء وركوبها معه على دابة بين 
الجيش ؛ لفعله ب بصفية بنت ح2" , 


فصل 
في النُتوز 


وهو كراهة كل من الزوجين صاحبّه؛ وسوء عشرته» يقال: نشزت 
المرأة على زوجهاء فهي ناشزة وناشزء ونشز عليها زوجها: جفاها 


زفق في «ح) وذ : «ضرتها. 

(۲) أخرجه البخاري فى المغازي» باب ۰۳۸ حديث 4717» وفي النكاح» باب ۲٠ء‏ 
۰ حديث 2251088 20158 ومسلم في النكاح؛ حديث ۱۳٣١‏ (۸۸)» من حديث 
أنس رضي الله عنه . 


7 باب عشرة النساء 


وأضرٌ بها؛ قاله في «المبدع» وغيره (وهو معصيتها إيّاه فيما يجب عليها) 
مأخوذ من الّشْرَ: وهو ما ارتفع من الأرض» فكأنها ارتفعت عما 
فرض الله عليها من المعاشرة بالمعروف» ويقال: نشصت» بالشين 
المعجمة والصاد المهملة. 

(وإذا ظهر منها أمّارات النشو ز؛ بأن تتثاقل) إذا دعاها (أو تدافع7» 
إذا دعاها إلى الاستمتاع» أو تجيبه مُتبرّمة مُتكرهة: ويَحَْلَ أدبّها في حف ؛ 
وعَظّها) بان يَذكرَ لها ما أوجب الله عليها من الحقّء وما يلحقها من الإثم 
بالمخالفة» وما يسقط بذلك من النفقة والكسوة» وما يُباح له من هجرها 
وضَرْبها؛ لقوله تعالى : «إواللاتي تخافون تُشوزمُنٌ فعظومن 04 . 

(فإن رجعت إلى الطاعة والأدب؛ حرم الهجْر والضَّرْب) لزوال 
مُبيحه (وإن أصرّت) على ما تقذم (وأظهرت الشُوز؛ بأن عَصَئْهُ 
وامتنعت من إجابته إلى الفراش» أو خرجت من بيته بغير إذنه» ونحو 
ذلك؛ هجرها في المضجع ما شاء) لقوله تعالى: «واهجروشٌ في 
المضاجع» . وقال ابن عباس: لا تضاجغها في فراشكٌ9 . وقد هجر 
انب يل نساءة» فلم يدَخُلْ عَليِهنَ شَّهراً ؛ متفق عل( , 


)١(‏ في ذا : «تتداقع». 

(۲) سورة النساءء الآية: 74. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره /٥(‏ "0254-71 وابن أبي حاتم في تفسيره (447/5) رقم 
۷ . 

() البخاري في الصوم؛ باب ١۱ء‏ حديث ١٠1۹ء‏ وفي التكاح؛ باب ۹۲ء حديث 
۲ ومسلم في الصيام؛ حديث ۱۱۸۵ء من حديث آم سلمة رضي الله عنها. 

(0) في هامش نسخة «ح» ما نضّه: احاشية الإقناع [۸4۳/۲]: قال في الاختيارات 
[ص/ 604]: تهجر المرأة زوجها في المضجع لحقّ الله تعالى» بدليل قصة الذين 
خُلُّواء وينبغي أن تملك النفقة في هذه الحالة؛ لآن المع منه» كما لو امتئع من آداء = 


3 باب عشرة النساء 


(و)مجَرها (في الكلام ثلاثة أيام» لا فوقّها) لحديث أبي هريرة 
مرفوعا: «لا يحل لمسلم أن يَْجُرَ أخاةٌ فوق ثلاثة أيام»") والهجدُ ضد 
الرصل» والتهاجر التقاطع . 

(فإن أصرّث ولم ترتدغ) بالهجر (فله أن يضربها) لقوله تعالى: 
«واضربوسُنَ4”" (فيكون الضرب ‏ بعد الهجر في الفراش وتَرْكِها من 
الكلام) ثلاثة أيام ‏ (ضرباً غير مُيرح» أي: غير شديد) لحديث عبدالله بن 
زمعة يرفعه: لا يَجْلِد أحذكم امرآتَهُ جُلْدَ العبدء ثم يُضاجعها في آخر 
اليوم»”© (يُفرّقه على بدنهاء ويجتنب الوّجْه) تكرمة له (و)يجتنب 
(البطن: والمواضع المَحُوفة) خوف القتل (و)يجتنب المواضع 
(المستحسّنة) لثلا يشوهها. 

ويكون الضرب (عشرة أسواط فأقل) لقوله يكله: «لا يُجلّد أحَد 
فوق عَشَرةِ أسواط إلا في حدٌ من حدود الله» متفق عليه“ . وفي 
«الترغيب» وغيره: الأولى ترك ضربهاء إبقاءً للمودّة. 

(وقيل): يضربها (بدِرَقٍء أو مخراق) وهو (منديل ملفوف› 
لا بسوطء ولا خشب) لأن المقصود التأديب وزجرهاء فيبدأ فيه بالأسهل 
فالأسهل (فإن تلفت من ذلك فلا ضمان عليه) لأنه مأذون فيه شرعاً. 


= الصداق»ا.ه. 

0( تقدم تخريجه (۱۰/ )٤۹٤‏ تعليق قم (۱). 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠٤‏ . 

() أخرجه البخاري في النكاح» باب ٩۳‏ حديث ٠۲٠٤‏ ومسلم في الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء حديث ۲۸۵۵ . 

(4) البخاري في الحدودء باب ١٤ء‏ حديث 5848 435800 ومسلم في الحدود» 
حديث ۱۷٠۸‏ عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه . 


7 باب عشرة التساء 

(ويُمتع منها) أي : من هذه الأشياء (مَْ) أي : : زوج (علم بمتعه 
حقّهاء حتى يؤدٌيه؛ و)حتى (يُسْسِن عشرتها) لأنه يكون ظالماً بطلبه حقّه 
مع منعه حقّها . 

وينبغي للمرأة آلا تُْضب زوجّها؛ لما روى أحمد بسنده 3 
الخصّين بن المخْصّن: «أنَّ عَمَةَ له أت النبيّ يل فقال: ذات زوج أنتٍ؟ 
قالت: نعم . فقال: انظري أين أنتٍ منه؟ فإنّما هو جِّتَكِ وارك . قال 
في في «الفروع»: إسناده جيّد. 

وينبغي ازج مداراتها. ونقل ابن منصور : حُسنٌ الخُلق 
الأتثضب ولا تَخْمَل0©. وحَدّث رجل لأحمد ما قيل: العافية عشرة 


١9/5 41١/4(دمحأ )١(‏ 4). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الكبرى 0م كلم 
حديث 4857م ۸۹1۹ء والحميدي في مسنده )١19/7/١(‏ حديث 2788 وابن سعد 
في الطبقات (425/4)؛ وابن أبي شيبة (4/٤٠۳)؛‏ وإسحاق بن راهويه (ه/ لالد 
8/) حديث 7187 - 4518 وابن أبي الدنيا في العيال (1/ 1/71) حديث 5178؛ وفي 
مداراة الاس ص/ 2148 حديث ١٤۱۷ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(114/5) حديث ۳۳۵۷» والطبراني في الكبير (۱۸۳/۲۵) حديث ٤٥١ _ ٤٤۸‏ 
وفي الأوسط (1548/1 - )١59‏ حديث ٥۲۸‏ والحاكم (۱۸۹/۲)؛ والبيهقي 
)41/۷( وفي شعب الإيمان )٤۱۸  417//5(‏ حديث 4119 ۰۸۷۳١‏ وفي 
الآداب ص/۲۲» حديث 0۸ وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة /١(‏ 1۹ _ 
۷١‏ وابن الأثير في أسد الغابة (۷/ 4379): والمزي في تهذيب الكمال (079/57), 
قال الحاكم : صحيح . ووافقه الذهبي» وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 
9 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7:5/5) : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط 
إلا أنه قال: فانظري كيف أنت له؟ ورجاله رجال الصحيح خلا حصين » وهو ثقة. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۳/ 5 مع الفيض) ورمز لحسنه. 

. ۳۳۹۳ رقم‎ )٤۷۳۲ /9( مسائل الكوسج‎ )١( 

(؟) في «ذا: «تحقد؟ وأشار إلى أنه في نسخة: «تحتد؟. 


۸ باب عشرة التساء 
وواسحسحس ا ات ناسلب 777 ع 1 مشت و عنامت س 


أجزاء» تسعة منها في التغافل» فقال أحمد”'؟ : العافية عشرة أجزاء كلها 
في التغافل. 

(ولا يسأله أحد لم ضربها؟ ولا أبوها) لما روى أبو داود عن 
الأشعث عن عمر أنه قال: ايا أشحَثُ» احفظ عي شيئاً سمعتهُ من 
رسول الله ل : لا تسْألّنَ"' رجلاً فيم ضرب امرأتّة؟7" (ولأن فيه إبقاءً 
للمودّة) ولأنه قد يضربها لأجل الفراش» فإن أخيرٌ بذلك استحياء وإن 
أخبر بغيره كذب. 

(وله تأديبها كذلك) أي: مثل التأديب على النشوز (على ترك 


(۱) الفروع (۳۳۹/۰). 

(۲) في «ح2: دلا تسأل». ولفظ أبي داود: لا يسال الرجل. 

( أبو داود في النكاح؛ باب »4١‏ حديث 7147 . وأخرجه - أيضا - النسائي في الكبرى 
(1/ الا) حديث 44158 وابن ماجه في النکاح» باب ۵۱؛ حديث 21545 
والطيالسي ص/۱ ۰۲۰ حديث ٤4‏ ۱۳۵ وأحمد (۲۰/۱)» وعبد بن حميد 
۷0 ۸۷) حديث ۳۷ والبزار )”05/1١(‏ حديث ۲۳۹ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (5/ )۳٤۲‏ حديث 01817 والحاكم (4/ »)1۷١‏ والبيهقي (۷/ ١٠٠۳)ء‏ والضياء 
في المختارة )۱۸١۹ .188/١(‏ حديث 44: 2406 والمزي في تهذيب الكمال 
لل يفة كلهم من طريق داود الأردي» عن عبدالرحمن المُسْلي» عن الأشعث بن 
قيس ؛ به . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (3/ ۳۹۷ مع الفيض) ورمز لحسنه. وقال علي 
ابن المديني في العلل (ص/ ۲۲۹): إسناده مجهول» رواه رجل من أهل الكوفةء يقال 
له دواد بن عبدالله الأودي» لا أعلم آحدا روى عنه شيئاً غير زهير وأبي عوانة» 
وعبدالرحمن المُشلمي - وهو عندي: أبو ويرة المُشلي - لا أعلم رُوي عنه غير هذا . 
قلنا: عبدالرحمن الششلي لم يرو عنه غير داود الأودي» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
)3١7/1(‏ عنه: لا يعرف إلا في حديثه عن الأشعث؛ عن عمر» ثم ذكر هذا الحديث. 
وقال عنه الحافظ في التقريب (40175): مقبول. انظر: مسئد الفاروق ص/ 181 . 


5 باب عشرة النساء 


فرائض الله تعالى) كالصلاة والصوم الواجبين (نضّ)('2) قال علي رضي الله 
عنه في قوله تعالى: فوا ألْمُسَكُمْ وأهليكُم نارآ قال: «علّموهُم 
وأدّبوهم»”©. وروی الخلال بإسناده عن جابر قال : قال رسول الله يإ : 
«رَحم الله عَبْداً اعلق في بيته سوط يودب به أهلم20* . 


(۱) مسائل ابن هائىء )١١1/١(‏ رقم ۵۱٤‏ . 

زفق سورة التحريمء الاية: ١‏ . 

() أخرجه ابن المبارك في البر والصلة ص/ ۹۹ء رقم ۰۱۸۹ وعبدالرزاق )٤۹/۳(‏ رقم 
١‏ وفي تفسيره »)۳٠۳/۲(‏ وسعيد بن منصور ‏ كما في الدر المشور 
)۲٠٠ /5(‏ - وابن أبي الدنيا في العيال (1/ 456) رقم 777 والطبري في تفسيره 
(IT 110 YA)‏ والحاكم )44/9 والبيهقتي في شعب الإيمان (891//5) 
رقم ۸1٤۸‏ وفي المدخل إلى السنن الكبرى ص/ ٠۲٠١‏ والسمعاني في أدب الإملاء 
والاستملاء )89/١(‏ رقم (۲). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 
الذعبى . 

0( «على». 

(5) لعل الخلال رواه في سننه ولم تطيع. وأخرجه - أيضا ‏ ابن عدي (٤/۲٤۱۱)ء‏ من 
طريق عباد بن كثير» عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه. 
قال ابن عدي : ولعباد بن كثير غير ما ذكرت من الحديث» ومقدار ما أمليت منه عامته 
مما لا يتابع عليه . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (6/ ۲١‏ مع الفيض) ورمز لضعفه. 
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهمًا: أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
ص/ ٤٥۲‏ » حديث ۰۱۲۲۹ وعبدالرزاق (147//9) حديث 211/4717 والبزار اكشف 
الأستار» (۲/ ۷٤٤)ء‏ حديث ۷۷٠۲ء‏ والطبري في تهذيب الآثار )41١/١(‏ حديث 
۳ مسند عمرء والطبراني في الكبير 17844/١١(‏ 7 ۲۸۵) حديث 1١339‏ 
۳ وفي الأوسط (191/0) حديث ۰٤۳۷۹‏ وابن عدي (9861//7): والخطيب 
في تاريخه (507/15): وابن عساكر في تاريخه (47/ 20701 والمزي في تهذيب 
الكمال (۸/ )٤۲۳‏ بلفظ : «علّقوا السوط حيث يراه آهل البيت فإنه أدب لهم . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)٠١١/۸(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه = 


5 باب عشرة النساء 


فإن لم تْصَّلٌّ؛ فقال أحمد": أخشى آلا يحل للرجل أن يقيم مع 
امرأة لا تصلي» ولا تغتسل من الجنابة» ولا تتعلم القرآن. 

ولا يؤدٌبها في حادث متعلّق بحق الله تعالى کسحاق . 

(فإن اأعى كل منهما) أي: الزوجين (ظلمّ صاحبه؛ أسكنهما 
الحاكم إلى جانب ثقة يُشرف عليهماء ويكشف حالهماء كما يكشفٌ عن 
عدالة وإفلاس» من خبرة باطنة» ويُِلزْمُهما الإنصاف) لأن ذلك طريقٌ إلى 
الإنصاف. فتعيّن» كالحكم بالحق . 

(ويكون الإسكان المذكورٌ قبل بَعْثِ الحكمين) لأنه أسهل منه (فإن 
خرجا إلى الشقاق والعداوة» ويلغا إلى المُشاتمة: بعث الحاكم حكمين» 
حرين» مسلمين» ذكرينء عَذْلِينء مكلّفين» نقيهين+ هالمين بالجتمع 
والتفريق) لأنه يفتقر إلى الرأي والنظر؛ ولأن الوكيل متى كان متعلقا بنظر 
الحاكم؛ لم يجز أن يكون إلا عدلاً. وفي «المغني»: الأولى إن كانا 
وكيلين لم يعتبر؛ لأن. توكيل العبد جائزء بخلاف الحكم (يفعلان ما 
يريائه من جمع بينهماء أو تفريق بطلاق أو خُلّْعء والأولى أن يكونا من 
أهلهما) لقوله تعالى: وإِنْ متم شقاقٌ بينهما فابعثوا حَكَمآً من أهله 
وحَكما من أهلها”" الآية؛ ولأنهما أشفق وأعلم بالحال» ويجوز أن 
يكونا من غير أهلهما؛ لأن القرابة ليست شرطا في الحكم» ولا الوكالة. 


= والبزار وقال: حيث يراه الخادم. وإسنادي الطبراني فيهما حسن. ١.ه.‏ انظر: السلسلة 
الصحيحة للشيخ الألباني (۳/ )47١‏ حديث 141417 . 

)١(‏ أحكام النساء للإمام أحمد (ص؟5) رقم ۷١٠۲ء‏ وأحكام أهل الملل من الجامع 
للخلال (561/9) رقم 11416 . 

.)۳۲ /0( لأنه وظيفة الحاكم ؛ كما في دقائق أولي النهى‎ )١( 

() سورة النساءء الاية: .٠١‏ 


1 باب عشرة التساء. 


(وينبغي لهما) آي : للحكمين (أن ينويا الإصلاح» لقوله تعالى: 
إن يُريدا إصلاحاً بُو الله بينهما6” وأن يُلطَّنا) القول (و)أن (يُتصِفاء 
ويُرطّباء ويُكَوّفاء ولا يَحُْضًا بذلك أحذهما دون الآخر) ليكون أقرب 

(وهما وكيلان عن الزوجين في ذلك» لا يُرسَلان إلا برضاهماء 
وتوكيلهما) لأنه حقٌّ لهماء فلم يجز لغيرهما التصرف إلا بالوكالة 
(فلا يملكان تفريقاً إلا بإذنهماء فيأذنٌ الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق» 
أو إصلاح» وتأذن المرأة لوكيلها في الحُلع والصلح على ما يراه ولا 
ينقطع نظرهما) أي: الحكمين (بَِيبةٍ الزوجين» أو) غيبة (أحدهما) 
لأنهما وكيلانء والوكيل لا ينعزل بغيبة الموكل . 

(وينقطع) نظرهما (بجنونهما» آو) جنول (أحدهماء ونحوه» مما 
يُبطل الوكالة) كسائر أنواع الوكالة. 

(وإن امتنعا من التوكيل» لم يُجبرا عليه) لما تقدم (لكن لا يزال 
الحاكم يَبْحَثُ ويستبحث حتى يظهر له مَنِ الظالم فيردعه؛ ويستوفي منه 
الحقٌ) إقامة للعدل والإنصاف . 

(ولا يصح الإبراء من الحَكّمين) لأنهما لم يوكلا فيه (إلا في الخلع 
خاصة؛ من وكيل المرأة فقط) فتصحٌ براءته عنها؛ لأن الخلع لا يصح إلا 
بعوض» فتوكيلها فيه إِذنٌ في المعاوضة» ومنها الإبراء. 

(وإن خافت امرأةٌ نشورٌ زوجهاء وإعراضه عنها لكبر» أو غيره) 
كمرض أو دمامة (فوضعت عنه بعض حقوقهاء أو) وضعت عنه (كلّها) 
أي: كلّ حقوقها (تسترضيه بذلك؛ جاز) لأنه حقهاء وقد رضيت 


.٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


نا شرة النساع 
۲ بأ ن 


بإسقاطه (وإن شاءت رجعت في ذلك في المستقبل) كالهبة التي لم 
تقبض» و(لا) رجوع لها في (الماضي) كالهبة المقبوضة . 

وإن شرطا ما لا ينافي نكاحاً؛ لزم» وإلا؛ فلاء كترك قَسْم أو 
نفقة» ولمن رضي العود (ويأتي : إذا اختلفا في التشوز» أو بذل التسليم» 
في كتاب النفقات) مفصّلاً. 


Ir‏ يات الجاع 


باب الخلع 


يقال : خلع امرأته حَلْعاً» وخالعها مُخالعة» واختلعت هي منه فهي 
خالع . e‏ لأن المرأة تنخلع من لباس زوجهاء قال 
تعالى : من لباس لكم وأنتم لباس هن4 . 

(وهو فراق) الزوج (امرأته بعوض يأخذه الزوج) من امرأته أو 
غيرها (بألفاظ مخصوصة) وفائدته: تخليصها من الزوج على وجه 
لا رجعة له عليها؛ إلا برضاها. 

و(إذا كرهت المرأة زوجها لكَلّقه. أو خُلْقه) أي: صورته الظاهرة 
أو الباطنة (أو) كرهته ل(لنقص دينهء أو لكبره» أو ضعفهء أو نحو ذلك» 
وخافت إثماً بترك حقّه» فَيْنَاحٌ لها أن تُخْالِمَه على عوض تفتدي به نفسّها 
منه) لقوله تعالى: «فإن جفتّم ألا يُقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
نندت ۱ , 

(وتّسرةٌ) له (إجابتها) لحديث ابن عباس قال: «جاءت امرأة ثابت 
بن قيس إلى النبي ككل فقالت: يا رسول الله ثابت بن قَيِسِ؛ ما أعيب 
عليه من دين ولا لي ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال النيئ لا : 
ال حليه حديقنا َه ؟ قالت: نعم. فأمَرّها برَدّهاء وأمرهٌ بفراقها» رواه 
البخاري9) 


. ۱۸۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. ۲۲۹ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
. ۵۲۷۷ ۔‎ ٥۲۷۳ فى الطلاق؛ باب ۱۲ء حديث‎ )5 
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(إلا أن يكون) الزوج (له إليها مَيْلُ ومحبة فيستحبٌ صَبرُهاء 
وعدم افتدائها) قال أحمد”'2: «ينبغي لها ألا تختلع منه» وأن تصبر». قال 
القاضي: قول أحمد: «ينبغي لها أن تصبر؛ على سبيل الاستحباب 
والاختيار» ولم يرد بهذا الكراهة؛ لأنه قد نص على جوازه في غير 
موضع . 

(وإن خالعته) المرأة (مع استقامة الحال؛ کر ه) ذلك؛ لحديث 
ثوبان أن النبئ يل قال: «أيُما امرأة سألت زوجًها الطلاق منْ غير ما باس 
فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنّة؛ رواه الخمسة إلا النسائي؛ ولأنه عبثٌ» 
فيكون مكروها (ووقع الخُلْمٌ) لقوله تعالى : #فإن طِبنَ لكم عن شيء منه 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ 704 والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (55/؟1). 

0) أبو داود في الطلاق؛ باب ۰۱۷ حديث ١۲۲۲ء‏ والترمذي في الطلاق؛ باب 21١‏ 
حديث ۰۱۱۸۷ وابن ماجه في الطلاق» باب ۲۱» حديث ۰۲۰۵۵ وأحمد (5/ ۲۷۷ » 
(YAT‏ 
وأخرجه - أيضاً - سعيد بن منصور (۴۳۰/۱) حديث ۷١٤۱ء‏ وابن أبي شيبة 
(7077/5)؛ والدارمي في الطلاق» باب "2 حديث ١۲۲۷ء‏ وإسماعيل بن إسحاق 
القاضي في جزء فيه من أحاديث أيوب السختياني ص/ ۰٤٩‏ حديث 17 1: وابن 
الجارود (1۸/۳) حديث ۷٤۸‏ والروياني في مسنده )41١/1(‏ حديث 1۳١‏ 
والطبري في تفسيره (558/5)»: وابن حبان «الإحسان؟ )٤۹۰٩ /٩(‏ حديث 4184: 
والحاكم (۲/ »)۲٠١‏ وابن حزم في المحلى 2)115/١١(‏ والبيهقتي (97/ 0715 . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (/ ۳۸ مع الفيض) ورمز لحسنه. 
وأخرجه عبدالرزاق (016/5) حديث ۱۱۸۹۲ - ۱۸۹۳ء وابن أبي شيبة 
)¥1/0(« عن أبي قلابة: مرسلاً. 
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نفساً فكلو هنيغا مريغاي). 
(وإن عَضَّلهاء أي : ضاكهاء بالضّرب» والتضييق عليهاء أو مَنْعَها 
حقوقهاء من القشم والتّفقة» ونحو ذلك) كما لو أنقصها'"' شيئاً من ذلك 
(ظلماً؛ لتفتدي نفسّها؛ فالحلع باطلء والعوض مردودٌء والزوجيّة 
بحالها) لقوله تعالى: «ولا تَعضَلومُنٌ لتذهبوا ببعض ما آتيتمومُنٌّ 0 
وله لتتني ينها بع ذلك رفي أترة ان يله دير سن 
فلم ي يستحق أخذه منهاء > للنهي عنه» والنهي يقتضي الفساد (إلا أن يكون 
بلفظ طلاق؛ أو نيته» فيقع رجعياً) ولم تبن مته ؛ لفساد المّوض (وإلا) بان 
لم يكن بلفظ الطّلاق ولا نيه ؛ كان (لغوا) لفساد العوض . | 
(وإن فعل) الزوج (ذلك) أي: ما كر من المُضارة» بالضرب» 
والتضييق» والمنع من الحقوق (لا لتفدي) منه فالخلع صحيح؛ لأنه 
SST‏ ا ولكن عليه | ثم الظلم. 
(أو فَعَله لزناهاء أو نُشُوزهاء أو تركها فرضاً) كصلاة أو صوم 
(فالخُلع صحيح) لقوله تعالى: «إلا أن يأتينَ بفا حشة مبينة4 وقي قيس 
الباقي عليها . 
(ولا يفتقر الحْلْع إلى حاكم» نصّ)”») ورواه البخاري””*؟ عن عمر 
(1) سورة النساى الآية: ٤‏ . 
زفق في (ذا: «(نقصها) . 
افيف سورة النساءء الآية: ٠۹‏ . 
2 مسائل الكوسج /٤(‏ ۱۹۷۲) رقم 1781 . 
(5) في الطلاق» باب ۱۲ تعليقاء قبل حديث ٥۲۷۳‏ بلفظ: أجاز عمر الخلع دون 
السلطانء وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. 
وأثر عمر رضي الله عنه : أخرجه عبدالرزاق ) رقم ۹+ وأبو عبيد في 
الناسخ والمنسوخ ص/٣۱۲›‏ رقم 577 ۲۲۷» وسعيد بن منصور (۱/ )۳۳١‏ رقم = 


هذا باب الخلع 


وعثمان؛ ولأنه إن قيل : إنه عقد معاوضة؛ كان كالبيع» أو قيل: إنه قَطْعٌ 
ل وکل منهما لا يفتقر إلى حاكم . 

(ولا بأس به) أي: الخلع (في الحيض) إذا كان بسؤالها؛ لأنها 
رضيت بإدخال و وي اليذة على نفسها (و)لا بأس به في (الطّهر 
الذي أصابها فيه؛ إذا كان بسؤالها) لما تقدم» وكذا الطلاق بعوض 
(وتقدّم في) باب (الحيض"" . 

ويصحٌ) الخلع (من كل زوج يصح طلاقهء وأن يتوكّل فيه مسلما 
كان أو ذميّا) بالغآ» أو مميزاً يعقله» رشيداً أو سفيهآء حرّاً أو عبداً؛ لأن 
كل واحد منهم زوج يصح طلاقه» فصح خلعه؛ ولأنه إذا ملك الطلاق 
بغير عوض؛ فبالعوض أولى. وظاهره: أنه لا يصح من غير الزوج أو 
وكيله . 

0 والتحقيق أنه يصح ممن يصح طلاقهء 
بالملك» أو الوكالة» أو الولايةء كالحاكم في الشقاق» وكذا لو فعله 
الحاكم في الإيلاءء أو العنّةء أو الإعسارء وغيرها من المواضع التي 


1 


۳ وابن سعد :)١51/1(‏ وابن أبي شيبة »)١١7/65(‏ والبيهقي (۷/ 916), 
موصولاً عن عبدالله بن شهاب الخولاني» قال: شهدت عمر بن الخطاب» وأتاه رجل 
وامرأة في حلع » فأجازه» وقال: إنما طلقك بمالك. 

وأثر عثمان رضي الله عنه : أخرجه عبدالرزاق (004/5) رقم ۰۱۱۸٩۰‏ وابن سعد 
(547/4)» وأبو القاسم البغوي في الجعديات (۲/ ۸۸۷) رقم ٠٠٠٠ء‏ والطبري في 
تفسيره (7/١/ا4):‏ وابن بشران في الأمالي ‏ كما في تغليق التعليق (6/ 179) -: 
والبيهقي (۷/ ١٠۳)ء‏ وابن حجر في تغليق التعليق :)57١/4(‏ موصولاً عن الربيع 
بنت معوذ بن عفراء ‏ رضي الله عنهما ‏ في قصة طويلة بنحوه. 

.)4 59/6١ )١ 

(؟) الاختيارات الفقهية ص/ ٠٠١‏ . 


1۳۷ باب الخلع 


يملك”؟ فيها الفرقة . 

(ويقبض) الزوج (عوضه) إن کان مكلّفا رشیداً (ولو) کان (مکاتّباً 
ومحجوراً عليه لفُلّس) لأهليته لقبضه . 

(فإن كان) الزوج (محجوراً عليه لغير ذلك» كعبد) فإنه محجورٌ 
عليه لحن سيّده (وصغير مميّرء وسفيه) فإنه محجورٌ عليهما لحظ 
أنفسهما (ذفْعَ المال) المخالّع عليه من المرأة» أو غيرها (إلى سيّد) العبد 
(و)إلى (وليٌ) صغير وسفيه؛ لعدم أهليتهم لقبضه؛ ولأن ما ملكه العبد 
بالخلع ؛ فهو لسيّده؛ فكان له قبضه. 

(وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغيرء والمجنونء ولا طلاقها) 
لقوله يكلِِ: «إتما الطلاقٌ لمن أخذ بالتاق» والخلع في معناه (وكذا 
سيّدهما) أي: سيّد الصغير والمجنون» ليس له خلع زوجتهماء 
ولا طلاقها؛ لما تقدم. 

(وليس لأب جلعٌ ابنته الصغيرة) أو المجنونة» أو السفيهة؛ بشيء 
من مالهما”" (ولا طلاقّها بشيء من مالها) لأنه إنما يملك التصرف يما 
لها فيه الحظّء وليس في هذا حظء بل فيه إسقاط حقّها الواجب لهاء 
والأبُ وغيره من الأولياء في ذلك سواء. 

(ويصح الخلع مع الزوجة البالغة الرشيدة) لما تقدم من الآية 
والحديث. 

(و)يصح الخلع (مع الأجنبي الجائز التصرف) بأن يسألَ الزوج أن 


)١(‏ في «ح) واذ) زيادة: «الحاكم». 
(1) تقدم تخریجه (۱۱/ ۳۹۱) تعليق رقم .)١(‏ 
)۳( كذا في الأصل» وفي دح وذ : "مالها». 


۳۸ بات الخلع 


يَخُلّمَ زوجته بعوض بذله لهء ولو (بغير إذنها) كسائر تصرفاته . 

(ويصح بَذْل العوض فيه) آي : الخلع (منهما) أي: من الزوجة 
والأجنبي (بأن) تقول المرأة: اخلّعني على كذاء أو (يقول الأجنبي: 
الخْلّحْ زوجتك) على آلف (أو) يقول: (طلّقَها على ألف, أو بالف » أو 
على سلعتي هذهء فيجيبه) الزوج (فيصح) الخلع (ويلزم الأجنبي وحده 
العوض) لأنه التزمه بالعقدء دون الزوجة. 

(وإن قال) الأجنبي: اخْلَمْ زوجتك (على مهرهاء أو) على 
(سلعتهاء وأنا ضامن) صح (أو) قال: اخُلّمْها (على ألف في ذمتها وأنا 
ضامن» فيجيبه؛ صمّ) الخلع ؛ لأنه باذلٌ للبدل» وَذْكْرُ ما أضافه إليها بغير 
إذنها لغو. 

(وإن لم يضمن) الأجنبي للزوج ما سأله الخلع عليه (حيث سمّى 
العوض منها) أي: من الزوجة» قلت: أو من غيرهما9) (لم يصح) 
الخلع؛ لأنه بذل مال.غيره بغير إذنه» فلم يصح البذل» وكذا لو سألته 
الزوجة أن يخالعها على مال زيدء إن ضمنته؛ صح الخلع ولزمها 
العورض» وإلا؛ فلا. 

(وإن قالت له) إحدى زوجتيه: (طلّقني وضَوّتي بألف» فطلقهماء 
وَقّع) الطلاق (بهما بائناًء واستحقٌ الألف على باذلته) وحدها؛ لالتزامها 
له بالعقد. 

(وإن طَلَنَ) الزوج (إحداهما لم يستحقّ شيئا) لأنها إنما بذلت 


)١(‏ في «ح» واذ»: «آو بالف علي». 
زفق في الح؟ و#ذ: اغيرها). 


۳۹ باب الخلع 


العوض في طلاقهماء ولم يوجد . 

(وإن قالت) له : (طلّقني بألف على أن تُطلّق ضَرّتي. أو) قالت: 
طلّقني بالف (على ألا تطلّق ضرتي› ففعل؛ فالخُلع صحيح» والشرط 
والبذل لازمان) لأنها بذلت عوضاً في طلاقها وطلاق ضَرَّتها أو عدمهء 
فصح» كما لو قالت: طلّقني وضّوّتي بالف . 

(فإن لم ين لها بشرطهاء استحقّ على السائلة الأقلٌّء من الألف» 
ومن صداقها المُسمّى) لأنه لم يلق إلا بعورض» فإذا لم لم له» رججع 
إلى ما رضي بكونه عوضاء وهو المُسمّى؛ إن كان أقلّ من الألف» وإن 
كان أكثر؛ فله الألف فقط؛ لأنه رضي بكونه عوضا عنها وعن شيء آخرء 
فإذا جعل”" كلّه عوضا عنها كان حط له. 

(وإن خالعته م بغير إذن سيدها على شيء) معيّن. أو في ذتتها 
(لم يصمٌ) الخُلع ؛ لأنه تصرف من غير أهلهء إذ الرقيق بدون إذن سيّده 
ليس بأهل للتصرف. فلا يصح منه» كالمجنون. 

(و)إن خالعته الأمّة (بإذنه) أي : إذن السيّد (يصح) الخلع» كالبيع 
(ويكون العوض) الذي أذن لها في الخلع عليه (في ذمته) أي: السيّد 
(كاستدانتها بإذنه) فيطالب به. 

(وكذا الحكم في المكائَبةِ) إذا خالعت» فإن كان بغير إذن السيّد 
لم يصح؛ لأنه تبرّع» وإن كان بإذنه صح (إلا أنه إن كان) الخلع (بإذن 
سيدهاء سلّمته مما في يدها) لأنها التزمته بالعقد (وإن لم يكن في يدها) 


)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله )۱١۸/۳(‏ ما نصه: «ذكره في 
الشرح [۲۲/ ۸۷] وقال فيه : وإن قالت طلقني وضرتي بألف أو على ألف علينا فطلقها 
وحدها طلقت» وعليها قسطها من الألف» |. ه. 

زفق في (ذ1: الجعله؟, 


f‏ باب الخلع 


ل e‏ 
أي : المُكاتبة (شيء) مما خالعت عليه بإذن سيدها (فهو في وْنّة سيّدها) 
قاله في «الشرح» وقاله في «الرعاية الصغرى» في المُكاتبة والمُدبّرة» 
والمأذون لها في التجارة . 

(وإن خالعته المحجور عليها لسَقَهِء أو صغرء أو جئون؛ لم يصح 
الخلع » ولو آذن فيه الولي) لأنه تصرف في المال» وليست من أهلهء ولا 
إذن للوليّ في التبرعات. قال في «المبدع»: والأظهر الصحة مع الإذن 

(فيقع) الطلاق (رجعياً إن کان بلفظ طلاق''2؛ أو نگته) وكان (دون 
ثلاث) لأن الثلاث لا رجعة معها (وإلا) بأن لم يكن بلفظ طلاق» ولا 
نيته ؛ كان (لغواً) لخلره عن عوض . 

(وإن تخالعا هازْلّيّن بلفظ طلاق» أو نيّته؛ صح) الطلاق لما يأتي 
(وإلا) بأن تخالعا هازْلَيْن بغير لفظ الطلاق» ولا نيته (فلا) يصح الخلع» 
لخلوه عن العوض (كبيع . 

ولا يبطل إبراء من) خالعت زوجها على براءتها له ثم (ادّعت سفهاً 
حالة الخُلْع بلا بكّنة) تشهد بسفهها حالته؛ لأنها تدّعي الفساد» والأصل 
الصحة9” . 

(ويصح) الخلع (من محجور عليها لفلس) على مال في ذمتها؛ 
لان لها ذمة يصح تصدّفها فيهاء وليس له مطالبتها حال حَجرهاء كما لو 
استدانت من إنسان في ذمتهاء أو باعها شيئاً بشمن في ذمتها . 

(ويكون) ما خالعت عليه دَيْناً (في ذمتهاء يؤخذ منها إذا انفلك عنها 


. في ح٤ : «الطلاق)‎ )١( 
«وقياسه الزوج». ش.‎ )۲( 


1 بات الخلع 


الحَجْر وأيسرت) وعلم منه أنها لو خالعت بمعيّن من مالها؛ لم يصحٌ؛ 
على خن الترماءيه: 


نصسل 


(والخُلْع طلاق بائنٌ) لقوله تعالى: فلا جُناح عليهما فيما افتدذثْ 
به وإنما يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانه» ولو لم يكن بائناً 
لَمَلَّكَ الرجعة» وكانت تحت حكمه وقبضته؛ ولأن القصد إزالة الضرّر 
عنهاء فلو جازت الرجعة؛ لعاد الضرر. 

(إلا أن يقع بلفظ الخلعء أو الفسخ أو الجُقاداة. ولا ينوى به 
5 / ن يقع بل لخلع. أو الفسخ, أو المفاداة» ولا ينوي ب 
الطلاق» فيكون فَسْخاً لا ينقص به عدد الطلاق) . 

وتا روي عن عثہ ن۳ وعلل يي وابن 


'. ۲۲۹ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(1) أخرج مالك في الموطأ ٠١ /١(‏ رقم ٠١١١‏ رواية أبي مصعب الزهري) و(۲/ ۵٠۷‏ 
رقم 057 رواية محمد بن الحسن)ء والشافعي في الأم (/ 21١14‏ ۰)۳۹ وفي 
مسنده (ترتيبه ؟/ 481 رقم 2)156 وعبدالرزاق (187/7) رقم 2119/7١‏ وسعيد بن 
منصور (۳۴۰/۱) رقم 1445 21441 واأبن سعد (185/8)؛ وابن أبي شيبة 
(۱۱٠١ ۱۰۹ /۰(‏ والدارقطني (771/7), والبيهقي (157/97١5)؛‏ وفي معرفة السنن 
والآثار ۲7 رقم ۱٤٥۸۸‏ عن جمهان أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت 
عبدالله بن أسيد فاختلعت منه» فندمت وندم؛ فجاء عثمان فأخبره» فقال: هي تطليقة 
إلا أن تکون سميت شيئاًء فهو على ما سميت» فراجعها» قال الشافعي: لا أعرف 
جمهان؛ ولا آم بكرة بشيء يثبت به خبرهماء ولا یرده» وبقول عثمان نأخذ» وهي 
تطليقة . وقال الإمام أحمد في مسائل عبدالله (۳/ :)1١817‏ ما أدري ما هو جمهان. 

0) أخرج عبدالرزاق (187/5) رقم 21١100‏ وسعيد بن منصور )741/١(‏ رقم 
٠‏ : وابن أبي شيبة :)١1١/5(‏ عن الشعبي أن عليّآ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إذا - 


1 باب الخلع 


O,‏ من أنه طلقة بائنة بكل حال ؛ ضمّفه آحمد")» قال: ليس لنا 


في الباب شيء أصح من -حديث ابن عياس 0 فسيه 29000 واحتج ابن 


عباس بقوله تعالى: «الطلاق مَرتان) ثم قال: «فلا جُناح عليهما 
فيما افتدّث بِ6 ثم قال: طفإن طلّقها فلا جل له من بعد حتى تنكم 
روجا غيره)“ فذكر تطليقتين والخلمٌ وتطليقة بعدهماء فلو كان الخلع 
طلاقآ لكان رابعآ؛ ولأن الخلع فرقة خَلََتْ عن صريح الطلاق ونيتهء 


= أخذ للطلاق ثمنأء فهي واحدة. 

»( أخرج عبدالرزاق )18١/5(‏ رقم ۰۱۱۷٥۳‏ وسعيد بن منصور (711/1) رقم ۱٤۵۱‏ 
۱٤١۲ -‏ وابن أبي شيبة (/ ۱۱۱)؛ عن إبراهيم: كان ابن مسعود لا یری طلاقاً بائناً 
إلا في خلع أو إيلاء. 
قال البيهقي: قال ابن المنذر: وضعف أحمد - يعني ابن حنبل - حديث عثمان» 
وحديث علي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ في إسنادهما مقال. وليس في الباب 
أصح من حديث ابن عباس يريد حديث طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
وقال ابن خزيمة ‏ كما في التلخيص الحبير (۳/ :-)۲٠٤‏ لا يثبت عن أحد أنه طلاق . 

(؟) انظر: سنن البيهقي (717/90): ومسائل عبداله )1١58 1١61/50‏ رقم 21144 
ومسائل آبي داود ص/ ۳۰۲ . 

(۳) أخرج عبدالرزاق (1480/5) رقم ۱۱۷۷۱ وسعيد بن منصور )۳٤۲/۱(‏ رقم 
65 ؛ وابن أبي شيبة (5/ :»)١١7‏ والبيهقي :)7١/17(‏ عن طاوس قال: سال 
إبراهيمٌ بن سعد ابنّ عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ 
قال ابن عباس: ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك 
فليس الخلع بطلاق؛ ينكحها. 
صححه ابن حزم في المحلى ))779/١١(‏ وابن حجر في الفتح (745/9) . 

(4) مسائل عبدالله )٠١١84 ٠١6١/9‏ رقم ٤٤٤۱ء‏ ٩٤٤۱ء ۰۱٤٤۸‏ ومسائل ابن 
هانىء (۲۳۲/۱) رقم ١۲٠۱ء‏ ومسائل الکوسج (۱۹۰۱/6۔ ۰۱۹۰۲ 4702/4 
1 )رقم 1۲۸۸ 1۰ . 

(0) سورة البقرة» الأية: ۲۲۹ . 

(5) سورة البقرة» الآية: ۲۳۰ . 


Er‏ باب الخلع 


فكانت فسخاً كسائر الفسوخ (ولو لم ينو) بهذه الألفاظ (الخلع؛ لأنها 
صريحة فيه) أما كون: «فسخْتثٌ» صريحاً في الخلع ؛ فلأنه حقيقة فيه» 
وأما: «خلعث» فلأنه ثبت له بالعُرف» وأما: «فاديث؛ فلأنه الوارد في 
قوله تعالى: «إفلا ناح عليهما فيما افتدّث بوي" . 

(وكناياته) أي: الخلع : (بارآثكِ وأبرآتكِ وأبَتكِ) لأن الخلع 
أحد نوعي الفرقة» فكان له صريح وكناية» كالطلاق (فمع سؤال الخلع» 
ودل العوض؛ يصح) الخلع (من غير نيّّة؛ لأن دلالة الحال؛ من سؤال 
الخلع؛ وبذل العوض» صارفة إليه) فأغنث عن النية فيه» وإن لم تكن 
دلالة حالٍ؛ فللا ب في الكنايات من نية الحلع ممن أتى بها) أي: 
بالكناية"“ (منهما) أي : من الزوجين» كالطلاق بالكتاية . 

(وإن توّاطآ) أي : توافق الزوجان (على أن تَهبَة) الزوجة (الصداقء 
وتبرثه) منه إن كان ديناء أو من نحو نفقة» أو قرض (على أن يطلّقَها؛ 
فأبرأته) منه» أو وهبته الصّداق إن كان عينا (ثم طلّقَها؛ كان) الطلاق 
(بائنأ) لدلالة الحال على إيقاع الطلاق في مقابلة البراءة» فيكون طلاقاً 
على عوض . 

(وكذلك لو قال لها) الزوج: (أبرئيني وأنا أطلْقُكِء أو إِنْ 
آبرأتني“ طلَّقئُكِء ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة التي يُفهم 
منها أنه سأل الإبراء على أن يُطلقهاء وأنها أبرأته على أن يطلقها؛ قاله 
الشيخ”" . ويأتي نظيره في كنايات الطلاق . 


. في «ذ»: «بالكنايات»‎ )١( 
في ذ»: «أبرأتيني؟.‎ )( 
.)۲۸٦/۳۲( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


ل باب الجاع 


وقال أيضاً'' : إن كانت أبرأثه براء؟ لا تتعلّقُ بالطّلاق» ثم طلّقها 
بعد ذلك؛ فهو رجعومٌ. انتهى) لخلوّه عن العوض لفظأ ومعنىّ . 

(وتصحٌ ترجمة الخُلْع بكل نة من أهلها) لأنها الموضوعة له في 
لسانهم» فأشبهت الموضوع له بالعربية . 

(وإن قال) الزوج: (خالعث يَدَكِ) على كذا (أو) خالعثُ (رجلكِ 
على كذاء فقالت: قبلتُ» فإن نوی به طلاقاً وقع) الطلاق لسرايته (وإلا) 
أي : وإن لم ينو به طلاقاً (ف) هو (لغرٌ. هذا معنى كلام الأرّجِي) قال في 
«نهایته»: يتفرع على قولنا: الخلع فسخ أو طلاق ؛ مسألة ما إذا قال : خالعث 
يدك أو رجلكِ على كذاء فقبلث» فإن قلنا: الخلع فسحٌ؛ لا يصح ذلك . 
وإن قلنا: هو طلاق؛ ص . كما لو أضاف الطلاق إلى يدها أو رجلها . 

(ولا يقع بالمعتدة من الحُلّع طلاق» ولو واجهها به) المخالع» 
لأنها لا تح له إلا بنكاح جديد» فلم يلحقها طلاقهء كالمطلّقة قبل 
الدخول» أو التي انقضت عدتها؛ ولأنه لا يملك بُضعهاء فلم يلحقها 
طلاقه» كالأجنبية ؛ ولأنه قول ابن عباس وابن الزبير"» ولا يُعرف لهما 
مخالفٌ في عصرهما . وما روي من قوله ڳل : «المُختلعةٌ يلحقها الطلاقٌ 
ما دامت في العِدّة»"© لا يُعرف له أصل» ولا ذكره أصحاب السّئن . 


)0 مجموع الفتارى (77/ 185). 

)١(‏ أخرج الشافعي في الأم (ه/ ١٠۱)ء‏ وفي مسنده (ترتيبه 4247/7 وابن أبي شيبة 
»)١15/5(‏ والبيهقي 717/0): وفي معرفة السنن والآثار )١17/١1١(‏ رقم 
٤‏ , عن عطاء» عن ابن عباس وابن الزيير رضي الله عنهم أنهما قالا في المختلعة 
يطلقها زوجهاء قالا: لا يلزمها طلاق» لأنه طلق ما لا يملك . 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور )۳٤٤/۱(‏ حديث ۰۱٤۱۷‏ وابن أبي شيبة »)۱۱۷/٥(‏ عن 
فرج بن فقضالة» عن علي بن أبي طلحة» عن أبي عون الأعورء عن أبي الدرداء - 


1 باب الخلع 


ا0ا ا 

(وإن شرط الرجعة) ف في الخُلْع (أو) شرط (الخيارٌَ فيه؛ صحَ) 
الخُلّْع؛ لأنه لا يفسد بالعوض الفاسدء فلا يفسد بالشرط الفاسدء 
كالتكاح (ولم يصح الشرط) لمنافاته للخل (ويستحق) المخالع (المُسمّى 
فيه) أي: في الخُلْم؛ لأنهما تراضيا به عوضآء فلم يجب غيره» كما لو 
خلا عن الشرط . 

(ولا يصح تعليقه) أي: الخُلْع (على شرط قال ابن نصر الله : 
كالبيع» فلو قال) لزوجته: (إن بذلتٍ لي كذا فقد خلعتك؛ لم يصح) 
الخْلْم» ولو بذلث له ما سما كسائر المعاوضات اللازمة. 

(وإن قالت: اجعلْ أمري في يديء وأعطيك عبدي هذاء ففعل) 
أي : جعل أمرها بيدها (وقبض العبدَ؛ ملّكّه) لأنه ونّاها ما جعله لها في 
نظيره (وله التصِرّف فيه) أي: العبد (ولو قبل اختيارها) نفسهاء كسائر 
أملاكه (ومتی شاءت تختائ) لجعله ذلك لها (ما لم يطأ أو يرجخ) 
فلا اختيار لها؛ لانعزالها بذلك . 

(فإن رجع) عن جعل أمرها في يدها (فلها أن ترجع عليه بالعوّقض) 


= - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً . 
قال البيهقي (۷/ :)۳١۷‏ فرج بن فضالة ضعيف في الحديث . 
وقال ابن الجوزي في التحقيق (۲/ :)۲۹١‏ موضوع لا أصل له. 
وأخرجه عبدالرزاق )٤۸۹ /٩(‏ حديث ۰۱۱۷۸۲ وسعيد بن منصور (۱/ )۳٤ ٤‏ حديث 
VETA‏ عن العلاء بن عتبة » عن علي بن أبي طلحة» مرسلاً. 
قال عبدالرزاق : فذكرناه للثوري فقال : سألنا عنه» فلم نجد له أصلاً. 
وأخرج عبدالرزاق (149/5) رقم 21١185‏ وابن أبي شيبة :)١1١8/6(‏ عن ابن 
مسعود رضى الله عنه ‏ موقوفاً ‏ قال: يجري الطلاق على المختلعة ما كانت في 
العدة. وأعله البيهقي بالانقطاع . انظر: الستن الكبرى (۷/۷١۳)ء‏ ومعرفة الستن 
والأثار .)١4/11(‏ 


ات الخلع 


1 


الذي بذلته في مقابلة ذلك» عبداً كان أو غيره؛ لأنه لم ل لها ما 
يقابله . 

(ولو قال) الزوج لزوجته : (إذا جاء رأمن الشهر فأمرك بيدك؛ ملك 
إبطال هذه الصفة) لأنه وكالة» وهي جائزة؛ وليست من تعليق الطلاق في 
شيءء إلا أن ينوي به الطلاق» على ما يأتي بيانه في آخر الكنايات في 
الطلاق . 

(قال) الإمام (أحمد”'" : ولو جعلث له ألف درهم على أن يُخيّرها) 
فُخَيّرها (فاختارت الزوج لا برة) الزوج (شيئاً) من الألف» لأنه فعل ما 
جاعلته عليه» فاستقرت له. 

(وإن قالث: طلّقني بدينار» نطلّقهاء ثم ارتڌت) عن الإسلام 
(لزمها الدينار) بالطلاق (ووقع الطلاق بائنا) لأنه على عوض (ولا تؤثر 
الرّدّة) فيه لتأخرها عنه . 

(فإن طلّقها بعد ردّتهاء وقبل دخوله بها؛ بانت بالر3ة) لما تقدّم 
(ولم يقع الطلاق) لأن البائن لا يلحقها طلاق. 

(فإن كان) طَلّقَها بعد ردتهاء و(بعد الدخول) بها (وقف الأمر على 
انقضاء العدّة؛ فإن أقامت على رِدّتها حتى انقضت عدّتها؛ تيتا عدم وقوع 
الطلاق ؛ لأنها لم تكن بزوجة) حين طلّقها. 

(وإن أسلمت فيها) أي : اليذة (وقع) الطلاق؛ لأنا تبيّنا أنها كانت 


زوجة حينه . 


(1) مسائل الكوسج (1708/6) رقم ۱۱۳١‏ . 


E۷‏ باب الخلع 


فعسل 


(ولا يصح) الخلع (إلا بعوض) لأن العوض ركن فيهء فلم يصح 
تركه» كالثمن في البيع . 

(فإن خالعها بغير عوضء لم بقع حلع ولا طلاق) لأن الشيء إذا لم 
يكن صحیحاء لم يترنّب عليه شيء» كالبيع الفاسد (إلا أن يكون بلفظ 
طلاق أو نيتو فيقع) طلافا (رجعياً) لأنه طلاق لا عوض فيهء فكان 
رجعيّاً كغيره؛ ولأنه يصلح كناية عن الطلاق . فإن لم ينو به طلاقاً؛ لم يكن 
شيئاً؛ لأن الخلع إن كان فسخاً؛ فالزوج لا يملك فسخ التكاح إلا بعيبها. 

وكذلك لو قال: فسخث النكاحَ» ولم ينو به الطّلاق؛ لم يقع 
شيءء بخلاف ما إذا دخله العوض؛ فإنه معاوضة» ولا يجتمع العوض 
والمعوؤض . 

(ولا يصح) الخلع (بمجوّد بذل المال» وقبوله) من غير لفظ 
الزوج؛ لأنه تصرّف في البضع بعوض» فلم يصح بدون اللفظ» كالنكاح 
والطلاق؛ ولأن أَخُذدَّ المال قبضنٌ لعرّضء» فلم يقم بمجوّده مقامّ 
الإيجاب» كقبض أحد العوضين في البيع . 

وأما حديث جميلة التي قال لها رسول الله يكلدِ: ١تَردّين‏ عليه 
حديقتة فقد رواه البخاري: قبل الحديقة وطلّقها تطليقة» وهذا 
صريح في اعتبار اللفظء وفي رواية: «فأمرّةُ ففارقها». ومن لم يذكر 
المرقة فإنما اقتصر على بعض القصةء والزيادة من الثقة مقبولة» ولعل 
الراوي استغنى بذكر العوض عن ذكر اللفظ؛ لأنه معلوم منه» وعلى هذا 


0( في الطلاق؛ باب ١١؛‏ حديث ٥۲۷۳‏ 0۲۷۷ . وقد تقدم إفنة سنتف ة 


£۸ باب الخلع 


يحمل كلام أحمدء وغيره من الأثمة» ولذلك لم يذكروا من جانبها 
لفظاء RSS ENS‏ 
المجلس) بأن يقول: خلعتّكِ ‏ ونحوه ‏ على كذاء فتقول: رضيتٌ» أو 
نحوه. 

(فإن قالت) لزوجها: (بغني عبد هذا وطلّقني بألف» ففعل) أي : 
باعها العبدء وطلّقها بالألف (صحّ) ذلك (وكان بيعاً وخُلعا) لأن كلا 
ا بج مفرداًء فصكًا مجتمعين (ويقسّطٌ الألك على الصّداق 
المُسمّى؛ و)على (قيمة العبد» فيكون عوض الخلع ما يخص المسمّى» 
أي: المهرء وعوض العيد ما بخص قيمته› حتى لو ردّته بعيب رجعٹ 
بذلك) أي : بما يخصنٌ قيمته ؛ لأنه ثمنه. 

(وإن وجدَنْةُ حرّأء أو) وجدنّه (مغصوباً؛ رجعث به؛ لأنه عوضها) 
أي : ثمنها الذي بذلته عوضاً عن العبد 

(فإن كان مكانّ العبد قت م راتا : بني شقصك هذا 
وطلّقني بالف» وفعل؛ صح»› و(ثیتت ت فيه) أي : الشقص (الشفعة) لوجود 
سببهاء وهو البيع الصحيح» كما لو انفرد عن الخلعء ويورّع الألف على 
الصداق المُسمّى. وقيمة الشقص (ويأخذه الشفيع بحصّة قيمته من 
الألف) لأنها ثمنه. 

(ولا يُستحبٌ له) أي: الزوج (أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها) 
صَّدَاتاً (فإن فعل) بأن لعل :ينها أكر من ااا (کُره) لقوله کي في 
حديث جميلة: «ولا تزداى) (وصم) الخلع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب 257 حديث ٠٠٠٠ء‏ والطبراني في الكبير 
۳۹۷ 58/١١؟)‏ حديث ١١874‏ و١11ه:‏ وأبو نعيم فى معرفة الصحابة = 


14 باب الخلع 
معو سس ب سد د سه :7ن الهو جا :717110 ی ج تت سا 
(نصً)”'2) لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتَدذثٌ به2"”6» وقالت 
لوبي بنت معرذ: «اخْمَلَعْتُ من زوجي بما دون عِقاصٍ رأسي» فأجاذٌ 
ذلك عليمٌ»”؟ واستمرٌ ولم نکر فكان كالإجماع. 


= (9781/5) حديث 018007 والبيهقتي (۳/۷) عن عبدالأعلى بن عبدالأعلى» 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة؛ عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: 
فأمره رسول الله 5 أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. 
صححه الحافظ ابن حجر في الدراية (؟/ )۷١‏ , 
وقال البيهقي : كذا رواه عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن سعيد بن أبي عروية موصولاًء 
وأرسله غيره عنه. 
ثم روى البيهقي (۷/ ۳۱۳ - 714): عن عبدالوهاب بن عطاء قال : قال سعيد بن أبي 
عروبة: حدثنا أيوب» عن عكرمة» مرسلاً. وقال أيوب: لا أحفظ : (ولا تزدد) . 
وأخرجه الببهقي (۷/ 2714 عن الوليدزين مسلم» عن عطاة: عن ابن عباس » به 
وخالف الوليد بِنَّ مسلم (عبدالوهاب بن عطاءء وعبلالله بن الميارك» وابنُ عيينة» 
والثوري) فرووه عن ابن جريجء عن عطاءء مرسلاً؛ أخرجه البيهقي أيضاً 
ف لضفه 
ورجح أبو حاتم الرازي ‏ كما في العلل لابنه (١7/1؟5)‏ حديث ٠ ۱۲۹١‏ والبيهقي 
هذا الوجه المرسل. 
وأخرجه الدارقطتي (۳/ 08؟) حديث ۰۳۹ والبيهقي (۷/٤۳۱)ء‏ عن ابن جريج: 
أخبرني أبو الزبير» مرسلاً. ثم قال: سمعه أبو الزبير من غير واحد. قال البيهقي: 
وهذا أيضاً مرسل. 
قال ابن حجر في الفتح (۹/ :)4١7‏ ورجال إسناده ثقات؛ وقد وقع في بعض طرقه: 
سمعه أو الزبير من غير واحد» فإن كان فيهم صحابي ؛ فهر صحيح؛ وإلا فيعتضد بما 
سيق . أها. (يعني حديث ابن عباس ومرسل عطاء) . 

)١(‏ الإنصاف (57/ 45)» وانظر: مسائل أبي داود ص/179: ومسائل ابن هانىء 
(۲۳۳/۱) رقم ۱۱۲١‏ ومسائل الكوسج )۱۹۷۱/٤(‏ رقم ۱۳٣۰‏ . 

(۲) سورة البقرة» الأية: ۲۲۹. 

۳( لم نقف على من رواه عن علي رضي الله عنه ‏ وقد جاء هذا عن عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ وقد تقدم تخريجه (۱۲/ ۱۳۵) تعليق رقم (0). 
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(واليوض في الخُلْع. كالهوض في الصّداق والبيع» إن كان 
مکیلاًء أو موزوناً أو معدوداء أو مذروعاً لم يدخل في ضمان الزوج) إلا 
بقبضه (ولا يملك) الزوج (التصرف فيه إلا بقبضه) وتقدم في البيع 
مفضّلةة . 

(وإن تلف) عوض الخلع المكيل ونحوه (قبله) أي: قبل القبض 
(فله) أي: الزوج (عوضّة) ولم ينفسخ الخلع بتلفه. 

(وإن كان) عوض الخلع (غير ذلك) أي : غير مكيل» ولا موزون» 
ولا معدودء ولا مَذْروع (دخل في ضمانه بمجرّد الخلع؛ وصح تصرفه 
فيه) قبل قبضه . 

قلت: إن لم يكن معقوداً عليه بالصفةء أو رؤية متقدمةء 
کالمبیع . 

(وإن خالعها مرم كالحُرٌ والخمر؛ فكشُلْع بلا عوض؛ إن 
كانا يعلمانه) لأن الخُلع على ذلك مع العلم بتحريمه يدل على رضا فاعله 
بغير شيء» لا يقال: هلا يصح الخُلْع ويجب مهر المِثل؟ لأن خروج 
البْضّع من ملك الزوج غيرٌ متقوّم» فإذا رضي بغير عرضء لم يكن له 
شيء» كما لو طَلّقَهاء أو علّقه على فعل» ففعلئُهُ. وفارق النكاح» فإن 
دخول البضع في ملك الزوج متقرم . 

(وإن كانا) أي : المتخالعان (يجهلانه) أي : يجهلان كونه محرّماء 
بان لم يعلما أنه حر أو خمر (صح) الخُلْع (وكان له بَدله) أي: مثل 
المثلي» وقيمة المتقوّم؛ لأن الخلع معاوضة بالبُضعء فلا يفسد بفساد 


)١‏ (۷/ £۹1 - 55 ة), 
زفق في ا : «كالبيع؟ . 


5 باب انلع 


ل e‏ 
العوض» كالتكاح . 

(وإن قال: إن أعطيتني خمراء أو ميتة» فأنت طالق» فأعطته ذلك ؛ 
طَلَقَتْ) لوجود الصفة المعلّقَ عليهاء ويكون الطلاق (رجعياً) لخلوه عن 
العوض (ولا شيء عليها) لأنه رضي بغير شيء» وتقدّم نظيره في 
العتق , 

(وإن تخالع كافران بمحرم ثم أسلماء أو) أسلم (أحدهماء قبل 
قبضه؛ فلا شيء له) أي: الزوج المخالع؛ لأنه عوض ثبت في ذمّتها 
بالْلْم» فلم يكن له غيره بعد.الإسلام» وقد سقط بالإسلام» فلم يجب 
له شيء. 

(وإن خالعها على عبلاء فبان حر أو مستحقاً؛ فله قيمته عليها) إن 
كانت هي الباذلة له» وإلا؛ فعلى باذله (و)إن خالعها (على حل فبان 
خمراً؛ رجع عليها بمثله خلاً) كما تقدم (وإن كان العوض) في الخُلْع 
(يثليَاً) وبان مستحقآ ونحوه (فله مثله» وصح الحلع) لما تقدم . 

(وإن بان) عوض الحُلْع (مَعيباً؛ فإن شاء أمسكهء وأخذ آزشه 
وإن شاء رد وأخذ قيمته) إن كان متقوما (أو) آخذ (مشله» إن كان مثلياً) 
لأنه عوض في معاوضة» فكان له ذلك» كالبيع والصداق . 

وإن قال: إن أعطيتني هذا الثوب فأنتِ طالقٌء فأعطئه إيّاه؛ 
طَلَّقَّتْء وملّكه» والحكم فيه كما لو خالعها عليه. 

(وإن خالعها على رضاع ولده المعيّن) منهاء أو من غيرهاء ملو 
معلومة؛ صح (أو) خالعها على (شكنى دار معيّة مده معلومة؛ صح) 
الحُلع» قَلْتِ المدة أو كثرت؛ لأن ذلك مما يصح المعاوضة عليه في غير 


.(110/1 (0 


5 باب الخلع 


الحْلْم» ففيه أولى. 

(فإن مات الولدء أو حَربت الدار» أو ماتت المرضعةء أو جف 
لبتثهًا؛ رجع) السام (بأجرة المثل لباقي المدّة: يوماً فيوماً) لأنه ثبت 
منجّماء فلا يستحقّه معان > كما لو أسلم إليه في خبز يأخذه منه كل يوم 
أرطالاً معلومة» فمات. 

(وإن) خالعها على رضاع ولده و(أطلق الرضاع) فلم يقيده بمدّة 
(فسَؤْلان) إن كان الخُلع عقب الوضع أو قبله (أو بَمَيّتهما) إن كان في 
أثنائهماء حملاً للمطلق من كلامه على المعهود في الشرع» قال تعالى : 
«والوالداتٌ يُرضِعنَ أولادمُنٌ حولین کاملین 4( وقال ل : «لا رضاح 
بعد فصاليٍ»(" يعني : العامين . 

(وكذا لو خالعته) الزوجة (على كفالته) أي ي: الولد مدة معيّنة (أو) 
خالعته على (نفقته مه معة» كعشر سنين» ر ولو لم 
يصف النفقة» فلا يُشترط ذكر قدر الطعام وجنسه» ولا در الأدم 


وجنسه» كما يأتي . 

(والأولى أن يذكر مد الّضاع) من تلك المدة (و)أن يذكر (صفة 
النفقةء بأن يقول: تُرضعيته من العشر) سنين (حولين» أو أقلّء بحسب 
ما يتقان عليه ويکر ما بقتائه) الولد (من طعام وأذم» فيقول : حنطةء 
أو غيرهاء كذا وكذا تفیزا» و)يذكر (جنس الأذم. 

فإن لم يذكر مده الرضاع منها) أي : من المدة التي خالعها على 
كفالته» أو نفقته فيهاء كالعشر سنين (ولا) ذكر (قَدْرَ الطعام والأذم؛ 


. ۲۳۳ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)۱( تعليق رقم‎ )١ 417 /۷( زفق وقد تقدم تخريجه‎ 


5 باب الخلع 


صح) الخُلْع؛ لما تقدم (ويُرجع إلى العُرف والعادة) فمدة الرضاع إلى 
حولين» والنفقة ما يستعمله مثله. 

(وللوالد أن يأخذ منها) أي: المخلوعة (ما يستحقّه) الولد (من 
مُؤنة الولدء وما يحتاجٌ إليه» فإن أحبٌ أنفقه بعينه. وإن أحبٌ أده 
لنفيه» وأنفق على الولد غيرّه) لأنه بدلٌ ثبت له في ذمتهاء فله أن يستوفيه 
بنفسه وبغيره . ش 

(وإن أذن لها في الإنفاق عليه) أي : الولد (جاز) لما سبق (فإن مات 
الولد) الذي خالعها على إرضاعهء والإنفاق عليه عشرٌ سنين مثلاً (بعد 
مدة الرّضاع» فلأبيه أن يأخذ ما بقي من المؤنة يوماً فيومأء كما تقدم) 
موا 

(ولو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع) بأن يأتيها بطفل (آخر 
تُرضِعُهء أو تكله فابّث ذلك» أو أرادته هي) أي: أرادت أن يأتيها 
برضيع آخر ترضعه» أو تكله (فأبى؛ لم يُلْرّما) أي : لم يلزم المخلوعة 
ذلك في الأولى» ولا المخالع في الثانية؛ لان ما يُستوفى من اللبن أو 
الكفالة إنما يتقدّر بحاجة الصبي» وحاجةٌ الصبيان تختلف» ولا تنضبط» 
فلم يجز أن يقوم غير مقامّه» كما لو أراد أحدهما ذلك في حياة الولد. 

(وإن خالع حاملاً على نفقة حَمْلِها صح) الخُلع؛ لأنها مستحقة 
عليه يسبب موجود» فصح الخُلع بها وإن لم يعلم فذرهاء كنفقة الصبي 
(وسقطت) النفقة (نضا“) لأنها صارت مستحقّة له. 

(ولو خالعهاء وأبرأنهٌ من نفقة حَمْلهاء بأن جعلث ذلك عوضاً في 


ء٠۳١١ رقم‎ )۱٤٤/۳ ۳٤٤/1( المغني (١۱/٤۳۱)ء وانظر: مسائل صالح‎ )١( 
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5 باب الخلع 


الخُلْع؛ صح) ذلك كما تقدم» وكذا لو خالعته على شيء» ثم أبرأته من 
نفقة حَمْلها (ولا نفقة لهاء ولا للولد حتى تَفْطِمَهء فإذا قَطَمَنُْ فلها طلَهُ ' 
بنفقته) لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة» فإذا فَطْمَنْه لم تكن النفقة 
لهاء فلها طلبها منه . 

(وتُعتبر الصيغة منهما) أي : المتخالعين (في ذلك كله) أي: جميع 
ما تقدم من صور الخُلْ (فيقول: خَدَمُْكِء أو فسختُ نكاحكِ) على كذا 
(أو فاديئكِ على كذا. فتقول) هي : (قبلتُ؛ أو رضيتٌ) ونحوه (أو تسأله 
هي» فتقول: اخلعني, أو طلَّقّي على كذا. فيقول: خلعشّكِء ونحوه) 
مما تقدم من الصريح والكنايات (و'“يقول الأجنبي: الها أو طَلَّنْها 
على آلف علىّ؛ ونحوه» فيجيبه) الزوج في المجلس . وتقدم(" التنبيه 
على ذلك . 


فوسل 


(ويصخ الحلع بالمجهول» وبالمعدوم الذي بتر وجوده) لآن 
الطلاق معنىٌ يجوز تعليقه بالشرط» فجاز أن يتح به العوضٌ 
المجهول» كالوصية؛ ولأن الخُلع إسقاط لحقّه من البُضع» وليس فيه 
تمليك شيء؛ والإسقاطٌ تدخله المسامحة» ولذلك جاز بغير عوض على 


رواية9© 1 


)١(‏ في ١ذ؛:‏ «أو). 
)©( ااا 18-١‏ 1). 
() مسائل عبدالله (9/ ۰٥۱۰ء‏ ۱۱۱۲) رقم ۱٥۳۹ ٤۱٤٤١‏ . 


100 باب الخلع 


(وللزوج ما جُعل له) من العوض المجهول» والمعدوم المُنتظر 
وجوده. 

(فإن خالعها على ما في يَدِها من الدراهم ؛ صح) الخُلع (وله ما في 
يدهاء ولو كان أقلٌّ من ثلاثة دراهم» ولا يستحقٌ غيرّه) لأن ذلك من 
الدراهم» وهو في يدها (وإن لم يكن في يدها شيءُ؛ فله ثلاث دراهم» 
كما لو وضّى له بدراهم) لأنه آقلٌ ما يقع على اسم الدراهم حقيقة. 

(و)إن خالعها (على ما في بيتها من المتاع؛ فله ما فيه) أي : البيت 
من المتاع (قليلاً كان) المتاع (أو كثيرا) لأنه المُخَالَع عليه (وإن لم يكن 
فيه متاع ؛ فله أقلٌ ما يُسمّى متاعاً) كالوصية . 

(وإن خالعها على حمل أمتهاء أو) حَمْل (عَتمهاء أو غيره) كَل 
بقرها (أو) على (ما تحمل شجرثُها؛ فله ذلك) آي : للزوج ما حصل من 
حمل الأمة» أو الغنمء أو غيره (فإن لم يحمل ؛ أرضته بشيءع؛ 
نصا" والواجب) له (ما يتناوله الاسم) كالوصية . 

(وكذا) لو خالعها (على ما في صُروع ماشيتهاء ونحوه) من كل 
مجهولء أو معدوم منتظر وجوده. 

(وإن خالعها على عبد مُطلق) أي: غير معين» ولا موصوف 
(فله أقلٌّ ما يُسمّى عبدأ) كالوصية . 


(1) لكن قياس ما سبق في الوصية: له قيمة ولد الأمة؛ لتحريم التفريق؛ ذكره الشارح في 
شرحه على «المنتهى». ش . 

. في «ذ٤: «فإن لم يكن حمل؟‎ )١( 

() الهداية لأبي الخطاب ص 24١5‏ والمغني (١٠/۲۸۳)ء‏ والإنصاف مع المقنع 
والشرح الكبير (55/55). 


6 باب الخلع 


الال س 

(وإن قال: إن أعطيتني2©0 عبداً فأنت طالقٌ؛ طَلَقتْ بأيّ عَبْدٍ أعطته) 
له؛ لأن الشرط عطية عَبْدِء وقد وُجد. وقولّه: (يصح تمليكه) صفة 

للاعيد)» ارج به ما لا يصح تملیگه» كالمُرهون» والموصىٍ بعتقو» 

والمنذور عتقه تَدْنَ بور در (ولو) كان الذي أعطته إياه (مدیراء أو قا عق 
بصفة) قبل وجودها . 

ويكون (طلاقاً بائناً) لأنه على عوض (وملك العبد» نصّا”"©) لأنه 
عوض خروج البضع عن ملكه . 

(والبعير» والبقرة» والشاة» والثوب» ونحو ذلك) من المبهمات 
(كالعبد) فيما تقدّم . 

(قإن) قال لها: إن أعطيتني 27 عبداًء أو ثوباء أو بعيرٌء أو شاةء أو 
بقرة فأنت طالق» قأعطته ذلك» لبان مغصوياً) لم تَطلّق . 

(أو) قال : إن أعطيتني عبداً فأنت طالق» وأعطته عبد فبان (العبد 
حرا أو مكائبًء أو مرهوناً؛ لم تَطُلّقَ) لأن العطية إنما تتناول ما يصح 

وقوله: «أو مكاتباً» نقله في «الإنصاف» عن «الرّعايتين» 
ر«الخاوي وغيرهم ولعله مد على القول: بان المكائب لا يصح تقل 
الملك فيه» والمذهب أنه يصح بيعه» فهو داخل في قوله: «بأي عبد 


يصح تملیکه» كما هو مقتضى ما قدّمه في «الإنصاف». 
(و )لو قال لزوجته : (إن أعطبتني هذا العبدٌ» أو أعطيتني عبد 
فأنت طالق» فأعطته إياه؛ طَلْقَتْ) لوجود الصفة (وإن خرج معيباً؛ فلا 


(۱) في «ذ»: «أعطيتيني؟. 
زفق المغني «(YAT ٠(‏ والفروع )0/ «(TEA‏ والمبدع )۷/ (Yo‏ . 


َكل باب الخلع 


شيء له غيره) لأنه شَرْطٌ لوقوع الطلاق؛ أشبّه ما لو قال: إن ملكتّه فأنت 
طالق» ثم ملكه. 

(وإن خرج) العبد (مغصوباًء أو بان حرّآء أو) خرج (بعضه) 
مخصوباء أو حرا (لم يقع الطلاق) لأن الإعطاء إنما يتناول ما يصح 
تمليكه منهاء والخرُّء والمغصوب کل أو بعضه متعذّر تمليكه منهاء 
فلا يكون إعطاؤها إياه صحيحاً» فلا يقع الطلاق المعلّق به. 

(و)إن خالعها (على عبيد؛ فله ثلاثة) لأنها أقلٌ ما يقع عليه اسم 
العبيد 


(وكل موضع علق طلاتّها على عطيتها ياه فمتى أعطتة على صفة 
يمكنه القبض؛ وقع الطلاق» سواءٌ-قبضه منهاء أو لم يقبضه) حيث 
أحضرته له» وأذنته في قبضه؛ وإن لم يأخذه؛ إذا كان متمكنا من أخذه؛ 
لأنه إعطاءٌ غرفاً» بدليل : أعطيتة فلم يأخذ؛ واستشكله بعض المحققين؛ 
لأنه إن َمِل الإعطاء على الإقباض من غير تمليك» فينبغي أن تَطلّق 
ولايستحقٌ شيئء وإن حمل عليه مع التمليك» فلا يصح التمليك بمجرد 
فعلها. 

(فإن هرب الزوج» أو غاب قبل عطيّتها) لم يقع الطلاق . 

(أو قالت: يضمنه لك زيد؛ أو اجعله قصاصاً بما لي عليك› أو 
أعطته به رهناء أو أحالته به؛ لم يقع الطلاق) لعدم وجود الإعطاء المعلّق 
ا 

(وإن قالت : طقني بألف» فطلّقها؛ استحقٌ الألف) لأنها في 
مقابلة خروج البُضع من ملكه (وبانت) لأنها طَلّقت بعوض (وإن لم 
يقبض) الألف . 


5 باب الخلع 


اليب سس سدس رسع سمس :1157917 77 يط الال خا ج ا 
(وإن) قال: إن (أعطيتني ثوباً صفته كذا وكذاء فأنت طالق» 
فأعطته ثوباً على تلك الصفات؛ طلقت) لوجود الصفة (وملكه) لما 


(وإن أعطته) ثوب (ناقصاً) شيئاً من تلك الصفات (لم يقع الطلاق) 

لعدم وجود الصفة (ولم يملكه) لأنها إنما بذلته في مقابلة الطلاق» ولم 
(وإن كان) الثوب (على الصفة) المشروطة (لكن به عَيِْبٌ؛ وقع 

الطلاق) لوجود الشرط (ويتخير) المخالع (بين إمساكه؛ ورَدّه والرجوع 
بقيمته) لأن الإطلاق يقتضي السلامة؛ نقله في «الشرح» عن القاضي» 
ولم يتعقبه . وقال قبلّه: وإن خالعها على ثوب موصوف في الذمة. 
واستقصى صفات الكّلّم؛ صحء وعليها أن تعطيه إياه سليماء فإن دفعته 
إلبه معيباء أو ناقصاً عن الصفات المذكورة؛ فله الخيار بين إمساكه»› 
وردّه والمطالبة بثوب سليم على تلك الصفة0؟ , 

(و)لو قال: (إن أعطيتني ثوباً مَرَوبّاء فأنت طالق» فأعطته مَرْوياً؛ 
لم تَطلّق) لان الصفة التي على عليها الطلاق لم توجد (وإن أعطته هَرَوياً 
طلقت) لوجود الصفة . 

(ون خالعته على عينه؛ بأن قالت) له: (الخلعني على هذا الثوب 
المّرُويٌ» فبان هَرَوياً؛ صح) الخُلع (وليس له غيره) لأن الجُلع وقع على 
عينه» ولأن الإشارة أقوى من التسمية . 

(وإن خالعئةُ على مَرْويٌّ في الدّمة» فاته بهَرَويٌ؛ صح) أي: وقع 
الخُلع (وخُير) المخالع (بين رده» وأخذه) ثوبا (مَرْوياً) لأنه المعقود عليه 


. في «ح٤: «الصفات)‎ )١( 


5 باب الخلع 


(وبين إمساكه) لأنه من الجنس؛ ولأن مخالفة الصفة بمنزلة العيب في 
جواز الرد. 

«تتمة»: إذا تخالعا على حكم أحدهماء أو غيرهماء أو بمثل ما 
خالع به زيد زوجته؛ صح بالمسمّى» وقيل: بل بمهرهاء وقيل: بل بمهر 
مثلها؛ قاله في «المبدع». 


نصل 


(وطلاق معلّقٌ) بعوض (أو مُنْجَرُ بعوض» كلع في الإبانة) لأن 
القصد إزالةٌ الضرر عنهاء ولو جازت رجعتها لعاد الضرر. 

(فإذا قال : إن) أعطيتني ألفآء فأنت طالق (أو إذا) أعطيتني ألفاء 
فأنتٍ طالق (أو متى أعطيتني ألفاًء فأنتِ طالق؛ فالشرط لازم من جهتهء 
لا يصح إيطاله) كسائر التعاليق ؛ خلافا للشيخ تقيٌ الدين"“» ووافق على 
شرطٍ محضٍ؛ ك :إن قَدِمٌ زيدٌ. (وكان) ذلك التعليق (على التراخي) لأنه 
علّقَ الطلاق بشرط» فكان على التراخي» كسائر التعاليق» فلو نويا صنفا 
منها؛ حمل اللفظ عليهء وإن أطلقا”؟© ؛ فعلى نقد البلدء كالبيع . فإن لم 
يكن ؛ فعلى ما يقع عليه الاسم (أيّ وقتٍ أعطته على صفة يُمكنه القبض» 
آلفاً فأكثر» وازنة إن كان شَرَطْها وَرْنِيةٌ» وإلا فما شَرَطٌ) في الخلع. 

(فإن اختلفا) في شرطها وَرْنِية (فقولهاء كما يأتي) لأن الأصل عدم 
الشرط . 

وقوله: (بإحضار الألف؛ ولو كانت) الألف (ناقصة في العدد) 


0( انظر: مجموع الفتارى ATTY)‏ ااا والفروع )1/0(. 
() في اح»: «وإن أطلقها». 


1 ياب الخلع 


لل سا 
اكتفاء بتمام الوزن (وإذنها في قبضه) بیان 

وقوله: (طلّقت بائناً) جواب: أي 30) الوه ي: الألف» 
الزوج (وإن لم يقبضه) لما تقدم”"© وسبق ما فيه : 

و(لا) تطلق (إن أعطته دون ذلك) آي : 50 ا 
الصفة» وكذا لو أعطته مغشوشة ينقص ما فيها من الفضة عن الألف (أو) 
أعطته (سبيكة تبلغ ألفاً؛ لأن السبيكة لا تس تُسَمّى دراهم) فلا يقع الطلاق؛ 
لعدم وجود الصفة . 

(وإن قال: : أنت طالق بألف إن شئت؛ لم تطلق حتى تشاء بالقول) 
لأنه مُعَلّقَ بشرط فلا يتقدمه (فإذا شاءت ولو على التراخي؛ وقع) 
الطلاق (باثناً) للعوض (ويستحقٌ الألف) لكونها في نظير خروج البضع 
عن ملكه. 

(وإن قالت: اخْلمْني بالف» أو) الخْلّني (على ألفء أو) قالت: 
(طَلّقي بالف» أو) طقني (على الف» أو قالت): طَلَمّني» أو اخلمني 
(ولك آلف إن طلقتني» أو خلعتني» أو إن طلقتني فلك علي ألف» ففعل 
على الفورء بأن قال: خلمتّكِء أو طلقتكء وإن لم يذكر الألف؛ 
بانت) لأن الباء للمقابلة» و«على» في معناهاء وقوله: «طلقتّك» أو: 
خلعتّك» جواب لما استدعته منه» والسؤال كالمعاد في الجواب» فأشبّه 
ما لو قالت: بني عبد بألف. فقال: بعتّكِ إياه» ولم يذكر الألف 
(واستحقٌّ الألف) لأنه فَعََ ما جعلت الألفَ في مقابلته (من غالب 


. كذا في الأصل و«ذ»» وجاء في حاشية «هح»: «صوابه: جواب إن‎ )١( 
جاء في حاشية اح : «صوابه : لما سبق وتقدم ما فيه؟.‎ )۲( 
04 فك ف‎ 


لله عد 


نقد البلد) كالبيع . 

(ولها) أي: الزوجة o‏ ترجع) عن جعل الألف في مقابلة 
الطلاق» أو الخُلع (قبل أن يجيبها) الزوج إلى الطلاقء أو الخُلع؛ لأن 
قولها ذلك إنشاءٌ على سبيل المعاوضةء فلها الرجوع قبل تمافه 
بالجواب» كالبيع . 

وكذا قولها: إن طَلّتني فلك ألف؛ لأنه وإن كان بلفظ التعليق» 
فهو تعليق لوجوب العوض لا للطلاق» e E‏ 
عرض » فإنه لا يملك الرجوع فيه كما قم . 

(ولو قالت) لزوجها: (طلَقَني بالف إلى شهر) أو بعد شهر (فطلّقَها 
قبله؛ فلا شيء له نطا") لأنه اختار إيقاع الطلاق من غير عورض» 
ويقع رجعيًا. ولو أجابها بقوله : إذا جاء رأس الشهر فأنتِ طالقٌ؛ استحىّ 
العورض » ووقع الطلاق عند رأس الشهر بائنا؛ لأنه بعوض 

(وإن قالت): طَلَّقي بألف (من الآن إلى شهرء فطلا قبل أي : 
الشهر (استحقه) لأنه أجابها إلى سؤالهاء لا إن طَلّقَها بعدهء 
فلا يستحقه ويقع رجعيّا. . 

(و) إن قالت: (طَلَفّني بألف» فقال: خلعيُكِ, ينوي به الطلاق؛ 
صح) الطلاق (واستحقٌ الألف) لأنه أجابها إلى ما استدعته منه؛ م 
كناياته (وإلا) أي : وإن لم ينو بالحُلع الطلاقٌ (لم يصح الخُلع) لخلوه عن 
العوض (ولم يستحق د 1 
لأجله. 


.(194/1۲( 0( 
.)١۲ /5( المغني (۲/۱۰٠۳)ء والفروع‎ )١( 
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(و)إن قالت له: (اخْلَمْني بألف» فقال: طلقئكِ؛ لم يستحقّه) آي : 
الألف (لأنه أوقع طلاقاً ما طَلَبنُْ) فلم يوجد ما بذلت العوض فيه (ووقع) 
الطلاق (رجعيًاً) إن كان دخل أو خلا بهاء وكان دون ثلاث؛ لخلرله عن 
اعون 

(و)إن قالت: (طَلَّفي واحدة بالف أو) طقني واحدة (على 
الف» أو) طَلَّفْني واحدة (ولك الف ونحوّه؛ نطلّقها ثلاثاًء أو اثنتين؛ 
استحقّه) أي : الألف؛ لأنه حصل لها ما طلبته وزيادة. 

(و)إن قالت: (طلَقّني واحدة بألف. فقال: أنت طالقٌ وطالقٌ 
وطالقٌ؛ بانت بالأولى) ولم يلحقها ما بعدها؛ لأن الأولى في مقابلة 
عوض» وهو الألف» فبانت بها. 

(وإن ذكر الألف عقيب الثانية؛ بانت بهاء و)وقعت (الأولى 
رجعية» ولَعّت الثالثة) لأن البائن لا يلحقها الطلاق» وإن ذكره عَقب 
الثالثة؛ طلقت ثلاث (وقيل : بطل ثلاثاًء وهو موافق لقواعد المذهب) 
لأن العطف بالواو يصيرٌ الْجَمّلَ كالواحدة. 

(و)إن قالت: (طلَمّني ثلاثاً بألفء فطَلّقها واحدة) أو اثنتين 
(لا يستحق شيئاًء ووقعت رجعية) لأنها بذلت العوض في مقابلة شيء لم 
يُجبها إليه» فلم يستحقٌ شيئا . 

(وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة» ففعل) آي : طَلّقَها واحدة 
(استحق الألف» علمت أو لم تعلم) لأن هذه الواحدة كملت وحصلت ما 
يحصل بالثلاث من البينونة وتحريم العقد» فوجب العوضء كما لو قال: 
آنتِ طالق ثلاث . 

(فإن قال والحالة هذه) أي: والحال أنه لم يبقّ من طلاقها إلا 
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واحدة: (أنت طالقٌ طلقتين» الأولى بألف» والثانية بغير شيء؛ وقعت 
الأولىء واستحقّ الألف) لما تقدم (ولم تقع الثانية) لأنها بانت بالثلاث . 

(وإن قال) والحال"“ هذه : أنتِ طالقٌ طلقتين (الأولى بغير شيء؛ 
وقعت وحدها) لأن الثلاث تمّت بها (ولم يستحقٌ شيئا) من الألف (لأنه 
لم يجعل لها عوضاً» وكملت الثلاث) طلقات . 

(وإن قال) والحال هذه: أنتِ طالقٌ طلقتين (إحداهما بألف ؛ لزمها 
الألف) وكملت الثلاث» فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

(و)إن قالت: (طلقني عشرا بالف قَطَلّقها واحدةء أو اثنتين؛ 
فلا شيء له) لأنه لم يجبها إلى ما سالته» وبذلت العوض فيه (وإن طَلَقَها 
ثلاثاًء استحقّ الألف) لأنه أجابها إلى سؤالها باعتبار أنها نهاية ما يملكه 
مما سألته» فما زاد عليها لغو. 

«تتمة»: لو لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة» وقالت: طلّقني 
ثلاثاً بألف» واحدة أبِينُ بهاء واثنتين في نكاح آخرء فقال القاضي: 
الصحيح أن هذا لا يصح في التطليقتين الأخيرتين؛ لأنه سَلَّتٌ في طلاق 
ومعاوضة عليه قبل النكاح» وهو لا يصح قبله» فكذا المعاوضة عليه 
وينبني على تفريق الصفقة . فإذا قلنا: تُنَدَقُ؛ٍ فله ثلث الألف . 

(وإن كان له امرآتان» إحداهما رشيدة) والأخرى غير رشيدة» بأن 
كانت سفيهة» أو مميزة”"2 (فقال) لهما: (أنتما طالقتان بألف إن شئتماء 
نقالتا: قد شئنا؛ لزم الرشيدة نصف الألف) عند أبي بكرء ورجّحه في . 
«المغني»» وجزم به في «الوجيزا»› و«المقنع»» ولالتنقيح؟» وعن ابن 


)١(‏ في «ذا: «أي والحال؛. 
(۲) أشار في حاشية «ذ؟ إلى أنه جاء في نسخة: «صغيرة» بدل: «مميزة» . 
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جا لتك بر مهريهماء وذكره في «المغني» و"الشّرح» ظاهر 
المذهب. 
(وطلّقت بائنآ) لأن مشيئتها صحيحة؛ وتصرّفها في مالها صحيحء 
فيجب عليها بقسطها من الألف (ووقع) الطلاق (بالأخرى) غير الرشيدة 
(رجعياًء ولاشيء عليها) من الألف ؛ لأن لها مشيئة» ولذلك يرجع إلى 
مشيثة المحجور عليها في النكاح» فيقع الطلاق لوجود المشيثة؛ 
وتصرفها"“ في مالها غير ناف" فلم يلزمها شيء» فيكون رجعيًاً. 

(وقوله) أي: زوج الرشيدتين (لرشيدتين: أنتما طالقتان بألف. 
فقبلت واحدة) منهما (طلّقت بقسطها) من الألف؛ لأن العقد مع اثنين 
بمنزلة عقدين كالبيع . 

(وإن قالتا: قد شئنا؛ طَلّقتا بائناًء ولزمهما الهوض بينهما) فلو قال 
الزوج : ما شئتماء وإنما قلتما ذلك بألسنتكماء أو قالتا: ما شئنا بقلوبنا؛ 
لم يقبل . 7 

(وقول امرأتيه : طلقا بالف» قطلّق واحدة؛ بانت بقسطها من 
الألف) فيْقسّط على مهر مثلهما؛ قاله في شرح المنتهى» . 

(ولو قالته إحداهما) أي: قالت له: طُلّقنا بالف فَطَلّقَ واحدة 
منهما (فرجعيٌ» ولا شيء له) سواء كانت المطلّقة هي السائلة أو ضرّتها؛ 
لأن الألف جعلت في مقابلة طلاقهماء وبطلاق واحدة منهما لم يحصل 
المطلوب» فلا يستحق شيئاء كما لو قال لإنسان: بني عبديك بألف . 
فقال: بعك أحدهما بخمسمائثة . 


.»اهتافرصتو١ في اذ»:‎ )١( 
. في «ذ»: «نأفذة‎ 9 
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ب ب ب ب ب سه 

(ولو قال) 3 (أنت طالق وعليك آلف أو): أنت طالق 
(على ألفء أو): أنت طالق (بالف» فقبلث في المجلس؛ بانث» 
واستحقّه) أي : لأنه طلاق على عوض» وقد التزم فيه العوض» 
فصحء كما لو قال“ ذلك بسؤالها . 

(وإن لم تقبل) في المجلس (وقع) الطلاق (رجعيا) لأنه طلاق 
شرط فيه العوض على من لم يلتزمه» فلغا الشرطّ» ووقع الطلاق رجعياً. 

(وله الرجوع) عن أخذ العوض (قبل قبولها) أي: قبول زوجته منه 
ذلك» فلا تبين (ولا ينقلب) الطلاق (بائناً ببذلها الألف في المجلس بعد 
عدم قبولها) يعني : بعد رَدّهاء كما لو بذلته بعد المجلس . 

(و)إن قال لزوجته : (أنت طالق ثلاثاً بألف. فقالت: قبلث واحدة 
بألف» أو بألفين؛ وقع الثلاث) لصدورها ممن فيه أهلية لها (واستحَقٌ 
الألف) فقط؛ لالتزامها العوض الذي طُلَّقَها عليهء كما لو كان ذلك 
يسؤالها. : 
(وإن قالت) لمن قال لها: أنت طالق ثلاثا بالف: (قبلث 
بخمسمائة) لم يقع ؛ لأن الشرط لم يوجد؛ قاله في «الشرح». 1 

(أو) قالت: (قبلتُ واحدة من الثلاث بلب الألف؛ لم يقع) هكذا 
في «الشرح؟ و«المبدع». قال في «الشرح»: لأنه لم يرض بانقطاع رجعته 
عنها إلا بالألف» وفيه نظر؛ لأن إيقاع الطلاق إليه» ولا يتوقف على 
قبولهاء وإنما يتوقف عليه لزوم" العوض. 

(و) إن قال لزوجته: (أنت طالق طلقتين» إحداهما بألف؛ وقعت 


)١(‏ في الح) ودذ؛ : «كان؟. 
0) في اذ»: «للزوم؟. 
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بها واحدة» ووقفت الأخرى على قَبولها) هذا معنى ما في «المبدع» 
و«الشرح»» وفيه نظر على ما تقدم . 

(وإن قال الأب) لزوج ابتته: (طَنّق ابنتي» وأنت بريء من 
صَداقهاء نطَلّقَها؛ وقع) الطلاق (رجعيا) لخلرٌه عن اليوض (ولم يبرا) 
الزوج من المهر؛ لأنه أبرأه مما ليس له الإبراء منه» فأشبه الأجنبي 
(ولم يرجع) الزوج (على الأب) بشيء» وقال أحمد؟:. بين زوجته 
بذلك» ولم يبرأ من مهرهاء ويرجع بنظيره على الأب. وحمله القاضي 
وغيره على جهل الزوج بأنَّ إبراءً الأب لا يصح» فيكون قد غرّهء وإلاً 
فَخُلْعٌ بلا عوض؛ يقع رجعيّا . 

(ولم يضمن) الأب (له) أي: للزوج ما أبرأه منه» وهو معنى قوله : 
ولم يرجع على الأب . 

و(إن قال الزوج) لأبي زوجته: (هي طالق إن أبرآتني من صَدَاقها . 
فقال) أبوها: (قد أبرأتكَ؛ لم يقع) الطلاق؛ لأنه معلّق على براءته من 
مهرهاء ولم يبرأ مته بإبراء أبيها (إلا إذا قصد الزوجٌ مجر اللفظ بالإبراء) 
فيقع الطلاق بوجود اللفظ » كقوله: إن أعطيئّني خخمراً فهي طالق . 

(وإن قال) الزوج: (هي طالق إن برك من صَدَاقها؛ لم يقع) 
الطلاق ؛ لعدم البراءة» فلم يوجد المعلق عليه . 

(وإن قال الأب: طلّقها على ألف من مالهاء وعليٌ الدَرَكء 
نطلّقها؛ طَلّقت بائنا) لأنه طلاق على عوض» وهو ما لزم الأب من 
ضمان الدرك» ويلزم الأب وليس له دفعها من مالهاء ولا يرجع على 
ابه إلا إذا أذزنت وكانت رشيدة» كالأجنبي 


(۱) انظر: المغني /٠١(‏ 207017 والرعاية الصغرى (۲/ »)۱۷١‏ والمبدع 70 . 
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(وتقدم في كتاب الصّداق: لو خالعتة على صَدَاقهاء أو بعضهء أو 
أبرآثة منه» فليعاوّد) للاحتياج إليه . 


نصسل 


(وإذا خالعته) الزوجة (في مرض موتها) المَحُوفٍ (صح) الخُلعء 
سواءٌ كان هو أيضاً ‏ مريضا أو لا؛ لأنّها معاوضة» كالبيع. 

(وله) ما خالعته عليه» إن كان قَدر ميراثه منها فما دون» ون كان 
بزيادة؛ فله (الأقلٌ من المُسمّى في الحلعء أو ميراثه منها) لأن ذلك لا 
ثّهمة فيه» بخلاف الأكثر منهماء فإنَّ الخلع إن وقع بأكثر من الميراث» 
تطرّقت إليه التهمة من قصد إيصالها إليه شيئاً من مالها بغير عوض» على 
وجه لم تكن قادرة عليه» أشبّه ما لو أوصتء أو أقرّت له. وإن وقع بأقل 
من الميراث» فالباقي هو أسقط حقه منه» فلم يستحقه» فتعين استحقاق 
الأقل منهما. 

(وإن صحّت من مرضها ذلك) الذي خالعته فيه (فله جميعٌ ما 
خالعها به) كما لو خالعها في الصّحة؛ لأنه ليس بمرض موتها. 

(وإن طَلّقَها) بائنا (في مرض موتهء وأوصى لها بأكثر من ميراثها) 
منه (لم تستحقٌ) هي (أكثرٌ من ميراثها) فللورثة منعها من ذلك ؛ لأنه انهم 
في أنه قصد إيصال ذلك إليهاء كالوصية لوارث . وعُلم مته : أنه لو وصّى 
لها بميرائها فأقل ؛ صح؛ لأنه لا تهمة فيه. 

(وإن خالعها) في مرض موته المخوف (وحاباها) بان خالعها بدون 


«EAT /1١١ (1)‏ ممغ) 
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با أعطافاء يدون تدك اخ مها د لها له أفدن راس امال أ 
لا يحتسب ما حاباها به من الثلث؛.لأنه لو طُلَّق بغير عوض لصحٌ» فلانْ 
يصمّ بعوض أولى . 

(وكل من صح أن يتصرف في الحُلْع لنفسه) وهو الزوج الذي يعقله 
(صح توكيله ووكالته فيه) كسائر الفسوخ والعقود (من حر وعد وذكر 
وأنثى» ومسلم وکافر» ومَُجور عليه ورشيد) ومفلس» وغيره. 

(فإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقاً) أي : من غير تقدير عوض ؛ 
صح التوكيل» كالبيع والتكاح» والمستحبٌ التقديرٌ؛ لأنه أسلم من 


الّرر» وأسهلٌ على الوكيل . 
(ف) إن (خالعها) الوكيل (بمهرها فما زاد؛ صح) الخُلْعء ولزم 
المسمّى ؛ لأنه زاده خيراً. 


(وإن تَقَصّ) الوكيلٌ (من المهر) مع الإطلاق (رجع) الموكل (على 
الوكيل بالنقص» وصح الخُلْع) لأنه عقد معاوضة أشبه البيع . 

(ولو خالع وكيله بلا مال؛ كان الخلع لغواً) ولو بتيّة الطلاق أو 
لفظه؛ لأنه ليس موكّلاً في الطلاق» بل في الخُلْء ولا يصح إلا بعوض. 

(وإن عيّن) الزوج (للوكيل العوض » فنقص منه؛ لم يصح الحُلع) 
عند ابن حامدء وصكتحه غير واحد؛ لأنه خالف موکله» أشبه ما لو وكّله 
لع ر ان ر وصح عند أبي بكر؛ لأن المخالفة في 
قَدرِ العوض» وهي لا تبطلهء كحالة الإطلاق» فيرجع على الوكيل 
بالنقص» وصح ابن المُّنجًا هذا القول؛ لأن الفرق ثابت بين المخالفة 
في نفس المعقود عليه» وبين المخالفة في تعيين العوض؛ لأنه لو وكله 


)١(‏ في «ذ»: «أمرأته». 


114 ياب الخلع 


في بيع عبده من زيدء فباعه من غيره؛ لم يصح» ولو وکله في بيعه 
بعشرة» فباعه بأقل منها؛ صحء وضمن الوكيل النقص . 

(وإن وكّلت المرأة في ذلك) آي : في مخالعتها من زوجها (فخالع) 
وكيلها (بمهرها فما دونه إن لم تعيّن له ما يخالع به (أو) خالع (بما 
عينته) له (فما دونه (صح) الخلع» لصدوره من أهله في محلّه (وإن 
زاد) وكيلها عمًّا عيّنته؛ أو عن مهرها (صح) الخلع (ولزمت الوكيل 
الزيادة) لأن الزوجة رضيت بدفع العوض الذي يملك الخلع به عند 
الإطلاق» زبالقدر المأذون فيه مع التقديرء والزيادة لازمة للوكيل؛ لأنها 
عوض بذله في الخُلع؛ فصح منه» ولزمه كما لو لم يكن وكيلاً. 

(وإن خالف وكيل الزوج أو) وكيلٌ (الزوجة جنسا) بان وُكُل أن 
يُخالع على نقد» فخالع على عَرْضٍء أو بالعكس (أو) خالف (حلول) 
بان وكّله أن يخالع بمائة حالّة» فخالع على مائة مؤجّلة (أو) خالف (تَقْدَ 
بلد"“) بأن وُكُل أن يخالع على ماثة» فخالع على مائة من غير تق البلد 
(لم يصح الخُلّْع) للمخالفة؛ إلا وكيلها إذا خالف حلولاً» أو وكيله إذا 
خالف تأجيلا؟؛ لأنها زيادة تنفع ولا تضر. 

(ولو كان وكيل الزوج والزوجة) في الخُلْع (واحداً؛ فله أن يتولّى 
طرفي العقد» كالتكاح) والبيع . 

(وإذا تخالعا) أي: الزوجان (أو تطالقا) بأن سألته أن يطلّقهاء 
وأجابها (تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح؛ فلا يسقط شيء منها) أي : 
من حقوق النكاح» بِالخُلْم؛ ولا بالطلاق. 


. في ١ذ»: «نقد البلد‎ )١( 
في «ذ»: «رأجل».‎ )0 


¥ ياب الخلع 


(ولو سكت عنها) حال الخْلْم أو الطلاق» فإن كان الخلع قبل 
الدخول فلها نصف المهرء فإن كانت قد قبضته ردت نصفهء وإن كانت 
مفكضة فلها المتعة ؛ ا حك اول لاد اسم 
(ك)ساثر (الديون» ولا تسقط نفقة عة الحامل؛ ولا بقيةٌ ما خولع 
ببعضه) كسائر الفسوخ . 


فعسسل 


(وإذا قال: خالعئك بالف» فأنكرئة: أو قالت: إنما خالعَكَ 
غيري؛ بانت) منه؛ لأنه مقرٌ بما يوجب بينونتها (والقول قولها مع 
يمينها""“ في) نفي (العوض) لأنها منكرة» والأصل براءثها 

ا : نعم) خالمتي بالف (لکن شت خيري؛ ؛ لزمها الألف) 

مقر بالل مدّعية على الغير ضما العوض» فلزمها العوض ؛ 

0 ولا تسْمَمْ دعواها على الغير. وكذا لو قالت: نعم» لكن 
بعوض في ذمة غيري . فقال: بل في ذمتك . 

(وعوض الخُلْع حالٌ) لأنه الأصلء فلا يتاجّل إلا بتأجيله 
(و)عوض الخلع (من تَقّْدِ البلد) حملاً على العرف. 

(وإن اختلفا) أي : المتخالعان (في قَدْر العوض) الذي وقع عليه 
الخُلْع (أو) اختلفا في (عينه» أو تأجیله» أو جنسه» أو صفته؛ أو هل هو) 
أي: عوض الخُلع (وزنيمٌ» أو عدديٌ؛ فقولها مع يمينها) لأنه أحد نوعي 
الحُلمء فكان القولٌ قول المرأة فيه» كالطلاق على مال إذا اختلفا في 


. في «ذ»: ابيمينها»‎ )١( 


۷۱ شْ باب الخلع 


قَدْره؛ ولأن المرأة منكرّةٌ للزائد في القّدر والصّفة» فكان القول قولّهاء 
كسائر المنكرين» فإن قال : سألتني طلقة بألف . فقالت: بل ثلاثا بألف» 
فطلقتني واحدة؛ بانت بإقراره» والقولُ قولها في سقوط العوض . 

(وإن علّق) زوج(" (طلاقها) بصفة (أو) عَلّقَ رب قن (عتقه بصفة» 
ثم خالعهاء أو أبانها بثلاث» أو دونهاء وباعه) أي: القن (فؤجدت 
الصفة» أو لم توجدء ثم عاد فتزوجها وملكه» فوجدت الصفة) وهي في 
عصمته» أو معتدة من طلاق رجعي» أو والقنٌ في ملكه (طَلّقت) الزوجة 
(وعتق) القَنٌ؛ لأن عقد الصفة ووجودها وُجدا في التكاح والملك» فوقع 
الطلاق والعتق» كما لو لم تتخلله بينونة ولا بيع» لا يقال: الصفة انحلّت 
بفعلها حال البينونة» أو زوال الملك ضرورة أن «إنْ» لا تقتضي التكرار؛ 
لأنها إنما تنحلٌّ على وجه يحنث به؛ لأن اليمين حل وعَقَد والعقد يفتقر 
إلى الملك» فكذا الحّلء والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة» 
ولا تنحلٌ اليمين به. فإن قيل: لو طَلّقت بذلك لوقع الطلاق بشرط سابق 
على النكاح» ولاخلاف أنه لو قال لأجنبية : إن دخحلت الدار فأنت طالق» 
فتزوّجها ثم دخلت» لم تطلق. قيل: الفرق أن النكاح الثاني مبنيٌ على 
الأول في عدد الطلقات » وسقوط اعتبار العدة" . 

(وكذا الحكم لو قال: إن بنْتِ مثي ثم تزوجتك» فانتِ طالقٌء 
فبانث؛» ثم تزوّجها) قاله في «الفروع». 

(ويحرم الخُلع حيلة لإسقاط يمين طلاق» ولا يصح) أي: لا يقع. 
قال في «المغني»: هذا يُفعل حيلةٌ على إبطال الطلاق المعلّق» والجيّل 


)١(‏ في «ح؛: «الزوج». 
)١(‏ «فيما إذا أبانها بدون الثلاث ثم أعادها في عدتها سقط اعتبارها». ش . 


١‏ باب الخلع 


خداع لا تل ما حرم الله . 

(قال الشيخ“): حلع الحيلة لا يصح على الأصح (كما لا يصح 
نكاح المحثّل) لأنه ليس المقصود منه الفرقة» وإنما يقصد منه بقاء المرأة 
مع زوجهاء كما في نكاح المحلل» والعقد لا يُقصد به نقيض مقصوده. 

(وقال) الشيخ” : (لو اعتقد البينونة بذلك) أي: بِخُلْع الحيلة (ثم 
فعل ما حَلَف عليهء فكطلاق أجتيكة) أي : فكما" قال لمن ظنّها أجنبية : 
أنت طالق» فبانت امرآته (فتبِيْنُ امرأته» على ما يأتي في آخر باب الشك 
في الطلاق . ١‏ 

ولو خالع) حيلة (وفعل المحلوف عليه بعد الحُلع) حيلة (معتقداً أن 
الفعل بعد الخُلّع» لم تتناوله يمينه) لانحلالها (أو فعل المحلوفٌ عليه 
معتقداً زوال التكاح» ولم يكن) الأمر (كذلك) لعدم صحة الخُلْع حيلة 
(فهو كما لو حَلّف على شيءٍ يظله؛ فبان بخلاف ظلهُ) فيحنث في طلاق 
واف 

قال في «التنقيح؟: وغالب الناس واقع في ذلك» آي : في الحُلْم» 
لإسقاط يمين الطلاق . 

قلت: ويُشبهه من يخلع الأحت» ثم يتزوج أختهاء ثم يخلع 
الثانية» ويعيد الأولى» وهلم جرّاً. وهو داخل في قول الشيخ: حلم 
الحيلة لا يصح. وقولهم: والجيل كلها غير جائزة في شيء من أمور 
الدين. 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/ 709. 
(۲) انظر: ‏ مجموع الفتاوى (۳۳/ 421١47‏ والاختيارات الفقهية ص/ 2739 والفروع 


(ه/ 57 
(۳) في «ح) وذ : «فکما لو . 


r‏ بات الخلع 


(ولو أشهد) إنسان (على نفسه ب)وقوع (طلاقٍ ثلاثِ) ليمين” 
صدرت منه (ثم استفتى) عن يمينه (فأفتي بأنه لا شيء عليه؛ لم يؤاخذ 
بإقراره؛ لمعرفة مستنده) في إقراره» وهو اليمين السابقة (ويقبل) قوله 
بالسيمينه أنَّ مستنده في إقراره ذلك) أي: ما صَُدَّرَ منه من اليمين» 
واعتقاده الحنث عملاً بدلالة الحال؛ إذا كان (ممن يجهله مثله . انتهى) 
كلام الشيخ» (ويأتي في) باب (صريح الطلاق) . 


كتاب الطلاق 
1Y0‏ 


كتاب الطلاق 


كتاب الطلاق 


كتاب الطلاق 


وأجمعوا“ على جوازه؛ لقوله تعالى: «الطّلاقٌ مَرتان9©) 
وقوله: طفطَلُّقُهنَّ لِدّتهرئ6”” وقوله ڳل «إنما الطّلاق لمن أخَدَ 
بالكاق»”؟> والمعنى يدل عليه؛ لأن الحال ربما فَسّد بين الزوجين» 
فيودي إلى ضرر عظيم» » فبقاؤه إذاً مفسدة محضةٌء قشع ما ريل التكاح ؛ 
لتزولَ المفسدة الحاصلة منه. 

(وهو) آي : الطلاق مصدرٌ علقت المرأة - بفتح للام وضتها - 
أي: بانت من زوجهاء فهي طالق» وطلّقها زوجهاء فهي مُطلقةء 
وأصلة: التخلية . يقال: طَلّقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت» وحبس 
فلان في السجن طَلْقاً: بغير قيد. 

وشرعاً: (حَلٌ قَيْدِ التكاح أو بعضه) أي: بعض قَيْدِ النكاح» إذا 
طلقها طلقة رجعية. 

(ويباح) الطلاق (عند الحاجة إليه لسوء حلي المرأة؛ أو لسوء 
عشرتهاء وكذا) بباح (للتضوّر بها من غير حصول الغرض بها) قيُباح له 
دفع الضرر عن نفسه. 

(ويكره) الطلاق (من غير حاجة) إليه؛ لحديث ابن عمر: «أبغض 


. ٥۷/٠١ مراتب الإجماع ص/177؛ والتمهيد‎ )١( 
.۲۲۹ سورة البقرة» الأية:‎ )۲( 

(۳) سورة الطلاق الآية: ١‏ . 

(4) تقدم تخريجه (۳۹۱/۱۱) تعليق رقم (۱). 


377 كتاب الطلاق 


الحلال إلى الله الطلاقٌ؛ رواه أبو داود وابن ماجه(١؟‏ . قال في «المبدع»: 
ورجاله ثقات 4 


(ومنه) أي : الطلاق (محرم» كي الحيض ونحوه) كالنفاس وطهر 
وَطىء فيه ؛ لما يأتي . 

(ومنه) أي: الطلاق (واجبٌ» كطلاق المُؤلي بعد التربّض) أربعة 
أشهر من حَلّفه (إذا لم يفىغ) أي : يطأ(": لما يأتي في بابه . 


ء١ أبو داود في الطلاق» باب ۳ء حديث 11178» وابن ماجه في الطلاق» باب‎ )١( 
حديث 27218 وأخرجه  أيضا - أبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر  رضي الله‎ 
وابن عدي‎ »)٦٤/۲( وابن حبان في المجروحين‎ ء٠١‎ ۱٤ عنهما ص/ 271 حديث‎ 
والجصاص في أحكام القرآن (4)47/5 والحاكم‎ )۳/١ ۳/9 
حديث ٢۲ء والبيهقي (0/ ۲ وابن‎ )7١١/١( وتمام في فوائده‎ ؛4)5١5/؟(‎ 
الجوزي في العلل المتناهية (؟/59١) حديث ٦۵٠٠ء عن محارب؛ عن اين عمر‎ 
رضي الله عنهما  مرفوعاً.‎ - 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. وقال الذهبي: على شرط مسلم . وقال ابن‎ 
الملقن في خلاصة البدر المثير (۲۱۸/۲): وإستاد أبي داود صحيح لا جرم» صححه‎ 
الحاكم . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (1/ ۷۹ مع الفيض) ورمز لصحته.‎ 
. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح‎ 
أبو داود في الطلاق» باب ۳» حديث 2071177 وابن أبي شيبة‎  اضيأ‎  هجرخأو‎ 
والبيهقي (۷/ ۳۲۲)؛ عن محارب» مرسلاً. ورجحه أبو حاتم كما في‎ 4167 /0( 
:)!/١١ وقال الدارقطني في العلل (4/ق‎ ..١۲۹۷ حديث‎ )471/1١( العلل لابنه‎ 
وقال المنذري في‎ .77١ والمرسل أشبه. وأيده ابن عبدالهادي في المحرر ص/‎ 
: مختصر سنن أبي داود (۳/ 47): والمشهور فيه المرسل؛ وهو غريب . وقال البيهقي‎ 
وفي رواية ابن أبي شيبة  يعني محمد بن عثمان عن عبدالله بن عمرء موصولاًء ولا‎ 
أراه حفظه. انظر: البدر المئير (8/ 56)؛: ونصب الراية (۳/ ١٠۲)ء والتلخيص‎ 
.)۷۹/۱( الحبير (۳/ ۲۰۰)» وقيض القدير‎ 

() في اح): «أي لم يطأء. 


۱۷4 كتاب الطلاق 


(ويُستحببٌ) الطلاق (لتفريطها) أي: الزوجة (في حقوق الله 
الواجبة» مثلّ الصلاة ونحوهاء ولا يمكته إجبارها عليها) آي : على 
حقوق الله. 

(و)يُستحتبٌ الطلاق ‏ أيضا - (في الحال التي تحوج“ المرأة إلى 
المخالعة"» من شقاق وغيره؛ ليزيل الضررء ولكونها غير عفيفة) قال 
أحمد : لا ينبغي له إمساكهاء وذلك لأنَّ فيه نقصا لدينه» ولا يأمن 
إفسادها فراشّثٌ وإلحاقّها به ولداً من غيره. 

(و)يُستحتُ الطلاق ‏ أيضا _ (لتضؤرها ب)بقاء (النكاح) لبُغضه أو 
غیره. 

(وعته) أي : عن أحمد©) (یحب) الطلاق (لتركها عفد ولتفريطها 
في حقوق الله تعالى . 

قال الشيخ*2: إذا كانت تزني» لم يكن له أن يمسكها على تلك 
الحال» بل يفارقهاء وإلا؛ كان دَيُوناً. انتهى) وَرَرَدَ لَعْنّ الديوث9 22 


)١(‏ في متن الإقناع (/ /41): اتخرج». 

زفق في متن الإقتاع (/ لاهة): «المخالفة؟. 

.)۳۲٤/۱١( المغني‎ )۳( 

(4) الكافي(515/4)» والفروع (5/ »)۳١۳‏ والإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر (۲۲/ 177). 

(0) مجموع الفتاری (۳۲/ ١١٠)ء‏ والاختيارات الفقهية ص/ .71١١‏ 

0) لم نقف على من رواه مسنداً بلفظ : «لعن الديوث6. وقد أخرج النسائي في الزكاة» 
باب 1۹ حديث ۱٦٥۲ء‏ وأحمد »)١14/1(‏ والبزار (۲۹۹/۱۲۔ ۲۷۰) حديث 
٠٠١۱-۰‏ وأبو يعلى (4:8/9) حديث 40805 والطبراني في الكبير 
(77/1؟) حديث ۰۱۳۱۸۰ والحاكم (۷۲/۱)ء والبيهقي (۲۲۹/۱۰)» وفي شعب 
الإيمان (1717//5. ۱۹۲) جديث ۷۸۰۳» ۷۸۷۷ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
مرفوعاًء بلفظ : ثلاثة لا يدخخلون الجنة : العاق بوالديه» والديوث» ورّجلة النساء. = 
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واللعنٌ من علامات الكبيرة» على ما يأتي» فلهذا وجب الفراقٌ» وحرمتٍ 
العشرة . 
(ولا بأس بِعَضْلها في هذه الحال» والتضييق عليهاء لتفتدي منه) 
لقوله تعالى: «ولا تَعضَلوهنٌ لتذهبوا ببعض ما آَنيتّموهُنَ إلا أن يأتِينَ 
بفاحشة مبينة ي . 
(والزنی لا يفسخ نكاحها) أي: الزانيةء لكن يستبرثها إذا أمسكها 
بالعدّة (وتقدم في باب المُحَوّمات في التكاح”" . 
وإذا ترك الزوج حقاً لله) تعالى (فالمرأة في ذلك مِثله» ف)يُستحبٌ 
لها أن (تختلع) منه؛ لتركه حقوق الله . 
(ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه) فلا يلزمه طاعته في الطلاق؛ 
لأنه أمره بما لا يوافق الشرع . 
(وإن أمرته به) أي: الطلاق (أمُه فقال) الإمام (أحمد“ : 
لإ يعجبني طلاقه) لعموم حديث: اأبغض الحلال إلى الله 
= ولفظ النسائي» والبزار في رواية: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق 
لوالديه» والمرأة المترجلة» والديوث. وجمع الإمام أحمد بين اللنظين» فقال: ثلاث 
لا يدحلون الجنة» ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق والديهف» والمرأة المترجلة 
المتشبهة بالرجال» والديوث. 
وصحح إسناده الحاكم » والذهبي في الكبائر ص/ 75١‏ طبع مكتبة الفرقان» وجوده 
المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ ۲۹۷). 
وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (۲/ )۸٥۹‏ حديث ٥۷١‏ والحاكم ‏ كما في إتحاف 
المهرة )۳٤۳/۸(‏ حديث »-199017١‏ والضياء في المختارة (۳۰۷/۱) حديث 2198 
من حديث عمر - رضي الله عنه -. ورجح الحاكم حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه . 
(1) سورة النساءء الآية: 19. 
5/00١ (PD‏ ). 
(r)‏ مسائل الكوسج /٤(‏ ۱۷۲۹) رقم ٠٠٠١٤‏ . 


۸ 0 كتاب الطلاق 
وج سس ست اتا ا الت اتا تت ات ا 
اللائ . 

(وكذا إذا أمرته) امه (ببيع سرَيّته) لم يلزمه بيعها (وليس لها) آي : 
الأم (ذلك) أي: أمرُهُ ببيع سُرّبّه» ولا طلاق امرأته؛ لما فيه من إدخال 
الضرر عليه. 

(ويصح) الطلاق (من زوج“ عاقل مختار» ولو مميراًء يعقله) 
أي : الطلاق (ولو) كان المميز (دون عشر) لعموم قوله 5 : «إنما الطلاق 
لمن أخذ بالتاق»"» وقوله: «كلٌّ الطلاق جائزٌء إلا طلاق المعتوه» 
والمغلوب على مقله» وعن علي: «اكتموا الصبيانَ 


(۱) تقدم تخريجه (178/17)؛ تعليق رقم (۱). 

0( في «ح۲: ازوج مكلف؟. 

م2 تقدم تخريجه (۱۱/ ۳۹۱) تعليق رقم .)١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في الطلاق» باب ١٠ء‏ حديث 41١1؛‏ وابن الجوزي في التحقيق في 
أحاديث الخلاف (۲/ )۲۹٤‏ حديث ١١۱۷ء‏ وفي العلل المتناهية (؟/97١)‏ حديث 
8 » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان؛ وعطاء بن 
عجلان ضعيف ذاهب الحديث. وقال ابن حزم في المحلى (8/ 717 :)7937/1١‏ 
عطاء بن عجلان مذكور بالكذب. 
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: قال يحيى: عطاء بن عجلان ليس بشيء» 
کذاب» كان يوضع له الحديث فيحدث به؛ وقال الرازي: متروك الحديث› وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات عن الثقات؛ لا يحل كتب حديثه إلا على جهة الاعتبار. 
وقال الحافظ في الفتح (4/ ۳۹۳): هو من رواية عطاء بن عجلان؛ وهو ضعيف جداً. 
وقال في الدراية (1۹/۲): في إسناده عطاء بن عجلان» وهو متروك . 
وأخرجه ابن عدي (ه/ 05٠١7‏ في ترجمة عطاء بن عجلان» عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما . 
ورواه البخاري في الطلاق» باب ١١ء‏ قبل حديث 5754: معلقاً بصيغة الجزمء 
ووصله عبدالرزاق (5/ 409 ۷۸/۷) رقم ۱۱٤۱٥-۱۱٤1٤‏ ۱۲۲۷۷-۱۲۲۷7 = 


520 كناب الطلاق 


النكاح»'» فيفهم منه أنَّ فائدته ألا يطلقوا؛ ولأنه طلاقٌ من عاقلٍ 
صادفٌ محل الطلاق» فوقع» كطلاق البالغ . 

ومعنى كون المميز يعقل الطلاق: أن (يعلم) المميز (أنَّ زوجته 
تبي منه» وتحرم عليه) إذا طَلّقها. 

(ويصح توكيله) أي: المميز في الطلاق (و)يصح - أيضا ‏ (توكله 
فيه) لأن من صح منه مباشرة شيءٍ؛ صح أن يوكل وأن يتوكّل فيه. 

(ويصح) الطلاق (من كتابيّ) ومجوسيٌ وغيرهما من الكفارء 
وتقدم في أنكحة الكفار" . 

(و)يصح الطلاق ‏ أيضاً ‏ من (سفيه) ولو بغير إذن وليّه؛ ومن عبد 
ولو بغير إذن سيده؛ لأنه لا يتعلق بالمال مقصودةٌ. 

(و)يصح الطلاق ‏ أيضاً ‏ مِنْ (مَنْ لم تبلغه الدعوة) كسائر 
تصرفاته . قال في «المبدع»: من لم تبلغه الدعوة» فهو غير مكلف» ويقع 
طلاقه ؛ ذكره في «الانتصار؟› واعيون المسائل»» و«المقردات»؟ . 


= وسعيد بن منصور (۲۹۸/۱) رقم ۱۱۱۳ - ۱۱۱۵ء وابن أبي شيبة :)7١/0(‏ وأبو 
القاسم البغوي في الجعديات )114/1١(‏ رقم (2)775-174 والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (۱۲/ 1544 7540): والبيهقي (09/9؟): عن علي رضي الله عند 
موقوفاً. وصحح إسناده إل علي رضي الله عته؛ ابن حجر في تغليق التعليق 
(455/4)» وفي الدراية (؟/ 59). 
وأخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار (73/11) رقم ۱٤۸١۹‏ عن عثمان رضي 
الله عله موقوفاء بتلحوه. 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (/ 0") . 
وأخرجه الشافعي في الأم (17/9)» والبيهقي في معرفة السئن والآثار /١١(‏ ۷۷) 
رقم ۰۱٤۸۲۲‏ وزادا: فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. 

1١5/110١ 0‏ 4ة). 


A‏ كتاب الطلاق 


(و )يصح الطلاق - أيضا- من (أخرمن تُفَهُمْ إشارته؛ ويأتي في باب 
صريح الطلاق وكنايته) مفصلاً . 

(وطلاق مرتةٌ) بعد الدخول (موقوف. فإن) أسلم في العدة؛ تبك 
وقوعه» وإن (هُجّلتٍ الفرقة) بأن لم يلم حتى انقضت العدة» أو ارتل 
قبل الدخول (ف)طلاقه (باطل) لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين 
(وتزويجه) أي: المرتد ذكراً كان أو أنثى (باطل) وتقدم في النكاح . 

(وتُعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه) أي : الا يقصد بلفظ الطلاق غير 
المعنى الذي وضع له (فلا طلاق) واقع (لفقيه يكرّره» و)لا ل(حاك عن 
نفسه أو غيره) لأنه لم يقصد معناه» بل التعليم» أو الحكاية. 

(ولا) طلاق (لمن زال عقله بسبب يُعْذَّر فيه» كالمجنونء والنائم 
والمّغُمى عليه» والمُبرسم. ومن به نشاف) لقوله يَكْةْ: «رفع القلمٌ عن 
ثلاثة: عن الصّبيٌ حتى يحتلم» وعن النّائم حتى يستيقظ » وعن المجنون 
حتى .يُفيقَ2'00؛ ولأن الطلاق قول يُزيلٌ الملك» فاعثُبرٌ له العقل» 
كالبيع» ولو زال عقله بضربه نفسه. ١‏ 

(ولا) طلاق (لمن أكره على شرب مُسكر) فَشّربه» وطلّق في سُكره 
(أو شرب ما يزيل عقله؛ ولم يعلم أنه يُزيل العقل» أو أكل بجا ونحوه» 
ولو لغير حاجة) لأنه لا لذة فيه» وفرّق الإمام أحمد" بينه وبين 
السكران» فألحقه بالمجنون. 

(فإن ذكر المجنونٌ والمُغمى عليه بعد إفاقتهما أنهما طلََا؛ وقع) 


)0( الل 0 
زفق تقدم تخريجه (۲/ ۱۲) تعليق رقم (7-5). 
(۳) المحرر (؟/١5)»‏ ومجموع الفتاوى »)۱١٤/۳۳(‏ والإنصاف .)۱٤۸/۲۲(‏ 


ii‏ كتاب الطلاق 


الطلاق (نصا) لأنه إذا ذكر الطلاق وعلم به؛ دَلَّ ذلك على أنه كان 

عاقلاً حال صدوره منه» فلزمه . قال الموفق: وهذا ‏ والله أعلم ‏ في من 

جنونه بذهاب معرفته بالكلية» وبطلان حواسّهء فأما من كان جنونه 
لنشافٍ أو كان مُبرسّما؛ فإنَّ ذلك يُسْقط حكم تصرّفه؛ مع أنَّ معرفته غير 

ذاهبة بالكلية» فلا يضرّه ذكره للطلاق إن شاء الله تعالى . 

(ويقع طلاق من زال مله بشكْر ونحوه) كمن شرب ما يُزيل العقل 

عالما به (محرّم) بأن يكون مختاراً عالماً به (ولو خلط في كلامه وقراءته؛ 

أو سقط تمييزه بين الأعيان؛ فلا يعرف متاعه من متاع غيره» أولم يعرف 

السماء من الأرض» ولا الذّكر من الأنثى . 

ويۋاخذ) السكران ونحوه (بأقواله وأقعالف وکل فعل يُعتبر له 

العقل؛ من: قتلء وقذف. وزنىّ؛ وسرقةء وظهار؛ وإيلاءء وبيع › 

وشراء. وردّق وإسلام» ونحوه) كوقف» وعارية» وغصب» وقبض 

أمانة؛ لأن الصحابة جعلوه كالصاحى فى الحدٌ بالقذف2©9؛ ولأنه فرط 

(1) المغني »)345/1١(‏ والفروع (8/ 0754 . 

9( أخرج الطحاوي (9/ :)١24 1١817‏ والدارقطني (0/ ۷( والحإكم (1/ ۳۷۵)ء 
والبيهقتي (۸/ ۳۲۰)ء من حديث ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى 
همر رضي الله عنه فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وعلي وطلحة 
أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر 
وتحاقروا العقوبة فيه» فقال عمر رضي الله عنه: هم هؤلاء عندك فاسألهم. فقال علي 
رضي الله عنه : نراه إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون. قال: 
فقال عمر رضي الله عنه : أبلغ صاحبك ما قال . 
أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ١٤۸)ء‏ والشافعي في مسنده (ترتيبه (۲/ »)٩٠‏ عن 
ثور بن زيد الديلي مختصراً. 


وانظر: التلخيص الحبير (4/ .)۷١‏ 


A0‏ كتاب الطلاق 


بازالة عقله فيما دشل فيه ضرا على غيرءء فألزم حكم تفريطة» عقوبة 
له. وعنه'١2:‏ أنه فيما يستقلٌ به» مثل عتقه وقتله وغيرهما؛ كالصاحي» 
وفيما لا يستقلٌ به» مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته؛ کالمجنون» قال في 
«المحرر»: حكاها ابن حامد. 

(قال جماعة من الأصحاب: لا تصح عبادة السّكران”" أربعين 
يوما) للخبر”” (حتى يتوب. وقاله الشيخ . والحشيشة الخبيثة كالبئج) 


.07448/1١( المحرر (۲/ ١٥)ء والمغني‎ )١( 

(؟) في «ح» زيادة: «وقال أحمد لا تقبل صلاته» شرحا. 

() أخرج النسائي في الأشربة» باب »٤١‏ حديث ٥٦۸٦‏ وفي الكبرى (۳/ )۲۳١‏ حديث 
۰ وابن ماجه في الأشربة؛ باب 4: حديث ۰۳۳۷۷ وأحمد (۱۷1/۲ء 2148 
17> والدارمي في الأشريةء ياب ۳؛ حديث ٠۲٠۹۱‏ والبزار «كشف الأستار» 
("/ لاه "؟) حديث ١۲۹۳ء‏ واین خزيمة (1۸/۲) حديث ۹۳۹ وأبن حبان 
«الإحسان؟ )18٠/15(‏ حديث ۷١۳٠ء‏ والطبراني في مسند الشاميين (1/ 0904 
حديث ٥۳۳‏ والحاكم )0۷/1 _ TOA‏ 45/5١-5ئ1طك)ء‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (۸/۵) حديث 005۸١‏ والخطيب في الرحلة في طلب الحديث ص/ ۱۳٤‏ ۔ 
٥؛,‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يي : من 
شرب الخمر وسكر؛ لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء وإن مات دخل الئار» فإن 
تاب» تاب الله عليه؛ وإن عاد فشرب» فسكرء لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن 
مات دخل النار» فإن تاب تاب الله عليه» وإن عاد فشرب» فسكرء لم تقبل له صلاة 
أربعين صباحاء فإن مات دخل التارء فإن تابء تاب الله عليه وإن عاد كان حا 
على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة» قالوا: يا رسول الله» وما ردغة 
الخبال؟ قال: عصارة أهل النار» هذا لفظ ابن ماجه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (59/5): رجال أحمد رجال الصحيح» خلا نافع بن 
عاصم؛ وهو ثقة. 

.)507/51( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


77 كتاب الطلاق 


قدّمه الزركشي (والشيخ“ يرى أن) الحشيشة الخبيثة (حكمها حكم 
اسرب المُشكرء حتى في إيجاب الحدٌ) ويُقَرَق بينها وبين البنج بأنها 
تُشْتَهى وتُطلب» فهي كالخمرء بخلاف البْنْج» فالحكم عنده منوط 
باشتهاء النفس وطلبهاء وجزم في «المنتهى» و«شرحه» بما قاله الشيخ من 
حيث وقوع الطلاق. 

(والغضبان مكلٌّ في حال غضبه بما يصدر منه من كَفْرِء وقَتْلٍ 
نفس » وأخذ مال بغير حق» وطلاقء وغير ذلك . 


قال ابن رجب في «شرح) الأربعين (النواوية؛": ما يقع من 
الفضبان من طلاق» وعتاق» أو يمين؛ فإنه يؤاخل به) وفي نسخة : بذلك 
(كلّه بغير خلاف . واستدل لذلك بأدلّة صحيحة) منها: حديث شُوَيلة9) 
بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت الآتي في الظهار» وفيه : عَضبَ زوجها 
فظاهر منهاء فأتت النبئ يكل فأخبرته بذلك وقالت: إنه لم برد الطّلاق» 
فقال التي يله: «ما آراك إلا حَرْمتِ عليه؛ خرّجه ابن أبي حاتّم» وذكر 
القصة بطولها“» وفي آخرها قال: فحول الله الطلاقٌء فجعله ظهاراً. 


.)۲۱٤-۱۹۸/۳۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 

زف4 جامع العلوم والحكم .)۳۷١ /١(‏ 

(۳) «خريلة» بالتصغيرء هذا أحد الأقوال في اسمهاء والمشهور في اسمها اخََولة). 
انظر : الإصابة (591/17؟). 

)٩(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ‏ كما في تفسير ابن كثير )77١ /٤(‏ -؛ وأخرجه 
- أيضا ‏ عمر بن شبّة في تاريخ المدينة (۲/ 409917 والطبري في تفسيرة -13١/18(‏ 
۲) والبيهقي (// 785): عن أبي العالية الرياحي. وقال: هذا مرسل» لكن له 
شواهد . وضعفه ابن التركماني في الجوهر الئقي . 
انظر ما يأتي في الظهار /١5(‏ 154)؛ تعليق رقم .)٤6(‏ 


0 كتاب الطلاق 


ومنها : ما روي عن ابن عباس وعائشة”'؟ وغيرهما في ذلك» وأطال» 
وذلك في شرح الحديث السادس عشر من الأحاديث المذكورة (وأنكر 
على من يقول بخلاف ذلك) لأنه مكلف على ما دلت عليه الأخبان 
لكن إن غضب حتى أغمي أو أغشي عليه؛ لم يقع طلاقه في تلك الحال؛ 
لزوال عقلهء أشبه المجنون (ويأتي في الإيلاء) . 


نسل 


(ومن أكره على الطلاق ظلماً ہما يۇلمه کالضرب› 'والخنق» 
وعصر الساق؛ والحبس» والغطٌ في الماء مع الوعيد» قَطَلّقَ) تبعاً لقول 
تُكرهه (لم يقع) طلاقه؛ رواه سعيد وأبو عبيد عن 


(۱) أخرج أبو داود في الطلاق» باب ٩‏ رقم ۲۱۹۷؛ وعبدالرزاق (9917/5) رقم 
67 .؛ والطبري في تفسيره (۱۲۹/۲۸)» والطحاوي (۸/۳)ء والطبراني في' 
الكبير ۸۸/١١(‏ -5) رقم 0311١69‏ والدارقطني لت ۸ 2)5١-‏ والبيهقي 
(771/90)» عن مجاهد قال: جاء رجلٌ من قريش إلى ابن عباس» فقال: يا أبا 
عباس» إني طلّقت امرأتي ثلاثا» وأنا فضبان» فقال: إل أبا عباس لا يستطيع أن يحل 
لك ما حرم عليك؛ عصيت ربك» وحرمت عليك امرأتك: إنك لم تتق الله فيجعل لك 
مخرجاء ثم قرأ: إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن» طاهراً من غير جماع . 
لفظ الدارقطني . 
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۱/ 7175-7376): إسناده على شرط مسلم . 
وانظر: مايأتي (۲۰۲/۱۲)» تعليق رقم (۳). 1 

(۲) أخرب ج البيهقي  48/1١١(‏ 44)» عن هشام بن عروة؛ عن آبيه» أن عائشة رضي الله 
عنها كانت تقول: أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل ومُرّاحة الحديث الذي لا يعقد 
عليه القلب» وإنما الكفارة في كل يمين حلفتها على جد من الأمر في غضب أو غيره 
لتفعلن أو لتتركن» فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكثّارة. وصكمح إسناده ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم .)775/1١(‏ 


A۸ 


كتاب الطلاق 


سس سس سه سس سس سسا اس ص 


عشمان"“ . وهو قول جماعة من الصحابة" . 


قال ابن عباس في من يُلزمه”" اللصوص فطلق: ليس بشيء؛ ذكره 


البخاري . 


)0( لم نقف على من رواه عن عثمان رضي الله عنه . 
(1) منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخرجه سعيد بن منصور (۲۷۱/۱) رقم ۱۱۲۸ 


(۳ 


۱۱۲۹ وابن أبي شيبة (٥/۹٤)ء‏ واين حزم في المحلى (١۲/۱٠۲)؛‏ والبيهقي 
(۷/ ۳۵۷)» وابن الجوزي في التحقيق (1917/1) رقم ٠۷١١‏ . 

وصححه ابن القيم في زاد المعاد .)۲٠۸/٥(‏ 

٣‏ - ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرجه عبدالرزاق (105/5) رقم 
٤‏ وابن أبي شيبة (0/ 48)» والبيهقي (// 817 ؟) . 

۳ - ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر البخاري في النكاح» باب ١١ء‏ قبل 
حديث 21194 : وقال ابن عباس رضي الله عنهما : طلاق السكران والمستكره ليس 
بجائز. وأخرجه عبدالرزاق (4007/5) رقم ۸ وسعيد بن متصور (۱/ ۲۷۵) 
رقم ۰۱٤۳‏ وابن أبي شيبة (4/ 48)» والبيهقي (۷/ ۳۵۸) موصولاً بنحوه. 

وصحح إسناده الحافظ في الفتح (17/ 0715 . 

:)5817/7( ومنهم أبن عمر رضي الله عنهما: أخرجه مالك في الموطأ‎ - ٤ 
والبيهقي‎ ء)٤۸‎ /٥( وابن أبي شيبة‎ ۱۱٤۱۳ _-- ۲ رقم‎ )3١9/5( وعبدالرزاق‎ 
. مه"‎ 

ه ‏ ومنهم ابن الزبير رضي الله عنهما: أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 0810)؛ 
وعبدالرزاق (207//5 - 508) رقم 21١51١ 1١504‏ وابن أبي شيبة (18/6). 
والبيهقي (10/ 0788 , 

«يلزمه» كذا في الأصول ومطالب أولي النهى »)۴۲١/١(‏ وفي صحيح البخاري 
والمبدع (9/ 4 10): ايكرهن؟ . 

في الإكراه: قبل حديث 1۹٤١‏ ولفظه: «فيمن يكرهه. قال الحافظ في الفتح 
:)۳۱٤/۱۲(‏ وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة: «أنه ستل عن رجل أكرهه 
اللصوص ٠...‏ . ولم نقف عليه في مظانه من مصنفه المطبوع وانظر ستن البيهقي 
(oA /V)‏ 
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ولقوله يكِ: «إِنَّ الله وضع عن أمّتي الخطأ والنسيانٌء وما 
استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه والدارقطني”؟. قال عبدالحق: إستاده 
وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله ية يقول: ١لا‏ طلاقٌ ولا 
عَتاقٌ في غلاق» رواه أبو داود ‏ وهذا لفظه ‏ وأحمد وابن ماجه”) 
ولفظهما: «في إغلاق». قال المنذري" : هو المحفوظ. والإغلاق: 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ )١١0‏ تعليق رقم (۱). 

)١(‏ أبو داود في الطلاق» باب ۰۸ حديث ۲۱۹۳ء وأحمد ۲۷۹/۷)ء وابن ماجه فى 
الطلاق» باب ١٠ء‏ حديث 1١43‏ وأخرجه - أيضاً ‏ البخاري في التاريخ الكبير 
:)١171/1(‏ وابن أبي شيبة (59/0): وأبو يعلى (۷/ ۰٤۲۱‏ 07/8) حديث ٤٤٤٤‏ » 
١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7 حديث ٠٥١‏ والطبرائي في 
مسند الشاميين (۱/ ۲۸۷) حديث 20٠٠‏ والدارقطني (73/4): والحاكم (۱۹۸/۲)ء 
والبيهقي (۷/ »)۳١۷‏ كلهم من طريق ثور بن يزيد الكلاعي» عن محمد بن عبيد بن 
أبي صالح المكي ٠‏ عن صفية بنت شيبةء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ به. كلهم 
بلفظ : «إغلاق» إلا با داود فبلفظ : «غلاق» كما قال المؤلف. وفي بعض نسخ سنن 
أبي داود : «إغلاق» . انظر : فتح الباري (584//9). 
واختلفت أقوال آهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه . 
فقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. وتعقبه الذهبي فقال: كذا قال! ومحمد بن 
عبيد لم يحتج به مسلم» وقال أبو حاتم : ضعيف . 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (۱۱۸/۳): في إسناده محمد بن عبيد بن 
أبي صالح المكي » وهو ضعيف. 
قلتا: توبع محمد بن عبيد على روايته هذهء فأخرجه الدارقطني (075/4: والبيهقي 
(۴۷/۷)؛ من طريق قزعة بن سويد؛ عن زكريا بن إسحاق؛ ومحمد بن عثمان» 
عن صفية بنت شيبة» به . 
لكن قزعة بن سويد قال فيه الحافظ في التقريب (0081): ضعيف . 
وبمجموع هذين الطريقين حسئه الشيخ الألباني في الإرواء .)١١١/۷(‏ 

(۳) مختصر سنن أبي داود (۳/ ۱۱۸). وتكملة كلامه: «وقيل : الإغلاق ههنا: الغضب = 
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الإكراه؛ لأن المكرّه مُْلَنُ عليه في آمره» مُضِينُ عليه في تصرّفهء كما 
يُغلق الباب على الإنسان. وخرج بقوله: : «ظلما» ما لو أكره بحقٌ كإكراه 
الحاكم المؤليَ على الطلاق بعد التربّص إذا لم يفىء؛ وإكراه الحاكم 
رجلين زوّجهما وليّان ولم بعلم السا منهما؛ لأنه قولٌ حُمل عليه 
بحقٌّء قصحء كإسلام المرتد. 

وقوله: «مع الوعيد» تب فيه الشارح وغيره. أي أنَّ الضرب: وما 
عُْطفَ عليه» إنما يكون إكراهاً مع الوعيد؛ لأن الإكراه إنما يتحقق 
بالوعيد. فأما الماضي E‏ عليه؛ وإنما 
يُباح الفعل المكرّه ه عليه دفعاً لما يتوعد به من العقوبة فيما بعد. وظاهر 
«التنقيح» و«المنتهى» وغيرهما: : أنَّ الوعيد ليس بشرط مع العقوبة. 

(وفثل ذلك) آي : ا عر ا ا 
المُطلّق (إكراه لوالده) فلا قع طلاقه على ما تقدمء بخلاف باقي أقاربه . 

(وإن هدّده قادر) على إيقاع ما هدّده به (بما یضر ضرراً كثيرأء 
كقتلٍ» وقطع طرف وضرب شدید؛ وحبسٍ وقيدٍ طويلين» وأخذ مالٍ 
كثيرء وإخراج من ديار ونحوهء أو) هدّده (بتعذيب ولده) بشيءٍ مما 
تقدّمء أو بقتله» أو قَطْم طرفه. 

وقوله: (بسلطان» أو تَمَلْبِء كُلِصٌء ونحوه) كقاطع طريق - 
متعلق ب«قادر» (يغلب على ظته) آي : الجُطلّق (وقوع ما هدّده به 
و)يغلب على ظنّه (عجرةٌ عن دفعه» و)عن (الهرب منه. و)عن 
(الاختفاء؛ فهو) أي: التهديد بشروطه (إكراه) فلا يقع الطلاق معه 


كما ذكره أبو داود. وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله في دفعة 
واحدة» حتى لا يبقى منه شيء) ولكن ليطلق للسنة كما أمر. 


لل كتاب الطلاق 
بشرطه؛ لما تقدم . 

لا يقال: لو كان الوعيد إكراهاً لكا مكرّهين على العبادات؛ 
فلا ثواب؛ لأن أصحابنا قالوا: يجوز آنا مكرّهون عليها والثواب يفضلهء 
لا مستحقًا عليه عندناء ثم العبادات تفعل للرغبة؛ ذكره في «الانتصار» . 

(فإن كان الضرب) الذي هدد به (يسيراً في حقٌ من لا يُبالي به؛ 
فليس بإكراه) لأنه ضرر يسير. 

(و)إن كان الضرب يسيراً (في ذوي المروءات» على وجه يكون 
إخراقاً لصاحبه» وعَضاً له وشهرة» فهو كالضَّرب الكثير؛ قاله الموئّق 
والشارح) قال القاضي: الإكراه يختلف. قال ابن عقيل: وهو قول 
حسن . 

(ولو سجر لهُطنّقَ؛ كان إكراهاً؛ قاله الشيخ”) قال في 
(الإنصاف»: وهو أعظم الإكراهات (وقال) الشيخ :”© (إذا بلغ الس 
إلى ألا يعلم ما يقول؛ لم يقع به الطلاق . انتهى) لأنه لا قصد له إذاً. 

(ولا يكون السب و)لا (الشَّمْمء و)لا (الإخراق) آي: الإهانة 
(وأخذ المال اليسير إكراهاً) لأن ضرره يسير. 

(وينبغي لمن أكره على الطلاق» وطلَّقَ؛ أن يتأول©2؛ فينوي بقلبه 
غير امرأته ونحوّ ذلك) كأن ينوي بطالق: من عمل» وبثلاثٍ: ثلاثة 
آيام» خروجاً من خلاف من أوقع طلاق المُكره؛ إذا لم يتأوّل (وياتي) 
بيان صور التأويل (في باب التأويل في الحلف . 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/755. 
(۲) مختصر الفتاوى ص/ 5144 . 


() في ذ٤:‏ «بلغ به السحر؟. 
(:) في «ذ: «يتأوله؟. 
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مك 

ويُقبل قوله) أي : المُكره ه (في نيّته) أي : في ما نواه؛ لأنها لا تُعلم 
إلا من قبَلهء وهو أدرى بهاء ولقيام القرينة . 

(فإن ترك التأويل بلا مَذْر) لم يقع طلاقه (أو أكره على طلاق 
مبهمة) بان أكره ليطلّق واحدة من نسائه (فطلّق) واحدة (معيّة؛ لم يقع) 
طلاقه؛ لأن المبهمة التي أكره على طلاقها تتحقق في المعيّة» فلا قرينة 
تد على اختياره . 

(ولو قصد إِيقاعٌ الطلاق دون دفع الإكراه) وقع"“؛ لأنه قَصَده 
واختاره. 

(أو أكره على طلاق امرأقٍء فطلّق غيرها) وقع ؛ لأنه لم يُكرّه على 
طلاقها (أو) أكره (على) أن يطلق (طلقة» فطلّق ثلاثء وقع) لأنه غير 
مكرّه على الثلاث . 

قلت : وظاهره أنه لو أكره على أن ُء فطلّق ثلاثاء لم تقع إن 
لم يقصد الإيقاع» دون دفع الإكراه. 

(وإن طلّق مَنْ أكره على طلاقهاء وغيرها؛ وقع طلاق غيرها) لأنه 
ليس مكرهاً عليه (دونها) أ أي : دون طلاق المكرّه على طلاقها؛ فلا يقع؛ 
لما تقدم. 

(والإكراه على العتق واليمين ونحوهما) كالظّهار (كالإكراه على 
الطلاق) فلا يؤاخذ بشيء من ذلك في حال لا يقع الطلاق فيها على 
الجُكره على الطلاق . 

(ويقع الطلاق في النكاح المُخْتلفٍ في صكته» كالنكاح بولاية 


)١(‏ في ذ٤‏ : دوقع الطلاق؟. 
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فاسق» أو) النكاح (يشهادة فاسقين» أو نكاح“ الأخت في عة آختها) 
البائن (أو نكاح الشّغارء أو) نكاح (المحثّل: أو بلا شهودء أو بلا وليٌ» 
وما أشبه ذلك) كنكاح الزانية في عِدّتهاء أو قبل توبتهاء وتكاح المُخْرم» 
ولو لم ير المطلّق الصحة؛ نصصّ على وقوعه أحمد(" (كَبَعدٍ حكم) 
الحاكم (بصحته) إذا كان يراها. والحاكم إنما يكشف خافياء أو ينقّذ 
واقعاً؛ لأن الطلاق إزالة ملكِ بتي على التغليب والسرايةء فجاز أن ينفذ 
في العقد الفاسد؛ إذا لم يكن في نفوذه إسقاط حق الغير» كالعتق ينفذ في 
الكتابة الفاسدة بالأداءء كما ينفذ في الصحيحة. ونقل ابن القاسم: قد 
قام مقام الصسحيح في أحكامه كلها . 

(ويكون) الطلاق في التكاح الاد ا فل مسن عرفا شيل 
عليه (ما لم يُحكم يصحته) فيكون كالصحيح المتفق عليه . 

(ويجوز) الطلاق في النكاح المختلف فيه (في حيض» ولا يكون) 
طلاق (بدعة) لأن استدامة هذا التكاح غير جائزة . 

(ويثبت فيه) أي: النكاح المختلف في صحته (التّسبُ) إن أتت 
بولد (والهدّة) إن دخل أو خلا 8 (والمهر) المُسَمّى إن دخل بها؛ 
a‏ ويسقط ‏ أيضاً ‏ به الح ولا يستحق عوضاً سُثل عليه 

يصح الخُلْع؛ لخلوّء عن العرض» وتقدم”" . 

لا يقع) الطلاق (في نكاح باطل؛ إجماعاً) كنكاح خامسة» 

وأخحت على أختها (ولا) يقع الطلاق (في نكاح فضوليٌ قبل إجازته» وإن 


)١(‏ في (ذ»: «بنکاح؟. 
(۲) مسائل صالح (۳۳۸/۲) رقم ۹۷٩‏ . 
OEY) 5‏ 


a‏ كتاب الطلاق 


نقّذناه بها) أي : بالإجازة. 
ونقل حنبل": إن تزرّج عبد بلا إذن سيده؛ جاز طلاقه» وفُرّق 
(ويقع عتقٌ في بيع فاسد) في ظاهر كلام خمد" وتعليله . 


نصل 


(ومن صمٌّ طلاقه » صح توكيله) فيه (و) صح (توكله فيه) لأن من 
صح تصوّفه في شيء بنفسه مما تجوز الوكالة فيه؛ صح توكيله وتوكّله 
فيه ؛ ولأن الطلاق إزالةٌ ملك» فجاز التوكيل والتوكل فيه» كالعتق . 

(وإن وكل) الزوج (المرأة فيه) أي: الطلاق (صحٌ) توكيلهاء 
وطلاقها لنفسها؛ لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرهاء فكذا في طلاق 
(وللوكيل أن يُطلّقَ متى شاء) لأن لفظ التوكيل يقتضي ذلك ؛ لكونه 
توكيلاً مطلقآء أشبه التوكيل في البيع (إلا أن يَحْد) الموكّل (له) أي: 
للوكيل (حدا) كان يقول: طَلَّفْها اليوم» أو نحوه» فلا يملكه في غيره؛ 
لأنه إنما تثبت له الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكل (أو يفسخ) 
الموكل الوكالة (أو يطا) الموكّل الزوجة التي وُكُل في طلاقهاء فتنفسخ 
الوكالة ؛ لدلالة الحال على ذلك . 

(ولا يطلّق) الوكيل المطُلّق (أكثر من واحدة) لأن الأمر المطلق 
يتناول أقلَّ ما يقع عليه الاسم (إلا أن يجعل) الموكل (إليه) أن يطلق أكثر 


)١(‏ المحرر (۲/ ١٠)ء‏ والفروع (6/ ,)737١‏ والمبدع ا 
(؟) مسائل صالح (۳۳۸/۲) رقم ۹۷٩‏ . 
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من واحدة (بلفظه» أو بنکته) لأنه نوی بكلامه ما يحتمله» ويُقبل قوله في 
نيته ؛ لأنه أعلم بها (فلو وكله في ثلاث» فطلّقَ واحدة) وقعت؛ لدخولها 
في ضمن المأذون فيه (أو وكله في) طَلْقَةٍ (واحدة» فطلّقٌ ثلاثاً؛ طَلَّقتْ 
واحدة» نصّ") لأنه المأذون فيهاء دون ما زاد عليهاء وهي في ضمن 
الثلاث» فتقع . 

(وإن خّره) أي : خيّر الموكلٌ الوكيل؛ بان قال له: طَلَّقْ ما شعت 
(من ثلاثء مَلَكَ اثنين فأقلّ) لأن لفظه يقتضي ذلك؛ لأن «من» 
للتبعیض»› وكذا لو خيّر زوجته. 

(ولا يملكُ) الوكيل (بالإطلاق) أي: مع إطلاق الوكالة (تعليقاً) 
للطلاق على شرط؛ لأنه لم يؤذن له فيه لفظاً ولا عرفاً. 

(وإن وكل) الزوج (اثنين فيه) أي: الطلاق (فليس لأحدهما 
الانفراد فيه) لأن الموكل إنما رضي بتصرفهما جميعا (إلا بإذن الموكل) 
لأحدهماء أو لكل منهما بالانفراد؛ لأن الحق للموكل في ذلك . 

(وإن وكّلهما في ثلاث» فطلّق أحدهما) أي: أحد الوكيلين (أكثر 
من الآخر؛ وقع ما اجتمعا عليه) لأنه مأذون لهما فيه (فلو طلَّق أحدُهما 
واحدة» والآخ؛ أكثر) كثلاث أو ثنتين (فواحدة) أو طَلّق أحدهما ثنتين» 
والآخر ثلاثا؛ وقع ثنتان. 

(ويحرم على الوكيل الطلاق وقت بدعة) كالموكل (فإن فعل) أي : 
طلق الوكيل زمن بدعة (وقع) الطلاق (كالموكل) إذا طلق زمن بدعة . 

(وتُقبل دعوى الزوج) بعد إيقاع الوكيل الطلاق (أنه) كان (رجع 
عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق) عند أصحابنا؛ قاله في «المحرر» 


0( مسائل حرب ص ۲۹۵ . 
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وغيره» ودّمه في «الفروع» (وعنه'“) أي الإمام في رواية أبي الحارث : 


(لا تُقبل إلا ببيتة) وجزم به في «الترغيب» والأزجي في عَزْلِ الموكُل 


(واختاره""“ الشيخ وغيره. 
وقال) الشيخ”©: (وكذا دعوى عتقه ورَهُنه ونحوه. انتهى) وتقدّم 
فى الوكالة©؟ . 


(وإن قال لامرأته: طَلَّمِي نفسك. فلها ذلك» كالوكيلء وياتي) 


مفصّلاً. 
(وإن قال) لزوجته: (اختاري من ثلاث ما شئت؛ لم يكن لها أن 
تختار أكثر من اثنتين) لأن «من» للتبعيض »› كما مر في الوكيل . 


)1( الفروع (/ ۳۹۳ )۳۹٤‏ والإنصاف (؟171/5١).‏ 
(۲) الاختيارات الفقهية ص/ .٠۷١‏ 

.)۳۹٤/٥( الفروع‎ )۳( 

4 لالم ديه 


۱4۷ كتاب الطلاق - باب سئة الطلاق وبدعته 


باب سنة الطلاق وبدعته 


طلاق السُنّة: ما أذن الشارع فيهء والبدعة: ما نهى عنهء 
ولا حلاف أن المْطلّق على الصفة الأولى مطل للسئّة؛ قاله ابن 
المنذر”'» وابن عبدالبر" . 

ea‏ 8 و 

والأصل فيه: قولهٌ تعالى: «يا أيها التب إذا طلقم السَاءً 

م 4 لعدّة Pg‏ قال ا )£( اب عا 200 رطا 5 

فطلقوهنٌ لعدتهنَ4 ”. قال ابن مسعود ٠‏ وابن عباس : «طاهرات 
0 5 

غير جماع9©)). وحديثٌ ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض؛ فقال 


.)٠١١/6( الإجماع ص/ 59» رقم 794: 27686 والإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 

(۲) التمهيد (59/16). 

(۳) سورة الطلاقء الآية: ١‏ . 

(5) آخرجه النسائي في الطلاق» باب ۰۲ حديث 5584 ۳۳۹۰۵ رفي الكبرى (9147/9) 
حديث 00۸۸-00۸۷ » وابن ماجه في الطلاق» باب ۲» حديث ۰۲۰۲۰ وعبدالرزاق 
۳۰۲/۷ 301) رقم ۰۱۰۹۲۷ ۰۱۰۹۲۹ وسعيد بن منصور (55/1) رقم /ا5١1؛‏ 
وابن أبي شيبة «(r ›٠/١(‏ وصالح بن أحمد في المسائل (/141) رقم 505ل 
والطبري في تفسيره (۲۸/ ۱۲۹)» والطبراني في الكبير (۳۲۲-۳۲۱/۹) رقم ٩1۱۰‏ 
۰411٩ -‏ والدارقطتي (4/ 6 - ۰)٦‏ والبيهقي (۷/ ۳۲۵ - 007737 وابن عبدالبر في 
التمهيد /۱١(‏ ۷۷ - ۷۸)» وذكره ابن حزم في المحلى (۱۰/ )١۷۳ ٠۷۲‏ وقال: هذا 
في غاية الصحة عن ابن مسعود» فلم يخص طلقة من طلقتين من ثلاث . 
وصحح إستاده الحافظ في الفتح (747/5)؛ والمعلمي في «الحكم المشروع في 
الطلاق الممنوع» ص/ 174 . 

(5) أخرجه مطولاً عبدالرزاق ۳۰۳/۲ ۳۰۷) رقم 01١49٠ 01١970‏ والطبري في 
تفسيره (۲۸/ ۱۲۹)» والدارقطني (5/ ٥‏ ۳۷)ء والبيهقي (۷/ 7175)؛: وأورده ابن 
عبدالبر في التمهيد /١5(‏ 01), 

(1) «طاهرات غير جماع؛ كذا في الأصول» وني مصادر التخريج والمبدع :)۴١۹/۷(‏ 
«طاهراً من غير جماع؟ . 
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النبي يلك : مره فلیراجغھاء ثم ليُمسكها حتى تطهر» ثم تحيض فتطهرّ» 
ثم إن شاء طلَّقها طاهراً قبل أن ي ا وهر في اتیکین : 

(الشّنة فيه) أي : الطلاق (أن بطلقها واحدة) لقول على ؟ رواه 
الجا (في طهر لم يصبها فيه) لما تدم من فول ابن مسعود» وابن 
عباس (ثم يدعهاء فلا يها طلاقً آخر حتى تنقضيّ تنقضيّ عدتها) لقول علي : 
دلا يطل أحدٌ للش فيندم؛ » رواه الأثر 00 وهنا ا إلا في حق 
مَنْ لم يطلق ثلاثا؛ ولأن المقصود من الطلاق فراقهاء وفراقها حاصل 
بالطلاق الأول . 

(إلا في طهر متعقٌّبٍ لرجعة”؟» من طلاق) في (حيض؛ فبدعة) في 
ظاهر المذهب» اختاره الأكثدُ؛ لحديث ابن عمر السابق . 


ء١ وفي الطلاقء باب‎ ٤۹٠۸ حديث‎ .١ البخاري في تفسير سورة الطلاق» باب‎ )١( 
-1١( ۱٤۷۱ ومسلم في الطلاق؛ حديث‎ ٠۴۳۲ حديث ۰0۲۵۱ وياب 46: حديث‎ 
0 0 

زفق لعل النجاد رواه في مسئده أو سئنه؛ ولم يُطبعا. وأخرجه ‏ أيضا- الأثرم كما يأتي في 
كلام المؤلف» وابن أبي شيبة (4/ »)٤‏ عن ابن سيرين قال: قال علي: لو أن الناس 
أصابوا حدٌّ الطلاق ما ندم رجل على امرأة؛ يطلقها واحدة؛ ثم يتركها حتى تحيض 
ثلاث حيض . 
وأورده ابن حزم في المحلى »)۱۷۳/١١(‏ وقال: هذا 0 لأن ابن سيرين 
لم يسمع من علي كلمة. وأخخرج ابن أبي شيبة (5/  )7‏ أيضاً ‏ وأحمد بن منيع في 
مسنده ‏ كما في المطالب العالية )۲٠۹/۲(‏ -» والبيهقي (۷/ ١۲)ء‏ والضياء في 
المختارة )۲٤۸/۲(‏ رقم 06»؛ من طريق محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن علي 
رضي الله عنه ‏ قال: ما طلق رجل طلاق السنة؛ فندم. وصحح إسناده الحافظ في 
المطالب العالية؛ والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة .)١18/4(‏ 

م لعله في سننه ولم تطبع» وقد تقدم تخريجه آنفاً. 

(4) في ١ذ24:‏ «يتعقب الرجعة؟. 
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(زاد في «الترغيب»: ويلزمه وطؤها) أي: وطء مَنْ طلقها وهي 
حائضٌ» ثم راجعها؛ إذا طهرت واغتسلت . 

(وإن طَلَّ المدخول بها في حيض) أو نفاس (أو طَهْرٍ أصابها فيه» 
ولو) أنه طَلّقها (في آخره) أي: آخر الطهر الذي أصابها فيه (ولم يَستبن) 
أي : يظهر ويتضح (حملها؛ فهو طلاق دعق مُحرم) لمفهوم ما تقدم . 

(ويقع؛ نضّ]”"2) طلاق البدعةء قال ابن المنذر””؛ وابن 
عبدالبر" : لم يخالف في ذلك إلا أهلٌ البدع والضلال”؟؟ . انتهى ؛ لأنه 
يي أمرّ عبدالله بنّ عمر بالمراجعة» وهي لا تكونٌ إلا بعد وقوع 
الطّلاق. وفي لفظ للدارقطني قال: «قلتٌ: يا رسولٌ الله » أرأيت لو أني 
طَلَّقتّها ثلاثا؟ قال: كانت بين منك» وتكونٌ معصيةً؛» وذكر في 


(۱) إبطال الحيل لابن بطة ص54 وكتاب الروايتين (۲/ )١45‏ رقم .۸١‏ 

(۲) الإشراف على مذاهب العلماء (157/5). 

(۳) التمهيد (05-58/16), 

(4) لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (۷۱/۳۳ - 077: 
وكذلك الطلاق المحرم في الحيض وبعد الوطء؛ هل يلزم؟ فيه قولان للعلماءء 
والأظهر أنه لا يلرم كما لا يلزم النكاح المحرم والبيع المحرم . 

.)۱( تقدم تخريجه (۱۹۸/۱۲) تعليق رقم‎ )٥( 

0( الدارقطني 5/ ١‏ من طريق عطاء الخراساني» عن الحسن» عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ ولفظه: فقلت: يا رسول الله؛ رأيت لو أني طلقتها ثلاثاء أكان 
يحل لي أن أراجعها؟ قال: لاء . . . الحديث. 
وأخرجه ‏ أيضا ‏ البيهقي (۷/ ٠7؛ »)۳۴١‏ من طريق عطاء الخراساني» به. وقال: 
هذه الزيادات التي أتي بها عن عطاء الخراساني ليست في زواية غيره» وقد تكلموا 
فيه» ويشبه أن يكون قوله: (وتكون معصية) راجعاً إلى إيقاع ما كان يوقعه من الطلاق 
الغلاث في حال الحيض . 
وقال في معرفة السئن والآثار (75/11): فإنه [يعني عطاء الخراساني] قد أتى في هذه 
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«الشرح؟ هذا الحديث مع غيره» وقال: كلّها أحاديثُ صحاحٌ. وقال 
نافم"“: وكانّ عبدالله طلّقها تطليقة» نَحْسِبت من طلاقه» وراجعها كما 
أمره رسول الله غل" . 

ولأنه طلا من مكلف في محلّه» فوقع» كطلاقٍ الحامل؛ ولأنّه 
ليس بقربة؛ فيعتبرٌ لوقوعه موافقةٌ السنة» بل هو إزالةٌ عصمةء وقطع 
ملك» فإيقاعه في زمن البدعة أولى ؛ تغليظا عليه» وعقوبة له. 

(ونْسَةٌ رجعتها) أي : رجعة المطلَّقَةٍ زمن البدعة (إن كان) الطلاق 
(رجعيّاً. فإذا راجعها؛ وجب إمساكهًا حتى تطهر» فإذا طَهْرَتْ؛ شن أن 
مها حتى تحيض حيضة آخرى» ثم تطهر؛ فإذا طَلّقها في هذا الطّهر 
قبل أن يمسّها؛ فهو طلاق سُنَّةِ) لحديث ابن عمر السابق . 

(ولو عَلّقَ طلاقّها بقيامهاء أو) عله (بقدوم زيدء فقامت) وهي 
حائضٌ (أو قدم) زيد (وهي حائض؛ طَلّقت للبدعة) لوقوع الطلاق في 
الحيض (ولا إثم) على المُطلّق ؛ لأنه لم يتعمّد إيقاع الطلاق زمن البدعة . 

(وإن قال: أنتٍ طالق ‏ إذا قَدِمِ زيد ‏ للشمّة؛ فقدم) زيد (في زمان 
الشْنّة) أي : في طهر لم يصبها فيه (طَلّقت) لوجود الصفة (وإن قدم) زيد 
(في زمان البدعة؛ لم يقع) الطلاق عند قدومه؛ لأنها إذاً ليست من آهل 
السُنّةَء فلم يوجد تمامٌ المُعلْقٍ عليه (فإذا صارت إلى زمان الشنة؛ وقع) 
الطلاق؛ لوجود الشرط. 


3 الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في الحديث؛ لا يقبل منه ما ينفرد به . 
انظر التعليق المغني .)١١ /٤(‏ 
)١(‏ «نافع» كذا في الأصول! وصوابه: «سالم؟ كما في مصادر التخريج . 
(؟) أخرجه مسلم في الطلاق» باب ١ء‏ حديث ۰۱٤١١‏ والدارقطني (25/4)» والبيهقي 
(۷) عن سالم بن عبدالله بن عمر؛ په . 
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(وإن قال ذلك) آي : أنت طالق عند قدوم زيد (لها) أي : لزوجته 
(قبل الدخول؛ طَلقت عند قدومه» حائضاً كانت أو طاهرا) لأنه لا سُنة 
لها ولا بدعة. 

(وإن) قاله لها قبل الدخول» و(قدم) زيدٌ (بعد دخوله بهاء في طَهْرٍ 
لم يُصبها فيه؛ طَلّقت) حين قدومه؛ لوجود الصفة؛ لأنها إذاً من أهل 
إلشة. 

(وإن قدم) زيد (زمن البدعة) آي : في حيض» أو نفاس» أو طَهْرِ 
وطىء فيه (لم تطلق حتى يجيء زمن الشنة) ليوجد الشرط . 

(وإن طَلّقها) أي: طلّق رجل زوجته (ثلاث» بكلمة) حرمت» 


نص ووّقعت» وثروى ذلك عن عمر ")۰ وعلي 22 وابن مسعود)» 


)1١(‏ في «ح4: «لأنها إذاً من السنة؟. 

(۲) انظر: مسائل عبدالله (9/ ۱۱٤۸ 2111١١‏ ۔ )۱۱٤۹‏ رقم ۳۲١۱ء‏ (154ء ومسائل 
صالح )٤٤۱/۱(‏ رقم ۰٤۳۷‏ و(5/ 187 151) رقم ۰۱۱۱۲١‏ ۱١۱۷ء‏ ومسائل أبي 
داود ص/ ۱۷۳ء۰ ومسائل ابن هانىء /1١(‏ ۲۲۳) رقم 1١84‏ . 

() أخرجه عبدالرزاق ۳۳۲/۷) رقم ١1١١50‏ وسعيد بن منصور )۲٥۹/۱(‏ رقم 
۰۱۰۹۹-۵۸ وابن أبي شيبة (6/١١17-1)؛‏ والطحاوي (/05).؛ والدارقطني 
ما والبيهتي «(TE /V)‏ وصحح إستاده الحافظ في الفتح 1/0(. 

(:) أخرجه عبدالرزاق (775/5) رقم :11١84‏ وسعید بن منصور )116/1١(‏ رقم 
7 وابن أن شيبة (5/ ۱۱ء »)١5‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۱)ء والبيهقي (۷/ 74 0589 . 

(5) أخرجه عبدالرزاق (0711/5 )۳۳١‏ رقم 011١84 ۱۱۰٦٤‏ وسعيد بن منصور 
(Ye TIT OYY 12‏ رقم I9 01١451١48 «11۷7 1١69‏ 
۸ وابن أبي شيبة (5/ ٤ 201١‏ ۲ ۔ ۲۳)» وإسحاق بن راهويه ‏ كما فى 
المطالب العالية (؟/111) رقم 2-1717 والطحاوي (/58): والطبراني في الكبير 
۴/9١‏ ) رقم ۰41۲۲-۹٦۲۱‏ والبيهقي (9/ ۳۳۲» 70؟). وصحح إسناده الحافظ 
في المطالب العالية . 
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وابن عباس" وابن عمر". وعن مالكِ بن الحارث قال: جاء رجلٌ 
إلى ابن عباس فقال: (إنَّ عمي طلق امرأته ثلاثاء ققال: إل عمك عصى 
اله» وأطاع الشيطانٌء فلم يجعل له مخرجاً»(" ووجة ذلك قوله تعالى : 
«يا أيّها النبيّ إذا طلقم النساءً فطلقوهنٌ لهدتهنّ. Ne‏ 
تدري لعل الله يُحْدِتُ بعد ذلك أمرا» ثم قال بعد ذلك : «ومن یی الله 
يجعل له مَخُرجاً: ومن ي بق الله يجمل اله من آم شرا ومن 
جمع الثلاث لم يبق له أمدٌ یحدث» ولم يجعل الله له مخرجاء ولا من 
أمره يُسْراً. 


(۱) يأتي تخريجه قريباً. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق ۳۱۱/۳ ١۳۴۳ء‏ 789) رقم 21934 ۱۱١١۱‏ ۔ ۱۹۳ 
+ وسعيد بن منصور (98/1؟) رقم 2٠١757‏ وابن أبي شيبة (۱۱/۰ء 5١)؛‏ 
والدارقطتي (4/ ؟؛ 58)؛ والبيهقي (۷/ 7705775 . 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (I/D‏ رقم 41١7/9‏ وسعيد بن منصور )198/١(‏ رقم 
٤‏ وابن أبي شيبة :)١١/5(‏ والطحاوي (۳/ ١)‏ والبيهقي (۷/ 3771)؛ من . 
طريق الأعمش :عن لابن الشاريك ده 
وأخرجه سعيد ‏ أيضا ‏ (۲۵۸/۱) رقم ١٠٠٠ء‏ من طريق الأعمش» عن عمران بن 
الحارث السلمي» په. 
: وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مالك في الموطأ (۲/ .)٥۷١ 57١‏ والشافعي في الأم (١/۸١۱۳)ء‏ 
وعبدالرزاق (5/ 787 ۔ م ۳۹٦‏ ۳۹۷) رقم 11١‏ 11°۷۳ 1۷۸ 
1١61-5‏ وابن أبي شيبة :)١17/0(‏ والطحاوي (۳/ 0۷ 8ة)؛ 
والدارقطني /٤(‏ ۱۲ء .)١5‏ والبيهقي (۷/ ۳۳۲ ۳۳۰ ل 1"08) وفي معرفة 
السئن والآثار /1١(‏ 55-18) رقم 214147 والبغوي في شرح السنة )۲۳١/۹(‏ رقم 
٠١‏ وفي جزء أبي الجهم ص/ ١٤ء‏ رقم »۷١‏ من طرق مختلفة عن اين عباس 
رضي الله عنهماء پنحوه. 
وانظر ما تقدم (۱۲/ ۱۸۷) تعليق رقم (۱). 

(4) سورة الطلاق الآيات: 21 235 .٤‏ 
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وروی النسائيع پإسناده عن محمود بن لبيد قال: «أخبرٌ رسولٌ الله 
ل عن رجُلٍ طلّق امرآته ثلاث تطليقاتٍ جميعاء فغضب ثم قال: أيُلعَبُ 
بكتاب الله عر وجلٌ وأنا بين أظهُرِكُم؛ حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله 
ألا أقثله؟!200. وفي حديث ابن عمر: «قال: قلت: يا رسُول الله» 
أرأيت لو طلقتّها ثلاثا؟ قال: إذاً عصيت وبانت منك امرأئك»"؛ ولأن 
ذلك تحريم للبضع بالقول» فأشبه الظّهار بل أولى؛ لأن الظّهار يرتفع 
بالتكفيرء وهذا لا سبي للزوج إلى رفعه بحال. 

ولا فرق في ذلك بين ما قبل الدخول أو بعده» روي 
ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة!», 


زفق أخرجه النسائي في الطلاق» باب ۰٦‏ حديث ٠۳٤۰٩۱‏ وقي الكبرى (۳/ )۳٤۹‏ حديث 
14 وقد سقط من مطبوع الكبرى من إسناده قوله: «أخبرني مخرمة عن أبيه قال : 
سمعت محمود بن بیدا . : 
قال ابن القيم في زاد المعاد :)74١/5(‏ وإسناده على شرط مسلم . وقال الحافظ في 
بلوغ المرام صص/ ۲۷٤‏ حديث :1١١5‏ رواته موثقون. وقال في الفتح (۳۹۲/۹): 
أخرجه النسائي» ورجاله ثقات؛ لكن محمود بن لبيد ولد في مهد النبي 5 ولم يثبت 
له منه سماع . وقال المعلمي في «الحكم المشروع في الطلاق المجموع؟ ص/ ٠: ٠١۳‏ 
محمود بن لبيد ولد في عهد التبي ييه فالحديث مرسل صحيح . انظر: غاية المرام 
ص/ .١56‏ وقال ابن حزم في المحلى :)١28/١١(‏ أما خبر محمود بن لبيد 
فمرسل» ولا حجة في مرسل؛ ومخرمة لم يسمع من أبيه شيئاً. 

(1) تقدم تخريجه (۱۲/ ۱۹۵) تعليق رقم (5). 

7) أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده ‏ كما في المطالب العالية (6/15؟4) رقم 
۴ عن ابن عباس قال: التي لم يدخل بها والتي قد دخل بها في الثلاث سواء. 
انظر ما تقدم (۱۲/ ۱۹۸) تعليق رقم (9). 

ء)۱۳۸/١( والشافعي في الأم‎ ء)٥۷١‎ 517١ /۲( أخرجه مالك في الموطأ‎ )٤( 
:)77 /0( وابن أبي شيبة‎ ء١١١91‎ 1١١١/1١ رقم‎ ) ٤ ۳۳۳/١ وعبدالرزاق‎ 
= والطحاوي (۷/۳٥)ء والبيهقي (/9/ 2778 22700 وفي معرفة السنن والآثار‎ 
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وابن عم وعبدالله بن مرو وابن سد وأنس7؛), وهو 
قول أكثر أهل العلم من التابعين والائمة بعدذهم . 

وأما ما روى طاوس» عن ابن عباس» قال : «كان الطلاق على عهد 
رسول الله لا وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرٌ طلاق الغلاث واحدة 
رواه أبو داود“» فقد قال الأثرم: سألت أبا عبدالله عن حديث ابن 


عباس» بای شيء تدفعّه؟ قال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من 
وجوه خلاقّه: ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه خلاقه آئها 
ثلا" , 
وقیل : معنى حديثُ ابن عباس أنَّ الناس كانوا يُطلّقَون واحدةٌ على 
عهد رسول الله يده وأبي بكرء وإلاً؛ فلا یجو أن يُخالفَ عمرٌ ما كان 
على عهد رسول الله يكل وعهد أبي بكر ولا يكون لابن عباس أن يروي 
هذا عن رسول الله ا ويّفتي بخلافه . 
3 2 
(أو) طلّقها ثلاثا بالكلمات» في طهر لم يصبها فيه أو) طَلّقها 
= (55-50/11) رقم ۲ والبغوي في شرح السنة (۲۳۱/۹) رقم 0575٠‏ وفي 
جزء أبي الجهم ص/ ۷٤ء‏ رقم ۷۵. 
(۱) آخرجه عبدالرزاق ۰۳۳۱/۷ ۳۳۳) رقم ۰۱۱۰۹۳ ۰۱۱۰۷۱ والبيهقي (۷/ 07 . 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ :)01١‏ وابن أبي شيبة /٥(‏ ۲۲)؛ والبيهقي (۷/ .)۳۳١‏ 
(۳) تقدم تخريجه (۲۰۱/۱۲) تعليق رقم (0). 
(6) أخخرجه عبدالرزاق (۳۳۲/۹) رقم 6؛»؛ وسعید بن منصور (١/590؟)‏ رقم 
۱١۷٤ ٠١#‏ وابن أبي شيبة (51/5): والطحاري (205/9) والبيهقي 
0 
() في الطلاق؛ باب ۰۱۰ حديث 15199- ۰۲۲۰۰ بلفظ: صدراً من إمارة عمر» في 
الموضع الأول» وفي الثاني » بلفظ : وثلاثاً من إمارة عمر. وأخرجه ‏ أيضاً - مسلم 
في الطلاق» حديث ۲١٤۱ء‏ وأحمد .2714/١(‏ 
(5) المغني /1١(‏ 774 ١٠۳)ء‏ وإعلام الموقعين (15/5). 
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ثلاث (في أطهار قبل رجعة؛ حَرْم) ذلك (نضا“) لما تقدم (لا) إن طَلّتها 
(اثنتين) فلا يحرم؛ لأنهما لا يمنعان من رجعتها إذا ندم» فلم يسدّ 
المخرج على نفسه» لكنه فوت على نفسه طلقةًٌ جعلها الله له من غير فائدة 
تحصل له بهاء فكان مكروهاًء كتضييع المال؛ قاله في «الشرح». 

(ولا بدعة فيها) أي : الثلاث (بعد رجعة أو عقد) كان طلّقها طُلقة 
ٹم راجعهاء أو عقد عليهاء ثم طَلَّها أخرى ثم راجعهاء أو عقد عليها ثم 
طَلّقها الثالثة . 

(وإذا كانت المرأة صغير؟» أو آيسة» أو غير مدخول بهاء أو استبان 
حَمْلها؛ فلا نة لطلاقهاء ولا بدعة في وقت ولا عدد) لأنَّ غيرٌ المدخول 
بها لا عدة عليهاء والصغيرة والآيسةً عدتّها" بالأشهرء فلا تحصل 
الزية» والجامل التي انعبان عملا عدتها بوضع الاخمل» فلا رة لأن 
حملها قد استبان» بخلاف من لم يستبن حملهاء وطلقهاظتا أنها حائل: 
ثم ظهر حملها؛ ربما ندم على ذلك . 

(فلو قال لإحداهنً) أي: لصغيرة» أو آيسةّء أو غير مدخول بهاء 
أو بيّنِ حملها: (أنت طالق للشنة) طَلّت في الحال (أو قال) لها: أنت 
طالق (للبدعة) طَلَّقت في الحال (أو قال) لها: أنت طالق (للشكّة 
والبدعة؛ أو لا للشنة ولا للبدعة؛ طَلَقَّت في الحال) لأنَّ طلاقها لا صف 
بسنّة ولا بدعة» فيلغو وصمّه به» ويبقى الطلاق بدون الصفة» فيقع في 
الحال. 


)١(‏ انظر : مسائل صالح )55١/1١(‏ رقم 4717 ؛ ومسائل أبي داود ص/ ۰۱۷۳ ومسائل ابن 
هانىء (۱/ ۲۲۳) رقم .1١84‏ 
(۲) في 1ذ): اعذتهما». 
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(وإن قال) لإحداهء: أنت طالق (للشنَّةِ طلقة» وللبدعة طلقة؛ 
وقع طلقتان) لما سبق (ويُديّن) أي: يقبل منه بالإضافة إلى ما بينه وبين 
الله تعالى ياطنا (في غير آيسة إذا قال: أردث: إذا صارت من آهل ذلك 
الوصف) أي: الّنة أو البدعة (ويُقبل) منه (حكماً) لأنَّ لفظه يحتمله 
بخلاف الآيسة؛ إذ لا يمكن فيها ذلك 

(وإن قال لها) أي : لزوجته (في الطّهر الذي جامعها فيه: أنتِ طالقٌ 

شن فيكسث من المحيض» أو استبان حَمْلها؛ لم تطلق) لأنه لا سن لها 
مادامت كذلك . 

(وإن قال لمن لطلاقها شنة وبدعة: أنت طالق طلقة للشتّة» وطلقة 
للبدعة ؛ طَلّقت طلقة في الحال) لأنَّ حالها لا يخلو إمًا أن تكون في زمن 
اة : فتقع الطلقة المعلّقة على الشْكّةء أو في زمن البدعة؛ فتقع الطلقة 
المعلّقة على البدعة (و)طَلَقت (طلقة) أخرى (في ضد حالها"؟ الراهنة) 
أي : الثانية"“ حين قوله لها ذلك؛ لأنّ الطلقةً الثانية معلقةٌ على ضد 
الحال التي هي عليها حال القول. 

(و)إن قال لها: : (أنت طالق للشتّ) وهي (في طهر لم يصبها فيه؛ 
طَلْقَت في الحال) لأنَّ معنى : «للشّة» في وقت السّنة وذلك وقتها. 

(وإن كانت حائضاً؛ طَلّقت إذا طَهّرت) آي : انقطع حيضها (ولو لم 
تغتسل) لأنّ الصفة قد وُجدت . 

(وإن كانت في طَهْرٍ أصابها فيه ؛ طلقت إذا طَهّرت من الحيضة 
المستقبلة) لأن ذلك هو وقت الشنّة في حقهاء لا َة لها قبلها . 


. في «ح» زيادة: «التي هي عليها"‎ )١( 
في «ذ»: «الثابتة»» ولعله الصواب.‎ )١( 
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(و)إن قال لها: (أنت طالق للبدعة» وهي حائض» أو) وهي (في 
طهر أصابها فيه؛ طلّقت في الحال) لأنَّ ذلك هو وقت البدعة . 

(وإن كانت في طهر لم يصبها فيه) وقال لها: أنت طالق للبدعة 
(طلقت إذا أصابها أو حاضت» لكن) إن أصابها. (ينزع في الحال بعد 
إيلاج الحشفة؛ إن كان الطلاق ث أن كانت طلقة مكملة لما يلك من 
الطلاق؛ لبينونتها عقب ذلك . (فإن استدام) أي: لم ينزع في الحال (حدٌ 
عالم) بالحكم؛ لانتفاء الشبهة (وَصُرّر غيره) أي: غير العالم» وهو 
الجاهل والناسي» لما ناله من ذلك . 

(و)إن قال لمن لها سُنّةٌ وبدعة: (أنت طالق ثلاثاً للكْمّة؛ تطلق 
الأولى في طهر لم يصبها فيه؛ و)تطلق (الثائية طاهرة بعد رجعة أو عقد» 
وكذا) تطلق (الثالثة) طاهرة بعد رجعة أو عقد؛ لأنّ جمع الثلاث بدعة؛ 
لما تقدم (وعنه : تطلق ثلاثاً في طهر لم يصبها فيه» وهو المنصوص» 
ا ا ا 

(و)إن قال: (أنت طالق ثلاث نصفها للشْئّة؛ ونصفها للبدعةء أو 
قال: بعضهنٌ للشنّةء وبعضهن للبدمة؛ طَلّقت طلقتين في الحال) لأنه 
سوّّى بين الحالين» فاقتضى الظاهر أن يكونا سواءً» فيقع في الحال طلقة 
ونصف»› ثم يكمل النصف؛ لكون الطلاق لا يتبعض (و)تقع (الثالثة في 
ضد حالها الراهنة) أي : الثابتة وقت تعليقه (وكذا) لو قال: (أنت طالق 
ثلاثاً للشْئّة والبدعةء وأطلّق) فلم يقل: نصفين» ولا بعضهن للشئّة 
وبعضهن للبدعة؛ فيقع في الحال طلقتانء والأخرى في ضدٌ حالها إذاً. 

(و)إن قال: (أنت طالق طلقتان للشتّة» وواحدةٌ للبدعة؛» أو 


. ۱۷۵١۱ 1514 مسائل صالح (5/ 2185 1501) رقم‎ )١( 
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عكسه) بأن قال: طلقتين“ للبدعة» وواحدة للشُنّة (فهو) أي: طلاقه 
(على ما قال. فإن أطلق) في قوله: أنت طالق ثلاثآ للشّة والبدعة (ثم 
قال: نويث ذلك) أي: طلقتين للسْئّة» وواحدة للبدعة» أو عكسه (فإن 
نكر نيته بما يُوقع في الحال طلقتين؛ طَلّقت» وثُيلَ) لأنه أقرٌ على نفسه 
بالأغلظ (وإن فشرها بما يُوقع طلقة واحدة) في الحال (ويؤخر اثنتين؛ 
دين ويُقبل في الحكم) لأنَّ لفظه يحتمله؛ وهو أدرى بنيته . 

(و)إن قال: (أنت طالق في کل قَرْء طلقة» وهي حامل»› أو من 
اللائي لم يحضن؛ لم تَطْلّى حتى تحيض» فطل في كل حيضة طلقة) 
لوجود الشرط. والقَرْءٌُ: الحيض. ويُطلق - أيضا - على الطّهر بين 
الحيضتين . 

(وإن كانت) حين التعليق (في القزء) أي : الحيض (وقع بها واحدة 
في الحال» ويقع بها طلقتان في قرآين آخرين» في أول كل قَرْء منهما) 
طلقة؛ لوجوذ الصفة . 

(و)الزوجة (غير المدخول بها تبين ب الطلقة (الأولى) فلا يلحقها 
ما بعدها ما دامت بائنا (فإن تزوّجها وقع بها طلقتان في فٌرآین) إن وقعت 
الأولى رجعية" وإلا؛ فإذا تزوجها وحاضت (وإن كانت آيسة 
لم تطلق) لعدم وجود الشرط . 

(ويباح حلع وطلاق) بعوض (بسؤالها زمن بدعة) لأنها أدخلت 
الضرر على نفسها (وتقده”” في باب الحيض) والنفاسٌ كالحيض في 


دق في ذ٤‏ : «طلقتان؟. 
(۲) «بان كان دخل بها بعد الطلاق الأول؟ ش. 
م (44/1). 
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جميع ما تقدم كما سبق هناك . 

(و)إن قال : (أنت طالق للْمَّة؛ إن كان الطلاق يقع عليك للشة» 
وهي في زمن الشنّة) أي : في طهر لم يصبها فيه (طلَّقت بوجود الصفة؛ 
وإن لم تكن في زمن السئّة ؛ انحلت الصفة؛ ولم يقع) الطلاق (بحال) 
ولو صارت من أهل الشّنة . 

(و)إن قال : (أنت طالق للبدعة» إن كان الطلاق يقع عليك للبدعةء 
إن كانت في زمن البدعة؛ وقع) في الحال (وإلاء لم يقع بحال) وانحلت 
الصفةٌ كما سبق في عكسه (وإن كانت) المقولٌ لها ذلك (ممّن لا سَنّة 
لطلاقها ولا بدعة؛ لم يقع) الطلاق (في المسألتين) لعدم وجود شرطه . 

(و)إن قال: (أنت طالق أحسن الطلاق» أو أجمله أو أقريه؛ أو 
أعدله: أو أكملهء أو أفضلهء أو أتمء أو أسَلّه أو طلقة سَيِيَةء أو) 
طلقة (جليلة» ونحوه) كطلقة فاضلة» أو عادلةء أو كاملة؛ فذلك 
(ك)قوله: (أنت طالق للشكة) فإن كانت في طهر لم يصبها فيه؛ وقع في 
الحال» وإلا؛ فإذا صارت كذلك. 

ويصح وصف الطلاق بالشْنّة والحسن والكمال ونحوه؛ لكونه في 
ذلك الوقت موافقا للمٌّّة» مطابقاً للشرع . 

(و)إن قال لها: آنت طالق (أقبحّه) أي : أقبح الطلاق (أو أسْمَجّه 
أو أرداه أو أفحشّهء أو أنْينْهَ ونحوه) ك:أنت طالقٌ طلقة قبيحة» أو 
رديئة؛ فلك)قوله: أنت طالق (للبدعة) فإن كانت في طهر أصابها فيه 
أو حائضاً؛ وقع في الحال» وإلا؛ فإذا صارت كذلك؛ لأنَّ الحسن 
والقبح في الأفعال إنّما هو من جهة الشارع» فما حسّنه الشرع فهو حسن» 


0 (1/الا4). 
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وما قبّحه(' فهو قبيح . وقد أذنَ الشرعٌ في الطلاق في زمن» فسُمّي زمان 
السّنة؛ ونهى عنه في زمنء فسّمّي زمان البدعة؛ وإلا؛ فالطلاق في نفسه 
في الزمانين واحدّء وإما حَسُن أو قَبْح بالإضافة إلى زمانه . 

(إلا أن ينوي : أحسن أحوالك أو أقبحها أن تكوني مطلقة؛ فيقع في 
الحال) لأن هذا يوجد في الحال؛ ولأنه لم يقصد بذلك الصفة؛ فيلغوء 
ويقع في الحال. 

(لكن لو نوى ب)قوله: أنت طالق (أحسنه) أي: أحسن الطلاق 
(زمن البدعةء لشبَهه بحُلقها القبيح» أو) نوى (بأقبحه زمن الشنة لقبح 
عشرتها) فإن نوی الأغلظ عليه؛ كُبلَ مؤاخذة له بإقراره» وإن نوى غيره 
(لم يُقبل) قوله (إلا بقرينة) لألّه حلاف الظاهر. 

(و)إن قال: (أنت طالق في الحال للشْمّة وهي حائضٌء أو قال): 
أنت (طالق للبدعة في الحال» وهي في طهر لم يصبها فيه) تطلق في 
الحالء وتلغو الصِفةٌ. 

(أو قال: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة أو) طلقة (فاحشة جميلة» 
أو) طلقة (تائّة ناقصة؛ تطلق في الحال) لأنه وَصِمَّها بوصفين متضادين» 
فلغياء وبقيّ مجردٌ الطلاق؛ فوقع . 

وإِنْ قال: أنت طالق طلاق الحرج. فقال القاضي : معناه طلاق 
البدعة؛ لأنَّ الحرجّ الضيقٌ والإثم. وحكى ابنُ المنذر”" عن علي أنه يقع 
ثلاث ؛ لأنه الذي يمنعه الرجوع إليها. 
)١(‏ في «ذ»: «وما قبحه الشرع؟ . 
(۲) الإشراف على مذاهب العلماء .)١0١/5(‏ وأتخرجه ‏ أيضا ‏ عبدالرزاق (9184/5) 


رقم ۰۱۱۲۰۹ وابن أبي شيبة (/ 11 77)؛ قال ابن حزم في المحلى /١١(‏ 194): 
وصح عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال : إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج» فهي ثلاث . 
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باب صريح الطلاق وكناياته 


لا يقع الطلاق بغير لفظء فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع؛ خلافاً 
لابن سيرين“ والزهري(”©. ورد بقوله کل : «إنَّ الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفْسها ما لم تعمل أو تتكلم به» متفق عليه" ؛ ولأنه إزالةٌ 
ملكِ»؛ فلم يحصل بمجرد النية» كالعتق . 

وانقسم اللفظ إلى: صريح» وكناية؛ لأنه لإزالة ملك التكاح» 
فكان له صريحٌ وكنايةٌ؛ كالعتق» والجامع بينهما الإزالة . 

(الصريحٌ : ما لا يحتمل غيره) أي : بِحَسّب الوضع الحرفي (من كل 
شيء) وضع له اللفظ: من طلاق وعتق وظهار وغيرهاء فلفظ «الطلاق؛ 
صريح فيه؛ لأنه لا يحتمل غيره في الحقيقة العرفيةء وإن قَبِلَ التأويل» 


(1) قاله ابن المتذر في الإشراف على مذاهب العلماء (5/ »)۱۷١‏ والحافظ في فتح الباري 
(54/9) وأخرج عبدالرزاق (417/5 - )٤۱۳‏ رقم ۰۱۱٤۳۲‏ عن معمر: سأل 
رجل الحسن فقال: طلقت امرآتي في نفسي فقال: حرج من فيك شيء؟ قال :لاء 
قال: فليس بشيء. قال: وسأل قتادة» فقال له مثل قول الحسن» قال: فسأل ابن 
سيرين فقال: أوليس قد علم الله الذي في نفسك؟ قال: بلى؛ قال: فلا أقول فيها 
فين 


لکن روي عنه خلاف ذلك؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة (0/ 617 ۰)٤‏ عن ابن سيرين 
والحسن أنهما قالا: حديث النفس بالطلاق ليس بشيء؛ وقال ابن سيرين: لو لم يسال 
كان أحبٌ إلى 

(۲) أورده ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (4/ ١1۷)ء‏ وابن حزم في المحلى 
»)159/1١(‏ والحافظ في الفعح (9/ 0794 . 

(۳) تقدم تخريجه (0/ )10١‏ تعليق رقم (۳)» و(5/ )١191‏ تعليق رقم (۲). 
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على ما يأتي في بابه» فاندفع ما أورده ابن قندس في «احواشيه» على 
(المحرر». 

(والكناية: ما يحتمل غيرّه» ويدلٌ على معنى الصريح . 

وصریخه : : لفظ الطلاق» وما تصكف منه) لأنه موضوع له على 
Sa‏ لشارع والاستعمال» فلو قال : أنت طالق'» 
أو الطلاق» أو طلقتك أ و مطلقة» فهو صريح (لا غير) أي : ليس صريحه 
غيرٌ لفظ الطلاق وما تصرّف منه» كالسراح والفراق ؛ لأنهما يُستعملان في 
غير الطلاق کثیراًء فلم يكونا صريحين فيه كسائر كناياته. قال تعالى: 
«وما تَمَرّقَ الذين أوتوا الكتاب4”" وقال: «إفإمساكٌ بمعّروفٍ أو تَسْرِيحٌ 
بإحسان) وليس المراد به الطلاقٌ؛ إذ الآية في الرجعية» وهي إذا قاربت 
انقضاءً عدتهاء فإنًا أن يُمسكها برجعةء وإمّا أن يتركها حتى تنقضي 
عدتهاء فالمرادُ بالتسريح في الآية قريبٌ من معناه اللغوي» وهو الإرسالٌ. 

(غير أمرء نحو: اطلّقي» و)غير (مضارع» نحو: أطلقّكِ؛ و)غير 
(مطلّقة ‏ بكسر اللام-) اسم فاعل (فلا تطلق به) لأنه لا يدل على 
الإيقاع . 

قال الشيحٌ تقي الدين في المسودة» في البيوع» بعد أن ذكر 
ألفاظ المعقود“ من الماضي“ والمضارع» واسم الفاعل واسم 


. في «ح»: واذ» «طلاق» وأشار في حاشية «ذ؛ إلى أنه في نسخة «طالق؟‎ )١( 

(۲) سورة البيئة؛ الآية: ٤‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية: ۲۲۹ . 

(:) لم نقف عليه في مظانه من مطبوعة المسودة» وانظر : مجموع الفتاوى .)١١/۲۹(‏ 
(5) كذا في الأصل» وفي دح وذ : «العقود». 

زفق في اذا : «بالماضي) . 
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المفعول» وأنها لا تنعقد بالمضارع : وما كان من هذه الألفاظ محتملاً 
فإنه يكون كناية» حيث تصح الكناية» كالطلاق ونحوه. ويعتبر دلالاث 
الأحوال» وهذا البا ب عظيم المنفعة» خصوصا في الخُلع وبابه . 

(وإذا أتى بصريح الطلاق) غير حال ونحوه (وقع› نواه أو لم ينوه) 
لأنَّ سائر الصرائح لا تفتقر إلى نِيَّء فكذ افرع لاد فيقع (ولو) كان 
الآتي بالصّريح (هازلاً أو لاعباً) حكاه ابن المنذر”' إجماع من 1 
عنه» وسنده ما روى أبو هريرة مرفوعاً: اثلاث جد 58 وهزلَوُنٌ 
جذ : التكاحٌ» والطلاقء والرجعّةُ؛ رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي©) 
وقال: 0 (مخطثاً) قياساً على الهازل . 

(وهو) أي : قوله: أنت طالق ونحوه (إنشاء) كسائر صيغ الفسوخ 
والعقود (وقال الشيخ : هذه الصَّيعٌ | إنشاءٌ من حيث إنها تُثبت ثثبت الحكم 
وبها تمء وهي إخبارٌ؛ لدلالتها على المعنى الذي في النفس) وهذا المعنى 
الذي أشار إليه يطّرد في كل إنشاء وطلب . 

(وإن قال: امرأتي طالق» أو) قال: (عبدي حرء أو) قال: (آمَتي 
خُوّة» وأطلق النيّة) فلم ينو معيناً ولا مبهماً من زوجاته ولا عبيده ولا 
إمائه (طَلَقَّ جميع نسائه» وعَتق جميع عبيده وإمائه) لأنه مفرد مضاف» 
فيعة» كما تقدّم في العتق . ٍ 

(ولو قال) لامرأته: (كلما قلتِ لي شيئاًء ولم أقل لك مثله؛ فأنتٍ 
طالق» فقالت له: أنتِ طالق ‏ بفتح التاء أو كسرها ‏ فلم يقله) طَلَقَتَ؛ 
)١(‏ الإجماع ص/ ۰۱١۱‏ والإشراف .)۱۹٤/٤(‏ 
0( تقدم تخريجه :»)110/1١(‏ تعليق رقم (۱). 
(۳) الاختيارات الفقهية ص/5535-758؟. 
.)4"/11١( ()‏ 
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لوجود الصفة (أو قاله؛ طَلَقَت) لأنه واجهها بالطلاق (ولو) قاله و(علّقه 
بشرط) طلقت - أيضاً _؛ لأنه لم يقل لها مثله؛ لأن المعلّق غير المنجز. 
قال ابن الجوزي : وله التمادي إلى قبيل الموت”١؟.‏ انتهى . 

ولو نوى في وقت كذا ونحوه تخصّص به؛ لأن تخصيص اللفظ 
العام بالنية كثيدٌ؛ أشار إليه في «بدائع الفوائد”"؟ وتبعه في «المنتهى» 
وغيره. ومجرد النية لا يحرج لفظه عن مماثلة لفظها. قلت: وكذا لو 
قال: أنت طالق» ونوى من وثاق ونحوه» وإن كانت نيةٌ أو سببٌ اليمين 
يتفي قولا عر ها شما يده على تاا بي ي جاتع الأبناد "٠‏ 

(وإن قال لها) أي : لمن قال لها: كلما قلت لي شيا ولم أقل لكِ 
مله فانتِ طالق» وقالت له: أنت طالق: (آنت طالق ‏ بفتح التاء - 
طَلّقت) كما لو واجهها بذلك ابتداءء للإشارة والتعيين» فسقط حكم 
اللفظ . 

(وإن) قال لزوجته: أنتٍ طالق ونحوهء و(اٌعى أنه أراد بقوله: 
طالق: من وثاق» أو) ادّعى أنه (أراد أن يقول: طلبنَكٌ» فسيق لسانهء 
فقالَ: طَلَّقمّكِء أو) ادع أنه (أراد أن يقول: طاهر فسبق لسانه) فقال: 
طالق (أو) ا5عی أنه (أراد بقوله): أنت (مطلّقة من زوج كان قبله؛ لم 
تطلق فيما بينه وبين الله تعالى) لأنه أعلمٌ بنيته (ولم يُقبل) ذلك منه (في 
الحكم) لأنه حلاف لما يقتضيه الظاهر عُرفآ» إذ تبعد إرادة ذلك . 

(وكذا الحكم لو قال) لها: أنت طالق. وقال: (آردت: إن قُمتٍء 
فتركث الشرطًء ولم أرد طلاقا) أو قال: أنتٍ طالق إن قمتٍ. وقال: 


)١(‏ «أي: لأنه ليس في حلفه أنه يقول لها على الفور». ش. 
9( ارقلا 6 
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أردث : وقعدتٍ ‏ فتركثه ‏ ولم أرد طلاقاً» يدي ولا بقل حکما (فإن 
صَرّح في اللفظ بالوثاق» فقال: طلقتكِ من وثاقي» أو من وثاق؛ لم يقع) 
عليه الطلاق؛ لأن ما يتضل بالكلام يصرفه عن مقتضاهء كالاستثناء 
والشرط . ش 

(ولو قيل له) أي : للزوج : (أطلّقتَ امرأتك؟ أو) قيل له : (امرأتُكَ 
طالق؟ فقال: نعم) وأراد الكذب؛ طُلّقت؛ لأنّ: «نعم» صريحٌ في 
الجواب» والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح. آلا ترى أنه لو قيل 
له : ألفلان عليك كذا؟ فقال: نعم» كان إقراراً. 

(أو) قيل له: (ألكَ امرأ؟؟ فقال: قد طلَمَتّهاء ‏ وأراد الكذب؛ 
طلّقت) لأنه صريح» فلا يحتاج إلى نية. 

(ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لاء وأراد الكذبٌ؛ لم تطلق) لأنه 
كناية» ومن أراد الكذب لم ينو الطلاقٌ (ولو حلفت بالله على ذلك) آي : 
على أنه لا امرأة له ولم يرد به الطلاق (وإلا) بأن لم يرد به الكذب» بل 
نوی الطلاق (طَلَقَت) امرأته كسائر الكنايات . 

(ولو قيل له: أطَلّفتَ امرآتكَ؟ فقال: قد كان بعضٌ ذلك» فإن 
أراد) بذلك (الإيقاعَ؛ وقعٌ) كالكناية (وإن قال: أردت أني علّقت طلاتها 
بشرط) ولم يوجد (قُبل) منه ذلك؛ لأن لفظه يحتمله . 

(ولو قيل له) أي: للزوج: (احَلَيّها) أي: أَخَلِيتَ زوجقك 
(ونحوه) ف(قال: نعم» فكناية) لا تطلق بذلك حتى ينوي به الطلاق؛ 
لأن السؤالٌ منطو في الجواب؛ وهو كناية. 

(وكذا: ليس لي امرأة» أو ليست لي امرأة؛ أو: لا امرأة لي) فهو 
كناية» لا يقع إلا بنيةء ولو نوى أنه ليس لي امرأة تخدّمني» أو ليس لي 
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امرأة ترضيني» أو لم ينو شيئاً؛ لم يقع طلاقه. 

(ومن أشهد) بيّنة (على نفسه بطلاق ثلاث) أي: أقرّ أنه وقع عليه 
الطلاق الثلاث» وكان تقدمَ منه يمينٌ توكّم وُقوعها عليه (ثم استفتى) عن 
يمينه (فأفتي بأنه لا شيءَ عليه) فيها (لم يؤاخذ بإقراره) بوقوع الطلاق 
الثلاث (لمعرفة مستنده) في إقراره بوقوع الطلاق (ويُقبل) قوله ب(سيمينه 
أن مستنده ذلك في إقراره) إن كان (ممن يَجهله مثله؛ ذكره الشيخ“) 
وجزم به في «المنتهى». لکن مقتضى كلامه مع" شرحه: أن المقدّم : 
يُقبل قولّه بغير يمين (وتقدم) ذلك (آخر باب الخلع”" . 

ولو قيل له: ألم تلق امرآتكَ؟ فقال: بلى؛ طَلّقت) لأنها جوابة 
النفي (وإن قال: نعم؛ طَلّقت امرأة غير النحوي) لأنّه لا يُفرق بينّهما في 
الجواب؛ بخلاف النحوي» فلا تطلق امرآته؛ لأن: «نعم» ليس جواباً 
للنفي» ويأتي تحقيقه في الإقرار. 

(وإن .لطم امرآته» أو أطعمهاء أو سقاهاء أو ألبسها ثوباًء أو 
أخرجها من دارهاء أو قبّلها ونحوه) كما لو دفع إليها شيئاً (فقال: هذا 
طلادكِ ؛ طُلّقتء فهو صريح) نص عليه“ ؛ لأنّ ظاهرَ هذا اللفظ جعل 
هذا الفعل طلاقاً منه» فكأنه قال: أوقعت عليك طلاقاء هذا الفعلٌ من 
أجله؛ لأ الفعل بنفسه لا يكون طلاقاً. فلا بد من تقديره فيه» ليصمٌّ 
لفظه به» فيكونٌ صريحاً فيه » يق به من غير نية (فلو فشره بمحتمل) أي : 
بما يحتملٌ عدم الوقوع (أو نوى أنَّ هذا سببٌ طلاقك) في زمان بعد هذا 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/759. 
(؟) في ذ٤‏ : في شر حه . 
.CIVFT/1Y) (©‏ 
(5) مسائل الكوسج )۱۷۳۹/٤(‏ رقم ۱١١١‏ . 
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الزمان (ثُيلَ) منه ذلك (حكما) لأنَّ لفظه يحتمله؛ ولا مانع يمنعه. 

(وإن طَلَّقَ) زوجته (أو ظاهر منهاء ثم قال َقبه لضرتها: شَرِكْيّكِ 
معهاء أو: أنتٍ مثلهاء أو: أنتٍ كهيء أو: أنتِ شريكتها؛ فصريحٌ في 
الضرًة» في الطلاق والظّهار) لا يحتاجُ إلى نية؛ لأنه جعل الحكم فيهما 
واحداء ما بالشركة في اللفظ(©: أو بالممائلة» وهذا لا يحتمل غير ما 
هم منهء فكان صريحآء كما لو أعاده عليها بلفظه. (ويأتي) حكم 
(الإيلاء) في بابه . 

(وإن قال) لامرأته: (أنتِ طالق لا شية) طَلّقت (أو): أنتِ طالق 
طلاقا (ليس بشيء) طُلّقتء (أو): أنتِ طالق طلاقا (لا يلزمُكِ) طَلّقت 
(أو): قال لها (انت طالقٌ» لاء أو) : أنتِ (طالقٌ طلقة لا تقع عليك» أو: 
لا مص بها عدد الطلاق؛ طلقت) لأن ذلك رفع لجميع ما أوقعه» فلم 
يصح » كاستثناء الجميع» وإن كان ذلك خبراً فهو كذب؛ لأن الشيء إذا 
أوقعه وقع . : 

(و)إن قال لها: (أنت طالقٌ أو لا؟ أو): أنت (طالق واحدة أو لا؟ 
لم يقع) طلاقه؛ لأنَّ هذا استفهام» فإذا اتصل به حرج عن أن يكون لفظاً 
لإيقاعء وتخالف المسألة قبلها؛ لأنه إيقاع لم يعارضه استفهام . 

(وإن كتب صریحَ طلاقها) آي : امرآته (بما يتبيّن) آي : يظهر (وقع) 
الطلاق (وإن لم ينوه) لأنَّ الكتابة حروفٌ يُفهم منها الطلاق» أشبهت 
النطق؛ ولأنّ الكتابة تقوم مقام قول الكاتب» بدليل أله ية كان مأموراً 
بتبليغ الرسالة» فبلغ بالقول مرّة وبالكتابة أخرى؛ ولأن كتاب القاضي 
يقوم مقام لفظه في إثبات الديون» ويتوجّه عليه صحة الولاية بالخط؛ 


. في ا٤ واذ»: «اللفظة)‎ )١( 
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4 
ذكره في «الفروع». وإن كتب كناية طلاقها بما يتبين"“ فهو كناية على 
قياس ما قبله . 


(وإن نوى) بكتابته طلاق امرأته (تجويدٌ خطهء أو عَم أهله؛ أو 
تجربة قلمه؛ لم يقع) طلاقه؛ لأنه إذا نوى تجويد خطهء أو تجربة قلمه» 
ونحوه؛ فقد نوى غيرٌ الطلاق» ولو نوى باللفظ غير الإيقاع؛ لم يقع» 
فهنا أولى» وما ورد من قوله ڳل : «عُفِي لأمتي عا حدّنّت به أنفسّها ما 
لم تتكلم أو تعمل به" إنما یدل على مؤاخذتهم بما نَوَوْهِ عند العمل به» 
وهذا لم ينو طلاقا يؤاخذ به (ويُقبل) منه ذلك (حکما) لأن ذلك يُقبل في 
اللفظ الصريح على قول» فهنا أولى. 

(وإن كتبه) أي : صريمّ طلاق امرأته (بشيء لا يتبين» مثل أن كتبه 
بإصبعه على وسادة ونحوهاء أو على شيء لا يثبت عليه خط كالكتابة 
على الماءء أو في الهواء؛ لم يقع) طلاقه؛ لأنَّ هذه الكتابة بمنزلة الهممس 
بلسانه بما لا يُسمع (فلو قرأ ما كتبه» وقصد القراءة؛ لم يقع) طلاقهء 
كلفظ الطلاق إذا قصد به الحكاية ونحوهاء ويقبل مئه ذلك حكماً. 

(ويقع بإشارة مفهومة من أخرس فقط) لأنه يُفهم منها الطلاقٌ» 
أشبهت الكتابة (فلو لم يفهمها) أي: الإشارة (إلا البعض؟ فكناية) 
بالنسبة إليه (وتأويله) أي: الأخرس (مع) اللصريح) من الإشارة 
(كالنطق) أي : كتأويله مع النطق فيما يقبل أو يرد» على ما تقدم تفصيله. 

«تتمة»: قال في «الشرح»: وإن أشار الأخرس بأصابعه الثلاث 
لم يقع إلا واحدة؛ لأنَّ إشارته لا تكفي . انتهى . وفيه نظر إذا نواه. 


دلق في 5 : ايبين1. 
زفق تقدم تخريجه (0/ )١171‏ تعليق رقم 0) و(91/5١)‏ تعليق رقم (۲). 
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(وكتابثه) أي : الأخرس بما يتبين27 (طلاق) كالناطق وأولى (تأما 
القادر على الكلام فلا يصح طلاقه بإشارة) ولو كانت مفهومة؛ لقدرته 
على النطق . 

(وصريحه) أي: الطلاق (بلسان العجم: ابهشتم؛) بكسر الباء 
الموحدة وسكون الشين المعجمة وفتح المثناة فوق؛ لأنَّ هذه اللفظة في 
لسانهم موضوعة للطلاق» يستعملونها فيه» فأشبهت لفظ الطلاق 
بالعربية» ولو لم تكن هذه اللفظةٌ صريحة في لسانهم؛ لم يكن في 
العجمية صريحٌ للطلاق» ولا يض كونه"" بمعنى خليتك؛ فإنَّ معنى : 
طلقتك : خليتك أيضاء إلا أنه لما كان موضوعاً له ومستعملاً فيه كان 
صريحاً. 

(فإذا قاله) أي: بِهِشْمّم (من يعرف معناه) من عربي أو أعجمي (وقع 
ما نواه) من واحدة أو أكثر (لأنه ليس له خد مثل الكلام العربي) فإن أطلق 
فواحدة (فإن زاد: «بشيار؛ طَلّقت ثلاثاً) لأن مؤدّاه ذلك في لغتهم . 

(وإن قاله عربي ولا يفهمه) لم يقع (أو نطق عجمييٌ بلفظ الطلاق) 
بالعربية (ولا يفهمه؛ لم يقع) طلاقه؛ لأنه لم يختر الطلاق؛ لعدم علمه 
معناه (وإن نوى موجّبه) أي: موجب هذا القولٍ الذي لم يعرف معناه؛ 
لأنه لا يتحقق اختياره لما لا يعلمه» أشبه ما لو نطق بكلمة الكفر من 
لا يعرف معناها . 


)١(‏ في ذ): ايبين2. 
(؟) في «ذ): الكونها». 
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نصل 


(والكنايات) في الطلاق (نوعان: 

ظاهرة): وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة؛ لأن معنى الطلاق فيها 
أظهر (وهي) أ ي : الكنايات الظاهرة (ستٌ عشرةً) كناية : 

(أنت خَلِيَة) هي في الأصل الناقة تطلق من عقالها ويخلى عنهاء 
ويقال للمرأة: خلية؛ كناية عن الطلاق؛ قاله الجوهري20. وجعل أبو 
جعفر؟ مخلاة كخلية» ويفرق بينهما؛ قاله في «المبدع». 

(و بريثة) بالهمز وتركه. (و بائن) أي: متفصلة. (و بنّه) أي: 
مقطوعة. (و بتلة) أي: منقطعة» وسُمّيت مريم البتول؛ لانقطاعها عن 
التكاح بالكلية . 

(و أنت خُرّة) لأن الحرة هي التي لا رق عليهاء ولا شك أن النكاح 
رقٌ» وفي الخبر: «فاتقوا الله في النّساء نهن عَوان عندكم'" آي : 
5 والزوج ليس له على الزوجة إلا رق الزوجيةء فإذا أخبرٌ بزوال 


,)597٠/5( الصحاح‎ )1( 

(۲) هو الشريف أبو جعفر عبدالخالق بن عيسى الهاشمي» ابن أخي صاحب الإرشاد؛ 
تفقه على القاضي أبي يعلى» وتفقه عليه ابن أبي يعلى صاحب الطبقات» وكان جيد 
الكلام في المناظرة» شديد القول واللسان في أصحاب البدع» والقمع لباطلهم» 
انتهت إليه ‏ في وقته ‏ الرحلة بطلب مذهب الإمام أحمد رحمه اله صتف كتاب 
رؤوس المسائل» وقد حققه عبدالله بن سليمان الفاضل في رسالة دكتوراه في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. توفي سنة (١۷٤ه)‏ رحمه الله تعالى. طبقات 
الحتابلة (۲/ ۲۴۷). 

( تقدم تخريجه (1۸/۱۲) تعليق رقم (۲). 
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الرق» فهو الرق المعهودء وهو رق الزوجية. 

(و أنتِ الحَرّج) بفتح الحاء والراءء يعني الحرام والإثم 

(و حبك على غاربك) هو مقدّم السنام» أي: أنت مرسلة مُطلقة 
غير مشدودة ولا ممسكة بعقد النكاح . 

(و تزوّجي من شئت. و حللتٍ للأزوج. و لا سبيل لي عليك) 
السبيل الطريق» ويذكر ويؤنث. (و لا شلطان لي عليك. و أعتشتك . 
و غطّي شعرك. . واتقتّمي. و آمرك بيدك. 

و)النوع الثاني : (خفية) لأنها أخفى في الدلالة من الأولى» وهي 
الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة ما لم ينو أكثر (نحو: الخرجي» 
و اذهبي » و: ذوقي» و: تجرّعي» و: خَلَّيتكء و: أنت مكلاة) أي: 
مطلقة» من قولهم : خلّى سبيلي فهو مُكَل (و: أنت واحدة) أي : منفردة 
(و: لست لي بامرأة. و: اعتدي» و: استبرئي) من استبراء الإماءء 
ويأتي (و: اعتزلي) أي : كوني وحدك في جانب (و: الحقي بأهلك, 
ولا حاجة لي فيك» و: ما بقي شيء: و: أغناك الله و: الله قد أراحك 
مني» و: اختاري» و: جرى القلم. وكذا لفظ: الفراق والسراح) وما 
تصرّف منهماء غير ما تقدم استثناؤه في الصريح . 

(وقال ابن عقيل: «إن الله قد طُلّقك» كناية خفيةء وكذا: فرق الله 
بيني وبينك في الدنيا والآخرة. وقال الشيخ"“ في) رجل قال لزوجته: 
(إن آبرآتني فانت طالق. فقالت) له: (أبرأك الله مما تدّعي النساء على 
الرجالء فظن أنه يبرأء نطلّق» قال : يبرأ) مما تدعي النساء على الرجال 


إن كانت رشيدة. 


.)707 /۳۲( الاختيارات الفقهية ص/ ۳۷۰» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
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(فهذه المسائل الثلاث): إن اله“ قد طلقك» و: فرق الله بيني 
وبينك في الدنيا والآخرة» و: أبرآك الله (الحكم فيها سواء» ونظير ذلك : 
إن الله قد باعَكٌ) في إيجاب البيع (أو: قد أقالّكَ) في الإقالة (ونحو ذلك) 
ك :إل الله قد أجَرك» أو وهبك» والبراءة فيما تقدم صحيحة» ولو جهلت 
ما أبرات منهء على ما تقدم" في الهبة من صحة البراءة من المجهول . 

(والكناية ‏ ولو ظاهر؟ - لا يقع بها طلاق إلا أن ينويه) لأن الكناية 
لما قَصَّرت رتبتها عن الصزريح» وقف عملها على نية الطلاق تقوية لها؛ 
ولأنها لفظ يحتمل غير معنى الطلاق» فلا يتعيّن له بدون النية (بنيةٍ مقارنة 
للفظ) آي : يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ الكناية» فلو تلقّظ بالكناية 
غير ناو للطلاق» ثم نوی بها الطلاق بعد ذلك؛ لم يقع» كما لو نوی 
الطهارة بالغسل بعد فراغه منه» وقيل: يعتبر أن تقارن أولهء قدمه في 
«المحرر؛» وقَطْع به في اشرح المنتهى»» فلو قارنت الجزء الثاني من 
الكناية دون الأول لم يقع الطلاق؛ لأن ما بقي لا يصلح للإيقاع بعد إتيانه 
بالجزء الأول من غير نيّة. قال في «الشرح»: فإن وُجدتْ في آولهء 
وعزبت عنه في سائره؛ وقع؛ خلافا لبعض الشافعية 

(أو يأتي) مع الكناية (بما يقوم مقام نكّة) الطلاق (كحال خصومة 
وغضب» وجواب سؤالها) الطلاق (فيقع) الطلاق ممن أتى بكناية إذاً 
(ولو بلا نيّة) لأن دلالة الحال كالنيةء بدليل آنا تر حكم الأقوال 
والأفعال» فإنَّ من قال: «يا عفيف ابن العفيف» حال تعظيمه؛ كان 


(۱) في دح ودف : «أي إن اله . 
.(AA/A) (¥)‏ 
(۳) مغني المحتاج (7/ 184). 
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مدحاء ولو قاله حال الشتم؛ كان ذم وقذفاً. 

(فلو اذَّعى في هذه الأحوال) أي: حال الخصومة والغضب 
وسؤالها الطلاق (أنه ما أراد الطلاق» أو) ادّعى (أنه أراد غيره) أي : غير 
الطلاق (دُيّنَ) لاحتمال صدقة (ولم يُقبل في الحكم) لأنه خلاف ما دَلّت 
عليه الحال. 

a‏ ل ميا ثلاث واد توق وا زري ذلك 


عن علي وابن عمر» وزيد بن ثابت» وابن عباس“ وأبي 
هريرة””2 في وقائع مختلفة» ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة؛ ولأنه 
لفظ يقتضي البينونة بالطلاق» فوقع ثلاث كما لو لی ثلاثاء وإفضاؤه 
إلى البينونة ظاهرء وظاهره: لا فرق بين المدخول بها وغيرها؛ لأن 
ا 

(وكان) الإمام (أحمد”" يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة مع مَيْله 
أنها ثلاث) وَرَعا. 


۱۱۱۷١ أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۲١٠)ء وعبدالرزاق (5/5ه”, 9 رقم‎ )١( 
وسعيد بن منصور (۱/ ۰۳۸۷ ۱ رقم 61774 217174 وابن أبي شيبة‎ ؛“؛+؛۲٦‎ 
.)۲۸١ /٥( وصححه أحمد كما في زاد المعاد‎ »)۳٤٤ /۷( والبيهقي‎ «(14 /0) 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 587): وعبدالرزاق (5/ ۳٥۷‏ ۳۵۸) رقم ۱۱۱۷۸ 
02 وأ بن أبي شي شيبة (277/5 2)7١‏ والبيهقي (// 71414)) وصححه أحمد كما 
في زاد المعاد /١(‏ ۸ 

™( آحرجه ابن أبي شيبة (۵/ 1۸ء ۰ والبيهقي (۷/ .)۳٤٤‏ 

(5) أخحرجه ابن أبي شيبة .)٩۷ /٥(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة /٥(‏ 1۷) . 

() مسائل عبدالله (۳/ )1١70‏ رقم ۵۷٠٠ء‏ ومسائل أبي داود ص/ ۰۱۷۰ ومسائل ابن 
هانىء )174/١1(‏ رقم ۳ ومسائل الكوسج (4/ 215١0819١1‏ ۹ رقم 
فد 1T‏ 
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(وصنه' : يقع) بالكناية الظاهرة (ما نواه ؛ اختاره جماعة) منهم أبو 
الخطاب ؛ لما روى ركّانة : «أنه طلّق امرآتَهُ البتق» فأخبرٌ النبئ لله بذلك» 
فقال”"2: والله ما أردث إلا واحدة فردها إليه النبئُ بء فطلقها الثانية 
فى زمن عمر» والثالثة في زمن عثمان» وفي لفظ قال: «هو على ما 
رفك رواء ا وهار رفسم ا و ا 


.)١47 انظر : كتاب الروايتين والوجهين (؟/‎ )١( 

زفق في «ح»: «فقال قل؟ . 

(۳) كذا في الأصول: «وصححه ابن ماجه»» ولعل الصواب: «وصححه وابن ماجه» فإن 
التصحيح جاء من أبي داود» لا من ابن ماجه. والله أعلم . 

(4) آبو داود في الطلاق؛ باب ۰۱٤‏ حديث ۰۲۲۰۸-۲۲۰۱ وابن ماجه في الطلاق» باب 
۹ حديث 27095١‏ والترمذي في الطلاق واللعان» باب ۲» حديث /17١1؛‏ روفي 
العلل الكبير .)45١ - ٤٦١ /١(‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطيالسي ص/14: حديث 
۸ والشافعي في مسنده (ترتيبه 337/9): وعبدالرزاق (7577/7) حديث 
7 وسعید بن منصور (۳۸۹/۱) حديث 217171 وابن أبي شيبة /٥(‏ 58): 
والدارمي في الطلاق» باب ۸» حديث ۰۲۲۷۷ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(۲۳/۱) حديث ۰٤٤۳‏ وأبو يعلى (۷/۳١۱۔ )۱١۸‏ حدیٹ 18739 ۳۸٥۱ء‏ 
والعقيلي (۲/ ۰۲۸۲ "/ 104): وابن حبان «الإحسان» )۹۷/۱١(‏ حديث ٤۲۷٤؛‏ 
والطبراني في الكبير (5/ /٠‏ ۷۱) حديث 45117 4717؛ وابن عدي (0/ ۱۸٥۰‏ - 
۱,) والدارقطني (4/ 8 0"): والحاكم (۱۹۹/۲ - 4257١‏ والبيهقي 
4"/٠١ "17/0‏ 44 ۱( رفي معرفة السئن والآثار )٤٥-٤٤/١١(‏ حديث 
۷ والخطيب في تاريخه (454/8)؛ وابن عبدالبر في التمهيد ۷۸/۱١(‏ - 
٩‏ والبغري في شرح السنة (۲۰۹/۹) حديث 271707 وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (۲/ 1۳۹) حديث ۸١٠٠ء‏ وفي التحقيق (۲/ ۲۹۲ -۲۹۳). 
واختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفهء قال الدارقطني: قال أبو 
داود: هذا حديث صحيح. هكذا في ستن الدارقطني» ولفظ أبي داود في سئنه 
(107/7): هذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا؛ لأنهم آهل 
بیته» وهم أعلم به» وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع ؛ عن عكرمة؛ عن- 
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أبن عباس . 

وقال الحاكم : قد صح الحديث بهذه الرواية» فإن الإمام الشافعي قد أتقنه وحفظه عن 
أهل بيته . 

وقال ابن الجوزي في التحقيق: قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء. 

وقال الترمذي: سألت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث» فقال: فيه 
اضطراب . 

وقال العقيلي: مضطرب الإسناد. وضمّفه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 
(/155)» وابن تيمية في مجموع الفتاوى (۳۲/١١۳)ء‏ وابن القيم في زاد المعاد ٠‏ 
(7/0؟). وحديث أبن عباس رضي الله عتهما المشار إليه: أخرجه أبو داود في 
الطلاق» باب ١۱ء‏ حديث ٦۲۱۹ء‏ وعبدالرزاق ۳۹۰/۷) حديث 21١774‏ 
والحاكم (؟/541): من طريق ابن جريج » حدثني بعض بني أبي رافغ - وعند الحاكم 
عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع ‏ عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ آم ركانة. . . الحديث. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله : ا 
يزيد لم يدرك الإسلام . وتعقبه الحافظ في | إتحاف المهرة (۷/ )0۸٤‏ بقوله: بل منكر . 
وأخرجه أحمد »)۲٠۵/۱(‏ وأبو يعلى )۳۷۹/٤(‏ حديث 250٠١‏ والبيهقي 
«(TT /V)‏ عن محمد بن إسحاقٌ؛ حدثني داود ب بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن 
عباس» عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني 
مطلب امرآته ثلاث في مجلس واحد» فحزن عليها حزنا شديداً؛ قال: فسأله رسول الله 
ي: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاث قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. 
قال: فإنما تلك واحدة؛ فارجعها إن ششت . قال: فرجعها. 

قال البيهقي : هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس - - رضي الله 
عنهما - فياه بخلاف ذلك» ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة» وبالله 
التوفيق . 

وجود إسناده ابن تيمية رحمه الله في جموع الفتاوی (۳۳/ لات ١۷ء‏ ۷۳ء ۸0 -۸۸)؛ 
وصحح إسناده ابن القيم في زاد المعاد (5/ 7717)؛ وقال: وقد احتج أحمد بإسناده في 
مواضع» وقد صحح هو وغيره بهذا الإسناد بعینه أن رسول الله 6 رد زيلب = 
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محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث. فقال: فيه اضطراب؛ ولأنه 
ل قال لابنة الجن : «الْحقي باهلك» وهو لا يطلّق ثلاث . 

(فعليها) أي : على رواية أنه يقع ما نواه (إن لم ينو) مع الإتيان 
بالكناية الظاهرة بئئّة الطلاق (عدداًء فواحدة) كما لو قال لها: أنت طالق 
(ويُقبل) منه (حكماً) بيان ما نواه بالكناية الظاهرة» أو أنه لم ينو شيئاً بناء 
على الرواية الثانية؛ لأنه أدرى بنيّتهء ويقع عليه واحدة. 

(ويقع ثلاث في: أنتٍ طالقٌ بائ أو): آنتِ (طالق البنَدّء أو): 
أنتِ (طالق بلا رجعة) لما تقدم في الكناية الظاهرة. قال في «الشرح»: 
ولا يحتاج إلى نِيّة؛ لأنه وصف بها الطلاق الصريح . 

(ولو قال) لزوجته: (أنت طالق واحد؟ بائنةًء أو واحدة ببَهٌ؛ وقع 
رج لاتوت الاد وفيت فاي 

(و: أنت طالق واحدة ثلاث أو ثلاثاً واحد؟؛ بقع ثلاث . 

ويقع ب) الكناية (الخفيّة ما نواه) من واحدة أو أكثر؛ لأن اللفظ لا 
دلالة له على العددء والخفية ليست فى معنى الظاهرة» فوجب اعتبار 
ألنية . ١‏ 

(إلا: أن واحدةٌ؛ فيقع بها واحدةٌ؛ وإن نوی ثلاثاً) قاله القاضي 
والموفق» ولم يستثنها في «المنتهى» وغيره» فهي كغيرها من الكنايات 
الخفية؛ لأن معتاها ‏ كما تقدم -: أنت منفردة» وذلك لا ينافي أن ينوي 
بها أكثر من طلقة . 

(فإن لم ينو) مَن أتى بكناية خفية (عددا؛ وقع واحدة رجعية؛ إن 


= على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول؛ ولم يحدث شيا . 
(۱) تقدم تخريجه (۱۹۱/۱۱) تعليق رقم (۳). 
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كانت) المطلقةٌ (مدخولاً بهاء وإلا) بأن لم تكن المطلّقة مدخولاً بهاء 
وقعت واحدة (بائنة) لأنها إنما تقتضي الترك كما يقتضيه صريح الطلاق» 
من غير اقتضاء للبينونة» فوقع واحدة رجعية» كما لو أتى بصريح 
الطلاق . 

(وما لا يد على الطلاق نحو: كلي؛ واشربي» واقْعُدي؛ 

واقرّبي» وبارك الله عليك. وأنت مليحة أو قبيحة؛ لا يقع به طلاق» 

ولو نواه) لأنه لا يحتمل الطلاق؛ فلو وقع به الطلاق وقع بمجرّد الئّة. 
وفارق: ذوقي» وتجرّعي؛ فإنه يُستعمل في المكاره؛ لقوله تعالى : 
ووا عذاب الكريق 76 یج عه ولا یکا سیه بخلاف : كُلْ» 
واشرب . قال تعالى : فلي واشرَبي وقي عيناه 9 . 

(وكذا) قوله : (أنا طالقء أو: أنا منك طالق» أو: أنا منك بائن» 
أو حرام » أو بريء) فلا يقع به طلاق وإن نواه؛ لأنه محل لا يقع الطلاق 
بإضافته إليه من غير نيّة» فلم يقع وإ نوى» كالأجنبي؛ ولأن الرجل 
مالك في النكاح» والمرأة مملوكة» فلم تقع إزالة الملك بالإضافة إلى 
المالك» كالعتق» ويدقٌ له أن الرجل لا يوصف بأنه ملق ۔ بفتح اللام - 
بخلاف المرأة . 

(وإن قال) لروجته: (أنت علي كظَهْرٍ مي أو: أنت علي حرام» 
أو: ما أحل الله علي حرام؛ أو: الحل على حرام) زاد في «الرعاية): أو 
حَرّمتك (فهو ظهار؛ لأنه صريح فيه) فلا يكون كناية في الطلاق» كما 
(1) في «ذ»: «وقومي» وأشار في الحاشية إلى أنه في نسخة: «واقربي؟. 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠۸١‏ . 


(۳) سورة إبراهيم؛ الآية: ٠١‏ . 
(4) سورة مريمء الآية: ۲۲. 
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لا يكون الطلاق كناية في الظهار. 

(ولا يقع به طلاق ولو نواه) لأن الظهار تشبيه بمن تحرم على 
التأبيد» والطلاق يفيد تحريماً غير مؤبّدء ولو صرح به؛ فقال ‏ بعد قوله 
«أنتٍ علي كظهر أمي» : أعني به الطلاق؛ لم يصر طلاقاً؛ لأنه لا تصلح 
الكناية به عنه ؛ ذكره في «الشرح» و«المبدع؟. 

(وإن قال: فراشي على حرام» ونوى امرآته؛ قظهار) قال ابن 
عباس : في الحرام تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيامٌ شهرين متتابعين» فإن 
لم يستطع فإطعام ستين مسكينا'© (وإن نوى فراشه) الحقيقي (فَيَمِينُ) 
عليه كفارته عند المخالفة؛ لما يأتي في الأيمان. 

(و)إن قال:(ما أحلّ الله على حرام» أعني به الطلاق؛ تطَلْقٌ) لأنه ' 
صريحٌ بلفظ الطلاق (ثلاثا) لأن الطلاق معرّف بالألف واللام» وهو 
يقتضي الاستغراق . 

(وإن قال: أعني؟ به طلاقاً؛ فواحدة) لأنه صريحٌ في الطلاق» 
وليس فيه ما يقتضي الاستغراق» وليس هذا صريحاً في الظّهار» إنما هو 


(۱) أخرجه النسائي في الطلاق؛ باب ١١ء‏ رقم 747١‏ وفي الكبرى (5/ 440) رقم 
6 :؛ والطبراني في الكبير (۱۱/ )٤٤١‏ حديث 177145ء والدارقطتي (47/4)» 
والبيهقي »)۳۵١ - ۳٣۰۰/۷(‏ من طريق سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس زضي الله عنهما ‏ قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراماء 

: فقال: كذبت؛ ليست عليك بحرام؛ ثم تلا هذه الآية: فيا أيها النبي لم تحرم ما أحل 
الله لك» عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة. وأخرجه عبدالرزاق )441١/4(‏ رقم 
14 من طريق منصورء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
في النذر والحرام» قال: إذا لم يسم شيئآء قال: أغلظ اليمينء فعليه رقبة» أو صيام 
شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناً. 'وصححه ابن حزم في المحلى (4/8؟). 

() في «ذ)2: «وإن عنى؟. 
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۹ 
صريحٌ في التحريم» وهو ينقسم إلى قسمينء فإذا بيّن بلفظه إرادة صريح 
الطلاق صرف إليه. 


(و:أنت علي كالميتة والدم) وفي «الفروع» و#المبدع»: والخمر 
(يقع ما نواه من الطلاق) لأنه يصلح أن يكون كناية فيه (والظّهار) إذا نواه 
بأن يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحهاء لأنه يُشبهه (واليمين) إن أراد 
بذلك ترك وطئهاء وأقام ذلك مقام: والله لا وطتتك» لا تحريمهاء 
ولا طلاقهاء وفائدته: ترتب الحنث والبرٌء ثم ترتب الكفارة بالحنث. 
قال في «المبدع»: وفي ذلك تظر من حيث إن قوله: كالميتة. ليس 
بصريح في اليمين؛ لأنه لو كان صريحاً لما انصرف إلى غيرها بالنية» وإذا 
لم يكن صريحاً؛ لم يلزمه الكقّارة؛ لأن اليمين بالكناية لا تنعقد؛ لأن 
الكفارة إنما تجب لهتك القسم . 

(فإن نوى) بذلك (الطلاق ولم ينو عدداً؛ وقع واحدة) لأنها اليقين 
(وإن لم ينو) بذلك (شيئاً؛ فهوظهار) لأن معناه : أنتِ حرام علي كالميتة والدم . 

(ولو قال: علي الحرامء أو: يلزمني الحرام» أو: الحرام يلزمني؛ 
لَفُْ؛ لا شيء فيه مع الإطلاق) لأنه لا يقتضي تحريم شيء مُباح بعينه . 

(ومع نية) تحريم الزوجة (أو قرينة) تدك على إرادة ذلك؛ فهو 
(ظهار) لأنه يحتملهء وقد صّرّفه إليه بالنية» فتعيّن له . 

قال في «الفروع» في الظهار: ويتوجّه الوجهان إن نوی به طلاقاًء وأن 
الغرف قريئة. قال في «تصحيح الفروع»: الصواب أنه يكون طلاقا بالنية؛ 
لأن هذه الألفاظ أولى بآن تكون كناية من قوله: الحرجي» ونحوه. قال: 
والصواب أن العُرف قّرينة» والله أعلم (ويأتي في بابه) أي : باب الظهار. 

(وإن قال : حلفث بالطلاق» وكدّب) بان لم يكن حَلَف (لم يَصرْ 
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حالفاًء كما لو قال: حلفت بالله. وكان كاذبء ويلزمه إقراره في الحكم) 
لأنه تعلّق به حق إنسان معيّن: أشبه ما لو أقرٌ بمال ثم قال: كذبت 
(ولا يلزمه) الطلاق (فيما بينه وبين الله) تعالى ؛ لأنه لم يحلف» واليمين 
إنما تكون بالحلف. 
ولو قالت زوجته: حلفت بالطلاق الثلاث؟ فقال: لم أحلف إلا 
بواحدة. أو قالت: عَلَقَتَ طلاقي على قُدوم زيد؟ فقال: لم أعلقه إلا 
على قدوم عمرو. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بحال نفسه. 
نصل 
(وإذا قال لامرآته : أمرُك بيدك؛ فهو توكيل منه لها) في الطلاق؛ 
لأنه أذن لها فيه (ولا يتقيد) ذلك (بالمجلس) بل هو على التراخي ؛ لقول 
عل ؛ ولم يُعرف له مخالف في الصحابة» فكان كالإجماع ؛ ولأنه نوع 
تملك“ في الطلاق» فملكه المفوض إليه في المجلس وبعده» كما لو 
جعله لأجنبي . 
(ولها أن تُطَلْقَ نفسها ثلاثاً) أفتى به أحمد(" مراراًء ورواه 
البخاري في اتاريخه» عن عثمان» وقاله عل 
(۱) أخرج ابن آي شيبة (/ ۰)٩۳‏ عن علي رشي الله عنه ‏ في رجل جعل أمر امرأنه بيدها. قال: 
هو لها حتى تتكلم؛ أو جعل أمر امرأته بيد رجل» قال: هو بيده حتى يتكلم . 
(۲) في «ح؛ ر«ذا: «تمليك». 
۳) مسائل صالح (555/1. )1١5/79‏ رقم لاهمء ۱٤١۷‏ ومسائل أبي داود 
ص/ ۰۱۷۱ ومسائل ابن هانىء (۱/ ۰۲۲۸ 1519 -170) رقم 4311١4‏ 1114. 
)4( رمملا ولفظه: قال عثمان ‏ في أمرك بيدك .: القضاء ما قضت» وأخرجه 
- أيضا ‏ عبدالرزاق (018/5) رقم ۰۱۱۹۰۲ وسعيد بن منصور 9977/١(‏ ۳۷۷) 


.)1١5/5( رقم 1511-1518» وابن أبي شيبة (2»)07/6 وأبو نعيم في الحلية‎ ٠ 
. 17857 وسعيد بن منصور (۱/ ۳۸۵) رقم‎ 21141٠١ أخرجه عبدالرزاق (019/5) رقم‎ )5( 
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وابن عم وابن عباس 299 وفضَّالة © ونصره في (الشرح»؛ لما 
ړوی أبو داود والترمذي بإسناد رجاله ثقات» عن أبي هريرة» أن النبي ڳلا 
قال : «هو ثلاث“ . قال البخاري : هو موقوف على أبي هريرة؛ ولأنه 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۳٥٠)؛‏ والشافعي في الأم (۷/ ١١٠)ء‏ وعبدالرزاق 
(218/5- 219) رقم 1190311906 011405 ۰۱۱۹۱۱ وسعيد بن منصور 
(VY /1)‏ رقم 1719 ۲۰٦۱ء‏ وابن أبي شيبة (0/لاه)ء والبيهقي (90/ 03714 
٠‏ وفي معرفة السنن والآثار (01/11). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق )٥۲۲ ٥۲۱/۲‏ رقم ۱۱۹۱۸ ۔ ۱۹۲۰ء وابن أبي شيبة 
(07/6)» والبيهقي .)۳٤۹/۷(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (05/85). 

(5) أبو داود في الطلاق» باب 1 حديث »57١4‏ والترمذي في الطلاق واللعان» باب 
۳ حديث ۰۱۱۷۸ وفي العلل ص/۱۷۱ء حديث 509. وأخرجه - أيضاً ‏ التسائي 
في الطلاق» باب ١۱ء‏ حديث ۳٤٠١‏ وفي الكبرى (707/5)) حديث ۳٠٦٥ء‏ 
والعقيلي /٤(‏ ”)2 والحاكم (۲/ »)5١5-1٠6‏ وابن حزم في المحلى ,))115/1١١(‏ 
والبيهقي (۹/۷٤۳)ء‏ من طريق سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد؛ عن أيوب» 
عن قتادة؛ عن كثير مولى عبدالرحمن بن سمرة؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب» عن 
حماد بن زيد» وسألت محمد [البخاري] عن هذا الحديث؛ فقال: حدثتا سليمان بن 
حرب» عن حماد بن زيد بهذا. وإنما هو من قول أبي هريرة» ولم يعرف حديث أبي 
هريرة مرفوعاً. 
وقال النسائي في الكبرى: هذا حديث منكر. 
وقال الحاكم : هذا حديث غريب صحيح . 
وقال ابن حزم: كثير مولى ابن سمرة مجهول» ولو كان مشهوراً بالثقة والحفظ لما 
خالفنا هذا الخبرء وقد أوقفه بعض رواته على أبي هريرة. 
وقال البيهقي: كثير هذا لم يثبت من معرفته ما يوجب قبول روايته» وقول العامة 
بخلاف روايته والله أعلم . 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 75٠‏ 555): وكثير هذا: هو مولى = 
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يقتضي العموم في جميع أمرها؛ لأنه اسم جنس مضاف» فيتناول 
الطلقات الثلاث . 

(كقوله: طلّقى نفسك ما شت ب ولا يُقْبَلّ قوله: أردت وأحدة 
ولا يُديّن) لأند خلاف مقتضى اللفظ ٠‏ 

(وهو) أي: الطلاق (في يدها) على التراخي ‏ كما سبق (ما لم 
e 2‏ 0 امك 

ا الحكم إن أي : ا (في يد غيرها) آي : 
الزوجة» بأن جعل أمرها بيد زيدٍ مثلاً» فله أن يطلّقها ثلاثاًء ما لم يفسخ 

أو يطأ؛ لما تقدم. 

(وإن قال لها: اختاري نفك؛ لم يكن لها أن تُطَنّق) 
نفسها (أكشر من واحدة وتقع رجعية) حكأه أحمد” )عن 
اکن e‏ وابن سود E‏ وزيد بسن ان 

= عبدالرحمن بن سمرة» ذكر أحمد بن سعيد بن حزم المنتجالي عن الكوفي [هو 
العجلي في الثقات (۲۲۹/۲) رقم 11947].» أنه قال فيه: ثقة. فعلى هذا لا يكون 
الحديث ضعيفاً. 

)١(‏ مسائل أبي داود ص/ الااء ومسائل ابن هانىء (۲۲۸/۱) رقم 2٠١١4‏ ومسائل 
صالح )4١05/١(‏ رقم ۳۸۸ ومسائل عبدالله (9/ )١١51 11١1‏ رقم ٠٥۳١‏ 
6 »؛ ومسائل حرب ص ۲۱۷ . 

(۳) أخرجه عبدالرزاق )٠١  8/9(‏ رقم 0119177 01١1919‏ وسعيد بن منصور 
(1/ 589 84") رقم 41543-1١744‏ وابن أبي شيبة /٥(‏ 08)» والطبراني في الكبير 
(۹/ )رقم 0.3501 والبيهقي (۷/ 718 0315 . 

(:) أخرجه عبدالرزاق رف كك 1£ ) رقم الاقاك 11۹۸۸ 1144۷-11۹۹7 
وسعيد بن منصور (۱/ ۰۳۷۸ 187) رقم 0 ۱١١۱‏ وابن أبي شيبة (0/ ٦۰‏ = 
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وعائشة(١2‏ وغیر ٩‏ ؛ ولأن: «اختاري» تفويض معيّنء فيتناول أقل ما 
يقع عليه الاسم» وهو طلْقة رجعية؛ لأنها بغير عوض . بخلاف: «أمرك 
بيدك» فإن: «أمرأ» مضاف فيتناول جميع أمرها (إلا أن يجعل إليها أكثر 
من ذلك) أي: من واحدة (سواء جعله بلفظهء بأن يقول: اختاري ما 
شئت» أو: اختاري الطلقات إن شئت أو جعله نڳته» بأن ينوي بقوله : 
«اختاري» عددا) اثنين" أو ثلاث“ (فإن نوی ثلاث أو اثنتين» أو 
واحدة؛ فهو على ما نوى) فيرجع ا 
(وإن نوى) الزوج (ثلاثاء فطلَقث أقلّ منها) أي: من ثلاثء 
كائنتين» أو واحدة (وقع ما طَلَمَنْهُ) دون ما نواه؛ لأن النية لا يقع بها 
الطلاق» وإنما يقع بتطليقهاء ولذا لو لم تلق لم يقع شيء. 
(فلو كر لفظ الخيار) بأن ذكره مرّتين أو أكثر (بأن قال: اختاري 
اختاري اختاري» فإن نوى إفهامهاء وليس نيته ثلاثاًء ولا اثنتين) فواحدة 
(أو نوى واحدة؛ فواحدة» نصّا”"©) لأنها اليقين (وإن أراد ثلاثاً؛ فثلاث» 
ن( لأنها كناية خفية» فيقع ما نواه بها كما تقدم - خصوصاً مع 
تكرارها ثلاثاً. 
(وليس لها) أي: للمقول لها: «اختاري» (أن نَل إلا ما داما في 


.)58١ =‏ واين حزم في المحلى .)١71١/١١(‏ 

(1) لم نقف على من رواه مستداً. 

(1) منهم عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم: أخرجه عبدالرزاق 9/7) 
ه/م5اء ۰۱۱۹۷۷ وابن أبي شيبة (5/ 08 ۰)1٩‏ والبيهتي (۷/ 748). 

(9) في ذ٤‏ : لأثنتين؟ . 

(4) في «ذ» زيادة: «لأنه كناية خفية فيرجع في قول مما يقع بها إلى نيته كسائر الكنايات 
الخفية؟. 

(0) المغني (۱۰/ ۳۹۳)ء والمبدع (۲۸۸/۷). 
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المجلس» ولم يتشاغلا بما يقطعه) عُرفآء رُوي ذلك عن عمر» 
وعشمان» وابن مسعود"» وجابر؛ لأنه خيار تمليك؛ فكان على 
الفور» كخيار القبول. 

وأما قوله لل لعائشة: «إني ذاكة لك آمراًء فلا عليك آلا تعجلى 
حتى تستأمري آبويك)؟ . فإنه جعل لها الخيار على التراخي» 0 
علي نفسك» و:أمركِ بيدكِ؛ فتوكيل» والتوكيل يعم الزمان» ما لم 
يقيده بقيد» بخلاف مسألتنا . 

(إلا أن يجعل إليها©© أكثر من ذلك) بأن يقول لها: اختاري نفسك 
يومآء أو أسبوعاًء أو شهراً ونحوه» فتملكه إلى انقضاء ذلك . 

(فإن قاما) أي: الزوجان» من المجلس بعد أن خيّرها وقبل 
الطلاق؛ بطل خيارها (أو) قام (أحدهما من المجلس) يَطْلَ الخيار؛ لأن 


)0( أخرجه عبدالرزاق (5/ )٥۲۵‏ رقم ۰۱۱۹۳۸ وابن أبي شيبة (17/4)) وقال ابن حجر 
في الدراية (۲/ :)۷١‏ في إسناده ضعف . 

(۲) أخرجه عبدالرزاق (014/5) رقم 21١9179‏ وسعيد بن منصور (۱/ 7/9 ۳۸۰) رقم 
6 0155 وابن أبي شيبة (2)17/0 والبيهقي في معرفة السنن والآثار 
(۱۷/) رقم ۲ وضعفه. وقال ابن حجر في الدراية :)۷١/۲(‏ أخترجه 
الطبراني والبيهقي من طريقه؛ ورجاله ثقات» إلا أن فيه انقطاعاً. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (018/5) رقم 0115176 وسعيد بن منصور (۳۷۹/۱) رقم 
5:» وابن أبي شيبة (5/ ۰)٨۲‏ والطبراني في الكبير (۳۳۳/۹) رقم 29581 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار )01//١11(‏ رقم 1417517 » وقال ابن حجر في الدراية 
(717/7): أخرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح . 

- أخخرجه البخاري في المظالم» باب ۲۵» حديث 274378 عن عمر  رضي الله عنه‎ )٤( 
وفي التفسير» باب 4 مه حديث 414886 ٦۷۸٤؛ ومسلم في الطلاق» حديث‎ 
. عن عائشة رضي الله عنها‎ 6 

)0( في ذا : دلها2). 
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القيام يبطل الفكر""ء فهو إعراض» بخلاف القعود (أو خرجا من الكلام 
الذي كانا فيه إلى غيره؛ بطل خيارها) للإعراض عنه. 

(وإن كان أحدهما) أي : الزوجين (قائماً» فركِبَ» أو مشى ؛ بَطّل) 
خيارها؛ للتفرّق. 

و(لا) يبطل خيارها (إن قَعَد) من كان قائماً منهما (أو كانت قاعدة 
فاتكات» أو مُتَكئة فقعدت) إذ لا دلالة لذلك على الإعراض» ولو طال 
المجلس» » ما لم يتشاغلا بما يقطعه. 

(وإن تشاغلت بالصلاة يَلّل) خيارها؛ للتشاغل ا كانت) حين 
خيّرها (في صلاة قأتمتها؛ لم يبطل) خيارها؛ 00 
(وَإنْ أضافت إليها ركعتين آخريين) بَطَلَ؛ للتشاغل (أو كانت راكبة 
فسارت؛ يَطَلّ) خيارها ؛ للتفرق . 

و(لا) يبطل خيارها (إن أكلت يسيرآء أو قالت: باسم اللهء أو 
سحت شيئاً يسيراً» أو قالت: ادعوا لي شهوداً أشهدهم على ذلك) لأنه 
لا إعراض منها . ش 

(وإن جعله) أي : الخيار (لها على التراخي) بأن قال: اختاري إذا 
شئتٍ» أو متى شئتٍ» أو متى ما شئت» ونحوه (أو قال : لا تعجلي حتى 
تستأمري أبويك ونحوهء فهو على التراخي) لحديث عاش 

(وإن قال) لها : (اختاري اليوم وغداً وبعد غْدٍ؛ فلها ذلك؛ فإن ردّته 
في اليوم الأول؛ بَطل) الخيار (كله) فلا خيار لها في غد ولا ما بعده؛ لأنه 
خيار واحد في مدة واحدةء فإذا بَطل أوله بطل فيما بعده» بخلاف مالو 


. في «ذ»: «الذكر» وأشار في الحاشية إلى أنه في نسخة «الفكر»‎ )١( 
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قال لها: اختاري اليوم وبعد غد؛ فإنها إذا ردّته في الأول لم يبطل بعد 
غد؛ لأنهما خياران ينفص[ 2١(‏ أحدهما من صاحبه . 

(وإن قال: اختاري نفسك اليوم واختاري نفسك غداً» فردّته في 
اليوم الأول؛ لم يبطل) الخيار في اليوم (الثاني) لأنهما خياران» كما دَلَّ 
عليه إعادة الفعل . 

(ولو خيّرها شهراء فاختارث) نفسها (ثم تزوّجها) أو لم تخترهاء 
لكن طلّقَهاء ثم تزرّجها (لم يكن لها عليه خيار) لأن الخيار المشروط في 
عقد لا يثبت في عقد سواه كالبيع. 

(وإن جعله) أي: الخيار (لها اليوم كلهء أو جعل أمرها بيدهاء 
فردته» أو رجع فيه» أو وطئها؛ بطل خيارها) لأنه توكيل» وقد رجع فيه . 

(ولفظة الأمر والخيار: كناية في حق الزوج» يفتقر إلى نكّة) بأن 
ينوي بذلك تفويض الطلاق إليهاء كسائر الكنايات (فلفظة الأمر كناية 
ظاهرة؛ و)لفظة (الخيار) كناية (خفية» كما تقآم) في أول الكنايات . 

(فإن نوى) الزوج (بهما) أي: ب«أمرك بيدك»؛ وب«اختاري 
نفسك» (الطلاق في الحال؛ وقع) الطلاق في الحال (ولم يحتج) وقوعه 
(إلى قبولها) كسائر الكنايات. 

(وإن لم ينو) إيقاعه في الحال» بل نوى تفويضه إليها (فإن قبلته 
بلفظ الكناية» نحو: اخترث نفسي؛ افتقر) وقوعه (إلى نيتها) لأنه كناية» 
أشبه ما لو أوقعه هو بكناية . 

(وإن قبلته بلفظ الصريح» بأن قالت: طلَّقت نفسي؛ وقع من غير 
نيّة) لعدم افتقاره إليها . 


(۱) في ١ذ)!‏ «منقصل؟. 
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(وإن اختلفا في نيتها) الطلاق (فقولها) لأنها أدرى بتيتها. 

(وإن اختلفا في رجوعه) بأن قال: رجعت قبل الإيقاع» قالت20: 
بل بعده (فقوله) لأن الأصل بقاء العصمة (كما لو اختلفا في نيته) فإن 
القول قوله؛ لأنه أدرى بها . 

(وإن قال) لها: (اختاري) نفسك (فقالت: اخترثُ» فقطء أو) 
قالت: (قبلتُ» فقط» ولو مع النية) لم يقع الطلاق (أو) قالت: (أخذثُ 
آمري» أو) قالت: (اخترث أمري. أو) قالت: (اخترث زوجيء لم يقع 
الطلاق) لقول عائشة: قد حيرنا رسول الله ل أفكان طلاتا29؟! 
وقالت: لما أمر النبي يل بتخيير نسائه وبدا بي» فقال: «إي لمُخْيك 
خبراًء فلا عليك ألا تغْجّلي حتى تستامري أيَوَيِكِء ثم قال: إن الله تعالى 
قال لي : يا أيه النبيْ كُلْ لأزواجكَ إن كن ترذ الحياة الدّنيا وزيكتها 
مالين أمصمْكُنٌ. . . 4 حتى بلغ : لإفإن الله أعدٌ للمخسئَاتٍ منك أجراً 
عظيما 2908 فقلت: في“ هذا أستأمرٌ أبوي؟! فإني”* أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة» قالت: ثم فعل آزواج رسول الله هة مثل ما فعلتُ» متفق 
عليه . ولأنها مخيّرة لم يوجد منها ما يدل على قطع النكاح» فلم يقع 
بها طلاق؛ كالمعتقة تحت عبد . 


)١(‏ في ذ٤‏ : «وقالت», 

(۲) أخرجه البخاري في الطلاق» باب 8 حديث 20707170177 ومسلم في الطلاق» 
حديث ۱٤۷۷‏ . 

() سورة الأحزاب» الآيتان: ۲۸۔-۲۹. 

() في ذا : تأفي»» ولفظ البخاري : «ففي أي هذاء؛ ولفظ مسلم: «في أي هذا». 

)0( في اح : لثم قلت : فإني؟. 

(5) تقدم تخريجه (154/15) تعليق رقم .)٤(‏ 
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ا آذآ آذ ا ا ا امم ی ل 


فلا يقع بها (حتى تقول مع النية) أي : نية الطلاق: (اخترث نفسي» 
أو): اخترثٌ (أبويّ, أو): اخترثٌ (الأزواج» أو): اخترث (لا تدخل 
علي » ونحوه) مما يد على معنى الطلاق . 

(ويجوز أن يجعل). الزوج (أمرها بيدها بعوض) منهاء أو من 
غيرهاء ممن يصحٌ تبعه (وحكمه) آي : حكم جعل أمرها بيدها بعوض 
(حكم ما) أي: حكم جعله''2 باسلا عوض له» في أن له الرجوع فيما 
جعل لهاء و)ني (أنه يبطل) جعله لها ذلك (بالوطء والفسخ) لأنه وكالة» 
كما تقدم . 

(فإذا قالت : اجعل آمري بيدي وأعطيك عبدي هذاء فقبض العبڌء 
. وجعل أمرها بيدها؛ فلها أن تختار) نفسها؛ لجعله ذلك لها (ما لم يرجع » 
أو يطأها) لأن التوكيل لا يبطل بدخول العوض فيهء فإن رجعء أو 
وطتها؛ بعل تخييرها؛ لرجوعه عنه. 

(وإن قال) لزوجته: (طَلَّمَي نفسكِ؛ فهو على التّراخي) لأنه قَوّضه 
إليهاء فأشبه: «أمدٌكِ بيدك» (وهو) أي: قوله لها: «طُلّقي نفسك» 
(توكيل) لها في طلاق نفسها (يبطل برجوعه) وفسخهء ووطئهاء كما 
تقدم . 

(فإن قالت : اخترث نفسي) أو: اخترث أبويٌّ» أو الأزواج (وَنَوَتٍِ 
الطلاق؛ وقع) لأنه.فوكض إليها الطلاق ؛ وقد أوقعته» أشبه ما لو أوقعته 
بلفظ الصريح» (وليس لها أن تُطِلّقَ أكثر من واحدة) لأنه أقل ما يقع عليه 
الاسم (إلا أن يجعل إليها أكثر منهاء إما بلفظهء أو نيته) لأن الطلاق 


)0 في الح؟ وذا) : «حكم جعل أمرها بيدها) . 
.(YTY/1¥) (Y)‏ 


۳۹ كتاب الطلاق - باب صريح الطلاق وكناياته 
يكون واحدة وثلاثاء فقد نوی بلفظه ما احتمله. 
(ولو قال: طَلِّي نفسك ثلاثا) فقالت : طَلَّقَثُ نفسي (طَلَّقت ثلاث 
نِكّتِها) كما لو قال الزوج : «طلقتّكِ؛ ونوى به ثلاثاً. 
(وتملك بقوله: طلاتُكِ بيدكِء أو: وكَلئُكِ في الطلاق؛ ما تملك 
بقوله لها: أمرك بيدك) فتملك الثلاث؛ لأن الطلاق في الأول مفرد 
مضاف» فيعم. 'وفي الثاني معرّف باللام الصالحة للاستغراق» فيعم . 
رولا يقع) الطلاق (بقولها) لزوجها: (أنت طالق. أو: أنت مني 
طالق» أو: طلقتكٌ) لما روى أبو عبيد والأثرم. أن رجلاً جاء إلى ابن 
عباس فقال: ملّكتُ امرأتي أمرها قطلّقتني ثلاثأء فقال ابن عباس: إن 
الطلاق لكّ وليس لها علَيَِكَ0© , واحتج به أحمد“؛ ولأن الرجل 
لا يتصف بأنه ملق _ - بفتح اللام ويخلاك ار 
(قال في «الروضة»: صفة طلاقها: طَلَّقَتُ نفسيء أو: آنا منك 
طالق» وإن قالت: آنا طالق؛ لم يقع . 
يعم الوكيل الأجنبي حکمها) آي : الزوجة (فيما تقدم) والمراد 
بالأجنبي ع غير الزوجة» ولو كان قريباً للزوج أو الزوجة (فيقع الطلاق 
بإيقاعه) أني: الوكيل (الصريح) بأن يقول: هي طالق. ونحوه (أو 
(۱) آخرجه أبو عبيد ڑیپ الحديث )59١-1١١/4(‏ بلفظ: «خطأ الله نوأهاء ألا 
طلقت نفسها ثلاثا» وآما الأثرم فلعله رواه في سننه» ولم تطبع . وأخرجه - أيضا۔ 
عبدالرزاق (071/5: 017) رقم 21197011914 وسعيد بن منصور (۱/ ۳۸۲) 
رقم 21547 وابن أبي شيبة  017/6(‏ 208): وأحمد في العلل ومعرفة الرجال 


01/0 رقم ١١٤٠ء‏ وابن حزم في المحلى (۱۲١ ۰ /١١(‏ والبيهقي 
فخا .(fo°‏ 


.)۳۷۲ /۱١( المغني‎ )0( 
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كناية”'“) بنية الطلاق؛ لأن وكيل كل إنسان يقوم مقامه؛ فيقع منه بالكناية 
(ولو وکل فيه بصریح) بان قال له: طَلَمّهاء أو: وكَّلتُكَ أن تطلقهاء 
ونحوه؛ لأنه حيث أتى بالكناية مع النية صَدّق عليه أنه طَلّقها. 

(ولفظ : أمرء واختيارء وطلاق» للتراخي في حق وكيل) فإذا قال 
له: أمر فلانة بيدك» أو: اخْتّز طلاقهاء أو: طلَّفّها؛ ملكه على التراخي 
(وتقدم بعض ذلك في آخر كتاب الطلاق”" . 

ووجب على النبي ية تخيير نسائه”") وتقدم في الخصائص^» 
وخيّرهن» وبدأ بعائشة» وتقدم””' قريباً. 

(وإن وهبها) أي: وهب الزوج زوجته (لأهلها) بأن قال: وهبتها 
لأبيهاء أو أخيها ونحوه (أو لأجنبي» أو) وهبها (لنفسهاء فودت) بالبناء 
للمفعول» أي : رد الموهوب لهء من أهلهاء أو الأجنبي» أو هي» الهبة؛ 
فلغوٌ» رُوي عن ابن مسعود"؟؛ ولأن ذلك تمليك للبْضع»› فافتقر إلى 
القبول» كقوله: اختاري» و: أمرك بيدك. 

(أو) قبل موهوب له الهبة» لكن (لم ينو) الزوج بالهبة (طلاقاً) 


0( في ح۲ واذ) : «بكناية) . 

.(14€/1۲( (0 

(۳) في حاشية الأصل واح» واذ) زيادة «وفي نسخة: أزواجه؛. 

.(1۸44/۱11) (0) 

(5) (۱۲/ ۲۳۷) تعليق رقم (5). 

(5) أخرجه عبدالرزاق (۳۷۱/۹) رقم 211741 وسعيد بن منصور (۳۷۲/۱) رقم 
+٨۸‏ وابن أبي شيبة (17/0)؛ عن مسروق عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - في 
الرجل يهب امرأته لأهلهاء قال: إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتهاء وإن لم 
يقبلوها فلا شيء. 
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(أو) قبل موهوب له» و(نواه) آي : نوى الزوج الطلاق (ولم ينوه 
موهوب له؛ فلَغر) لأنه كناية في حق كل من الواهب والموهوب له» فإن 
لم يقترن بنيتهما؛ لم يقع؛ كسائر الكنايات . 

(كبيعها) أي: كما لو باع زوجته (لغيره) كأن يقول: بعتّكِ لزيد 
مثلاًء فلا يقع به طلاق» ولو نواه» وقبله زيد ونواه (نصا) لأنه لا 
يتضمن معنى الطلاق؛ لكونه معاوضة» والطلاق مجرد إسقاط . 

وذكرابن حمدان ا لنية والقبول. 

(وإن قُبلت) بالبناء للمفعول» أي: الهبة» بأن قبلها موهوب له 
غيرهاء أو هي إن وُهِبّت لنفسها. وصفة قبول أهلها أن يقولوا: قبل" ؛ 
نص عليه" . وكذا الأجنبي؟ (فواحدة رجعية إذا نواهاء أو أطلق نية 
الطلاق) لأنه لفظ محتمل» فلا يُحمل على أكثر من واحدة عند الإطلاق» 
كقوله: اختاري اي 
قبل استيفاء العّددء فكانت رجعيّة» كما لو قال لها: أنت طالق (أو دلت 
دلالة الحال) على إرادة الطلاق منهما؛ فيُعمل بها؛ لقيامها مقام النية. 

(وإن نوى) كل ِن واهب وموهوب له بالهبة والقبول (ثلاثء أو 
اثنتين؟ وقع ما نواه) لأن لفظه يحتمله (كبقية الكنايات الخفية» وتُعتبر 
ية موهوب له) بالقبول الطلاق» (ك)ما تُعتبر نيّة (واهب) بالهبة 
الطلاق ؛ لأن ذلك كناية كما تقلّم . 1 


(۱) مسائل عبدالله (۱۱۳۱/۳) رقم ۰۱۵۵۸ ومسائل حرب ص ۲۰۹. 
(0) في «سم) واذ) : «قبلتاها». 

() مسائل عبدالله (۳/ ۱۱۳۱) رقم ۰۱٥۵۸‏ ومسائل حرب ص/9١5؟.‏ 
(4) زاد في «ح» واذ»: «أو هي» فالسياق: وكذا الأجنبي أو هي . 
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(ويقع أقلّهما(2 إذا اختلفا في النكة) فإذا نوى أحدهما واحدةء 
والآخر اثنتين؛ فواحدة» أو نوى أحدهما اثنتين» والآخر ثلاثا؛ 
فاثنتان . 

(وإن نوى الزوج بالهبة) أي بقوله: وهبتك لأهلك» أو لزيد» أو 
لنفسك (الطلاق في الحال) من غير توقف على قبول (وقع) الطلاق 
في الحال (ولم يحتج إلى قبولها) كما لو أتى بكناية غيرها ناويا بها 
الإيقاع . 

(ومِنْ شَرْط وقوع الطلاق: النطق به) لما تقدم أول الباب (إلا في 
موضعين تقدما("©) في الباب» أحدهما: (إذا كتب صريح طلاقها) بما 

(و)الثاني : (إذا طلق الأخرس بالإشارة) المفهومة (فإن طَلّقَ في 
قلبه؛ لم يقع» كالعتق» ولو أشار بإصبعه”") أو أصابعه الثلاث (مع) نيه 
بالقلبه) لما تقدم. 

(نقل ابن هانىء“) عن أحمد: إذا طَلّقَ في نفسه (لا يلزمه) أي: 
الطلاق.(ما لم يلفظ به أو يرك لسانه) قال في «الفروع» : (فظاهره) أي: ٠‏ 
النص المذكور: (يقع» ولو لم يسمعه» بخلاف القراءة في الصلاة) فإنها 


)١(‏ في «ذ»: «أقلها». 

(PD‏ 11 14ت 

(۳) في اذ : لبإصبعيه؟ . 

(4) في مسائله )114/١1(‏ رقم . و- أيضاآً ‏ عبدالله في مسائله (1117/9؛ 
)١١145 ۱‏ رقم ۱٤٥۱ء‏ ۰٠٥۱ء‏ ١۷٥٠ء‏ والكوسج في مسائله )1١946/4(‏ 
رقم 211754 وحرب في مسائله ص ۱۹١‏ . 7 
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قال في «الفروع»: ويتوجّه: كقراءة في صلاة» يعني : أنه لا يقع 
طلاقه إذا حَرّك لسانه به إلا إذا كان بحيث يُسْمع نفسه لولا المانع» 
وتقدّه(23. 


ومميز ومميزة ‏ في كل ما سبق كبالغين. 


.(44/) ( 
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باب ما يختلف به عدد الطلاق 
يعتبر (الطلاق بالجال) روي ذلك عن عر ٩‏ وعثمان۳) 
0 وابن غا( ۽ لأن الطلاق خالص ی الزوج؛ وهر مما 
يختلف بالورّق والحريةء فكان اختلافه معتبراً بالرجل» كعدد 
المنكوحات؛ ولأن الله تعالى خاطبهم بالطلاق» كان كمه صخرا بون 
وحديث عائشة مرفوعاً: «الأمةٌ تطليقتان» وفزؤها حيضتان:0© 


»( أخرج الشافعي في الأم ٤1 /٥(‏ ۷ وعبدالرزاق (۲۲۱/۷) رقم 1141/7 
وسعيد بن منصور (۳۰۲/۱» »)٩4۷/۲‏ رقم ۱۲۷۷ء ١۲۱۸ء‏ وابن أبي شيبة 
:)١17/60(‏ وأبو بكر بن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المزني» 
ص/ ۰٤۸۳‏ رقم ۰٤٥۷‏ والدارقطني (۳۰۸/۳). والبيهقي ٥ ۰ ۱٥۸/۷(‏ وني 
معرفة السنن والآثار (0/11:؟) رقم ١٦١٠ء‏ وابن الجوزي في التحقيق 
(5/ 077 عن عبدالله بن عتبة أن عمر بن الخطاب قال : ينكح العبد امرأتين» ويطلق 
تطليقتين » وتعتد الأمة حيضتين . . إلخ. 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير (۲۲۱/۸)ء وابن حجر في التلخيص الحبير 
(TY)‏ 

. )۳۷١ /۷( في ذ٤ وااح؟ زيادة: «وعلي؛ وروايته أخرجها البيهقي‎ )١( 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 4/اه)؛ وعبدالرزاق (۷/ )۲۳۲١‏ رقم 11447 ؛ والبيهقي 
(58/0").: ولفظ عبدالرزاق : أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهما - 
قالا: الطلاق للرجال» والعدة للنساء. وأثر زيد - رضي الله عنه ‏ أخرجه - أيضاً_- 
مالك في الموطأ (۲/ ٤۷٥)ء‏ وسعيد بن منصور )۳۱٤/۱(‏ رقم ۱۳۲۹ء والطحاوي 
)1/0( والبيهقي (۷/ 0759 . 

(4) أخرجه عبدالرزاق (۲۳۹/۷) رقم ۱۲۹٣۰‏ وابن أبي شيبة شيبة (١/۸۳)ء‏ والبيهقي 
«(TY /¥)‏ وصحح إسناده الحافظ في الدراية اا 

(5) «الأمة تطليقتان» كذا في الأصول؛ و«معونة أولي النهى؛ (۳۹۹/۹)ء وهو اختصار 
للفظ الحديث المشهور : طلائ الأمة تطليقتان. . 

(1) آخرجه البخاري في التاريخ الصغير SR‏ وأبو داود في الطلاق» باب »٦‏ = 
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= حديث ۲۱۸۹ء والترمذي في الطلاق؛ باب لاء حديث ۰۱۱۸۲ وابن ماجه في 
الطلاق» باب ۳۰ حديث ۲٠۸۰۹‏ » والدارمي في الطلاق» باب ۰۱١‏ حديث ۲۲۹۹ » 
والطحاوي (۳/ 71): والطبراني في الأوسط (۳۸۳/۷) حديث 251746 وابن عدي 
(5547/5»؛: والجصاص في أحكام القرآن (08/1)؛ والدارقطني (88/4), 
والخطابي في غريب الحديث (591/1): والحاكم (۲/ ١٠٠٠)ء‏ والبيهقي (۷/ 30١‏ 
7 كلهم من طريق مظاهر بن أسلم؛ عن القاسم» عن عائشة رضي الله عنها . 
قال البخاري : كان أبو عاصم يضعف مظاهراً. 
وقال أبو داود: هو حديث مجهول. 
وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريبء لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا تعرف له في العلم غير هذا الحديث. 
ونقل الدارقطني عن أبي عاصم قوله: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر 
هذا. 
وقال الحاكم: مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرةء لم يذكره أحد من متقدمي 
مشايخنا بجرح» والحديث صحيح . ووائقه الذهبي. 
: وقال البيهقي: هذا حديث تفرد به مظاهر بن آسلم» وهو رجل مجهول يعرف بهذا 
الحديث؛ والصحيح: عن القاسم بن محمد أنه سثل عن عدة الأمة فقال: الناس 
يقولون: حيضتان. 
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ 148): قال أحمد: هذا حديث لا يُعرف 
مرفوعاً إلا من حديث مظاهرء ولا يعرف له رواية سواه؛ قال يحبى بن معين: مظاهر 
ليس بشيء مع أنه لا يعرف . 
وقال ابن القيم في زاد المعاد (/ :)1۲١‏ حديث ضعيف معلول. 
وله شاهد أخرجه ابن ماجه في الطلاق؛ باب ۳۰ حديث ۲۰۷۹ء والطحاوي 
(/7)؛ والدارقطني (٤/۳۸)؛‏ وابسن حزم 0774/1١(‏ ۳۰۸)ء والبيهقي 
)4/۷( عن ابن همر رضي الله عنهماء قال الدارقطني والبيهقي : تفرد به عمر بن 
شبيب المسلي هكذا مرفوعاء وكان ضعيفاً. قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(7017//1) حديث ۷۳۹: هذا إسناد ضعيف لضعف عطية بن سعد العوفي وعمر بن 
شبيب الكوفي . چ 
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روا٥‏ طاهر”"؟ بن أسلمء وهو منكَرٌ الحديث؛ قاله أبو داود» مع أن 
الدارقطني أخرجه في «سننه» عن عائشة مرفوعاء قال: «طلاق العبد 
اثنتانِء فلا تحلٌ له حتى تنک زوجاً غيرّه»2 . 

(فيملك الحر) ثلاث طلّقات”*): وإن كان تسته أَمَدٌّ (و)يملك 
(المعتقٌ بعضة ثلاث طلّقات» وإن كان تحته م أما الحُر؛ فلما تقدمء 
وأما المبكض؛ فلأن قسمة الطلاق في حقّه غيدُ ممكنة؛ لأنه لا يتبكّض» 
فكَمّل في حَقّه ؛ ولأن الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حى كل مطلّق» 
وإنما خولف في حق من كمل فيه الرق؛ لما سبق» ففيما عداه يبقى على 
الأصل . 

(ويملك العبد والمكاتّب ونحوه) كالمدبّرء والمعلّق عتقه بصفة 
(اثنتين) أي : طلقتين؛ لما تقدم . 

(ولو طرأ رقه) على الطلاق (كلحوق ذمي بدار حرب» فاسترق› 
وقد كان طلَّق اثنتين) فلا يملك الثالثة» هذا أحد تحن اااي 
«الترغيب». ا 

وقال الموفق ومن تابعه: يملك الثالثة؛ لأن الثنّتين لما وقعتا كانتا 


= وأخخرجه مالك في الموطأ (۲/ »)٥۷٤‏ والطحاوي (۳/ 57)؛ والدارقطني »)۳۸/٤(‏ 
والبيهقي (۳۹۹/۷)» عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفآء وصكحه الدارقطني 
والبيهقي 

() في «ح۲: «رواه). 

زفق في حاشية الأصل : «رواية الشرح: مظاهر» وهو الصواب. 

.)۳۹/٤( )(‏ وأخرجه - أيضا - البيهقي (7/ ۳۷۰)» من طريق مظاهر بن أسلم» عن 
القاسم بن محمد» عن عائشة رضي الله عنها . وقد تقدم الكلام في مظاهر ذ عي 
السابق. 

)£( في «ح> واذ؟ : ١تطليقات».‏ 
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غير محرّمتين» فلا تنقلبان محّمتين برقُّه. وكان الأولى للمصئّف أن 
يجعله غاية لقوله: «فيملك السو اللات كما برق إليذ عم مات 
«الإنصافى» و«المبدع؟. 

ويملك القنٌ ونحوه اثنتين (وإن كان تحته حُوّة) لما تقدم . 

(فلو مَلّقَ) العبد ونحوه (الطلاقٌ الثلاث بشرط؛ فوجد بعد عتقه؛ 
طَلَقت) المعلّق طلاقها (ثلاثا) لملك الثلاث حين الوقوع . 

(وإن عَلّقَ) العبد (الثلاث بعتقه) بأن قال : إن عَتَقَثُء فانت طالق 
ثلاثاء ثم عَمَّقَ؛ٍ وقع يُنْتانء و(لَقّت الثالثة) لوقوع الطلاق حال الحرية» 
وملك الثلاث يترتب عليهاء لا مقارن لها. 

(ولو عَمّق) عبد (بعد طَلْقَة) بان طلّق زوجته طلقة» ثم عتقء 
وأعادها برجعة أو عقدء (ملك تمام الثلاث) لأن الطلقة لم تكن مُحرّمة. 

(ولو عتق) عبد (بعد طلقتين) لم يملك ثالثة (أو عتقا) أي : العبد 
وزوجته الأمة (معاً) بعد طلقتين (لم يملك ثالثة) لأنهما وقعتا مُحرّمتين» 
فلم تنقلبا غير مُحرّمتين . 

(فلو عَتَق بعد طلقتين؛ TS‏ 
بشروطه (ويأتي في الرجعة) لأنه طَلّقَ نهاية عدده» كالحُرٌ إذا طلق ثلاثاً. 

(وإذا قال) الزوج: (أنت الطلاق» أو) قال: (أنت طلاق0©؛ أو) 
قال: (الطلاق لي لازم» أو) قال: (الطلاق يلزمني» أو) قال : (يلزمني 
الطلاقء أو) قال: (عليّ الطلاق» ولو لم يذكر المرأة؛ ونحوّه) أي: نحو 
ما ذكرء ك:عليّ يمين بالطلاق (فصريح) لا يحتاج إلى نيّة (منجّزاً كان) 
كالأمثلة المذكورة (أو معلّقاً بشرط) كقوله: أنت الطلاق إن دخلت 


)١(‏ في «ذ»: لطالق». 
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الدار» ونحوه (أو محلوفاً به) ک: أنت الطلاق لأقومن› أو لأضرين زيدلٌ 


فهو صريح» وهو مستعما في غرفهم» قال الشاعر؟: 
نوهت“ ياسْميّ في العالمين وأقْنيْتٍ عُمْرِيَ عاماً فعاما 


فانتِ اللاقء وأنتٍ الطّلاقٌ وانتٍ الطلاقٌ ثلاثا تماما 

ولا ينافي ذلك كونه مجازاً؛ لأنه يتعدّر حمله على الحقيقةء 
ولا محل له يظهر سوى هذا المحل» فتعين فيه. 

(ويقع) به (ثلاثٌ مع نيتها) كما لو نواها ب: أنت طالق. 

(ومع عدمها) أي: عدم نيّة الثلاث» بأن نوى واحدة» أو أطلق؛ 
يقع (واحدة) لأن آهل العغرف لا يعتقدونه ثلاثآء ولا يعلمون أن الألف 
واللام للاستغراق» ولهذا ینکر أحدهم أن يكون طَلَّق ثلاث ولا يعتقد أنه 
طَلّن إلا ر احدة . 

(فإن قال : الطلاق يلزمني» ونحوه) ك: عليّ الطلاق (وله أكثد من 
زوجة”" »2 فإن كان هناك سبب أو نة يقتي يقتضي تعميماً أو تخصيصاً؛ عُمل 
به) أي : بالسبب» أو النية المقتضي للتعميم أو التخصيص (وإلا) أي : 
الا را رجا اول كا ور 
الزوجات (واحدة واحدة) لعدم المخصص . 

(وإذا قال) لزوجته: (أنت طالق. ونوى ثلاثاً؛ فثلاث) لأنه نوى 
بلفظه ما يحتمله؛ فوقع» كقوله: أنت طالق ثلاثا؛ ولأن: «طالق» اسم 
فاعل» وهو يقتضي المصدر كما يقتضيه الفعل» والمصدر يقع على 


0( أوردهما ابن قتيبة في عيون الأخبار (5/ 177) ونسبهما إلى أعرابي قالهما لامرأته. 
0) في ام : «أفوهت) . 
إشرف في «ذ؛ ! اواحدة) . 
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القليل والكثير (كنيّتها) أي : الثلاث (ب: أنت طالق طلاقا"'“ أو): أنت 

(طالق الطلاق. وعنه) أي: عن أحمد”"2: يقع (واحدة؛ اختاره أكثر 

المتقدّمين) لأن هذا اللفظ لا يتضمّن عدداء ولا بينونة» فلم يقع به 
الثلاث؛ ولأن: أنت طالق» إخبار عن صفة هي عليهاء فلم يتضكّن 
العددء كقوله: حائض وطاهر» والأولى أصح» والفرق ظاهر؛ لأنه 

لا يمكن تعددهما في حقّها في آنِ واحدٍء بخلاف الطلاق . 

وإن قال : أنت طالق ثلاثا"؟» ونوى واحدة؛ فثلاث؛ لأن اللفظ 
صريح في الثلاث» والنية لا تعارض الصريح ؛ لأنه أقوى منها. 

(ولو أوقع طلقَةء ثم قال: جعلتها ثلاث ولم ينو استئنافٌ طلاق 
بعدها؛ فواحدة) لأن الواحدة لا تنقلب ثلاثاً. 

(و)إن قال : (أنت طالق واحدة» ونوى ثلاثاً؛ قواحدة) لأنه نوى ما 
لا يحتمله لفظه. فلو وقع أكثر منها وقع بمجرّد النية (و: أنت طالق 
هكذاء وأشار بأصابعه الثلاث؛ طلقت ثلاثا) لأن التفسير يحصل 
بالإشارة» وذلك يصلح”*؟ للبيان؛ لقوله يكل: «الشهرٌ هكذا وهكذا 

وهکزا») . 

(فإن قال : أردت) أنها طالق (بعدد المقبوضتين؛ فيل منه) ووقع 

. في «ذا: «ثلاثا»‎ )١( 

(۲) مسائل عبداش (۳/ 2118417 ۱۱01-۰ )رقم 10۷۸ ۱9۸4 . 

(۳) في «ح»: «آنت طالقء أنت طالق» كررت مرتين. 

(4) في ذ٤‏ : «يحصل؟. 

(0) أخرجه البخاري» في الصوم. باب ۱۱ء ١‏ حديث 61408 0141 وفي 
الطلاق» باب ۲١‏ حديث ٠۳١۲‏ » ومسلم في الصوم؛ حديث ۰ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم - أيضاً ‏ في الصومء احديث 0۱۰۸٩۷‏ عن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه. 
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ثنتان؛ لأن ما يدعيه محتمل» كما لو قر المجمل بما يحتمله» وفي 
«الرعاية» : إن أشار بالكل؛ فواحدة. 

(وإن لم يقل هكذاء بل أشار فقط؛ فطَلْقَة واحدة) لأن إشارته لا 
تكفي» وتوقف أحمد (قال في «الرعاية»: ما لم يكن له نية) فيعمل 
بها. 

(و)إن قال لإحدى امرأتيه: (أنت طالق واحدةء بل هذه ثلاثاً؛ 
طلّقت الأولى واحدة) لأنه طَلّقها واحدة» والإضراب بعد ذلك لا يصح ؛ 
لأنه رفع الطلاق؟ بعد إيقاعه (و)طُلّقت (الثانية ثلاثاً) لأنه أوقعها“ 
بها؛ ولأن الإضراب إثبات للثاني» ونفي للأول. 

(و)إن قال لها: (أنت طالق» بل هذه؛ طَلَقَنَا) لما مر . 

(وإن قال: هذهء أو هذهء وهذه طالق؛ وقع) الطلاق (بالثالثة» 
وإحدى الأُولَيين». كما لو قال: (هذهء أو هذه بل هذه طالق) 
لأن: «أو؛ لأحد الشيئين . 

(وإن قال) لإحدى امرأتيه: (هذه» وهذهء أو هذه طالق؛ وقع) 
الطلاق (بالأولى» وإحدى الأخريين©» ك: هذى بل هذه أو هذه طالق. 
ويأتي ‏ في باب الشك في الطلاق له تتمة . 

و)من قال لزوجته: (أنت طالق كلّ الطلاق» أو أكثره - بك الثاء 
(المثلثة ‏ أو): أنت طالق (جميعه» أو منتهاه؛ أو غايته؛ أو): أنت طالق 


(1) الفروع (7747/5)» والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۳۲۲/۲۲). 
() في ذا : «للطلاق) . 

زفق في ان : «أوقعه» . 

(؛) في «ح» وهذ»: «وإحدى الأوليين بقرعة». 

(0) في الح» وااذ»: «وإحدى الأخريين بقرعة؟. 
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(كعدد آلف أو): أنت طالق (يعدد الحصىء أو القطرء أو الريح؛ أو 
الرمل؛ أو التراب» أو الماء؛ ونحوه) مما يتعدد» ك: النجوم» والجبال» 
والسفن» والبلاد؛ طلقت ثلاثآء وإن نوى واحدة؛ لأن هذا يقتضي 
عدداً؛ ولأن للطلاق أقلّ وأكثرء وأقله واحدة» وأكثره ثلاث» والماء 
ونحوه بتعدد'“ أنواعه وقطراته» أشبه الحصى . ش 

(أو) قال: (يا مائة طالق» أو) قال: (أنت ماثة طالق» ونحوه؛ 
طلقت ثلاثاًء وإن نوى واحدة) لأن ذلك لا يحتمله لفظه . 

(وكذا: أنت طالق كألفء أو): أنت طالق ك(مائة) يقع ثلاث 
(فإن نوى) ب: أنت طالق كألف ونحوه (في صعوبتها؛ قبل حكما) لأن 
لفظه يحتمله (إلا في قوله): أنت طالق (كعدد ألف) أو كعدد مائة؛ 
فلا يُقبل قوله: إنه أراد به واحدة؛ لأن اللفظ لا يحتمله. 

(و)إن قال: (أنت طالق إلى مكةء ولم ينو بلوغها) طَلّقت في 
الحال . 

(أو) قال: (أنت طالق بعد مكة؛ طلقت في الحال» ويأتي) ذلك 
(في) باب (الطلاق في الماضي والمستقبل . 

وإن قال): أنت طالق (أشدٌ الطلاق» أو أغلظهء أو أكبره ‏ بالباء 
الموحدة ‏ أو أطوله؛ أو أعرضه. أو ملء الدنياء أو ملء البيت» ونحوه) 
ك: المسجد (أو): أنت طالق (مثلَّ الجبل» أو مثل عِظَمٍ الجبل ؛ فواحدة 
رجعية» ما لم ينو أكثر) لأن هذا 00 لا يقتضي عدداًء والطلقة 
الواحدة توصف بأنها يملا الدنيا ذكرهاء وأنها أشد الطلاق» وأعرضه 
فإن نوى ثلاثاً؛ وقعت؛ لأن اللفظ صالح لأنْ يراد به ذلك . 


)0 في لذ): اتتملد). 
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(وكذا) لو قال: أنت طالق (أقصاه) فتقع واحدة (صځحه في 
«الإنصاف»» وصكح في «التنقيح», و«تصحيح الفروع؛ أنها ثلاث؛ وإن 
نوى واحدة) وتبعهما في «المنتهى؟. 

(و)إن قال : (أنت طالق من واحدة إلى ثلاث؛ طلّقت اثنتين) لأن 
ما بعد الغاية لا يدخل فيها بمقتضى اللغة» وإنما يدخل إذا كانت «إلى؟ 
بمعنى «مع»» ولا نوقعه بالشك . 

(و)إن قال: (أنت طالق ما بين واحدة وثلاث) وقع (واحدة) لأنها 
التي بينهما. 

(و)إن قال: (أنت طالق طلقة في اثنتين» ونوى طلقة مع طلقتين؛ 
نثلاث) لأنه يُعبّر ب «في» عن «مع» كقوله تعالى: «تاذخلي في 
عبادي "7١4‏ فإذا نوی ذلك بلفظه قُبِلّ منه» ووقع ما نواه. 

(وإن نوى) ب:أنت طالق طلقةً في اثنتين (مُوجَبه عند الحاب؛ 
قينتان) لأن ذلك مدلول اللفظ عندهمء وقد نواه (ولو لم يعرفه) أي: 
يعرف موجبه عند الحُسّاب» قياس على الحاسب؛ لاشتراكهما في النية . 

(وإن قال الحاسب): أردت واحدة؛ قبل (أو) قال (غيره) أي : غير 
الحاسب: (أردت واحد؟؛ قُبل) الاك لأنه"“ فگر كلامه بما 

(وإن لم ينو) ‏ من قال ذلك شيئا (وقع بامرأة الحاسب ثنتان) لأنه 
لفظ موضوع في اصطلاحهم لاثنتين» فوجب العمل به (و)وقع (بغيرها) 
أي : بغير امرأة الحاسب (واحدة) لأن لفظ الإيقاع اقترن بالواحدة» 


.۲۹ سورة الفجرء الآية:‎ )١( 
. (؟) في ااح؟: «لأنه نرا‎ 
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والاثنتان اللتان جعلهما ظرفا لم يقترن بهما لفظ الإيقاع» فلا يقع بدون 
القصد له. 

(و)إن قال: أنت (طالق نصف طلقة في نصفٍ طلقة ؛ طَلّقت طلقة 
بكل حال) حاسباً كان أو غيره؛ أراد معنى «مع» أو لا؛ لأنه لا يتبسّض» 
كما يأتي. 

(وإن قال) لزوجته: أنت طالق (بعدد ما طَلَّقَ فلان زوجته» وجهل 
عدده) أي :عدد ما طلّق فلان زوجته (فطلقة) لأنها اليقين» وما زاد 
مشكوكٌ فيه. 


نصسل 


(وجُزء طلقة كهي) لأن الطلاق لا يتبگض» فذْكَرٌ بعضه دك 
لجميعه» حكاه ابن المنذر" إجماع من يحفظ عنه . 

(فإذا قال : أنت طالق نصضف طلقة) أو ثلثهاء ونحوه؛ طُلّقت طلقة 
(أو) قال: أنت طالق (نصمّي طلقةء أو) قال: آنت طالق (جزءاً منها) 
أي : من طلقة (وإن قلّ) كما لو قال لها: أنت طالق جزءاً من ألف جزء 
من طلقة؛ طَلّقت طلقة؛ لأنه لا يتبعض (أو) قال لها: أنت طالق (نصف 
طلقتين ؛ طَلّقت طلقة) لأن نصفهما طلقة. 

(وإن قال) لها: أنت طالق (نصفي طلقتين) فينتان؛ لأن نصفي 
الشيء جميعه» فهو كما لو قال لها: أنت طالق طلقتين. 

(أو) قال: أنت طالق (نصفٌ ثلاث طلقات أو ثلاثة أنصاف طلقة› 
أو أربعة أثلاث» أو خمسة أرباع) طلقة (ونحوّه) ك: ستة أخماس طلقة؛ 


(1) الإشراف على مذاهب العلماء (155/4) رقم ۲۵۸۳ . 
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#اسستع 1177-7 مقس ا 1171 لط لاح ا مغ ناا لوالا 


وقع (ثنتان) لأن ثلاثة الأنصافٍ طلقةٌ ونصفٌ طلقة» فيكمّل النصف»ء 
فتصير ثنتين » وهكذا تفعل بباقي الأمثلة ؛ لأن الطلاق لا يتبعّض . 

(وإن قال): أنت طالق (ثلاثة أنصاف طلقتين؛ فثلاث) لأن نصف 
الطلقتين طلقةء وقد أوقعه.ثلاثا. 

(و)إن قال لها: أنت طالق (نصف طلقة ء لت طلقة» شدس طلقة) 
فواحدة؛ لأنه لم يأتِ بأداة العطف» فدلٌ على أن هذه الأجزاء من طلقة 
واحدةء وأن الثاني يكون بدلاً من الأولء وأن الثالث يكون بدلاً من 
الثاني» والبدل هو المبدل أو بعضه. قال في «الشرح»: وعلى هذا 
التعليل: أنت طالق طلقةً نصف طلقةء أو طلقة طلقة؛ لم تطلق إلا 

وكذلك إن قال: نصفآ ونلا وسّدساً؛ لم يقع إلا طلقة؛ لأن هذه 
أجزاء الطلقة» إلا أن يريد من كل طلقة جزءاً؛ فيقع ثلاث. 

(أو) قال: أنت طالق (نصفٌ ولت وشدسَ طلقة؛ فواحدة) لأنه 
لكا لم يقل: نصف طلقة ونث طلقة وسُدس طلقة؛ دلّ على أن هذه 
الأجزاء من طلقة غير متغايرة» ومجموعها طلقة. 

(وإن قال) : أنت طالق (نصف طلقة» وثُلْثِ طلقة» وشدس طلقة؛ 
طَلّقت ثلاثا) لأن هذا اللفظ يُفهم منه أن كل جزء من طلقة غير التي منها 
الجزء الآخرء إذ لو أراد إضافتها إلى طُلْقة واحدة؛ لم يَحتج إلى تكرار 
لفظهاء فلما كرّره علمنا أنه لفائدة» ولا فائدة له سوى هذاء فحملناه 
عليه. 

وإذا كان كل جزء من طلقة» كَثِّلّتِ الثلاث . 

ومن قال لزوجته: أنتِ طلقة» أو نصف طلقة» أو ثلث طلقة» 
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.ونحوه» أو: أنتِ نصف طالقء أو ثلث طالق» ونحوه؛ وقع بها 
طلقة› بناء على ما تقدم من أنَّ: أنت الطلاق» صريح . 

(وإن قال ل)زوجاتٍ (أربع: أوقعث بينكرً؛ أو): أوقعمتٌُ 
(«عليكنٌ؛ أو بينكن - بلا: «أوقعت» - طلقة» أو أثنتين › أو ثلاث أو 
أربعاً؛ وقع بكل واحدة طلقة) لأن اللفظ اقتضى قَسْم الطلقة بينهن لكل 
واحدة ربع » والطلقتين لكل واحدة نصف. والثلاث لكل واحدة ثلاثة 
أرباع» وتكمل» والأريع لكل واحدة طلقة. 

(وإن أراد قسمة كل طلقة بينهنٌ؛ وقع بالاثنتين) أي : فيما إذا قال: 
أوقعث عليكن أو بينكنّ اثنتين (على كل واحدة اثنتان) لأنه يحصّل لها 
بالقسم من كل منهما ربع » وتكمل (وبالثلاث) أي: فيما إذا قال : أوقعتُ 
عليكنٌ أو بينكنٌ ثلاث (والأربع) فيما إذا قال: أوقعتُ بينكنٌ؛ أو عليكن 
أربعا (بكلٌ واحدة ثلاث» وكذا ما بعدها من الصور) لما تقدم . 

(وإن قال) لأربع : (أوقعث بينكنٌ) أو عليكنٌ (خمساء أو ست أو 
سبعاًء أو ثمانياً؛ وقع بكل واحدة طلقتان) وكذا لو أسقط لفظ : أوقعت؛ 
لأن نصيب كل واحدة من خمس: طلقة وربع» ومن ستٍ: طلقة 
ونصف» ومن سبع : طلقة وثلاثة أرباع» ويكمل الكسر في الجميع؛ ومن 
الثمان: كل واحدة طلقتان. 

(وإن أوقع) على أربع (تسعاء فأزيّد) ک:«آوقعٹ بينكئ عشر 
فثلاث ؛ لما تقدم . 

(أو قال: أوقعث بينكر طلقة وطلقة وطلقة؛ فثلاث) لأنه لما 
عطف؛ وجب قسم كل طلقة على حدّتها (وسواء في ذلك المدخول بهاء 


)١(‏ في 59 زيادة: «أو سدس طالق». 
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وغيرها) لأن الواو لا تقتضي ترتيباً. 

(و)إن قال: (أوقعت بيتك طلقةء فطلقةء فطلقةء أو) قال: 
أوقعت (طلقة» ثم طلقةء ثم طلقة» أو: أوقعت بينكن طلقة» وأوقعت 
بينكن طلقة؛ وأوقعت بينكن طلقة؛ طَلّقن) الكل (ثلاثاًء إلا التي لم 
يدخل بها؛ فإنها تبين بالأولى) فلا يلحقها ما بعدها. 

(فإن قال) لزوجاته: (أنتن طوالق ثلاثاًء أو) قال : (طلقتكن ثلاثاً؛ 


ا 


طلقن ثلاثاً ثلاثاً) سواء المدخول بها وغيرها. 
نصل 


(وإن قال) لزوجته: (نصفّكِ, أو جزء منك» أو إصبعك» أو يذك) 
ولها يد (أو دمّكِء طالق؛ طَلّقت) لأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت» 
استباحه بعقد التكاح» فأشبه الجزء الشائم» بخلاف: رُوَجْتُكَ نصف 
بنتي» أو يدهاء ونحوهما؛ فإنه لا يصح النكاح . 

(لكن لو قال: إصبعٌك) طالق (أو: يدك طالق» ولا [صبع لها) في 
الأولى (ولا يَد) في الثانية؛ لم تطلق (أو قال: إن قمتٍ فيمينك) مثلاً 
(طالق؛ فقامت بعد قَطمها؛ لم تطلق) لأنه أضيف إلى ما ليس منهاء 
فلم يقع» وفي الأخيرة جد الشرط ولا يمين لهاء فلم يقع . 

(وإن قال) لها: (شعرك) طالق (أو: ظفرك) طالق (أو: سنك أو 
لبك أو منيْكٍ) طالق؛ لم تطلق؛ لأن تلك الأجزاء تنفصل عنها مع 
السلامة» فلا تطلق بإضافة الطلاق إليهاء كالحمل (أو) قال: (سواك» 
أو بياضْكِ) طالق؛ لم تطلق؛ لأنه عرض (أو) قال: (ريقّك؛ أو دممّك؛ 
أو عَرَقُكِ) طالق؛ لم تطلق؛ لأن ذلك ليس جزءاً منها (أو) قال: 
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. (روحك) طالق؛ لم تطلق''2؛ لأن الروح ليست عضواً ولا شيئا يستمتع 
به» أشبهت السواد والبياض (أو) قال: (حمِلّكِ) طالق؛ لم تطلق؛ لأنه 
ليس جزءاً منها (أو) قال: (سمعّكِء أو بصرّكِ طالقٌ؛ لم تطلق) لأنه 
عرض » كالبياض والسواد. 

(و: حياتكِ طالق؛ تطلق) لأنه لا بقاء لها بدونهاء فأشبه ما لو 
قال: رأسك طالق. 

(و)إن قال: (أنت طالق شهراء أو بهذا البلد؛ صمّ) الطلاق 
(وتطلق في جميع الشهور والبلدان) لأنه إذا وقع في شهرء أو بلد 

لم يرتفع في غيره . 

(وحكم عتقٍ في الكل) أي: كل ما تقدم مما يقع» أو لا يقع 
(كطلاق) فمن قال لِقَنّه: يدك أو إصبعكّ» أو حياتكٌء أو جزء.منك 

حرٌ؛ عَتَنَ كله. وإن قال له: شعرك» أو ظفرك» ونحوه؛ لم يعتق» 
وتقدم”" في العتق. 


فصل 
فيما تخالف به المدخول بها غيرها 
(وإذا قال ل)كزوجة (مدخول بها) بوطءء أو خلوة عن عقد 
صحيح : (آنتِ طالق؛ أنت طالق» ونوى بالثانية الإيقاع) أي : إيقاع طلقة 


)١(‏ «قوله (أو روحك) لأنها تزول في حال سلامة الجسد» وهي حالة النوم» كما يزول 
(T/1 (»‏ 
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(أو لم ينو بها) أي : الثانية (إيقاعاًء ولا تأكيدا؛ طَلّت طلقتين) لأنه لفظ 
يقتضي الوقوع» بدليل ما لو لم يتقدّمه مثلهء وإنما ينصرف عن ذلك بنية 
التأكيد» فإذا لم توجد؛ وقع مقتضاهء كما يجب العمل بالعموم في 
العام إذا لم يوجد المخصّص . 

(وإن نوى بالثانية التأكيد) للأولى (أو) نوى (إفهامها) واتّصل ذلك 
بالأولى؛ فواحدة؛ لأنه صرف الثانية عن الإيقاع بنية التأكيد» أو الإفهام» 
فلم يقع بها شيء. 

(أو كانت) الزوجة المقول لها: أنت طالق» أنت طالق (غير 
مدخول بها؛ فواحدة) ولو لم ينو بالثانية التأكيد؛ لأنها تبين بالأولى» 
ا وكذا لو كان التكاح فاسداً. 

(ويشترط في) اعتبار (التأكيد) والإفهام (أن يكون متصلاًء فلو 
قال: ا ثم مضى زمن طويل) أي : زمن يمكنه الكلام فيه (ثم 
أعاد ذلك للمدخول بها؛ طلّقت) طُلّقة (ثانية» ولم تنفعه نة التأكيد) ولا 
الإفهام؛ لأن التأكيد تابع للكلام» فشرطه أن يكون متصلاً به» كسائر 
التوابع » من العطف والصفة والبدلء E‏ اللفظي . 

(وإن) قال لمدخول بها: أنت طالق» أنتٍ طالق» آنتِ طالق» 
و(نوى بالثالثة تأكيد الأولى؛ لم يُقبل؛ لعدم اتصال التأكيد) فتقع 
الثلاث» حيث لم يقصد تأكيد الأولى بالثانية . 

(وإن أكد الثانية بالثالثة؛ صح) التأكيد (وقُيلَ) منهء فيقع ثنتان؛ 
للاتصال. 

(وكذا تأكيد الأولى بهما) أي : بالثانية والثالثة» فيصح ويُقبل منه؛ 


2 


لعدم الفصل (أو) أكد الأولى (بالثانية) صح وبلٌ؛ للاتصال. 
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وإن قأل: أطلقت نية التأكيد» ولم أَعَيّن أولى ولا ثانية؛ فواحدة. 

(و)إن قال: (أنتٍ طالقء طالقء طالق؛ يقع واحدة) لأنه لم ينها 
بلفظ يقتضي المغايرة (ما لم ينو أكثر) من واحدة؛ فيقع ما نواه؛ لأن 

(و)إن قال: (أنتِ طالق» وطالق» وطالقء وأكد الأولى بالثانية؛ 
لم يُقّبل؛ لأنه غاير بينها) أي : الثانية (وبين الأولى بحرف يقتضي المغايرة 
و)يقتضي (العطف) وهو حرف العطف (وهذا يمنع التأكيد) لأن التأكيد 
عين المؤكّدء والمغايرة تمنعه (وإن أكد الثانية بالثالثة؛ قُبِلَ) منه (لأنها) 
أي : الثالثة (مثلها) أي : الثانية (في لفظها) فلا مانع من التأكيد. 

(وإن قال : أنتِ طالق› فطالقء فطالق» أو: أنت طالق» ثم طالق» 
ثم طالق: فالحكم فيها كالتي عطفها بالواو) إن أكّد الأولى بالثانية 
لم يُقبل للمغايرة؛ وإن أكّد الثانية بالثالثة كُبْلَّ؛ لأنها مثلها. 

(وإن غاير بين الحروف) التي عطف بها (فقال: آنت طالق» 
وطالق» ثم طالق» أو) قال: أنت (طالق» ثم طالق» وطالق» أو) قال: 
أنت (طالق» وطالق» فطالق؛ لم يُقبل في شيء منها إرادة التأكيد) 
لا للأولى» ولا للثانية (لأن كل كلمة مغايرةٌ لما قبلهاء مخالفة لها في 
لفظهاء والتأكيد إنما يكون بتكرير الأول بصورته. 

و)إن قال: (أنتٍ مطلّقة» أنتٍ مُسرّحة» أنت مُقَارقة» وأكّد الأولى 
بهما) آي : بالثانية والثالثة (قُيلَ؛ لأنه لم يُقَاير بينها بالحروف الموضوعة 
للمغايرة بين الألفاظ» بل أعاد اللفظة بمعناها) وهذا يعد تأكيداً. 

(وإن أتى) أي: عطف هذه الجمل (بالواو) أو الفاءء أو: ثم 
(لم يُقبل) منه إرادة التأكيد؛ لأنه يقتضي المغايرة المانعة من التأكيد» 


1 كتاب الطلاق - باب ما يختلف به عدد الطلاق 
كما تقدّم.. 

(وإن أتى بشرط› أو استشناء» أو صفة عقب جملة؛ اختّصّ بها 
فإذا قال: أنتِ طالق» أنتِ طالق» فهاتان جملتان لا تتعلّن إحداهما 
بالأخرى) لعدم الأداة التي تقتضي التشريك بينهما. 

(فلو تعذّب إحداهما بشرط) بان قال: أنتٍ طالقء أنتِ طالق إن 
قمتٍ؛ لم يتناول الأخحرى» فتقع الأولى في الحال» والثانية إذا وُجد 
الشرط . 

(أو) تعقّب إحداهما (استثناء) كقوله : أنتٍ طالق» أنتٍ طالق إلا 
واحدة؛ لم يتناول الأخرى» فتقع الشنتان؛ لأنه استثناء الكل" كما لو 
قال: أنتِ طالق طلقة إلا طلقة. 

(أو) تعقّب إحداهما (بصفةٍ) كان يقول: أنتٍ طالق» أنتٍ طالق 
قائمة (لم يتناول الأخر ى) فتقع الأولى في الحال» والثانية إذا قامت . 

(بخلاف معطوف مع معطوف عليه؛ فإنهما شيء واحد» ولو تعقّيه 
بشرط) أو صفة (لعاد إلى الجميع) لأن حرف العطف يُصَّيّرٌ الجملتين 
كالواحدة» فإذا قال: أنتِ طالق» ثم طالق إِنْ قدم زيدٌ؛ لم تطلق حتى 
يَقَدَم؛ فيقع طلقتان. ولو قال: أنت طالقء وطالق صائمة؛ طَلَقت 

(و)إن قال لمدخول بها: (أنتٍ طالق فطالق» أو): أنت طالق (ثم 
طالق؛ أو): أنت طالق (بل طالقء أو): أنت (طالق طلقة» بل 
طلقتیں) فثنتان؛ لأن حروف العطف تقتضي المغايرة» و«بل» من 


)١(‏ في «ح» وهذ»: «للكل». 
(1) زاد في «ذ٤:‏ «أر بل طلقة؟» وفي متن الإقناع :)٤۸۸ /١(‏ «بل طلقة . 
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حروف العطف إذا كان بعدها مفرد» وهي هنا كذلك؛ لأن اسم الفاعل 
من المفردات وإن كان متحملاً للضميرء بدليل أنه يُعْرّب» والجْمَّل 
لا تخرات. 

وإن قال: أنت طالق» لا بل أنت طالق؛ فواحدة؛ لأنه قد صرح 
بنفي الأول» ثم أثبته بعد نفيهء فيكون المثبت هو المنفي بعينه . 

(أو) قال : أنتٍ (طالق طلقة بعدها طلقة» أو بعد طلقةء أو): أنت 
طالق طلقة (قبل طلقةٌء أو قبلها طلقة؛ طلّقت طلقتين) لأن ذلك صريح 
في الجميع » واللفظ يحتمله. 

(وإن كانت) الزوجة المقول لها ذلك (غير مدخول بها؛ بانت 
بالأولى» ولم یلزمھا“ ما بعدها) لأنها إذا بانت بالأولى صارت 
كالأجنبية» فلا يلحقها ما بعدها (لكن لو أراد بقوله: بعدها طلقة) أو بعد 
طلقةٍ (سأوقمُها) بعد ذلك (قُيلَ) منه (حكماً) ولم يقع إذاً سوى طلقة؛ 
لأن لفظه يحتمل ذلك (وإن آراد:بقوله: قبلها طلقة) أو قبل طلقة (في 
نكاح آخر) قبل هذا (أو أن زوجاً قبلي طلقها؛ قُبلَ) منه حكما (إن) كان 
(وٌجد ذلك) لأنه أدرى بنیته» ولفظه محتمل . 

(و)إن قال: (أنت طالق طلقة معها طلقةٌ: أو): أنت طالق طلقة 
(مع طلقةء أو): أنت (طالق وطالق؛ طَلّقت طلقتين» ولو غير مدخول 
بها) لأنه أوقع الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين معأء فوقعتاء كما لو 
قال: أنت طالق طلقتين. 

(وإن قال): أنت طالق طلقةً (معها اثنتان؛ وقع ثلاث) وإن كانت 
غير مدخول بها؛ لما تقدم. 


. في ١ذ2: «ولم يلحقها)‎ )١( 
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(و)الطلاق (المعلّق) بشرط (ك)الطلاق (المُنْجَِ في هذا) الحكم 
المتقدم ذكره (سواء قدّم الشرطء أو أخَّره) أو أفرده (أو كبّره: فلو قال : 
إن دخلت الدار فأنتِ طالقٌ, ثم طالق» ثم طالق) أو: إن دخبلتٍ الدار 
فأنت طالقء فطالق» فطالق (فدخلت) الدار (طلقت) المدخول بها 
(ثلاثاًء و)طلّقت (واحدة إن كانت غير مدخول بها) لأنها تبين بالأولى 
فلا يلحقها ما بعدها. 

(و)إن قال: (إن دخلتٍ الدارء فأنتِ طالقٌ طلقة معها طلقةٌ؛ أو) 
فأنت طالق طلقة (مع طلقةٍء فدخلت)ها (طلقت طلقتين» ولو) كانت 
(غير مدخول بها) لما تقدم . 

(وإن قال لغير مدخول بها: أنت طالقء ثم طالق إن دخلت الدارء 
أو: إن دخلت الدار فأنت طالق» فطالق2©0»: فدخلت)ها (طلّقت واحدة) 
وبانت بهاء فلا يلحقها ما بعدها. 

(وإن قال: إن دخلتٍ الدار فأنتِ طالقء إن دخلتٍ الدار فأنتِ 
طالق». فدخلت)ها (طَلّقت مدخول بها وغيرها) أي: غير مدخول بها 
(اثنتين) لأن التعليق يقتضي إيقاع الطلاق بشرط الدخول» وقد كرّر 
التعليق» فيتكرّر الوقوع» كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق 

(وإن قصد) بتكريرة (إفهامهاء أو تأكيدا) واتصل (وقع واحدة) 
فقط ؛ لأن ما عداها مصروف عن الإيقاع . 

(وإن كرّر الشرط مع الجزاء ثلاثاًء فقال: إن دخلت الدارَّ فأنت 
طالق» إن دخلتٍ الدار فأنت طالق» إن خلت الدار فانت طالق؛ طلقت) 


. زاد في اح واذ؛: «فطالق)‎ )١( 
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مدخول بها أو غيرها (ثلاثاً) بدخولها؛ لأن الصفة وُجدت» فاقتضى 
وقوع الثلاث دفعة واحدة. 

(وقال الشيخ”١؟ ‏ في من قال: الطلاق يلزمه» وكرّره) مرتين فأكثر 
(لأفعل كذا وكذا : لا يقع) إذا وجد المحلوف عليه (أكثْرٌ من طلقة إذا لم 
ينو) أكثر. ومقتضى كلام الأصحاب: يقع بعدد ما كرّره» ما لم ينو 
إفهامهاء أو تأكيداً» ويكون متصلاً. 


. ۳۷١ والاختيارات الفقهية ص/‎ »)١١١- ٠١١ /۳۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


£ كتاب الطلاق - باب الاستثناء في الطلاق 


کت و ت 


باب الاستشناء في الطلاق 


الاستثناء: استفعال من الي وهو الرجوع. يقال: ثنى راس 
البعير؛ إذا عطفه إلى ورائه» فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله . 

(وهو) أي : الاستثناء اصطلاحا (إخراجٌ بعض الجملة) أي: بعض 
ما يتناوله اللفظ (ب) لفظ : (إلا» أو ما يقوم مقامهاء ك : غيرء وسّوى) 
بوزن رضاء وهدی» وسماءء وبناء (وليسء ولا یکون» وحاشاء 
وخبلاء وعدا) مقرونتين ب:ماء أو مجردتين منها (من متكلّم واحد) لما 
يأتي من أنه يُشترط لصحة الاستثناء نيته قبل تمام المستثنى من وذلك 
لايصح أن يكون من متكلّمين. 

والاستثناء واقع في الكتاب» والسئة؛ ولسان العرب. 

(يصح استثناء النصف فأقل) لأنه كلام متصل» أبان به أن 
المستثنى غير مراد بالأول» فصحء كما لو أتى بما عدا المستثنى بدون 
الاستثتاء» واوا الك لم يعم ول ت وام ليه الام : «إننى 
برا ممّا تعبدونَ إلا الذي فطرني)“ يريد به البراءة من غ غير الله عز 
وجل . وقال تعالى : فلب فيهم آلف سَنَة سَنَة إلا حمسين عام“ وليس 
الاستثناء رافعا لواقع» وإنما هو مانع لدخول المستئنى في 0 


مله . 


.۲۷ 35 سورة الزخرف» الآيتان:‎ )١( 
. ٠٤ (؟) سورة العتكبرت» الآية:‎ 
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ابجع الاستثناء (من طلقاته) ك:أنت طالق ثلاثا إلا واحدةً 
(وتطلّقاته) ك: نسائه طوالق إلا فلانة (وإقراره) كاله على عشرة إلا 
أربعة» ونحوه. 

و(لا) يصح استثناء (ما زاد عليه) أي : النصف (نصا'“) ونصره 
في «الشرح؟ وقوه ابن حمدان. وجاز الأكثر - إن سُلّمَ ‏ في قوله تعالى : 
«إلا من اتبعكٌ من الغاوينَ6”" لأنه لم يصرّح بالعدد. وذكر أبو يعلى 
الصغير : أنه استكناء بالصفة. وهو في الحقيقة تخصيصء وأنه يجوز فيه 
الكل» نحو: اقتل من في الدار إلا بني تميم» وهم بنو تميمء فيحرم 
ك3 

(فإذا قال: أنتٍ طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً) طلقت ثلاثاً؛ لأن استغثناء 
معام ررم 

(أو) قال : أنت طالق (ثلاثاً إلا اثنتين) طلقت ثلاثا؛ لأن اسغناء 
الأكثر كالكلٌ ؛ 

(أو) قال : طالق TT‏ لما تقدم . 

(أو) قال: أنت طالق خمسا (إلا واحدة؛ أو): آنت طالق (أربعاً 
إلا واحدة) طَلَّقَتَ 0 لبقائها بعد الاستثناء . 

(أو قال): أنت طالق (ثلاثاً إلا ربع طلقة) أو نصفهاء أو سدسهاء 
0 لأن الطلقة الناقصة تكمُّل فتصير ثلاث ضرورة أن 
الطلاق لا يعض 


)0 المغني مدقن والمحرر في الفقه )04/۲( والشرح الكبير مع الإتصاف 
والمقنع (۳۷۲/۲۲). 


(۲) سورة الحجرء الآية: 47 . 
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(و)إن قال: (أنت طالق طلقتين إلا واحدة؛ يقع واحدة) لصحة 
استثناء النصف . 

(و: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة) يقع اثنتان؛ لأنه استثنى أقل من 
النصف» فيصح . 

(أو): أنت طالق ثلاثا (إلا اثنتين إلا واحدة) يقع اثنتان؛ لأنه 
استثنى الواحدة مما قبلهاء فيبقى واحدة» وهي مستشناة من الثلاث» 
فيصير كقوله : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. 

(أو): أنت طالق (ثلاثاً إلا واحدة إلا واحدة) يقع اثنتان؛ لأن 

الاستثناء الأول صحيح دون الثاني. 

(أو) قال: أنت طالق ثلاثاً (إلا واحدة وإلا واحدة) يقع اثنتان؛ لما 
تقدم . 

(أو) قال: أنت طالق (واحدة وثنتين إلا واحدة) يقع اثنتان؛ لأنها 


الباقية بعد المستثنى . 
(أو) قال: أنت طالق (اربعاً إلا اثنتين» يقع اثنتان) لأنه استثناء 


(و): أنت طالق (ثلاثاً إلا ثلاث إلا واحدة) يقع ثلاثا؛ لأنه لما 
استثنى واحدة من الثلاث بقي بعدها اثنتان استثناهما من 'الثلاث وهما 
أكثر من نصفها فلم يصح الاستثناء. 

(أو) قال: أنت طالق (خمسا) إلا ثلاث (أو): أنت طالق (أربعاً إلا 
ثلاثأ) وقعت الثلاث» ولم يصح الاستثناء؛ لأنه أكثر من النصف . 

(أو): أنت (طالق وطالق وطالق إلا واحدة؛ أو إلا طلاقاً) يقع 
ثلاث ؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه» فيكون استثناء لكله؛ فلا يصح . 
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(أو): أنت طالق (طلقتين وواحدة إلا واحدة) يقع ثلاث؛ لما 
ذكرناء بخلاف ما سبق من قوله: أنت طالق واحدة وثنتين إلا واحدة» 
فيقع ثنتان (أو): أنت طالق (طلقتين ونصفاً إلا طلقة) يقع ثلاث بتكميل 
النصف» وإلغاء الاستثناء؛ لرجوعه إلى ما يليه» فيكون استثتى أكثر من 
المستثنى منه» فلا يصح . 

(أو) قال: أنت طالق (ثنتين وثنتين إلا ثنتين) يقع ثلاث» ويلغى 
الاستثتاء ؛ لعوده إلى ما يليه . 

(أو): آنتِ طالق ثنتين وثنتين (إلا واحدة يقع ثلاث) لأنها الباقية 
بعد الاستثناء (كعطفه بالفاءء أو) عطفه (ب: «ثّم») كقوله: أنت طالق 
ثُنتين فثنتين إلا ثنتين» أو إلا واحدة» أو: أنت طالق ثنتين» ثم ثنتين إلا 
ثنتين» أو إلا واحدة؛ فيقع بذلك ثلاث؛ لأن الكلام صار جملتين» 
للترتيب الحاصل بالعطف بالفاء أو ثم فاستثناء الاثنتين من الاثنتين 
استثناء للكل» واستثناء الواحدة إن .عاد للرابعة فقد بقي بعدها ثلاث» 
وإن عاد إلى الواحدة الباقية من الاثنتين» كان استثناء للجميع» وهو 
مر 

(ولو أراد الاستثناء من المجموع في قوله): أنت (طالق وطالق 
وطالق إلا واحدة؛ ذُيّنَ) أي: قُبلَ منه بالإضافة إلى ما بينه وبين الله 
تعالى؛ لأن لفظه محتمل (وقُبِلَ) منه حكما (فيقع اثنتان) لأنه استثناء 

(والاستثناء يرجع إلى ما تلقّظَ به) بدليل ما تقدم» و(لا) يرجع 


)١(‏ في الح؟ ودذ»: الأو يثم؟. 
(؟) جاء في هامش الأصل: «ولأن القاعدة في الاستثناء: أنه يرجم إلى ما يملكه) . 
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س 
(إلى ما يملكه) خلافا للقاضي» وابن اللحام في «قواعده» . 

(ويُشترط فيه) أي : الاستثناء (وفي شرط) متأخُر» ك: أنت طالق 
إن دخلت الدار (ونحوه) كالصفة» نحو: أنت طالق قائمة. وكذا عطف 
مُعَيّر» كقوله: أنت طالق» أو لا (اتصال معتاد لفظاً أو حكماً) لأن 
الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة» فلا يقع الطلاق قبل تمامهاء 
بخلاف غير المتصل» فإنه لفظ يقتضي رفع ما وقع بالأول» والطلاق إذا 
وقع؛ لا يمكن رفعهء والاتصال لفظاً: أن يأتي به متوالياً» وحكما 
(كانقطاعه بتنفس» ونحوه) كسعال وعطاس. قال الطّوفي: فلا يبطله 
الفصل اليسير عرفاء ولا ما عرض من سعال ونحوه؛ ولا طول كلام 

(ويُشترط - أيضاً - في استئناء (نيته قبل تمام المستثنى منه) 
فقوله: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة» لا بعت بالاستثناء إلا إن نواه قبل 
تمام قوله: أنت طالق ثلاثاً. 

(وقَطعَ جمعٌ: و)تصح نيته (بعده) أي: بعد تمام المستثنى منه 
(قبل فراغه) من كلامه, بأن يأتي به ناويا له عند تمامه قبل أن يسكت 
(واختاره) أي : اختار القول بصحة نيته بعد تمام المستثنى منه قبل فراغه 
(الشيخ؛ و)تلميذه (ابن القيم في إعلام الموقعين”": وقال 
الشيخ): دَلَّ عليه كلام أحمد ومتقدمي أصحابه» وقال: (لا يض 
قصل يسيرٌ بنية وباستثناء) قال: وفي القرآن جُمَلٌ قد فصل بين أبعاضها 


)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص/765. 
)¥( (08/4 5م مل و/), 
(۳) انظر : الاختيارات الفقهية ص/ ۳۸۳ ۳۸٤‏ . 
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بكلام آخرء كقوله تعالى: وقالّث طائقّةٌ من أهل الكتاب آمِنُوا. . .4 
إلى قوله: طهدى اله)“ فصل بين أبعاض الكلام المحكي عن آهل 
الكتاب . 

وكذا حكم شرط متأخّرء وعطف مُعَيّر» ونحوه؛ كما تقدم. 

(و)إذا قال : (أنت طالق ثلاثاً» واستثتى بقلبه: إلا واحدة؛ وقعت 
الثلاث) لأن العدد نصنٌ فيما تناوله» فلا يرتفع بالنية؛ لأن اللفظ أقوى» 
ولو ارتفع بالنية» لرجح المرجوح على الراجح . 

(وإن قال: نسائي طوالق» واستثنى واحدة بقلبه؛ لم تطلق) لأنه 
لا يسقط اللفظ» وإنما استعمل العموم في الخصوصء وذلك شائع» 
بخلاف ما قبلها وما بعدها. 

(وإن قال: نسائي الأربعَ أو الثلات أو الاثنتين) بالنصب للأريع 
فما بعده على أنه مقعول لفعل محذوف» ك: أعني (طوالق» واستثتى 
واحدة بقلبه) منهن (طَلّقت في الجكم) أي: في الظاهر. قال في 
«الإنصاف»: على الصحيح من المذهب» وقطع به الأكثرء ولم تطلق 
في الباطن؛ قذمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». وقيل: تطلق 
- أيضاً ‏ وهو الصحيح من المذهب؛ قدّمه في «الفروع»» وهو ظاهر ما 
جزم به الزركشي والخرقي. انتهى. وهذا ظاهر «المنتهى»؛ لأن العدد 
نص فيما يتناوله» فلا يرتفع منه شيء بمجرد النية؛ لأنها أضعف منه كما 
تقدم . 

(وإن قالت له امرأة من نسائه: طقني . فقال: نسائي طوالق» 
ولا نية له) طَلَفْنَ كله ؛ لأن لفظه يتناولهن (أو قالت له) امرأة من 


.۷۳ ۷۲ سورة آل عمران» الآيتان:‎ )١( 
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نسائه: (طَلّقْ نساءك, فقال: نسائي طوالق؛ طَلَفْنَ كلّهِنٌَ) لأن اللفظ عام 
فيهاء ولم يُردْ به غير مقتضاهء فوجب العمل بعمومه» كالصورة 
الأولى. 

(فإن أخرج السائلة بنيته) بان استثناها بقلبه (دُيْنَ) فيما بينه وبين 
الله ؛ لأن لفظه يحتمله (في الصورتين) أي: صورة: طُلّقيء وصورة: 
طَلّقَ نساءك (ولم يبل في الحكم فيهما) أي : في الصورتين . 

أما في الصورة الأولى: فلآن طلاقها جواب سؤالها الطلاق 
لنفسهاء فلا يصدق في الحكم في صرفه عنها؛ لأنه يُخالف الظاهر 
وسببٌ الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص . 

وأما الثانية : ففي «المبدع»؛ و«شرح المنتهى»؛ وغيرهما: يُقبل 
منه .حكماً أنه استثناها بقلبه؛ لأن خصوص السبب يُقَدّم على عموم 
اللفظ؛ ولأن السبب يدل على نيجه . 


ابن كتاب الطلاق - ياب الطلاق في الماضي و المستقيل 


باب الطلاق في الماضي والمستقبل 


و أي 0 

(إذا قال: أنتِ طالقٌ أمسء أو): أنت طالق (قَبِلَ أن 0 
ونوى وقوعه إذأ) 5 : حين التكلّم 0 الطلاق في الحال؛ لأنه 

(وإلا) أي : 0 بأن أطلق» أو نوى إيقاعه في 
الماضي (لم يقع) الطلاق؛ لأنه رفع للاستباحة» ولا يمکن“ رفعها في 
الزمن الماضي» فلم يقع؛ كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد 
بيومين» فقدم اليوم. 

وحكي عن أبي بكر: أنه يقع إذا قال: قبل أن أتروّجك» ولا يقع 
إذا قال : أنت طالقٌ أمس . 

فعلى القول بوقوعه (فإن”" قال: أردت أن زوجاً قبلي طَلّقهاء أو) 
قال: أردت أني (طَلَممّها آنا في ناح قبل هذاء قل منه إن كان) ذلك (قد 
وُجِدَ) لأن لفظه محتمل له (ما لم تكن قرينة» من غضبء أو سؤالها 
الطلاق» ونحوه) فلا يُقبل منه ذلك ؛ لأنه حلاف الظاهر. 

(فإن مات) بعد قوله: أنت طالقٌ | مس » أو قَبِلَ أن أتزوّجك (أو 
سن 2 أو خرس قبل قبل العلم بمراده؛ لم تطلق) لأن العصمة متيقّنة فلا 
تزول بالشَّك . 


)١(‏ في دس واذ٤:‏ «ولا يملك2. 
(0) في «ذ): «إن». 
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ن ی ی و 


(و)إن قال: (أنتِ طالقٌ قبل قدوم زيد بشهرء فقدم) زيد (قبل 
مُضِيّه) أي: الشهر؛ لم تطلق؛ لأنه تعليقٌ للطلاق على صفة ممكنة 
الوجودء فوجب اعتبارها (أو) قدم (معه) أي: مع مضي الشهر 
(لم تطلق) لأنه لا بذ من جزء يقع الطلاق فيه بعد مضي الشهر. 

(ويحرم) على من قال لزوجته ذلك (وطؤها من حين عقد الصفة؛ 
إن كان الطلاق يُبينها) لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع 
الطلاق فيه . 

قال أبو العباس7©: تأملت نصوص الإمام أحمد فوجدته يأمر 
باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق» وهو لا 
يدري أبارٌ هوء أو حانث» حتى يتبين”" أنه بار فان لم يعلم أنه باه 
اعتزلها أبداًء وإن علم أنه بار في وقت» وشك في وقت؛ اعتزلها وقت 
الشك» ثم ذكر فروعاً من ذلك» كما نقله عنه في «الاختيارات»» 
وذكرث بعضه في «الحاشية» . 

(ولها) أي : للزوجة المقول لها ذلك (النفقة) من حين التعليق 
(إلى أن يتبين وقوع الطلاق) لأن الأصل بقاء الزوجية» وهي محبوسة 
لأجله. 


(وإن قدم) زيد (بعد شهر وجزء يسع وقوع الطلاق؛ تبيّنا وقوعه 
فيه) أي : وقوع الطلاق في ذلك الجزء عقب التعليق؛ لوجود شرطه. 
(و)تبينا (أن وطأه) في الشهر (مُحَرّم) إن كان الطلاق بائنا؛ لأنها' 


07 الاحتيارات الفقهية ص/ YY‏ 
0( في ادح وذ : اايستبين؟ . 
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(فإن كان وطىء) بعد التعليق (لزمه المهر) بما نال من قزجها (إن 
كان الطلاق بائنا) وإن كان رجعيًاً فلا تحريم ولا مهر» وحصلت به 
رجعتها. 
(وإن خالعها بعد اليمين) أي: التعليق المذكور (بيوم فأكثر) من 
٠‏ يوم (كثرة يقع الخلع معها قبل الطلاق؛ بحيث لا تكون) المخلوعة 
(معها) أي: مع الكثرة حين الخلع (بائنا) وقت الخلع (وكان الطلاق) 
المعلّق (بائنً» ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين؛ صح الخلعء وبَطلَ 
الطلاق) المُعلّىَ ؛ لأن محل وقوع الطلاق صادفها بائنا بالخلع . 
(وإن قدم) زيد (بعد شهر وساعة) من حين التعليق (وقع الطلاقٌ 
البائن) لوجود شرطه (دون الخلع) فلا يصح (وترجع بالعوض) لأنا تبينًا 
أنها كانت حينه بائناً بالطلاق . 
(وإن كان الطلاق) المعلّق (رجعياً؛ صح الشُلْع قبل وقوع الطلاق 
وبعده) لأن الرجعية زوجة يصح خلعها (ما لم تنقض عدتها) فإن انقضت 
عدثّها؛ بانت ولم يصح الخلع ؛ إن ّا وقوعه بعدها. 
قلت: إن وقع الخُلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق؛ لم يصحء كما 
)0 
(وكذا الحكم لو قال: أنت طالق قبل موتي بشهر) فإن مات 
أحدهما قبل مضي شهرء أو معه؛ لم يقع طلاق» وإن مات بعد عقد 
اليمين بشهرٍ وساعةٍ؛ تبيّنا وقوع الطلاق في تلك الساعة. 
(لكن لا إرث ل) مطلّقة (بائن) في تلك الصورة (لعدم التّهمة) 
بحرمانها الميراث . ْ 


تقدم 


)0( جك الا 1 
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(وإن مات أحدهما) أي: أحد الزوجين (بعد عقد الصّقة) أي : 
بعد تعليق المذكور (بيومين» ثم قدم زيد بعد شهر وساعة من حين عقد 
الصّفّة؛ لم يرث أحدهما الآخر) لعدم التّهمة» كما تقدم (إلا أن يكون) 
الطلاق (رجعيا؛ فإنه لا يقطع'' التوارث ما دامت) الرجعة (في الهدة) 
لأنها زوجة إذاً. 

(وإن قدم) زيد (بعد الموت بشهر وساعة؛ وقعت القرقة بالموت) 
لسبقه وجود الصّمّة (ولم يقع الطلاق) المُعلّق . 

(وإن قال: إذا مد فأنت طالق قبله بشهر؛ لم يصح) ذلك 
التعليق؛ لأنه جعل الموت شرطا لطلاقهاء وهي تبين بهء فلم يتات 
ذلك . بخلاف: أنتٍ طالق قبل موتي بشهرء فإنه لم يجعل موته شرطاً 
يقع به الطلاق عليها قبل شهرء وإنما رنَّبه فوقع على ما رتّبه. 

(وإن قال : أنتٍ طالق قبل موتي) طُلّقت في الحال (أو) قال : آنتِ 
طالق (قبل موتك) طُلّقت في الحال (أو) قال: أنتِ طالق (قبل موت 
زيد) علقت في الحال (أو) قال: أنتِ طالق (قبل قدومه) طَلّقت في 
الحال (أو) قال: أنتِ طالق (قبل دخولكِ الدار؛ طَلّقت في الحال) لأن 
ما قبل تلك الأشياء من حين عقده الصّفة» فكله محل للطلاق؛ فيقع في 
أوله. 

قال القاضي: سواء قدم زيدء أو لم يقدم» بدليل قوله تعالى: 
«إيا أيها الذينَ أوتوا الكتاب اموا بما نرّلنا مُصدّقاً لما معكم من قبل أن 
نطمسن وجوها فنرّدّها على أذبارها)“ ولم يوجد الطمس في 


. في ذ٤ : اليمئع؟‎ )١( 
. ٤۷ سورة النساءء الأية:‎ )۲( 
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المأمورين. 1 

ولو قال لغلامه: اسُقني قبل أن أضربك» فسقاه في الحال عد 
ممتثلاً» وإن لم يضربه. 

(وإن قال): أنتِ طالق (قبيل موتي» أو) قال: أنتِ طالق (قُبيل 
قدوم زيد) أو موته. أو قُبيل دخولكِ الدار» ونحوه (لم يقع) الطلاق (في 
الحال؛ ويقع) الطلاق (في الوقت الذي يليه الموت) أو القدوم» أو 
الدخول؛ لأن التصغير يقتضي كون الذي يبقى جزءاً يسيراً. 

(وإن قال): أنتِ طالق (قُبَيْل موت زيد وعمرو بشهر) فقال 
القاضي : تتعلّق الصّفة بأولهما موتاء وهو المُراد بقوله: (وقع بأولهما 
موتاً) يعني : قبله بشهر؛ لأن اعتباره بالثاني يُفضي إلى وقوعه بعد موت 
الأول واعتباره بالأول لا يفضي إلى ذلك» فكان أولى. 

(وإن قال): أنتِ طالق (بعد موتي» أو): آنتِ طالق (مع موتي» 
أو): أنتِ طالق (بعد موتك. آو): أنتِ طالق (مع موتك؛ لم تطلق) لأن 
البينونة حصلت بالموت» فلم يبق نكاح يُزيله. الطلاق» والموت سبب 
الحكم بالبينونة» فلا يجامعه وقوع الطلاق» كما أنه لا يجامع البينونة . 

(وإن قال): آنت طالق (يوم موتي) أو موتك» أو موت زيد 
(طلّقت في أوله) أي : أول اليوم الذي يموت فيه؛ لأن كر جزء من ذلك 
اليوم يصلح لوقوع الطلاق فيه» ولا مقتضى لتأخيره عن أولهء فوقع في 
أوله. 

قلت : قياس ما قدَّمبّه2'0 عن الشيخ تقي الدين: أنه يحرم وطؤها 
في كل يوم من حين التعليق؛ لأن كل يوم يحتمل أن يكون يوم الموت. 


(VY) زلف‎ 
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(ولو قال) لزوجتيه: (أطولكما حياة طالق؛ فبموت إحداهما يقع 
الطلاق) بالأخرى (إذا) أي : عند موت إحداهما؛ لأنه بموت إحداهما 
يعلم أن الباقية أطولهما حياة» و(لا) يقع الطلاق المُعلّق بذلك (وقت 
يمينه) أي: حال عقد الصفة» كسائر أنواع الطلاق المُعلّقَ بصفة 
ك: أنتٍ طالق صائمة» إنما يقع عند وجود الصّفة: لا حال عقدها. 

(وإن تزوّج أمّة أبيه) بشرطه (ثم قال لها: إذا مات أبي) فأنتِ طالق 
(أو) قال لها: (إذا اشتريتك فاأنت طالقء فمات أبوه» أو اشتراها؛ 
طلقت) لأن الموت أو الشراء سبب لملكها وطلاقهاء وفسخ النكاح 
يترنّب على الملك؛ فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ» 

(ولو قال) لها: (إذا ملكتك فأنتٍ طالق» فمات أبوهء أو اشتراها؛ 
لم تطلق) لأن الطلاق يقع عقب الملك» وقد صادفها مملوكة؛ فلا يقع . 

(فإن كانت مُدَبْرَة) أي : دَبّرها آبوه» وقال لها الزوج: إن مات آبي 
فأنتٍ طالق (فمات أبوه وقع الطلاق) لأن الحرية تمنع ثبوت الملك له 
فلا ينفسخ نكاحه» فيقع طلاقه (و)وقع (العتق) لأنه مُمَلّقَ بالموت» وقد 
وُجِدَء ويكون وقوعهما (معا) لأن كل واحدٍ منهما مُعَلّى بالموت» 
ومحل وقوع العتق (إن خرجت من الثلث) أو أجاز الورثة؛ حيث قلنا: 
هي تنفيذء فإن كان على الأب دين يستغرق تركته؛ لم تَعْتق» والاصح 
أن ذلك لا يمنع نقل التّركة إلى الورثة» فهو كما لو لم يكن عليه دين في 
فسخ النكاح» على ما اختاره القاضي» وقَدّمه في «الكاني». 
و«المقنع»"» وجزم به في «الوجيز؟ . 

(وإن لم تخرج من الثدّث) بل بعضها (فكذلك) ينفسخ التكاح 
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ولا تطلق» على ما اختاره القاضي»› وتَدّمه في «الكافي»» و«المقنع» 
وجزم به في «الوجيز» (لملك الابن جزءاً منهاء أو) ملكه (كلهاء 
فيفسخ"" التكاح) فلا يقع الطلاقء وعلى ما جزم به المصف ‏ تبعآ لما 
اختاره القاضي في «الجامع»» والشريف» وأبو الخطاب» وقدمه في 
«المحرر»» و«الفروع؟» وهو رواية في «التبصرة» -: تطلق؛ لما تقدم؛ 
من أن الموت والطلاق سبب ملكها وطلاقهاء وفسخ النكاح يترّب على 
الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ» فيثبت 
حكمة: 


نصل 


(ويُستعمل طلاق ونحوه) كالعتق والظهار ( كما يأنى ‏ استعمالٌ 
القسم) بالله تعالى (وَيُجِعل جواب القسم جوابا له فى غير المتيل: 
فإذا قال: أنت طالق لأقومنٌ؛ وقام؛ لم تطلق) لأنه حَلْففٌ قد بر فيهء 
فلم يحنث» كما لو حلف بالله تعالى (فإن لم يقم في الوقت الذي عيّته ؛ 
حَنِثَ) كما لو حلف عليه بالل فإن لم يُعيّن وقتا بلفظه ولا زک ؛ 
حنَثَ باليأاس» أي : قبيل موت أحدهما. 

(و)إن قال: (أنت طالق إِنَّ أخاك لَعاقِلٌ؛ وكان أخوها عاتلاً؛ 
لم يحنث؛ وإن لم يكن) أخوها (عاقلاً؛ حَنِتَ) الزوج (كما لو قال: والله 
إن أخاك لعاقل. وإن شك في عقله لم يقع الطلاق) لأن الأصل بقاء 


0( في الح و(ذ»: «فينفسخ؟ . 
() في «ذ٤:‏ «بلفظ ولا نية) . 
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النكاح» فلا يزول بالشك . 

(و )إن قال : (أنت طالق لا أكلت هذا الرغيفت» فأكله؟؛ حَنِث) 
وإلا؛ فلا. 

(و)إن قال: (أنت طالق ما أكلته؛ لم يحنث إن كان صادقاً) وإلا؛ 
حَنثٌ (كما لو قال : والله ما أكلته . 

و)إن قال: (أنت طالق» لولا أبوك لطلّقتك؛ وكان صادقاً؛ لم 
تطلق) وإلا؛ طَلَقَتَء كما لو حلف عليه بالله . 

(ولو قال: إن حلفت بطلاقك فأنتٍ طالق» ثم قال: أنتِ طالق 
لأكرمنك ؛ طَلّقت في الحال) لأنه حل بطلاقها. 

(و)إن قال: (إنْ حلفت بعتق عبدي» فأنتِ طالق. ثم قال: عبدي 
حو لأقومنٌ؛ طلقت) لوجود الحَلّف بعتق عبده. 

(وإن قال: إن حلفت بطلاق امرأتي» فعبدي خحرٌء ثم قال: أنت 
طالق لقد صمت أمس ؛ عَتَقّ العبد).لأنه قد حلف بطلاق امرأته . 

(وإن عَلَّنَ الطلاق على وجود فعل مستحيل عادة) أي: في العادة 
(أو) عَلّقه على فعل مستحيل (في نفسه) أي : لذاته. 

(«ف)مثالٌ (الأول) أي: المُعلّقَ على مستحيل عادة (ك: نت 
طالق إن صعدت السماءء أو) إن (شاء الميت» أو) إن شاءت (البهيمةء 
أو) إن (طزتء أو) إن (قَلَبْتِ الجر ذهباًء أو) إن (شربت ماء هذا النهر 
كله آو) إن (حملتٍ الجبل» ونحوه) ك: آنت طالق لا صعدت السماءء 
أو لا شاء الميت. 

(و)مثال (الثاني) أي: المُعلّق على مستحيل في نفسه (ك:إن 


() في دوذ : «فاکلته . 
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رددت آمس» أو جمعت بين الضدين) فانت طالق (أو: إن كان الواحد 
أكثر من انين » أو) إن (شربت ماء هذا الكُوزء ولا ماء فيه) فأنت طالق 
(لم تطلق» كََلْمَهِ بالله عليه) لأنه عَلّقَ الطلاق بصفة لم توجد؛ ولأن 
ما يقصد تبعيده يعلق على المحالء قال تعالى في حى الكفار: 
«ولا يدخلونٌ الجَنّة حتى يلج الجمل في سم الخياط“ وقال 
الشاعر © : 
إذا شاب الغراب أتيثُ أهلي وصار القَارُ كاللَّن الحليب 
آي: لاآنيهم أبداً. ش 1 
(وإن عَلقه) آي : الطلاق (على عدمه) أي : عدم الفعل المستحيل 
عادة» أو في نفسه (ك)قوله: (أنت طالق لأشرينٌ ماء الكُوزء ولا ماء . 
٠‏ فيه» علم) الخالف (أن فيه ماءء أو لم يعلم) ذلك؛ طُلّقت في الحال 
(أو) قال: آنت طالق (إن لم أشربه) أي: ماء الكُوز (و)الحال أنه (لا ماء 
فيه) صلقت في الحال . 
(آو) قال: أنت طالق (لأصعدنٌ السماءء أو: إِنْ لم أصعدهاء أو) 
قال: أنت طالق (إن) لا طلعت”” الشمس (أو): أنت طالق (لا طلعت 
الشمسء أو) قال: أنت طالق (لأقتلن فلاناًء فإذا هو ميت) طَلّقت في 
٠‏ الحال» سواء (علمه) ميتاً (أو لا. 


. ٠٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) هو تميم الداري رضي الله عنه عته؛ كما في الدر الفريد وبيت القصيد ,)77٠/١(‏ 
واتظر: الفرج يعد الشدة لابن أبي الدنيا ص/۹٥۰‏ رقم ٠١‏ وروضة العقلاء 
ص/ ۰٠١۸‏ وحلية الأولياء (۷/ ۲۸۹). 

0) في «ذ»: «أنت طالق إذا طلعت الشمس»»؛ وفي اح): «أنت طالق إن طلعت 
الشمس). 
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أو) قال: أنت طالق (لأطيرنَء ونحوه) ك:أ نت طالق إن لم يشأ 
فلان الميت (طلّقت في الحال) لأنه عَلَّقَ الطلاق على نفي فعل 
المستحيل» وعدمه معلوم في الحال وفي المآل» فوقع الطلاق. 

و(كما لو قال: أنت طالق إن لم أبع عبدي» فمات العبدٌ) قبل 
بيعه» فإنه يحنث فيل موته» لليأس من فعل المحلوف عليه . 

(وعثق؛ وظهار» وحرام» ونَذْره ويمين بالله؛ كطلاق) فيما تقدّم 
ذكره . 

(وإن قال) لزوجته: (أنت طالق اليوم إذا جاء غك لم تطلق في 
اليوم ولا في عَدِه('') لعدم تحقق شرطه» إذ مقتضاه: أنتٍ طالق إذا 
جاء غد» ولا يأتي الخد إلا بعد ذهاب اليوم؛ وذهابه محل الطلاق . 

(و: أنت طالق ثلاثاً على مذهب الشنة والشيعة واليهود والنصارى؛ 
طَلّقت ثلانا؛ لاستحالة الصيغةء لأنه ل مذهب لهم) أي : للشيعة واليهود 
والنصارى (ولقصده التأكيد. 

فإن) قال: أنت طالق على مذهب السّنة والشيعة واليهود 
والنصارى» و(لم يقل ثلاثاً؛ فواحدة) لعدم ما يقتضي التكرار إن لم ينو 
أكثر (ومثله : أنت طالق ثلاثاً على سائر المذاهب) فتقع الثلاث»؛ و: أنت 
طالق على سائر المذاهب» يقع واحدة إن إن لم ينو أكثر. 


زفق في لاح» ولذا: اغد). 
(0) في «ذ» والمبدع 16/0" ): «طالق اليوم؟ . 
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فنصسل 
في الطلاق في زمن مستقبل 
(إذا قال) لزوجته: (أنتِ طالق غدا) علقت في أوله عند طلوع 
فجره» (أو) قال: أنتٍ طالق (يوم السبت) طَلّقت في أوله (أو) قال: 
أنتٍ طالق (في رجب؛ طلقت بأول ذلك) لأنه جعل ذلك ظرفا للطلاق» 
فإذا وُجَد ما يكون ظرفا طَلّقت. 
ا قال: إذا دخلت الدارٌ فأنتٍ طالقء فإذا دخلت أول جزء 


منها طلّقت) . 
وحاصله: أنه إذا على الطلاق بشهرء أو وقتء عَيّنه؛ وقع في 
أوله. 


(وأما إذا قال: إن لم أقضكٌ حقّكَ في شهر رمضانء فامرأتي 
طالق» لم تطلق حتى يخرج) شه ر (رمضان قبل قضائه) لأنه إذا قضاه في 
خرف لم توجد الصفة. 

(وفي الموضعين) أي: فيما إذا قال: أنتِ طالق غداً ونحوه 
وفيما إذا قال: إن لم أقضكَ حقّكَ في شهر رمضان . . . إلخ (لا يُمنع من 
وطء زوجته قبل الحنث) لبقاء الزوجية . 

(و)إذا قال: (أنتٍ طالق اليوم» أو) قال: أنتٍ طالق (في هذا 
الشهرء أو) قال: أنت طالق (في) هذا (الحول؛ طَلَقَت في الحال) لأن 
اليوم والشهر والحول ظرفٌ لإيقاع الطلاق؛ فوجب أن يقع إذاً. 

(فإن قال: أردت) أن الطلاق إنما يقع (آخر"'2 هذه الأوقات» أو 


)١(‏ في «ذ٤:‏ «في آخرا. 
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في وسط الشهرء أو يوم كذا منهء أو في النهار دون الليل) أو عكسه 
(دُبّنَء وقُبلَ حكماً) لأنه يجوز أن يريد ذلك» فلا يلزمه الطلاق في 
غیره» وإرادته لا تخالفُ ظاهره» إذ ليس وله أولى في ذلك من غيره. 

(إلا في قوله): أنتٍ طالق (غداً» أو يوم السبت»› فلا يدبن 
ولا يُقبل حكماً) إذا قال: أردت آخرهماء أو وسطهماء ونحوه؛ لأنه 
تخالف لمقتضى اللفظ» إذ مقتضاه الوقوع في كل جزء منه» ليعمّ جملته . 

كما لو قال: لله علىٌ أن أصوم رجب؛ لزمه صومه جميعه 
ولا يكون واقعاً في جميعه؛ إلا إذا وقع من أولهء بخلاف ما لو قال: في 
غدٍء أو في يوم السبت» فإن مقتضاه الوقوع في جزء منه» وهو صادق 
بجميع أجزائه . 

وكذلك لو قال: لله على أن أصوم في رجب» أجزأه يوم منه . 
أشار إليه ابن الرَّرِيرَاني في «فروقه0 10" نقلاً عن أبيه. 

(و)إن قال : (أنتِ طالق في أوّل رمضانء أو في عُرته؛ أو) قال : 
آنت طالق (عُرَتهء أو في رآسه» أو استقباله» أو مجيه ؛ طلقت بأول جزء 
منه» ولم يُقبل قوله : أردت آخره» أو وسطه» ونحوه» ظاهراً ولا باطناً) 
لأنه لا يحتمله . 

وإن قال: أردت بالكة اليوم الثاني ؛ قبل منه؛ لأن الثلاث الأول 
من الشهر تُسئّى : غْوَراً. 

(وإن قال): أنت طالق (بانقضاء رمضان» أو) ب(انسلاخه. أو) 
بمنفادف أو) ب(مُضكه؛ طَلقت فى آخر جزء منه) لأن ذلك مؤدّى 


.)٠١١ /۲( المسمى: «إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل؟‎ )١( 


5 كتاب الطلاق - باب الطلاق في الماضي والمستقبل 


(وإن قال): آنت طالق (أول نهار رمضانء أو) قال: أنت طالق 
(أول يوم منه؛ طلّقت بطلوع قَجْرِ أول يوم منه) أي: من رمضان؛ لأنه 
أول اليوم والنهار. 

(و)إن قال: (أنت طالق إذا كان رمضانء أو): أنت طالق (إلى 
رمضان» أو): أنت طالق (إلى هلال رمضان؛ أو): أنت طالق (في هلال 
رمضان؛ طلَقت وقت يستهلٌ) رمضان (إلا أن يكون أراد: من الساعة إلى 
الهلال» فتطلق في الحال) أي: حال التلقّظ بذلك؛ لأن «من» لابتداء 
الغاية . ٠‏ 

(وإن قال): أنتِ طالق (في مجيء ثلاثة أيام؛ طلّقت في أول اليوم 
الثالث) لتحقق مجيء الثلاثة إذاً. 

(و)إن قال: (أنتٍ طالق اليوم» أو غدأ) طَلّقت في الحال (أو) 
قال: (أنتِ طالق غداًء أو بعد غد طلّقت فى أسبق الوقتين) وكذا لو 
قال: أنت طالق في هذا الشهرء أو الآتي. 1 

(و)إن قال: (أنتٍ طالق اليوم وغداً وبعد غدٍء أو) قال: آنتِ طالق 
(في اليوم وفي غدٍ وفي بعده؛ فواحدة في الأولى) وهي قوله: أنت طالق 
اليوم وغداً وبعد غدٍ؛ لأنها إذا علقت اليوم» كانت طالقا غداً ويعد غدٍ 
(كقوله): أنت طالق (كل يوم و)يقع (ثلاث في الثانية) وهي قوله: أنت 
طالق في اليوم وفي غي وفي بعده» فتطلق في كل يوم طُلّقة؛ لأن إتيانه 
بافي» وتكرارهاء يدل على تكرار الطلاق (كقوله): أنت طالق (في كل 
يوم . 

و)إن قال: (أنت طالق اليوم إن لم أطلقكِ اليوم» أو أسقط اليوم 
الأرلء أو) أسقط (اليوم الأخيرء ولم يُطلقها في يومه؛ وقع) الطلاق 
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(في آخر جزء منه) لأن خروج اليوم يفوت به طلاقهاء فوجب وقوعه قبله 
في آخر وقت الإمكان» كموت أحدهما في اليوم» لأن معتى يمينه: إن 
فاتني طلاقك اليوم فأنت طالق فيه» فإذا بقي من اليوم ما لا يتسع 
لتطليقها فقد فاته طلاقهاء فوقع حيئئذ (ويأتي في الباب بعده إذا أسقط 
اليومين . 

و)إن قال : (أنتٍ طالق اليوم» إن لم أتزوّج عليك اليوم؛ طلقت في 
آخره) أي : اليوم (إن لم يتزيّج فيه) لما تقدم في التي قبلّهاء وكذا: أنتٍ 
طالق اليوم إن لم أشتر لك اليوم ثوباً» أو نحوه. 

(وإن قال لعبده: إن لم أبعْكٌ اليوم فامرأتي طالق» فلم يبعه حتى 
خرج اليوم؛ طَلّقت) في آخره؛ لما سبق. 

(فإن صَتق العبد) في اليوم (أو مات) أي: العبد في اليوم أو مات 
(الحالف) في اليوم (أو) ماتت (المرأة في اليوم؛ طلّقت) قُبّيل ذلك ؛ 
لأنه قد فاته بيعه فيه. 

(وإن دبّره أو كاتبه) أو عَلَّقَ عتقه بصفة (لم تطلق قبل خروج 
اليوم ؛ لجواز بيعه) لأن الكتابة ونحوها لا تمنعه. 

قلت : فإن نذر عتقه نَذْرَ تَبيْر وقلنا: لا يصح بيعه؛ حن قُبيله» 
كما تقدم . 

(وإن وهبه) أي: العبد (لإنسان) ولو.غير ولده (لم يقع الطلاق) 
قبل مضي اليوم (لأنه يمكن عوده إليه) في اليوم (فيبيعه في اليوم) فلا 
يتحقّق اليأس قبل مُضِيّه . 

(وإن قال: إن لم أب عبدي» فائرأتي طالق» ولم يقيده باليوم) 
بلفظه ولا نيّته (فكاتب العبد؛ لم يقع الطلاق) لأن المكاتب يصح بيعه 
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(فإن عَتَق بالكتابة» أو غيرها) بأن دى ما عليه أو أعتقه ونحوه (وقع) 
الطلاق قُبَيله؟ لأنه فاته بيعه . 

(وإن قال لزوجاته الأربع: أيتكنّ لم أطأها الليلة فصواحباتها 
طوالق» ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهرن؛ طَلَفنَ ثلاثاً ثلاث ويأني في 
الباب بعده) موضحاً. 


فصل 


(وإن قال: أنتِ طالق يوم يَقُدَم زيدء أو) قال: أنتٍ طالق (في 
اليوم الذي يَقْدَم فيه زيد» فماتت) في يوم قدومه (أو مات) الحالف في 
يوم قدومه (أو ماتا) أي: الزوجان (في يوم قدومه. أو لم يمت واحد 
منهما في ذلك اليوم؛ تين أن طلاقها وقع من أؤل اليوم) الذي قدم فيه 
زيد من طلوع فجره؛ كما لو قال: أنتِ طالق يوم الجمعة. 

(و)إن قال: (أنتٍ طالق في شهر رمضان إِنْ قدم زيد. فقدم) زيد 
(فيه) أي: في رمضان (طَلقت من أزّله) أي: أوّل رمضان» فيتبيّن أنها 
طلقت من غروب الشمس من آخر يوم من شعبان؛ قياس على التي 
قبلهاء بخلاف ما لو قال: أنت طالق في شهر رمضان إذا قدم زيدء فإنها 
تطلق عقب قدومه. 

(و)إن قال : (أنت طالق في غَدٍ إذا قدم زيدء فماتت قبل قدومه؛ 
لم تطلق) لأن «إذا» اسم زمان مُستَقْبلٍ » فمعناه: أنت طالق غداً وقت 
قدومه. 

(وإن قدم زيد والزوجان حيّان؛ طلقت عقب قدومه) لوجود 
الصفة . 
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(و)إن قال: (أنت طالق اليوم غدا؛ طُلّقت اليوم واحدة) لأن مَنْ 
طَلّقت اليوم فهي طالق غداً (إلا أن يريد أنها طالق اليوم طلقة› وطالق 
غداً طلقة ؛ فتطلق اثنتين في اليومين) على حسب ما أراده . 
(فإن قال: أردت أنها تطلق في أحد اليومين؛ طلَقت اليوم 
ولم تطلق غدا) لأنه جعل الزمان كله ظرفاً للطلاق فوقع في أوله. 
(وإن راد نصف طلقة اليوم» ونصف طلقة غداً؛ فثنتان) لأن كل 
نصف يكمّل» ضرورة عدم تبعيض الطلاق. 
(وإن نوى نصف طلْقة اليوم» وباقيها غدا؛ طَلّقت اليوم واحدة) 
لأنه إذا قال : نصفها اليوم ؛ كملت» فلم يبق لها بقية تقع غداً. 
(و)إن قال : (أنتٍ طالق إلى شهرء أو): أنتِ طالق (إلى حول؛ 
تطلق بِحُضِيه) روي عن ابن عباس“ وأبي ذر؛ ولأنه جعل ذلك غاية 
للطلاق» ولا غاية لآخرهء فوجب أن يجعل غاية لأوله؛ ولأن هذا 
يحتمل أن يكون توقيتا لإيقاعه» كقول الرجل: آنا خارج إلى سنة» آي : 
بعد السنة» فلم يقع الطلاق بالشك . 
(إلا أن ينوي طلاقها في الحال؛ فتطلق في الحال) عملاً بنيته 
(ككقوله: (أنت طالق إلى مكة» ولم ينو بلوغها إلى مكة) فيقع في 
الحال» وكذا: أنت طالق بعد مكة» وتقدم" . 
(و)إن قال : (أنت طالق من اليوم إلى سنة؛ طَلّقت في الحال» فإن 
قال: أردت أن عقد الصفة من اليوم» و)أن (وقوعه بعد سئة؟ لم يقع) 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ ۲۹). 
(۲) أخرج ابن أبي شيبة (0/ ۰)۲۹ واپن عساكر (8/157١7)؛‏ عن أبي ذر رضي الله عنه أنه 


قال لغلام له: هو عتيق إلى الحول. 
زف .(Y£1/11)‏ 
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الطلاق (إلا بعدها) أي : السنة؛ عملا بنيته» واللفظ يحتمله. 

(وإن قال: أردثُ تكريرٌ طلاقهاء من حين تلفظث إلى سنة؛ 
طَلّقت في الحال ثلاثاً؛ إن كانت مدخولاً بها) وإلا؛ بانت بالأولى» ولم 
يلحقها ما بعدها. 

(و)إن قال : (أنتِ طالق في آخر الشهر؛ تطلق في آخر جزء منه) 
أي : الشهر؛ لأنه آخره (وقيل) : تطلق (بطلوع فجر آخر يوم) منه (اختاره 
الأكثر) قاله في «المبدع؟» وقطع به في «المقنع» وغيره؛ لأن آخر الشهر 
آخر يوم منه؛ وإذا عُلّقَ الطلاق على وقت؛ تعلّق بأوّله. 

(و)إن قال: أنتٍ طالق (في أول آخره؛ تطلق بطلوع فجر آخر يوم 
منه) لأن آخر الشهر اليوم» وأوله طلوع الفجر (ويحرم وطؤه في تاسع 
عشرين) لاحتمال أن يكون آخر الشهر (ذكره ابن الجوزي) في 
«المُذْمّبا“ (والمراد: إذا كان الطلاق بائنا) بخلاف الرجعى» فيجوز 
وطؤها فيه . ٤‏ 

(و)إن قال : أنتٍ طالق (في آخر أله ؛ تطلق في آخر أوّلٍ يوم منه) 
قاله في «المقنع». قال في «المبدع»: على المذهب. قال في 
«الإنصاف»: هذا أحد الوجوه. قال ابن مُنجَا في «شرحه»: هذا 
المذهب. قال في «المغني؛ و«الشرح»: هذا أصحء وقدمه في 
«الهداية)»› و«المستوعب)ا» و«الرعايتين؟»› و«الحاوي الصغير»؛ وجزم 
به في «الوجيز». وقيل: تطلق بطلوع فجر أوَّلٍ يوم منه» وهذا المذهب . 


(1) كتاب المْذْمَّب في المذهب لابن الجوزي؛ لم يطبع؛ انظر: معجم مصنفات الحنابلة 
٠ 9(‏ ونقل الكلام المذكور يوسف بن ابن الجوزي في كتابه اذهب الأحمد 
في مذهب أحمد ص/ لاق 
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نال ني ی طَلَقت بطلوع فجر أَرَلِ يوم منه في الأصح؛ جزم به 
في «المُتَوّر؛ وقدمه في «المحرر» قال ا بر - يعني في المسألتين -: 

مووي رن کی ا مانن . انتهى؛ لأن نصف الشهر فما 
دون يُسَمّى آله فإذا شرع في النصف الثاني صَدّق أنه آخره» فيجب أن 
يتحقق الحنث ؛ لأنه أوّل آخره» وآخر أوَّله . 

(و)إن قال: (إذا مضى يوم فأنتٍ طالقء فإن كان) القول المذكور 
(نهاراً؛ وقع) الطلاق (إذا عاد النهار إلى مثل وقته) الذي تلقّظَ فيه» من 
أمس ذلك النهار؛ ليكمل اليوم . 

(وإن كان) قوله ذلك (ليلاً؛ ف)إنها تطلق (بغروب شمس الغد) 
أي : غد تلك !ا ae‏ 

(و)إن قال : (إذا مضت سََدٌ فانتِ طالق ؛ طَلّقت إذا مضى اثنا عشر 
شهراً بالأهلّة: ويَكْثُلٌ ‏ الشهر 0 حَلّف في أثنائه ‏ بالعدد) أي: 
ثلاثين يومآء حيث كان الحِلّف في أثناء شهر» فإذا مضى أحد عشر شهراً 
بالأهلّة» أضاف إلى ما مضى من الشهر الأول قبل حَلْفه تعمة الثلاثين 
يوما. وإنما اعتبرت الأهلَّةَ حيث أمكن اعتبارها؛ لأنها المواقيت التى 
جعلت للناس؛ بالنصٌ . ۰ 

(وإن قال: إذا مضت السّنة) فأنت طالق (أو) قال: إذا مضت (هذه 
النة فأنت طالق؛ طَلّقت بانسلاخ ذي الحجة) لأنه لما ذكرها بلام 
التعريف» انصرف إلى السّنة المعروفة» وهي التي آخرها ذو الحجة. 

(فإن قال: أردت بالسّنة اثنى عشر شهراً؛ دُيّن» وقُبل) منه حكما؛ 
لأن لفظه يحتمله . 1 5 

(و)إن قال: (أنت طالق في كل سنة طلقة؛ طَلّقت الأولى في 
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الحال) لأنه جعل السّنة ظرفا للطلاق» فيقع إذاً (و)تطلق (الثانية في أوّل 
المحرم) لآن السّنة الثانية ظرف للطلقةء فتطلق في أولها (وكذا الثالثة؛ 
إن بقيت الزوجة في عصمته) بأن استمرت الرجعية"'“ في عدتهاء أو 
ارتجعها في عدة الطلاق» أو جدّد نكاحها بعد أن بانت . ۰ 

(وإن بانت حتى مضت الكنة الثالثة» ثم تزوّجها؛ لم يقع) الطلاق . 

(ولو تكّحها في) السنة (الثانية) وقعت الطلقة عقب نكاحه (أو) 
نكحها في السّنة (الثالثة ؛ وقعت الطلقة عقبه) لأنه جزء من السنة التي 
جعلها ظرفا للطلاق» ومحلاً له وكان سبيلّه أن يقع أرّلّهاء فَمَتعْ منه 
كوثها غير محل للطلاق؛ لعدم نكاحها" حينئذ» فإذا عادت الزوجيّة, 
وقع في أولها. : 

(فإن قال: آردث بالكنة اثنى عشر شهراًء قُبلَ حكماً) لأن لفظه 
(وإن قال: أردث أن يكون أوَلَ السنينَ المحرم؛ دُيّن) لأنه محتمل 
(ولم يُقبل في الحكم) لأنه خلاف الظاهر. 

(و)إن قال : (آنتِ طالق يوم يقم زيد» فقدم نهاراً مختاراً؛ حَدتٌ) 
لوجود الصفة (علم القادم باليمين» أو جهلها) أي: اليمين (وسواء كان 
القادم ممن لا يمتنع بيمينه» كالسلطان»؛ والحاج» والأجنبي» أو) كان 
(ممن يمتنع باليمين من القدوم» كقرابة لهماء أو لأحدهماء أو غلام 
لأحدهما) أي : أحد الزوجين. 

(وإن قدم) زيد (ليلاً؛ طلّقت إن نوى به) أي: اليوم (الوقت» أو 


زدرق في الح و«ذ) : ١الزوجة.‏ 
() في اح» ولذ : انكاحه)؟. 
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لم ينو شيئاً) لأن اليوم يُطْلّق بمعنى الوقت» قال تعالى : «وآتوا حقَّه يوم 
حصاده)» وقال: ومن يولّهم يومئذ دبرّة96 . 

(وإن قدم) زيد (نهاراء طلّقت في أوّله) أي :من طلوع فجر يوم 
قلومهء وتقدم . . 

(وإن دم به) أي : بزيد (ميتاً أو مكرهاً؛ لم تطلق) لأنه لم يدم ؛ 
وإنما قُدِمَ به (ومع النية) بأن يكون الحالف مثلاً أراد بقدومه انتهاء سفره 
(يْحمَلٌ الكلام عليها) أي : على النية» فيقع في المثال المذكور. 

(وإن قال) لزوجته أو غيرها: (إن تركتٍ هذا الصبي يخرج› فأنتِ 
طالق» فانفلت الصبي بغير اختيارهاء فخرج) آي : الصبي (فإن كان) 
الحالف (نوى ألا يخرج) الصبي (حَنِثٌ) الحالف بخروجه (وإن نوى آلا 
تدعه) آي : تتركه (لم يحنث؛ نصا ) لأنها لم تتركه (وإن لم تُعلم نيته) 
أي : الحالف (انصرفت يمينه إلى فعلهاء فلا يحنث إلا إذا خرج) 
الصبي (بتفريطها في حفظه.. أو) خرج (باختيارها) لأن ذلك مقتضى 
لفظه؛ فلا يعدل عنه إلا لمعارض ولم يتحقق» لكن إن كان لليمين سبب 
هيجها؛ حملت عليه كما يأتي في باب جامع الأيمان. 

«فائدة» : قال في «بدائع الفوائد» : 
مايقول الفقي هٌأكدهالل” وما زال عندهٌإحسالٌ 


. ٠٤١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» الآية: 15. 

„(A8 ۱۲) 5 

(4) المغني »)548/٠١(‏ والمبدع (۷/١۳۲)ء‏ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
ااه" ). 

.(YEF/Y) (0) 


35 كتاب الطلاق - باب الطلاق في الماضي والمستقبل 
امسو سس ی ی ی ی ی ا 


في فتىّ علََّّ الطلاق بشهر 2 فل ما قبل قله رمضانٌ 
٠‏ في هذا البيت ثمانية أوجه: أحدها: هذا. والثاني: قبل ما قبل 

بعه. والثالث: قبل ما بعد بعده. والرابع : قبل ما بعد قبلهء فهذه أربعةٌ 
متقابلة . الخامس: بعد ما قبل قبله. والسادس: بعد ما قبل بعله. 
والسابع : بعد ما بعد قبله. والثامن: بعد ما بعد بعلو . 

وتلخيصها: أنك إن قدمت لفظة: «بعد» جاء أربعة: أحدها: أنَّ 
كلها «بعد»» الثاني: بعدان وقبل» الثالث: قبلان وبعد» الرابع: بعدان 
بينهما «قبل»» وَإِنّْ قدّمت لفظة «قبل» فكذلك. 

وضابط الجواب عن الأقسام: أنه إذا اتفقت الألفاظ» فإن كانت 
«قبل»؛ وقع الطلاق في الشهر الذي يدمه رمضان بثلاثة شهور» فهو ذو 
الحجةء فكأنه قال: أنت.طالق في ذي الحجة؛ لأن المعنى : أنت طالق 
في شهر شَهْرُ رمضان قبلّ قبل قبله» فلو كان رمضانٌ قبلَه» طُلّقت في 
شواك + ولو قال: ل فيلو لفت فى في القعده: 

وإن كانت الألفاظ كلها «بعد»؛ طُلّقت في جمادى الآخرة؛ لأن 
المعنى : أنت طالق في شهر يكون رمضان بعد بعدٍ بعدِهء ولو قال: 
رمضانٌ بعده» طَلّقت في شعبان. ولو قال: بعد بعدوء طَلّقت في 
e‏ 


وإن اختلفت الألفاظ» وهي ست مسائل» فضابطها: أن كل ما 


)١(‏ كذا ورد هذا النص في الأصول» ووقع في مطبوعات بدائع الفوائد تقديم وتأخير 
بالأوجه؛ ونصّه فيها: في هذا البيت ثمانية أوجه: أحدها: هذاء والثاني: "بعد ما بعد 
بعده»؛ والثالث: اقل ما بعد بعده)؛ والرابع : بعد ما قبل قبله»؛ فهذه أربعة 
متقابلة؛ والخامس: «قبل ما بعد قبله)» والسادس: بعد ما قبل بعده)» والسايع : 
ابعل ما بعد قبله». والثامن: «قبل ما قبل بعده؟. 


at‏ كتاب الطلاق - باب الطلاق في الماضي والمستقبل 


اجتمع فيه «قبل» و«بعد» فالِهاء نحو: قبل بِعدِه وبعدٌ قبله» واعتبر 
الثالث . 

فإذا قال: قبل ما بعد بعلو أو بعد ما قبل قبلوء فالغ اللفظتين 
الأوليين» يصير كأنه قال أولاً: عد 7 فيكون شعبان. وفي 
الثاني كأنه قال : قبله رمضان» فيكون شو 

r‏ قبل بعدٍ قبلوء أو بعد قبل 
يعدم فالغ اللفظتين الأوّلتين» ويكون شوالاً في الصورة الأولى ٠‏ کأنه 
قال: في شهر قبله رمضانء وشعبان في الثانية» كأنه قال: بعده 
رمضان. 

وإن قال : : بعد بعل قبله» أو قبل قبل بعدوء وهما تمام الثمانية ؛ 
طَلّقت في الأولى في شعبان» كأنه قال عله رقا وفي الثانية في 
شوال» كأنه قال: قبله رمضان. 


i‏ كتاب الطلاق - باب تعليق الطلاق بالشروط 


باب تعليق الطلاق بالشروط 


قال في «الاختيارات)': تعليقٌ الطلاق على شرطء هو إيقاع له 
عند ذلك الشرط» كما لو تكلّم به عند الشرطء ولهذا قال بعض الفقهاء: 
إن التعليق يصير إيقاعاً في ثاني الحال» وقال بعضهم: إنه متهيّىء لأن 
يصير إيقاعا . 

(وهي) أي: الشروط بمعنى التعاليق» إذ الشرط يُطلق على 
التعليق» وعلى الأداةء وعلى المعلّق عليه» ففي كلامه استخدام 
ولم يتطابق المبتدأ والخبر؛ لجمود'" الخبر. وفي بعض النسخ: 
«وهو» أي: التعليق» «وهي» أظهر (ترتيب شيء غير حاصل) حين 
الترتيب» وهو الطلاق والعتق ونحوه (على شيء حاصل) أي: موجود 
(أو غير حاصل» باإنا) بكسر الهمزة وسكون النون (أو إحدى 
أخواتها) من أدوات الشرط الجازمة وغيرهاء نحو: إن قام زيد فامرأته 
لاق > أو مته سور ونج۲0 

(ويصح) التعليق (مع تقدم الشرط) ك :إن دلت الدار فأنت 
طالق. 

(و)يصح - أيضآ ‏ مع (تأخره) أي : الشرط» ك: أنتٍ طالق إِنْ 


.۳۷٣/ص‎ )۱( 

(۲) في «ذ٤:‏ «لعموم . 

(۳) في «ح؟ واذ؟ زيادة» وهي : «آو إن كان قائماً فامرأته طالق أو عبده حر ونحوه»؛ وهي 
في الأصل وقد ضرب عليها. 
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دخلتٍ الدار» بشرط اتصاله ونيته قبل تمام «أنت طالق» وتقدم في باب 
الاستثناء”'2 (كتالحر) جواب (القسم في قوله: أنت طالق لأفعلنٌ) فإنه 
يصحء فإن فعل بره وإلا؛ حَينث بفوات ما عيّنه بلفظه أو نيته» وإلا؛ 
فباليأس . 
(ويصح) التعليق (بصريحه) كما تقدم . 
(و)يصح - أيضاً_- (بكنايته) آي : الطلاق (مع قصده) آي : قصد 
الطلاق» نحو: أنت خلية إن لم تدخلي الدار؛ إذا نوى بها الطلاقٌ؛ 
وعلى ما تقدم'": أو وُجدت قرينة من غضبء أو سؤال طلاق. 
(ومَنْ صح تنجيزه) للطلاق (صَمّ تعليقه) له على شرط إذ 
التعليق مع وجود الصفة تطليق» فإذا عَلّى الطلاق على شرط وقع عند 
وجوده» أي: إذا استمرت الزوجية (وإِنْ فصل بين الشرط وحكمه) أي : 
جوابه (بكلام منتظمء ك: أنتٍ طالق - يا زانية إن قمتٍ؛ لم يضرٌ) ذلك 
الفصل؛ لأنه لا يعد فصلا عرفا . 
(ويقطعه) آي : التعليق (سکوته» وتسبیحه» ونحوه) مما لا يكون 
الكلام معه متصلاً (ك: أنتٍ طالق ‏ أستغفر الله إنْ قمتِ» أو): أنتٍ 
طالق ( سبحان الله إن قمت) فيقع الطلاق منجزاً. 
(و: أنت طالق مريضةٌ رفعاً ونصباً) أي : برفع مريضة أو نصبها 
(يقع) الطلاق عليها (بمرضها) لوصفها بالمرض عند الوقوع» أشبه 
الشرط» فكأنه قال: أنتِ طالق إذا مرضتء وانتصاب «مريضة» على 
الحال» وارتفاعها على أنها خبرٌ مبتدأ محذوف» والجملة حال. 


.(YAA/Y) (» 
(YTD )0 
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(وتعمٌ «مَّن» و«آي» المضافةٌ إلى الشخص) أي : يعم (ضميرُهما) 
سواء كان (فاعلاً أو مفعولاً) فالأول نحو: مَن دَخَلَّتِ الدارٌ فهي طالق» 
أو: أيتّكن(' دخلتٍ الدار فهي طالقء والثاني نحو: مَنْ أقمتها منكنّ 
فهي طالق» أو: أيتْكن أقمتها فهي طالق . 

(ولا يصح) تعليق الطلاق (إلا من زوج) ولو مميزاً يعقله؛ لما 
تقدم» وكالمنجز. 

(فلو قال : إن تزوجث فلانة) فهي طالق؛ لم تطلق إِنْ تزوجها. 

(أو) قال: (إن تزوجث امرآءً فهي طالق؛ لم تطلق إن تزوكجها؛ 
ولو كانت) التي عيّنها (عتيقته) بان قال: إن تزوجٹ عتيقتي فلانة فهي 
طالق» فلا تطلق إذا تزوّجها؛ لقوله يليِ: «لا طلاق ولا عتافٌ لابن آدم 
فيما لا يملك» رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي بإستاد جيدء من 
حديث عمرو بن شعيب؛ عن آبيه» عن جده. قال الترمذي: هو حديث 
حسن» وهو أحسن شيء في الباب”'؟. ورواه الدارقطني وغيره من 
حديث عائشة» وزاد: «وَإِنْ عينها»" . وعن المشور مرفوعاً قال: ١لا‏ 
طلاقٌ قبل نکاج» ولا عتقّ قبل ملك؛ رواه ابن ماجه بإسناد حسه 4 


)١(‏ «آیتکن مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة» وأية مضاف والكاف مضاف إليه والتون علامة 
جمع النسوة». ش. 

(۲) أحمد (؟/85١1 09١0‏ وأبو داود في الطلاق» باب لاء حديث ۲٠۹١‏ والترمذي 
في الطلاق؛ باب 7+ حديث ۰۱۱۸۱ وقد تقدم تخريجه (۱۳۱/۱۰) تعليق رقم .)١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه )١١/1١١(‏ تعليق رقم )١(‏ فقره «و»ء دون زيادة: «وإن عيّنهاف 
ولم نقف على من أخرجها. 
وأخرجه الدارقطني /٤4(‏ ۱۷)» عن معاذ رضي الله عنهء بلفظ: ١لا‏ طلاق إلا بعد 
نكاح» وإن سّميت المرأة بعينها . وضعفه. 

(4) في الطلاق؛ باب ۱۷» حديث .۲٠٤۸‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ الطبراني في الأوسط = 
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قال أحمد" : هذا عن النبي بق وعدة من الصحابة“ , 

و(كحلفه: لا أفعل كذاء فلم يبق له زوج ثم تزوّج أخرى) آي 
غير التي كانت حين الحَلف (وفعل ذلك) الفعل الذي حلف لا يفعله؛ 
لم تطلق التي تزوّجها؛ لما تقدم» بخلاف ما لو حلف على شيء لا 
یفعله» ثم أبان زوجته» ثم عقد عليهاء فتعود الصفة» ويحنث إذا فعلهء 


وتقدم في الخلء 9 . 

(وإن قال لأجنبية: أنت طالق إن قُمْتِء فتزوجهاء ثم قامت؛ 
ل تطلق) فال بن شرع «المقنع»: بغير خلاف نعلمه . 

(وإن علق زوج طلاقاً بشرط ؛ لم تطلق قبل وجوده) أي : الشرط؛ 


= (۱۷/۸) حديث ۷٩۲٤‏ وابن عدي (1051//1). وحسن إسناده: البوصيري في 
مصباح الزجاجة ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ والحافظ في التلخيص الحبير (11/6؟). 1 

_ ٠١۲۲ رقم‎ )١١١5 ١١١ /9( المغني (۸۹/۱۳٤)ء وانظر: مسائل عبدالله‎ )1١( 
ء٤۲۵١‎ 314 رقم‎ (FFTT/Y ETT fo 1 ومسائل صالح‎ ۷ 
- 1١78 رقم‎ )۲٣٣ /۱( ومسائل ابن هانىء‎ 2١59 ومسائل أبي داود ص/‎ ۲ 
ا‎ 

(۲) في الس؟ و«ذ»: «أصحابه) . 

21114821 رقم‎ )٤۱۷ منهم علي رضي الله عنه: أخرجه عبدالرزاق (415/5 ۔‎ )٣( 
01١17 وحرب في مسائله ص/‎ 21١7١ رقم‎ )5494/١( ؛ وسعيد بن منصور‎ ١140 
.)۳۲۰ /۷( والبيهقي‎ 
211444 رقم‎ )٤۱١/۷ ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه عبدالرزاق‎ 
:)١15/6( رقم ۰۱۰۲۲ ۰۱۰۲۸-۱۰۲۷ وابن أبي شيبة‎ )114/١( وسعید بن منصور‎ 
(° /۷( والبيهقي‎ ۰٠١۲۷ رقم‎ )١١١0 /۳( وعبدالله بن أحمد في مسائله‎ 
ومنهم عائشة رضي الله عنها: أخرجه ابن أبي شيبة شيبة (١/١٠)ء والطحاوي في شرح‎ 
.)۳۲۱/۷( مشكل الآثار (۲/ ١۱۳)ء والبیهقی‎ 

١ .(34- A /۱) ($) 
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لأنه زوال ملك بي على التغليب والسّراية» أشبه العتق . 

(وليس له) أي : للمعلّق طلاقاً بشرط (إبطاله) أي : التعليق؛ لأن 
إبطاله رفع له» وما وقع لا يرتفع (فإذا وُحدّت) الصفة المعلّق عليها 
الطلاق» وهي المعيّر عنها بالشرط (طَلّقت) لوجود الصفة» وإن لم 
توجد لم تطلق . 

(فإن مات أحدهما قبل وجود الشرط) سقطت اليمين (أو استحال 
وجوده) أي: الشرطء كأن قال: أنتِ طالق إِنْ قتلتٍ زيداًء فمات 
(سقطت اليمين) ولا حنث؛ لعدم وجود الصفة . 

(وإن قال) بعد تعليقه الطلاق بشرط: (عجلث ما علقتة) لم 
يتعجّل (أو) قال: (أوقعت”) أي: أوقعت ما عَلَّته (لم يتعجّل) لأنه 
حكم شرعي» فلم يملك تغييره. 1 

(وإن أراد تعجيل طلاق سوى تلك الطلقة) المعلّقة (وقع بها) طلقة 
(فإذا جاء) آي : وُجد (الزمن الذي على الطلاق به» وهي زوجته) أو في 
عدة رجعي"“ (وقع بها الطلاق المعلّق) لوجود شرطه . 

(وإن قال) مَنْ على الطلاق بشرط: (سبق لساني بالشرط» ولم 
أرذه) آي : الشرط بمعنى التعليق (وقع) الطلاق (في الحال) لأنه أقرّ على 
نفسه بما هو أغلظ» من غير ثُهمة» وهو يملك إيقاعه في الحال» فلزمه. 

(وإن قال: أنت طالق؛ ثم قال: أردث إِنْ قمتِ؛ ذُيّنَ) لأنه أعلم 
بنيته (ولم يُقبل) منه ذلك (في الحكم) لأنه خلاف الظاهر. 


)١(‏ في «ح» وذ : الأوقعته». 
زفق في ح٤‏ : الراجعية) . 
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نصسل 


(وأدوات الشرط) آي: الألفاظ التي يؤدَّى بها معنى الشرط› 
أسماءً كانت أو حروفاً (المستعملة في طلاق وعتق ‏ غالبا ست : (إِنْ») 
بكسر الهمزةء وسكون النون (و«إذا)» و«متى»» وامَن)) بفتح الميم 
وسكون النون (و«أيّ) بفتح الهمزة» وتشديد الياء (و«كلّما»» وهي) 
أي: «كلما» (وحدها للتكرار) لأنها تعم الأوقات» فهي بمعتى اكل 
وقت»» فإذا قلت : كلّما قمتَ قمٹ› فهو بمعنى: كل وقت تقومٌ فيه 
أقومٌ فيه» فلذلك وجب فيها التكرارء بخلاف «متى» فإنها اسم زمان» 
بمعنى «أي وقت)» وبمعنى إذا٤»‏ فلا تقتضي ما لا يقتضيانه» وكونها 
تُستعمل للتكرار في بعض الأحيان» لا يمنع استعمالها في غيره» مثل: 
إذاء وأي وقت» قإنهما يستعملان في الأمرين» قال تعالى : «وإذا رأيت 
الذينَ حوضو في آياتنا فأعْرض عنهم) «وإذا جاءكَ الذينَ يؤمنونٌ 
بآياتنا فقل سلامٌ عليكم) «وإذا لم تأتهم بآيةٍ قالوا لولا 
اجْتبَيتها294. وكذلك: أيّ وقتء وأيّ زمان» فإنهما يستعملان 
للتكرار» وسائر الحروف يجازى بهاء إلا أنها لما كانت تستعمل للتكرار 
وغيره» لا تحمل على التكرار إلا بدليل كذلك» وقوله: «غالبا» إشارة 
إلى أن هناك أدوات تستعمل في طلاق وعتق» ك«حيثما» و«مهما» 
و«لو»» وما أشبهها من أدوات الشرط؛ لكن لم يغلب استعمالها فيهما. 

() سورة الأنعام» الآية: ٦۸‏ . 


زفق سورة الأنعام؛ الآية : 0 
(۳) سورة الأعراف» الآية: ۲١۰۴۳‏ . 
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(وكلها) أي : كل الأدوات المذكورة ‏ وهي: إن» وإذاء ومتى» 
ومن» وأي» وكلما (ومهماء ولو - على التراخي ؛ إذا تجردت عن لم 
اك لزه ار ل تقتضي وقتاً بعينه دون غیره» فهي مُطْلقَةٌ 

في الزمان كله (فآما إذا نوی الفورية, أو كانت هناك قرينة تدلٌ عليها) 
e‏ ي : المُعلّق من طلاق» أو عتق» أو نحوه (يقع 
في الحال» ولو تجحكدت) الأداة (عن «لم») حملاً على النية أو القرينة . 

(فإذا اتصلت) هذه الأدوات (بالم» صارت على الفور) لأن متى › 
وأيّاء وإذاء وكلماء تعمٌ الزمان كله» فأي زمن وُجدت الصفة فيه؛ 
وجب الحكم بوقوع الطلاق» ولا بد أن يلحظ في «أي» كونها مضافة إلى 
زمن» فإن أضيفت إلى شخص؛ كان حكمها حكم مَنْ» 

قال في «المبدع»: وظاهره أن «مَنْ» للفورء يعني مع «لم» وصرّح 
به في «المغني»» وفيه نظر؛ فإن «مَّن» لا دلالة لها على الزمانء إلا 
ضرورة أن الفعل لا يقع إلا في زمان؛ فهي بمنزلة «إن». انتهى. وهو 
معنى 0 الشارح”2. قال في «المبدع»: وأما «كلّما» فدلالتها على 
الزمن أقوى من دلالة «أي» و«امتى»؛ فإذا صارتا للفور عند اتصالهما 
ب«لم»؛ فَلأَنْ تصيرٌ كلّما» كذلك بطريق الأولى . 

(إلا «إن» فقط) فإنها للتراخي (نفياً وإثباتاً مع عدم نية) فور (أو 
قرينة فور) لأن حرف «إن» موضوع للشرطء لا يقتضي زمنا ولا يدل 
عليه» إلا من حيث الفعلٌ”'" المعلّق به» من ضرورته الزمان» فلا يتعلّق 

)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (۳/ 1774) ما نصه: «في بعض 
النسخ زيادة: وقد يُجاب عنه بان «من» من صيغ العموم» وعموم الأشخاص يقتضي 
عموم الأحوال والأزمان». 

(0) في «ح» واذ؛: «حيث إن الفعل؟. 
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بزمان معين» فإن كانت نية قور أو قرينته كانت للفور. 

سرا افنيفت :«آق» إلى الوقت» آو) اميت :إلى الشعمق) 
كقوله: أي وقت لم تقومي» أو: أيتكن لم تقم» فهي طالق (أو «مّن» إذا 
اتصلت بها «لم») فإنها تكون للفور. 

(فإذا قال: إِنْ) قمتٍ فأنت طالق (أو) قال : (إذا) قمتِ فأنت طالق 
(أو) قال: (متى) قمتٍ فأنت طالق (أو) قال: (أيّ وقت) قمتٍ فأنت 
طالق (أو) قال: (كلَّما قمثِ فأنت طالق» أو) قال: (مَن) قامث فهي 
طالق (أو) قال: (أيِتْكُنَّ قامت فهي طالق» أو) قال: (أنت طالق لو 
قمتِ؛ فمتى قامت طلّقت) لأن وجود الشرط يستلزم وجود الجزاء 
وعدمه» إلا أن يعارض معارض . 

(ولو قام الأربع في مسألة : من قامت) فهي طالق (أو) قام الأربع 
في مسألة : (أيتكن قامت) فهي طالق (طَلَقْنَ كلهنٌ. وكذلك إن قال: من 
أقمتها) فهي طالق (أو) قال: (أيتكنّ أقمتها) فهي طالق (ثم أقامهنٌ؛ 
طَلَفْنَ كلهنً) لما تقدم من أن «مَن؛ و«أي» المضافة إلى الشخص» 
يقتضيان عموم ضميرهماء فاعلاً أو مفعولاً (وعلى قياسه لو قال: أيّ 
عبيدي ضربته) فهو خش (أو) قال: (من ضربئة من عبيدي فهو لق 
فضربهم؛ عَتقوا) كلهم (كما لو قال: أي عبيدي ضربك) فهو حر (أو: 
من ضربك من عبيدي فهو حُحرٌء فضربوه كلهم ؛ عَتقوا) كلهم؛ لما تقدم . 

(وإن تكرر القيام؛ لم يتكوّر الطلاق) لأنها لا تقتضي تكراراً (إلا 
في «كلما») فإذا قال: كلما قمتِ فأنت طالق» وقامت مرتين؛ وقع 
طلقتان» وثلاثا؛ طَلّقت ثلاثاً؛ لأنها تقتضي التكرار (كما تقدم) . 

(وإن قال) لزوجته: (كلّما أكلتٍ ثُئانة» فأنت طالقء وكلّما 
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أكلت نصف _رُئّانة» فأنت طالق» فأكلت رمّانة» أي: جميع حَبّها) دون 
قشرها ونحوه؛ للعرف (طُلّقت ثلاثا) لوجود وصف النصف مرتين» 
والجميع مَرّة؛ لأن «كلّما؛ تقتضي التكرار. 

(ولو جعل مكان «كلّمأ؛ أداة غيرها) من أدوات الشرطء ك: إن 
أو إذاء أو متى» أو مهماء وأكلث رمانة (فثنتان) بصفة النصف مَكّة 
وبصفة الجميع مَرّة ولا تطلق بالنصف الآخر؛ لأنها لا تقتضي التكرار» 
واختار الشيخ تقي الدين”؟ : تطلق واحدة. 

(فإن نوى بقوله: نصف وئّانة؛ نصفاً منفرداً عن الؤُئانة 
المشروطةء وكانت مع الكلام قرينة تقتضي ذلك ؛ لم يحنث حتى تأكل مأ 
نوى تعليق الطلاق به) فإن أكلت رئانة طَلَقت واحدة» وإن أكلت نصفا 
آخر طلّقت آخرى» فإن أكلت نصفا آخر طَلّقت ثالثة» إن كانت الأداة 
اكلّماء فقط . 

(وإن علق طلاقها على صفات ثلاثِ» فاجتمعن) أي : الصفات 
(في عين واحدة» مثل أن يقول: إن رأيتٍ رجلاً فأنت طالق› وإن رآأيتٍ 
أسود فأنت طالق؛ وإن رايت فقيهاً فأنت طالق» فرأث رجلاً أسود فقيهاً؛ 
طَلّقت ثلائأ) لوجود الصفات الثلاث (كما لو رأت ثلاثة رجال فيهم 
الصفات الثلاث . 

وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق» ولم ينو وقتا) يطلقها فيه 
(ولم تقم قرينة بفورء ولم يطلقها؛ لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة 
أحدهما) إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه؛ لأنه علّقه على ترك 
طلاقهاء فإذا مات أو ماتت فقد وُجِدٌ الترك» ولم يقع قبل ذلك؛ لأن 


(۱) مجموع الفتاوى (77/ 155). 
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«إن» والو» مع «لم» للتراخي» دعر ةم وعدا ركان فإذا 
ضاق عن الفعل تعيّن (فإن نوى وقتا) تعلق به (أو قامت قرينة بفور؛ تعلّق 
به) فتطلق بفواته . 

(فإن كان المعلّق طلاقاً بائنأ) ووقع في آخر جزء من حياة أحدهما 
(لم یرٹھا إذا ماتت) كما لو أبانها عند موتها (وترثه هي نصّ]0") إن مات 
هو (لأنه) يقع بها الطلاق في آخر حياته» فهو كال(طلاق في مرض 
موته) فهو مهم بقصد حرمانها . 

(ولا يُمنع) إذا عَلَّقَ طلاقها كذلك» وقلنا: يحنث عند موت 
أحدهما (مِن وطئها قبل فعل ما حلف عليه) أي: قبل الحنث؛ لأنها 
زوجته وإن عزم على الترك . 

(وإن قال: إِنْ لم أطلّق عَمْرَة فحفصة طالق) ولم ينو وقتاء ولم 
تقم قرينةٌ فور (فأي الثلاثة) وهم : الزوج» وحفصة؛ وعَمْرَةَ (مات أولا؛ 
وقع الطلاق قبل موته) أي : إذا بقي من حياته ما لا ينّسع له؛ لأنه إن كان 
هو الميت فقد فات الطلاق بموته» وإن كان المحلوف عليها فقد فات 
طلاقها؛ فتطلق ضرتهاء وإن كانت الضّدّة فقد فات الطلاق الذي يتحلٌ 
به يمينه» وهو طلاق المحلوف عليها 

(وكذا لو قال: إن لم أَمْتِقْ عبدي) فامرأتي طالق (أو) قال : (إن لم 
أضربة) أي: العبد (فامرآتي طالق؛ وقع بها الطلاق في آخر جزء من 
حياة أولهم) أي: الحالف» والعبد» والزوجة لو تأ) لما تقدم (وهذا مع 
الإطلاق) فإن نوى وقتاء أو قامت قريئة بفور؛ تعلّق بهء وتقدم . 


(۱) انظر: مسائل صالح )۸٦/۲(‏ رقم 2316 ومسائل الكوسج (1/ 51/ا١)‏ رقم 21١41١‏ 
والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۲۲/ 458)» والفروع (9/6؟1). 
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(وإن حلف: ليفعلنٌ شيئاً) ك: لَيَدخُلّنَ الدار» أو: ليقومن (ولم 
يعيّن له وقتاً بلفظه ولا نڳته» فهو على التراخي أيضاً) فلا يحنث إلا عند 
اليأس من فعله . 
(وإن قال: مَنْ لم أطلقها) فهي طالق (أو) قال: (أيّ وقت) لم 
أطلقك فأنت طالق (أو) قال: (متى لم) أطلقك فأنت طالق (أو) قال: 
(إذا لم أطلقك فأنت طالق؛ فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ؛ طُلّقت) لأنها 
للفور؛ لما تقدء(١2‏ (واحدة) لأن هذه الأدوات لا تقتضي التكرار» كما 
5 . 
(و)تطلق (في : كلّما) لم أطلقك فأنت طالق (ثلاثا) إذا مضى زمن 
يسعها مرتبة؛ لأنها للتكرار (إن كانت مدخولاً بهاء وإلا) أي: وإن لم 
تكن مدخولاً بها (فواحد؟ باثنة) ولا يلحقها ما بعدها؛ لأن البائن لا 
يلحقها طلاق. 


تقدم 


نصل 


. (وإن قال العامّيخ: أن دخلت الدار فأنت طالق» بفتح الهمزة) 
وسكون النون (فهو شرط) أي: تعليق» فلا تطلق حتى تدخلها (ككيه) 
أي: كما لو نوى بهذا الكلام الشرط» وإن كان نحويًا؛ لأن العامي لا 
يريد بذلك إلا الشرط» ولا يعرف أن مقتضاها التعليل» ولا يريدهء فلا 
يثبت له حكم ما لا يعرفه ولا يريده» كما لو نطق بكلمة الطلاق أعجمي 


.(۹4/1۲) (1) 
.(A/11) (9) 
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لا يعرف معناها . 

(وإن قاله) أي قال: آنت طالق أن دخلت الدارء بفتح الهمزة 
(عارف بمقتضاه ‏ وهو التعليل ‏ طَلَّقت في الحال؛ إن كان) الدخول 
(ؤجة) لأنَّ المفتوحة في اللغة إنما هي للتعليل» فمعناه: أنت طالق 
لأنك دخلت الدارء أو لدخولك» قال تعالى: #يُخُرجون الرسول 
وإياكم أن تؤمنوا بالله 0 يمون عليك أن أسْلّمواه©» 
وقال: وتخ الجبال هذا أن دَعَوْ ا 
تكن دخلت) الدار (قبل ذلك؛ لأنه إنما طَلّقها لعل فلا يثبت الطلاق 
بدونها) هذا قول ابن أبي موسى ومن تابعه . 

ولا فرق عند الشيخ تقي الدين“ بين أن يُطلّقَها لعِلّة مذكورة في 
ا الطلاق . 

قال في «إعلام الموقعين»" : وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب 
غيره» ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره» فإذا قيل له: امرأتك قد شربت مع 
فلان» وباتت عندهء فقال: اشهدوا عليّ أنها طالق ثلاثاء ثم عَلم أنها 
كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تُصَلّيِء فإن هذا الطلاق لا يقع قطعآء 
وأطال فيه. 

(ولذلك أفتى ابن عقيل في «فنونه» في من قيل له : َنَت زوجثاكٌ» 
فقال: هي طالق» ا أنها لا تطلق؛ وجعل السبب) 
زفق ا الآية: /31. 
(۳) سورة مریم الآية: ۹۰ .٩۱-‏ 
(5) انظر: إعلام الموقعين (4/ ۹١‏ -۹1). 
(ه) (41/6(. 
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الذي لأجله أوقع الطلاق (كالشرط اللفظيء وأولى) قال في 
«الاختیارات»': وهو قول عطاء بن أبي رباح"» وأطال فيه. 

وقال القاضي: تطلق مطلقاء سواء كانت دخلت أو لم تدخل. 
وهو ظاهر «المنتهى»» ويؤيده نص أحمد" في رواية المروذي في رجل 
قال لامرأته: إن حرجت فأنت طالق» فاستعارت امرأة ثيابهاء فلبستهاء 
فرآها زوجها حين خرجت من الباب» فقال: قد فعلت! أنت طالق. 
قال: يقع طلاقه على امرأته . فنص على وقوع طلاقه على امرأته» مع أنه 
وإن قصد إنشاء الطلاق؛ فإنما أوقعه عليها لخروجها الذي منعها منهء 
ولم يوجد . أشار إليه ابن نصر الله في «حواشي القواعد الفقهية». 

(وإن قال: أنت طالق إذ0؟» دخلت الدار) طَلّقت في الحال؛ لأن 
معناه التعليل» لا التعليق (أو) قال: أنت طالق (ولو دخلت الدار؛ 
طَلّقت في الحال) لأن معناه: دخلت أو لم تدخلي. 

(وإن قال: إن قمتٍ وآنت طالق؛ طلّقت في الحال» لأن الواو 
ليست جواباً) للشرط (فإن نوى) به (الجزاء) قُبِلَ حكما (أو أراد أن 
بجعل طلاقها وقيامها شرطين لشيء) كعتق أو ظهار (ثم أمسك؛ كُيلَ 
حكماً) لأنه محتمل» وهو أعلم بمراده من غيره. 

(وكذا الحكم لو قال: أردث إقامة الواو مقام الفاء) فإنه يُقبل 

(0) 


مله 


(1) الاختيارات الفقهية ص/ ۳۷۷. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق (5/ 1781 )۳۸٤‏ رقم 2011194 ۱۱۳۰۱ . 
(۳) القواعد الفقهية ص/ "٠‏ القاعدة الحادية والخمسون بعد الماثة . 
(؛) في «ذ»: «إذا». 

() في «ح۲: «فإنه يقبل منه حكما» . 
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(وإن قال: إِنْ دخلت الدار وأنت طالق؛ فعبدي حٌ؛ صح) 
التعليق (ولم يعتق العبد حتى تدخل الدار وهي طالق) لأن جملة : «وآنت 
طالق» حال من فاعل : «دخلت» والحال قَيْذّ في عاملها. 

(وإن اسقط الفاءَ من جزاء متأخّر؛ فشَرْطء ك:إنْ دخلت الدارَ 
أنتِ طالق ؛ فلا تطلق حتى تدخل) الدار؛ لأنه أتى بحرف الشرط› فدل 
على إرادة التعليق» وإنما حذف الفاء وهي مراده؛ لدلالة الكلام عليهاء 
ويجوز أن يكون حذف الفاء على التقديم والتأخيرء فكأنه قال: أنتٍ 
طالق إِنْ دخلت الدارء ومهما أمكن حمل كلام العاقل على فائدةء 
وتصحيحه ؛؟ وجب . 

(فإن قال : أردث الإيقاعً في الحال؛ وة وَقَعَ) لأنه يُقَوٌ على نفسه يما 
هو أغلظء فيؤاخل به . 

(و)إن قال: (أنتِ طالق وإِنْ دخلت الدار؛ وَقَعَ) الطلاق (في 
الحال) لما تقدم فيما لو قال : أنت طإلق ولو دخلت الدار. 

(وإن قال: أردت الشرطً ؛ 20 لأنه أ درى ر به (ولم يُقبل في 
الحكم) لأنه خلاف الظاهر. 

(و)إن قال : (إِنْ د خلت الدارّ فأنتِ طالقٌ» وإن دَخَدَّتٍ الأخْرَى؛ 
فمتى دخلتٍ الأولى طلَقت) لوجود الشرط (سواء دحَلَتِ الأخرى» أو لم 
تدخل) لأنه لم يجعله شرطاً لطلاقها (ولا تطلق الأخرى) بدخولهاء 
دخلت الأولى أو لم تدخل؛ لعدم تعليق طلاقها . 

(وإن قال: أردث جَعْل . الثاني» أي: دخول الأخرى (شرطاً 
لطلاقها) أي: الأولى (أيضاً؛ طلقت) الأولى (ب)دخول (كل واحدة 
منهما) طلقة؛ لوجود الشرط . 
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(وإن قال: أردت أن دخول الثانية شرطٌ لطلاق الثانية» فهو على ما 
أراده) لأن لفظه يحتمله» فتطلق كل منهما إذا دخلت. 

(وإن قال: إن دَخَلَتِ الدار» وإن دَخَدَتْ هذه الأخرىء نأنت 
طالق؛ لم تطلق) المخاطبة (إلا بدخولهما) لأنه جعل دخولهما شرطا 
للطلاق. 

(و)إن قال: (أنت طالق لو قمْتٍ؛ كان ذلك شرطاً) ك: إن قمت» 
لأن «لو» تستعمل فيه ولو لم تكن شرطا لكانت لغوآء والأصل اعتبار 
كلام المكلف . 

(وإن قال: أردثٌ أن أجعل لها) أي لالو» (جواباً) بان قال: 
أردت أن أقول: أنت طالق لو قمت لأضريگك مثلاً (دُيّنَ وقُبل) حكما 
فلا يقع إن قامت وضربها؛ لأنه محتمل . ١‏ 

(و)إن الحق شرطاً شرطاً» كما لو قال: (إن قمت فقعدت. أو) إن 
قمت (ثم قعدتٍ» فأنت طالق» أو: إن قعدِتٍ إذا قمت) فأنت طالق (أو: 
إن قعدت إن قمت) فأنت طالق (أو: إن قعدت متى قمت) فأنت طالق 
(لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وكذا: أنتٍ طالق إن أكلت إذا لبست» 
أو): أنت طالق (إن أكلتٍ إن لبستء أو): أنت طالق (إن أكلتِ متى 
لبستٍ؛ لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل؛ ويُسَمّى) عند النحاة (اعتراضّ 
الشرط على الشرط) فيقتضي تقديم المتأخّر وتأخير المتقدم؛ لأنه جعل 
الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله» والشرط يتقدم المشروطء قال 
تعالى : ولا يَنْفَمْكُمْ نُضْحِي إِنْ أردث أنْ أنصمّ لكم إِنْ كان الله يريد ان 
يُفويك06 . 
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(و)كذا إن قال: (إن“ أعطيتكِ إن وعدتُكِ إن سالتني فأنت 
طالق ؛ لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها) لما تقدم . 

(و)إن قال: (إن قمتِ وقعدتٍ فأنت طالق؛ طلقت بوجودهما) 
أي : القيام والقعود (كيفما كان) سواء وقعا معا'""؛ أو واحد بعد واحدء 
تقدّم القيام أو تأخر؛ لأن الواو لمطلق الجمع . 

(وكذا: أنت طالق لا قمتٍِ وقعدت) يحنث بوجودهما كيفما 
کان؛ لما تقدم. 

(و)إن قال: (إن قمتِ أو قعدتء فأنتٍ طالق؛ طلّقت بوجود 
أحدهما)”" لأن «أو» تقتضي تعليق الجزاء على واحد» كقوله تعالى: 
«إفمن كان منكم مريضا أو على سف ر 29 . 

(وكذا: أنتِ طالق لا قمتٍ ولا قعدت» تطلق بوجود أحدهما) لأن 
إعادة «لا» دلت على التعليق على أحدهما . 

(و)إن قال لزوجته: ١كلّما‏ أجنبثُ منك جنابة» فإن اغتسلتُ من 
حمام: فأنت طالق؛ فأجنب) منها (ثلاثاًء واغتسل مرّة فيه) أي : الحمام 
(ف)طلقة (واحدة) لأن الشرط وهو الجتابةٌ والغسل من الحمام لم 
يتكررء وإنما تكرر بعضهء ويقع ثلاث مع فعل لا يتردد مع كل جنابة» 
كموت زيد وقدومه؛ لدلالة قرينة الاستحالة على أن المقصود تكرره هو 
الجنابة دون الموتء أو القدوم بخلاف الغسل . 


() في «ذ: تإفك. 

(۲) في «ذ» وهامش ح٠‏ زيادة: ١حيث‏ أمكن». 
(۳) في «ح» راذ» زيادة: «آي القيام والقعود». 
(6) سورة البقرق» الاية: ۱۸٤‏ . 
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نصل 
(في تعليقه) أي : الطلاق (بالحيض) 


1 (إذا قال: إذا حضّتٍء نأنتٍ طالق؛ طلقت بأل حيض متيقّن) 
فتطلق (حين ترى الدم) لأن الصفة وُجدت» بدليل منعها من الصلاة 
والصيام . 

(فإن بان) آي : ظَهّر أن (الدم ليس بحيض؛ إِمّا بأن ينقصّ عن أقل 
الحيض) وهو يوم وليلة (ويتصلّ الانقطاع حتى يمضيّ أقلّ الطهر بين 
الحيضتين) وهو ثلاثة عشر يوماء بخلاف ما إذا عاد الدم قبل ذلك» 
وأمكن جعله حيضة بالتلفيق (أو) بان أنه ليس بحيض (لكونها بنت دون 
تسع سنين؛ لم تطلق به) لأنه تبيّنَ أن الصفة لم توجد. 

(و)إن قال: (إذا حضت حيضةء فأنت طالق؛ لم تطلق حتى 
تحيض ثم تطهر» ولو لم تغتسل) لأنها لا تحيض حيضة إلا بذلك. قال 
في «المبدع»: والظاهر أنه يقع سَنياً. 

(ولا يُعتد بالحيضة التي هي فيها) حال التعليقء فلا يقع بها 
الطلاق؛ لأنه عَلّقَهِ بالمرّة الواحدة من الحيض بحرف «إذا)» وهو اسم 
للزمان المستقبل» فيعتبر ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد التعليق. 

(و)إن قال: (إذا حصت حيضة» فأنت طالق» وإذا حصت 
حيضتين» فأنت طالق» فحاضت حيضة؛ طلقت واحدة) لوجود الصفة 
التي على عليها الطلاق أولاً (فإذا حاضت) الحيضة (الثانية؛ طلّقت) 
الطلقةً (الثانية عند طهرها) من الحيضتين لوجود الصفة الثانية؛ لأن 
الحيضة الأولى والثانية حيضتان . 
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(و)إن قال: (إذا حضتت حيضةء فأنت طالق» ثم إذا حضتت 
حيضتين » فأنت طالق ؛ لم تطلق) الطلقة (الثانية حتى تطهر من) الحيضة 
(الثالثة) لأنه رتبهما"“ باثم»؛ فاقتضى حيضتين» بعد الحيضة الأولى . 

(و)إن قال: (إذا حضتِ نصف حيضةء فأنتِ طالق» فحاضت 
سبعة أيام) بلياليها (ونصفاً) من يوم بليلته“ (وقع) الطلاق» لأنه نصف 
أكثر الحيض » فلا يتحقّق مُضِنٌ نصفب الحيضة إلا به» قال في «الكافي»: 
بمعنى - والله أعلم ‏ أنه ما دام.حيضها باقيأء. لا يحكم بوقوع طلاقها 
حتى يمضي نصف أكثر الحيض؛ لأن ما قبل ذلك لا يتيقن به مضي 
نصفف الحيضة؛ ولا يتحقّق نصفها إلا بكمالها (وإن طَهَّرت فيما دونها) 
أي: دون المدة التي هي أكثر الحيض (تبياً وقوعه) آي : الطلاق (في 
نصفها) أي : نصف مدة الحيض ؛ لوجود الصفة . 

(و)إن قال: (إذا طَّرت فأنت طالق» وكانت حائضاً؛ طلقت إذا 
انقطع الدم) وإن لم تغتسل؛ لوجود الطّهر (وإن كانت طاهرا) حين 
التعليق (ف)لا تطلق (حتى تطهر من الحيضة المستقبّلة) لأنه عَلَّقه 
بالإذاء» وهي لما يُستقبل» فلا تطلق إلا بطَهْرٍ مستقبل . 

(فإن قالت) من علق طلاقها بحيضها: (قد حضثء وكدّبها؛ كُبلَ 
قولها في نفسها) لقوله تعالى: «ولا يحل لهُنَّ أن يَكْتّمْنَ ما خلق الله في 
أرحامهنٌ4”". قيل: هو الحيض» فلولا أنَّ قولها مقبول فيه» ما حرم 
عليها كتمانه ؛ ولأنه لا يُعرف إلا من جهتها (مع يمينها) لاحتمال صدقه . 


. في لذ؟: «رتبها)‎ )١( 
. في ١ذ»: «وليلة)‎ )( 
. ۲۲۸ سورة البقرق» الآية:‎ ) 
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وقال في «المبدع»: بغير يمين في ظاهر المذهب. وقال في شرح 
«المنتهى» : من غير يمين على الأصح . / 

(و)حيث قبل قولها في الحيض (وقع) الطلاق المعلّق عليه» كما 
لو ثبت بالبينة (كقوله: إن أضمرتٍ بُغضي» فأنتٍ طالقء فادَعَتْه) أي : 
إضمار بغضه؛ فَيُقبل قولها فيه؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهتهاء ويقع 
الطلاق . 

و(لا) يُقبل قولها (في دخول الدارء ونحوه) كقدوم زید» وغيره 
(مما يمكن إقامة البينة عليه) فلا يُقبل قولها فيه إلا ببينة (ولو حَلّفت) 
لعموم حديث: اليه على المُدّعي واليّمِينُ على من أَنْكَرَه2'0. قال في 
«المنتهى» : ولا في ولادة إن لم يقر بالحمل . 

(وإن قال) الزوج بعد أن عَلّى طلاقها على الحيض: (قد حضتٍ» 
فأنكرئة؛ طلقت) مؤاخذة له (بإقراره) لأنه قد أقرٌ على نفسه بما يوجب 
بطلان النكاح» فلزمه مقتضى إقراره. 

(وإن قال) لإحدى زوجتيه: (إن حضتٍ فأنت وصَرَّتُكِ طالقتان» 
فقالت : قد حضتٌ» وكدذّبها؛ طلّقت وحدهاء ولو صَدّقتها الضَّدَةُ) لأن 
قولها مقبول في حق نفسها دون ضرتها. 

(فإن أقامت) من ادعت الحيض (بيّنة بذلك) أي : بحيضها (بأن 
يختبرنها) أي: النساء الثقات. ولعل المراد الجنس» فيتناول الواحدة» 
كما يأتي في الشهادات (بإدخال قُطْنة في قزجها زمن دعواها الحيض› 
فإن ظهر دم) في القطنة (فهي حائض؛ طَلّقتا) لثبوت الحيض المعلّق 
عليه طلاقهما . 


لق تقدم تخريجه (۸/ )۲٤٤‏ تعليق رقم .)١(‏ 
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(وإن قال) الزوج: (قد حضتء وأنكرته) المقولٌ لها ذلك 
وحدهاء أو مع ضرتها (طَلَقَنا) مؤاخذة له (بإقراره) على نفسه . 

(و)إن قال لزوجتيه: (إن حضتما فأنتما طالقتان» فقالتا: قد 
حِضّناء فإن صَدَقَهِما؛ طَلّقتا) لأنه قر بوقوع الطلاق عليه“ بتصديقه 
(وإن أكذبهم9 ؛ لم تطلقا) أي : لم تطلق واحدة منهما؛ لأن طلاق كل 
واحدة منهما مُعلّقَ بشرطين: حيضهاء وحيض ضرتهاء وقول كل 
واحدة منهما على ضرتها غير مقبول (وَإِنْ أكذب إحداهما) وصَدّق 
الأخرى (طلقت) المكدّبة (وحدها) لأن قولها مقبول على نفسهاء وقد 
صدّق الزوج ضرتهاء فوجد الشرطان في حقهاء ولم تطلق المصدقة؛ 
لأن قول ضَرّتها غير مقبول في حَقّهاء ولم يُصَدّقها الزوج» فلم يوجد 
شرط طلاقها. 

(وإن قال ذلك لأربع) أي : قال لزوجاته الأربع : إن حضَدٌنٌ فأنتنّ 
طوالق (فقد علق طلاقٌ كل واحدة منهن على حيض الأربع» فإن ُلن) 
آي : الأربع : (قد حضناء فصدقهنٌ ؛ طَلّقن) لوجود شرط طلاقهن. 
(وإن كَذَّبهنٌ؛ لم تطلق واحدة منهن) لعدم وجود شرط الطلاق؛ لأن 
قول كل واحدة منهن إنما يُعمل به في حق نفسها دون ضرًاتها (وإن 
صق واحدة) منهن (أو) صدق (اثنتين) منهن (لم يطلق منهن) أي: 
الأربع (شيء) لما سبق (وإن صَدَق ثلاثأ) وكذّب واحدة لم تطلق 
المُصّدَّقات؛ لأن قول المُكَدَّبة غير مقبول عليهن» و(طَلّقت الجُكَدَبة 
وحدها) لأن قولها مقبول في حق نفسهاء وقد صَدَّق ضَرَّاتهاء فوئجد 


. في «ذ٤: «قيقع عليه‎ )١( 
في (ذ) : «كذيهما».‎ (9 
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الشرط في حقها . 

(وإن قال لهن) أي: لزوجاته الأربع : (كلّما حاضت إحداكن) 
فضرائرها طوالقٌ (أو) قال: (أيتكن حاضت» نضرائرها طوالق فقّلنَ) 
أي : الأربع (قد حص فصدّقهن ؛ طلَقن ثلاثاً ثلاثا) لأن كل واحدة منهن 
لها ثلاث ضرائر (وإن صَدَقَ واحدة) وكَدَّب الثلاث (لم تطلق) 
المٌصّدّقة؛ لأن قول ضرائرها غير مقبول عليها (وطلقت ضراتها طلقة 
طلقة) لتصديقه إياها (وإن صدق اثنتين) منهنٌ» وكدّب اثنتين (طلقتا) 
أي: المصدقتان (طلقة طلقة) لأن لكل واحدة منهما ضَدَّة مُصَدّقة 
(و)طْلّقت (المكدّبتان ثنتين) ثنتين؛ لأن لكل منهما ضرَّتين مصدقتين 
(وإن صَدَقَ ثلاثا) وكذب واحدة (طُلّقن) أي: المصدقات (ثنتين ثنتين) 
لأن كل واحدة منهن لها ضرتان مصدقتان (و)طَلّقت (المُكَذّبة ثلاثا) لأن 
لها ثلاث ضرات مُصَدَّقات. 

(و)إن قال لزوجتيه: (إن حضتما حيضة“ فأنتما طالقتان» طلّقت 
كل واحدة) منهما (بشروعها) أي: الثانية» وفي نسخة: بشروعهماء 
وهي أصوب؛ موافقة «للتنقيح» وغيره (في الحيض) قال في «الفروع»: 
الأشهرٌ: تطلق بشروعهما. انتهى. وهو قول القاضي وغيره؛ وقطع به 
في «التنقيح»: وتبعه في «المنتهى»؛ لأن وجود حيضة واحدة منهما 
محال» فيلغو قوله: حيضة» ويصير كقوله: إن حضتما فأنتما طالقتان. 

والوجه الثاني : لا يطلقان إلا بحيضة من كل واحدة منهماء كأنه 
قال: إن حضتماء كل واحدة منكما حيضة» فأنتما طالقتان؛ صحّحه في 
«الإنصاف» وقال: قدَّمه في «المحرر»» و«الفروع» و«الرعايتين»» 


. في «ذا: احيضتين؟‎ )١( 
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و«الحاوي الصغير»» واختاره الشيخ الموفق» والشارح . 

والوجه الثالث : يطلقان بحيضة من إحداهما؛ لأن الشيء يُضاف 
إلى جماعة» وقد فعله واحد منهم» فلما كان هذا الفعل لا يمكن 
اشتراكهما فيه لأنه واحد» كان وجوده من إحداهما كوجوده منهما. 

والوجه الرابع : لا تنعقد الصيغة"» فلا تطلق واحدة منهما؛ لأنه 
تعليق بالمستحيل» فلا يقع» ك: أنتما طالقتان إن صعدتما السماء. قال 
في «الإنصاف»: وهذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية"ء وهي: ما 
إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مّجازء إما بارتكاب مجاز الزيادة» أو 
بارتكاب مجاز النقصان» فارتكاب مجاز النقصان أولى؛ لأن الحذف 
في كلام العرب أكثرٌ من الزيادة؛ ذكره جماعة من الأصوليين”" . انتهى . 

قلت: الوجه الأشهر إنما هو مُخْرَّجٍ على ارتكاب مجاز الزيادة 
كما تقدم . 

(وإذا قال لزوجاته الأربع: آيْكن لم أطأها فضرائرها طوالقء 
وقيده بوقت) كاليوم أو الشهر (فمضى الوقت) المعيّن (ولم يطأهنٌ) آي : 
يطأ واحدة منهنٌ (طَلَقّْنَ ثلاثاً ثلاثا) لأن كل واحدة منهرٌ لها ثلاث ضرائر 
لم يطأهنّ؛ فتطلق بكلّ واحدة طلقة طلقة. 

(وإن وطىء ثلاثاً) منهنّ (وترك واحدة؛ لم تطلق المتروكة) لأنه 
ليس لها ضرة لم توطأ (وتطلق الموطوءات طلقة طلقة) لأن لهن ضرة لم 
توطأ (وإن وطىء اثنتين؛ طلّقتا طلقتين طلقتين) لأن لهما ضرتين لم 


)١(‏ في «ح» واذ؛: «الصفة». 
(1) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص/ ١١۲٠ء‏ القاعدة السادسة والعشرون. 
(۳) انظر : المسودة ص/ »١7/54‏ والكوكب المتير (185/1). 


ê‏ كتاب الطلاق - باب تعليق الطلاق بالشروط 


يُاطَآ (و)طلّقت (المتروكتان طلقة طلقة) كل واحدة بالأخرى . 

(وإن وطىء واحدة) فقط (طلَقّت ثلاثا) لأن لها ثلاث ضرات لم 
يُوطَنَ (و)طَلّقت (كل واحدة من المتروكات طلقتين طلقتين) لأن كل 
واحدة منهن لها ضرتان لم يوطاً. 

(وإن) قال للأربع: أيتكن لم أطأ فضرائرها طوالق» و(لم يقيده 
بوقت) لا بلفظه ولا بنڳته (كان وقت الطلاق مقيدا بِعمُره وعُمّرهن. 
فأيتهن ماتت؛ طت كل واحدة من ضرائرها طلقة طلقة) لليأس من 
وطثها (وإذا ماتت أخرى؛ فكذلك) تطلق الباقيتان طلقة طلقة؛ لما 
سبق » وإن ماتت ثالثة؛ طلقت الرابعة ثلاثاً (وإن مات هو ؛ طَلَفْنَ كلهن) 
ثلاث ثلاث (في آخر جزء من حياته) لليأس من وطئهن» ولا يرد على ذلك 
ما تقدم من أن «أيَآ؛ مع «لم» للفور؛ لأن محله حيث لا قرينة على 
التراخي» والقريئة هنا موجودة. 


نصل 
(في تعليقه) أي : الطلاق (بالحمل) بفتح الحاءء وتقدم 


(إذا قال) لزوجته : (إن كنتٍ حاملاً فأنتِ طالق» فتبيّن أنّها كانت 
حاملاً زمن الحَلّف» بان تأتي به لأقلّ من ستة أشهر) ويعيش (وطئت 
فيها) أي : في الستة أشهر (أو لم توطأ) فيها؛ لأنها أقل مدة الحمل (أو) 
تأتي به (لأكثرٌ منها) أي : من ستة أشهر (ولأقلٌ من أكثرٌ من مدّة الحمل) 
أي : لأقل من أربع سنين (إن لم تكن توطأ) بعد حَلْفه (تبيّنا وقوع الطلاق 
من حين اليمين) لتبدّنِ وجود الصفة. 


5 كتاب الطلاق - باب تعليق الطلاق بالشروط 


(فلو وطثها الزوج بعد اليمين» وأتت به لستة أشهر فأكثر من وطئه 
الذي قبل) صوابه : بعد (اليمين» لم تطلق) لأنه يمكن أن يكون الولد من 
هذا الوطء» وأن يكون من غيره» فيكون الطلاق مشكوكا فيه» والأصل 
علمه. 

(وإن قال) لزوجته: (إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق؛ فهي) آي : 
هذه المسألة (بالعكس) للمسألة قبلها (تطلق في كل موضع لا تطلق فيه 
في المسألة التي قبلها) بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من اليمين» أو 
لأكثر من ستة أشهر من وطنه بعد اليمين» على مقتضى كلامه وكلام 
«المنتهى»» وهو أحد وجهين في الثانية ؛ لأن الأصل عدم الحمل قبل 
الوطء. والثاني : لا تطلق فيها؛ للشك (ولا تطلق) هنا (في كل موضع 
تطلق فيه) في المسألة التي قبلها بأن ولدته لدون ستة أشهر وعاش» 
وطىء» أو لاء أو لأقل من أربع سنين ولم يطأ بعد اليمين. 

(ويحرم وطؤها متذ حلف» قبل استبرائها في المسألتين) أي: في 
صورة الإثبات وصورة النفي» إن كان الطلاق بائناً. 

(و)يحرم - أيضاً - وطؤها (قبل زوال الرّيبة» أو ظهور حَمْلٍ في) 
الصورة (الثانية) وهي ما إذا قال: إن لم تكوني حاملاً فانتِ طالق؛ 
لجواز أن تحمل من الوطء الصادر بعد الحَلّف» فيظهر أن الطلاق لم 
يقع» وقد كان وقع» فيكون ذلك ذريعة إلى إباحة المحرّم (إن كان 
الطلاق بائناً) بخلاف الرجعي ؛ خلافا للقاضي . 

(ويحضلٌ الاستبراء بحيضة موجودة» أو) حيضة (مستقبّلةِ» أو) 
حيضة (ماضية لم يطأ بعدها) أي : الماضية؛ لأن المقصود معرفة براءة 
رحمها» وهو يحصل بحيضة؛ لقوله يك: «لا توطأ حاملٌ حتى تضعٌ» 
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ولا حائلٌ حتى تُستبرأ بحيضة)”2 يعني : تُعلم براءة رحمها من الحمل 
يحيفنة فالا و اک ها أريك الا من اهل اة 
فإن لم يوجدء أو خفي عليهن؛ انثظر عليها تسعة أشهرء غالب مدة 
الحمل . 

(و)إن قال لزوجته : (إذا حمّلْتٍ فأنت طالق؛ لم يقع) الطلاق (إلا 
بحمل متجدد) لأنه عَلَّنَ طلاقها على وجود أمر في زمن مستقبل» 
فلا تطلق قبله (فلا يطؤ)ها (حتى تحيض) ليعلم براءة رحمها (ثم لا يطأ 
في كل طُهْرٍ إلا مرّة) واحدة (إن كان الطلاق بائنأ) لجواز أن تحمل من 
المرة الأولى» فيكون وطؤه في المرة الثانية في أجنبية . 

(و)إن قال لامرأته: (إِنْ كنت حاملاً بذّكرء فأنتٍ طالق واحد 
وإن كنت حاملاً بأنثىء فأنت طالق اثنتين» قالات ذكراً وأنثى ؛ طلقت 
ثلاثا) لوجود الصفة بالذّكّر واحدة» وبالأنثى اثنتين. 

(وإن ولدت ذكراًء أو) ولدت (ذكرين) أو ذكوراً (فطلقة) لأنه 
جعل الطلقة الواحدة مع وصف حملها بالذكورية» والطلقتين مع وصفه 
بالأنوثية» ولم توجد الأنوثية» فلم تطلق أكثر من طلقة» وإن ولدت 
نين فأكثر ؛ فطلقتان . 

(ولو كان مكان: «إن كنت حاملاً) بذكر فأنت طالق واحدة» وإن 
كنت”" بأنثى فأنت طالق اثنتين»: (إنْ كان حملّك) ذكراً فأنت طالق 
واحدة» وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين (أو): إن كان (ما في بطنك) 


(؟) مسائل أبي طالب كما في المغني »)508/١١(‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 
1/09( 
(۳) في «ح» و1ذ٤:‏ «وإن كنت حاملا) . 
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ا 
ذكراً فأنت طالق واحدة» وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين (لم تطلق إذا 
كانت حاملاً بهما) آي : بذكر وأنثى؛ لأن حملها كله ليس بذكر ولا أنثى 
(ولا وصكّة) لهما. 

فإذا قال: إن كان حملك - أو ما في بطنك ‏ ذكراً فله كذاء وإن 
كان أنثى فلها كذاء وكانت حاملاً بهما فلا شيء لهما . 

(ولو) قال: إن كان في بطنك ذكرء فله كذاء وإن كان فيها أنثى» 
فلها كذاء و(أسقط) لفظة («ما») وكانت حاملاً بهما (طَلقت ثلاثا) 
لوجود الصفة؛ لأنه قد تبن أنه كان في بطنها ذكر وأنثى . 

(ويستحقٌ الذّكرُ والأنثى الوصية في) المسألة (الأولى فقط) آي : 
دون الثانية (بأن يقول: إن كنتٍ حاملاً بذَكَرٍ فله مائة» وإن كنتٍ حاملاً 
بأنثى فلها مائتان» فولدتهماء استحقّ كل واحلٍ) منهما (وصيته). 

وكذا إن قال: إن كان في بطنك ذَّكَر فله مائة» وإن كان أنثى فلها 
مائتان» فولدتهماء استحقٌ كل منهما وصيته. 

(وإن قال: إِنْ كان حملّكِ) أو ما في بطنك (ذكراً فله مائة» وإن 
كان أنثى فله مائتان» فولدتهماء لم يستحقًا شيئاً من الوصية) لأن حملها 
وما في بطنها لم يتمحض ذكراً ولا آنشى» وتقدم“ في الوصايا. 


نصسل 
في تعليقه بالولادة 
(إذا عَلَّقَه على الولادة) بأن قال: إِنْ ولدتء فأنتٍ طالق (فَألقَتْ 
ما تصير به الأَمَهُ أم ولد) وهو ما تبيّنَ فيه بعض خلق إنسان (وقع) 


(YETA OW 
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الطلاق؛ لأنها قد ولدت ما پُسگی ولداًء» كما تقدم"“ في باب أگهات 
الأولادء ولا تطلق بإلقاء علقة ونحوها؛ لأنها لا نْسَكّى ولد ويجوز 
ألا تكون ابتداء خلق إنسان» فلا يقع الطلاق بالشك . 

(ويُقبل قوله في عدم الولادة) لأن الأصل عدمهاء وبقاء النكاح» 
ولا تخفى غالباً. 

و(قال القاضي وأصحابه): يُقبل قوله في عدم الولادة (إن لم يقر 
بالحمل) فإن أقرٌ به» قبل قولها فيها كالحيض» وجزم به في «المنتهى». 

(قالوا) أي : القاضي وأصحابه: (وإن د شَهِدَ النساء) أي : الجنس» 
فيكفي وأحدة على ما يأتي ة فى الشهادات % قالت) أي : أذّعته من 
الولادة (طَلّقت) لثبوت الولادة بشهادتهنٌ؛ لأنه لا يطّلع عليها الرجال 
غالباًء فيقع الطلاق تبعاً. 

(و)إن قال : (إن ولدتٍ ذكراء فأنتِ طالق واحدةٌ» وإن ولدتٍ أنثى 
فأنتِ طالق اثنتين » فولدتهما دفعةٌ واحدة) بحيث لا يسبق أحدهما الآخر 
(طلقت ثلدنا) واحدة بولادتها للذّكر وثنتين بولادتها للأنثى . 

(وإن سبق أحذهما) أي: أحد الولدين الآخر (بدون ستة أشهر؛ 
وقع ما مُلّقَ به) أي: بالسابق منهماء فإن كان الذّكر فواحدةٌ؛ وإن كان 
أنثى فائنتان؛ لأنه صفة اعلق عليها الطلاق» فوقع بوجودها (وبانت 
ب)الولد (الثاني) منهما (ولم تطلق به) لأن ا انقضت بوضعه» 
فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع» كما لو قال: إن مت فأنت طالق» 
و(ك : أنت طالق مع انقضاء عدتك) أو مع موتي . 

(و)وإن ولدتٍ ١‏ الثار يَ (لستة أشهر فأكثر) من ولادة الأول (وقد 


.(1/11( ١ 


rr.‏ كتاب الطلاق - باب تعليق الطلاق بالشروط 
ده الاسطساس و تسوس ص اه 0 > توي سد سور سم بح عوك راز ج 


وطىء بينهما؛ ف)إنه يقع عليه (ثلاث) طلقات؛ طلقةٌ بولادة الذّكر» 
وطلقتان بولادة الأنثى (لأن) الولد (الثاني حَمْل مستأنف) من الوطى» 
فوجبت العدّة بالوطء بينهماء ولا يمكن ادعاء أن تحمل بولد بعد ولد؛ 
قاله في «الخلاف» وغيره. 

(وإن) ولدتهما واحداً بعد واحد» وليس بينهما ستة أشهر فأكثرء 
و(أشكل السابق) منهما (فطلقة) واحدة تقع (بيقين) لاحتمال أن يكون 
السابق الذَّكر (ولغا ما زاد) على الواحدة؛ لأن الأصل عدم وقوعه. 

(والورع أن يلتزمهما) أي: الطلقتين؛ لاحتمال أن يكون السابق 
الأنثى . 

(ولا فرق) فيما تقدم (بين من تله حياً أو ميتً) لأن الشرط ولادة 
ذكر أو أنثى» وقد وُجدت؛ ر ا عقي وهر المأ 
ولد. 

(وإن قال) لزوجته: (إن كان أول ما تلدين ذكراً فأنتِ طالق 
واحدة؛ وإن كان أنثى ف)أنت طالق (اثنتين» فولدتهما) أي: الذكر 
والأنثى (دفعة واحدة؛ لم يقع بهما شيء) لأنه لا أول فيهماء فلم توجد 
الصفة . 

(وإن ولدتهما) أي: الذَّكّر والأنثى (دفعتين؛ طلّقت بالأول) إن 
كان ذكراً فطلقة؛ وإن كان أنثى فاثنتان؛ لوجود الصّفة (وبانت بالثاني) 
منهما أي: انقضت عدتها به؛ لأنه تمام الحَمْلء فلا يقع ما علق 
بولادته. 

(وإن قال: كُلّما ولدتِ) فانت طالق (أو) قال: (كُلَّما ولدتِ ولداً 
فأنت طالق» فولدت ثلاثة معاً؛ طلقت ثلاثا) لأن الولادة تتعدّد بتعدّد 


rr‏ كتاب الطلاق - ياب تعليق الطلاق بالشروط 
eg‏ 


الأولاد» وكما تنسب الولادة إلى واحد من الثلاثة» تنسب إلى ٠‏ واحد 
من الآخرين”2: وقد علق الطلاق بكل واحدة ؛ فيقع يكل ولادة طلقة 

(وإن ولدتهم) آي : الثلاثة (متعاقبين) أي : واحداً بعد آخرا 
حمل واحد؛ طلقت بالأول طلقة» و)طلقت (بالثاني) طلقة (أخرى) لأن 
«كلّماء للتكرار (ولم تنقض عِدتها به) أي: بالثاني (لأنها) أي: اليد 

(لا تنقضي إلا إلا بوضع كل الحمل) لقوله تعالى: #وأولاتٌُ الأحمالٍ 

اج أن يَضْعْنَ حَملَهُة24" (و انقضت الوكة بالثالث» ولم تطلق به) 
لأن العدة انقضت بوضعه» والبائن لا يلحقها طلاق (ذكر ذلك في 
«المغني؟» و«الكافي؟» 2 ك«المنتهى)» واشرحه» ا 
«الإنصاف»: أن عدتها تنقضي بالثاني) من الأولاد (وهو سهرٌ) إن لم 
یکن۵ حمله على ما إذا كانت حاملاً باثنين فقط . 

(وإن قال: إِنْ ولدتِ اثنين» فأنت طالق للشنة ؛ فطلقة بطهرها) من 
النفاس؛ لأن الطلاق فيه بدعة. وإن قال: كلما ولدتء فأنت طالق 
للشّنةء فولدت اثنين فطلقة بطهرها من النفاس (ثم) طلقة (أخرى بعد 
طهر“ من حيضة) ذكره القاضي ؛ قاله في «شرح المنتهى» . 

وفي كلام المصنف هنا مخالفة للقواعد ولمنقول كلامهم» فلذا 
حولته عن ظاهره . 

(وإن) قال لزوجته: إِنْ (كنتٍ حاملاً بغلام» فأنت طالق واحدة» 


زقفق (من 


(۱) فی «ذ»: «الأخيرين». 

زفق في دف : «واحدا يعد واحد) . 
(۳) سورة الطلاق» الآية: ٤‏ . 
)4( في الح وذ : اليمكن؟ . 
(5) في «ذ٤:‏ «طهرها؟ ۔ 
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وإن ولدت أنثى فأنت طالق اٹنتین» فولدت غلاماً كانت حاملاً به وقت 
اليمين؛ تبيّنا أنها طَلّقت واحدة حين حَلفه)2 لأنها كانت حاملاً بغلام 
(وانقضت عدتها بوضعه» وإن ولدت أنثى؛ طلقت بولادتها طلقتين) 
لوجود شرطهما (واعتدت بالقروء) أي : الجيّض؛ لأن الطلاق يقع عقب 
الولادة (وإن ولدت غلاماً وجارية» وكان الغلام أوّلهما ولادة؛ تيا أنها 
طلّقت واحدة) حين حَلْفه؛ لأنها كانت حاملاً بغلام (ويانت) أي: 
انقضت عدتها (بوضع الجارية؛ ولم تطلق بها) ك: أنت طالق مع انقضاء 
عدتك (وإن كانت الجارية لدت أزَلاً؛ طلقت ثلاث واحد؟ بحمل 
الغلام واثنتين بولادة الجارية) لأن عدتها لم تنقض بوضعها؛ لأنها ليست 
كل الحمل» وإنما تنقضي بوضع الغلام بعدها. 


فصل 
في تعليقه بالطلاق 


(إذا قال : إذا طَلَّمدُكِ فأنت طالق» ثم قال: أنتٍ طالق؛ علقت 
مدخول بها طلقتين) واحدة بالمنجز» والأخرى بوجود الصفة (و)تطلق 
(غيرها) أي: غير المدخول بها (واحدة) بالمنجزء وبانت بهاء فلا 
يلحقها المعلّن. 

(فإن قال: عَنْيِتُ) أي: قصدت ونويت (بقولي هذا) آي: إذا 
طلقتك فأنت طالق (أنك تكونين طالقاً بما أوقعته"“ عليك» ولم أرد 


. زاد في اح؟: «لوجود شرطهما»‎ )١( 
في «ذ1: (أوقعة»,‎ )1( 
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إيقاعَ طلاق سوى ما باشرئك به؛ ذُيّنَ) لأنه أعلم بنيته (ولم يُقبل) منه 
(في الحكم) لأنه خلاف الظاهر. 

(وإن طُلّقها) أي : من قال لها: إن طَلَّمتكِ فأنت طالق (باثناً) نحو 
أن يطلّقها على عرض (لم يقع) الطلاق (المعلّق) لأن البائن لا يلحقها 
الطلاق (ك: إن خلعتك فأنت طالق» ففعل) أي: فخالعها (لم تطلق به) 
أي : بالخلع (وتقدّم) ذلك في الخلع وغيره . 

(و)إن قال لزوجته: (إذا طَلَقئكِ فأنت طالق» ثم قال) لها: (إن 
قمت) أو نحوه (فأنتٍ طالق» فقامث؛ طلقت) مدخولٌ بها (طلقتين) 
واحدة بالمعلّق على القيام» وأخرى بالمعلّق على التطليق (وكذا لو 
نجّزه) أي : الطلاق (بعد التعليق) على التطليق كما تقدّم . 

وإذا وكّل من طلّقَها فهو كمباشرته؛ لأن فعلّ الوكيل كفعلٍ 
موکله. 

وين وجه وقوع الطلاق بالتعليق على الطلاق في المثال المذكور 
بقوله: (إذِ التعليق) بقيام» أو غيره (بعد وجود الصفة) المعلّق عليها 
الطلاق (تطليق) وإذا كان تطليقا وقع الطلاق المعلّق عليه. 

(ولو قال أوّلاً) أي: ابتداء: (إن قمتٍ فأنتٍ طالقء ثم قال) لها: 
(إن لمك فانتِ طالق» فقامت؛ طَلّقت بالقيام واحد؟) لوجود شرطها 
وهو القيام (ولم تطلق بتعليق الطلاق) ولو كانت مدخولاً بها؛ لأنه لم 

(وإن) قال لزوجته: إن (قمتٍ فأنتٍ طالق» ثم قال: إن وقع عليك 
طلاقي فأنتٍ طالقء نقامث؛ طُلّقت مدخولٌ بها 


(IT EEA) 4 إلى فوا‎ 
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rE 
ثنتين217) طلقة بالقيام» وطلقة بوقوع طلاقه عليهاء وغيرٌ المدخول بها‎ 
. طلقةٌ بالقيام فقط‎ 


(و)إن قال : (كلما طلقتك) فأنتٍ طالق (أو) قال : (كُلَّما أوقعث 
عليك طلاقي فانتِ طالق» ثم قال: أنتٍ طالق؛ فینتان لمدخول بها) 
واحدة بالمنجزء وأخرى بالمعلّق (ولغيرها) أي : غير المدخول بها طَلْقة 
(واحدة» وهي المنجزة) ولا تقع المعلّقة؛ لأنها بانت» والبائن لا 
يلحقها طلاق (ولا تقع) بالمدخول بها طلقة (ثالثة؛ لأن) الطلقة (الثانية 
لم تقع بإيقاعه بعد عقد الصفة) فلم يوجد شرطها. 

(وإن قال بعدها) أي بعد يميئه: كلّما طلقّكُء أو أوقعثُ عليك 
طلاقي فأنتِ طالق: (إن خرجتٍ فأنت طالق» فخرجت؛ طلقت) 
مدخولٌ بها (بالخروج طلقة» وبالصفة) التي هي التطليق أو الإيقاع 
(أخرى) أي: طلقة ثانية» إذ التعليق بعد وجود الصفة تطليق كما مر 
(ولم تقع) طلقةٌ (ثالثةٌ) لأن التطليق لم يوجد إلا مرة. 

(ر )إن قال: (كلما وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق» ثم وقع 
بمباشرة» أو سبب» أو صفة عقدها بعد ذلك) التعليق (أو) عقدها (قبله» 
فثلاث) طلقات؛ لأن الثانية طلقة واقعة عليهاء فتطلق بها الثالثة . 

والمراد بالمباشرة: أن يُنجز الطلاق بنفسه أو وكيله" . والمراد 
بالسبب والصفة واحدء وهو وقوعه بوجود ما علق الطلاق عليه. 

ومحلٌ وقوع الفلاث: (إن وقعت) الطلقة (الأولى والشانية 
رجعيتين) إذ البائن لا يلحقها طلاق. 


)١(‏ في «ذ٤:‏ «طلقتين؟. 


(۲) في «ح؟ زيادة: «أو بسبب». 


5-5 كتاب الطلاق - ياب تعليق الطلاق بالشروط 


(و)إن قال : (إذا طَلَّقَئُكِ فأنت طالق» ثم قال) لها: (إذا وقع عليك 
طلاقي فأنت طالق» ثم قال) لها : (أنت طالق؛ طَلّقت مدخول بها ثلاثا) 
واحدة بالمباشرة» واثنتان بالوقوع والإيقاع» وغير المدخول بها تبين 
بالطلقة التي باشرها بها. 

(و)إن قال لزوجته : (كلّما طَلَّقئكِ طلاقاً املك فيه رجعتک»› فأنتٍ 
طالقٌّ. ثم قال) لها بعد الدخول بها: (أنتِ طالق) ولا عرض (طلّقت 
اثنتين) طلقة بالمباشرة» وأخرى بالتعليق . 

(وإن كانت الطلقة بعوض» أو) كانت (في غير مدخول بها؛ بانت 
بالأولى) وهي المنجزة» فلا تلحقها المعلّقة (فإن طَلَّقَها اثنتين) رجعيتين 
(طلّقت الثالثة) لوجود الصفة. 

(و)إن قال: (كلّما وقع عليك طلاقي) فانتِ طالق قبله ثلاث (أو) 
قال: (إن وقع عليك طلاقي» فأنتٍ طالق قبله ثلاثًء ثم قال : أنتٍ طالق؛ 
طلقت ثلاث واحدة بالمنجزة» وتتمّتها من المعلّقء ويلغو قولّه : قبلّه) 
لأنه وصف المعلّق بصفة يستحيل وصفه بهاء فإنه يستحيل وقوعها 
بالشرط قبله» فتلغو صفتّها بالقبلية» وصار كأنه قال: إذا وقع عليك 
طلاقي فأنت طالق ثلاثا. 

وقال ابن عَقيل: تطلق بالمنجزء والتعليق باطل؛ لأنه طلاق في 
زمن ماض» أشبه قوله: أنثٍ طالق آمس؛ ولأنه لو وقع المعلّق لمنع 
وقوع المنجزء فإذا لم يقع المنجز بَطّل شرط المعلّق» فاستحال وقوع 
المعلّق» ولا استحالة في وقوع المنجزء فيقع . 

(وهي) أي : هذه المسألة هي (الشرَيجيّة) نسبة لابن سرَيج ؛ أبي 
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العياس الشافعي'“» أول من قال بها" فقال0©: لا تطلق أبداً؛ لأن 
وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلهاء وذلك يمنع وقوعهاء فإثباتها 
يؤدي إلى نفيهاء فلا تثبت؛ ولأن إيقاعها يُفضي إلى الدّور؛ لأنها إذا 
وقعت» يقع قبلها ثلاثٌ» فيمتنع وقوعٌهاء وما آدّى إلى الور وجب 
قطعه من أصلهء وهذا ما صكّحه الأكثرون من الشافعية““» وحكاه 
بعضهم عن النص ٠‏ وقاله2©"0 الشيخ أبو حامد”؟ شيخ العراقيين» 
والقَقّال0 شيخ المراوزة. 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي» شيخ الشافعية في عصره» وعنه انتشر 
فقه الشافعي في أكثر الآفاق» كان يلقب بالباز الأشهب؛ توفي سئة (١٠٣ه)‏ 
رحمه الله تعالى. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص/8١٠:‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (۲۹/۳). 

زفق «آي فيها» ش. 

() انظر : مغني المحتاج (۳/ 4 ۲١)ء‏ ونهاية المحتاج (9/ 057 . 

(1) حاشيتا قليوبي وعميرة (۳/ /7201): ومغني المحتاج (9/ 37037 )۳۲٤‏ . 

(5) أي: عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. انظر: الأم (0/ 146)» وحاشيتي قليوبي 
وعميرة (7/ /101)؛ ومغني المحتاج (۳/ ١۳۲)ء‏ ونهاية المحتاج (9/ 75 . 

(7) حاشيتا قليوبي وعميرة (۳/ 01 1): ومغتي المحتاج (9/ 037715 . 

(۷) هو: أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني شيخ طريقة العراق» تفقه على 
ابن المرزبان والداركي» وانتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد (ت ١٠٤ه)‏ رحمه 
الله تعالى. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي :)7١/5(‏ وسير أعلام التبلاء 
5/1 1). 

(۸) هو: أبو بكر عبدالله بن أحمد بن عبداله المروزي» ويعرف بالقذّال الصغير» تفقه على 
الشيخ أبي زيد المروزي والخليل بن أحمد القاضي» له في فقه الشافعي وغيره من 
الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره» (ت 417ه) رحمه الله تعالى. طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (2/ »)٠۳‏ وسير أعلام النبلاء 1970/ 408). 
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قال في «المهمات206: فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص 
الشافعي» وكلام الأكثرين» يعني الشافعية" . 

(ويقع بغير مدخول بها واحددٌ وهي المنجزة) فتبين بهاء 
ولا يلحقها شيء من المعلّق. 

(وإن) قال لزوجته : إن (وطئتك وطباً مباحاً) فأنتٍ طالق قبله ثلاثا 
(أو) قال: (إن أبنتك) فأنت طالق قبله ثلاث (أو) قال: إن (فسخث 
نكاحك) فأنتٍ طالق قبله ثلاثاً (أو) قال : إن (راجعتك) فانتِ طالق قبله 
ثلاثا (أو) قال: إن (ظاهرٹ) منكِ فأنتٍ طالق قبله ثلاثاً (أو) قال: إن 
(آليثُ منك) فأنتٍ طالق قبله ثلاث (أو) قال: إِنْ (لاعنتكء فأنتِ طالق 
قبله ثلاثاء ففعل) ما علق الطلاق عليه من المذكورات (طُلّقت ثلاثا) 
ولغا قوله قبلّه؛ لما تقدم في السُرّيجية. والمراد بقوله: إن أَبَمّْكِء أو 
فسخث نكاحك» أي: قلت لك هذا اللفظ؛ فإنها لا تبين بهء فيقع 
الطلاق المعلّق عليه. بخلاف قوله: إذا بِنْتِء أو إذا انفسخ نكاحك 
فأنتٍ طالق قبله ثلاثاء ثم بانت منه بخلع أو غيره» أو فسخت نكاحها 
لمقتض فإنها لا تطلق؛ لأنها إذا بانت لم يبق للطلاق محل يقع فيهء هذا 
حاصل كلامه في شرح «المنتهى» . 

(و)إن قال لإحدى زوجتيه: (كلّما طَلَّثُ ضرئّك فانت طالق» ثم 
قال مثله للضّرّةء ثم طلق الأوّلة؛ طَلّقت الضَّرَة طلقة بالصفة) لأنه طَلّق 
ضرتها (و)طَلَقت (الأولة ثنتين» طلقة بالمباشرة» و)طلقة بوجود 
)١(‏ هو: «المهمات على الروضة في القروع» للشيخ جمال الدين عبدالرحيم بن حسن 

الإسئوي الشافعي المتوفى سنة ۷۷۲ه رحمه الله تعالی . كشف الظنون (۲/ ۱۹۱۴ - 
1916 ). 

(۲) في «ح» و«ذ): «من الشافعية؟. 
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الصفة؛ لأن (وقوعّه بالضرة تطليقٌ؛ لأنَّه أحدث فيها طلاقاً بتعليقه طلاقاً 
ثانيً) مع وجود صفته . وتقدّم أن التعليق مع وجود الصفة تطليق (وإن 
طُلَّق الثانية فقط) أي : دون الأولى (طَلَقََا طلقةً طلقة) الضرة بالمباشرة» 
والأولى بالصفة» ولم يقع بالثانية طلقةٌ أخرى؛ لأن طلاق الأولى إنما 
وقع بالتعليق السابق على طلاق الثانية» فلم يحدث بعد تعليق طلاق 
الثانية تطليقها . 

(ومثل هذه) المسألة المذكورة (قوله) أي: قول زوج خَفْصّة 
وعَمْرَّة (إن طُلَّقَتُ حفصة فَمَيْرَةُ طالق» أو كلما طَلَّقَتُ حَفْصّة فَثْمرَة 
طالق» ثم قال: إن طَلَّقتُ عَمْرّة فَحَفْصّة طالق» أو كلّما طَلَّقتُ عَمْرَة 
نَحَفْصّة طالق» فحفصة كالضرة في المسألة التي قبلها) فإن طَلَّق عَمْرّة 
طَلّقت طلقتين» وطلقت حفصة طلقة واحدةء وإن طَُلَّقَ حفصة فقطء 
طلقتا: حفصة بالمباشرة» وعَمْرَة بالصفة» ولم تزد كل واحدة منهما 
على طلقة؛ لما تقدم . 

(وعكس المسألة قوله لعَمْرَة: إن طَلَّمَئُكِ فحَفْصّة طالق. ثم قال 
لحَفْصّة: إن طَلَّمَئْكِ فِمَمْرَة طالق. فحفصة هنا كمَمْرّة هناك) فإن طلّق 
حفصة طَلّقت طلقتين» وطلّقت عَمْرَة طلقة» وإن طلَّق عَمْرَة طَلَّقت كل 
واحدة منهما طلقة؛ لأنها عكس التي قبلها. 

(ولو علّق ثلاثاً بتطليق يملك) فيه (الرجعة) كما لو قال: إن 
لَك طلاقا أملك فيه رجْمتك فأنت طالق ثلاثا (ثم طَلّقَ)ها (واحدة؛ 
طلقت ثلاثاً) إن كان دخل بهاء واحدة بالمنجزء وتتمتها من المعلّق؛ 
لأن امتناع الرجعة هنا لعجزه عنهاء لا لعدم ملكها. 

(و)إن كان ذلك (قبل الدخول؛ يقع ما نجّزه) من الطلاق فقطء 
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دون المعلّق؛ لعدم وجود الصفة» إذ الطلاق قبل الدخول لا يملك فيه 
الرجعة . 

(و)إن كان الطلاق (بعوض؛ لا يقع غيره) أي : غير المنجز دون 
المُعلق ؛ لما سبق. 

(وإن قال لزوجاته الأربع: أيتكنّ وقع عليها طلاقي فضرائثها 
طوالق» ثم وقع على إحدامُن طلاقه) بمباشرة أو سبب (طلَقن) كلهن 
(ثلاثاً ثلاثا) لأنه إذا وقع على إحداهن طلقة» طلقت كل واحدة من 
صواحبها بوقوعه عليها طلقة» وصار إذا وقع بواحدة طلقة؛ يقع بكل 
واحدة من صواحبها طلقة» وقد وقع على جميعهن» فطُلّقت كل واحدة 
ثلاثاً. 

(وإن قال» من له أريعٍ وجنات : (كلّما طلّقت واحدة منكن؛ فعبڈ 
من عبيدي حر وكلّما طَلََّتُ اثنتين» فعيدان حران» وكلما طَلّقت 
ثلاثة» فثلاثة) من عبيدي (أحرارء وكلّما طلقت أربعاًء فأربعة) من 
عبيدي (أحرار ثم طَلّقهن) أي: الزوجات الأربع (معاً أو متفرّقات؛ 
عت خمسة عشر عبدا) لأن فيهن أربعّ صفات» هن أربع فيعيّق أربعة» 
وهنٌ أربعةٌ آحاد فيعتق أربعةٌ أيضاء وهر اثنتان واثنتان فيعتق كذلك» 
وفيهنّ ثلاث فيعتق بذلك ثلاث . 

وإن ششت قلت : يعتق بالواحدة واحدء وبالثانية ثلاثة؛ لأن فيها 
ی رقي ره سد ارك اانه رمن تق بالثالثة أربع؛ لأنها 
واحدة» وهي مع الأولى والثانية ثلاث» ويعتق بالرابعة سبعة؛ لأن فيها 
ثلاث صفات» هي واحدة» وهي مع الثالثة اثنتان» وهي مع الثلاث التي 
قبلها أربع . 
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قال في «المغني»: وهذا أولى من الأول؛ لأن قائله لا يعتبر صفة 
طلاق الواحدة في غير الأولى» ولا صفة التثنية في غير الثالثة والرابعة 
(إلا أن تكون له نية؛ فيؤخل"2 بما نوى) لأن النية مقدمة . 
(ولو جعل) في التعليق المذكور (مكان «كلّما»: «إن») أو نحوها 
من سائر أدوات الشرط (عَتق عشرةٌ) أعبدٍ فقط؛ لعدم تكرارها بالواحدة 
واحدء وبالثانية اثنان» وبالثالثة ثلاثة» وبالرابعة أربعة. 
(و)إن قال: (كلّما أعتقت عبداً من عبيدي» فامرأة من نسائي 
طالق» وكلّما أعتقت اثنين فامرأتان طالقتان» ثم أعتق اثنين) من عبيده 
(طَلّق) نساؤء (الأربع) لأن الاثنين فيهما صفتانء هما اثنان» فيطلق 
اثنان"» وهما واحد وواحد» فتطلق اثنتان» وإن كان بدل «كلّما» أداة 
غيرهاء طلق ثلاث . 
(و)إن قال: (كلّما أعتقتُ عبداً من عبيدي فجارية من جواريٌ 
حرة» وكلَّما أعتقت اثنين فجاريتان حُرّنان» وكدّما أعتقت ثلاثة فثلاث 
أحرار» وكلّما أعتقت أربعة فاربع آحرار» فأعتق أربعة) من عبيده (عَتَقَ 
من جُوَاره”"© خمس عشرة) جارية (بِعدّة ما عتق من عبيده في المسألة 
المتقدمة) لما سبق فيهاء وإن كان بدل كلّماء أداة غيرها فعشر. 
(وإن) قال: إن (دخل الدار رجل» فعبد من عبيدي حرٌّء وإن 
دخلها طويل» فعبدان) حَرَّان (وإن دخلها أسودء فثلاثة) من عبيدي 
أحرار (وإن دخلها فقيه» فأربعة أحرارء فدخلها رجل فقيه طويل سو 
)١(‏ في «ذ2: ا«فيؤاخل؟ , 
(۲) في (ذ٤:‏ «فتطلق اثنتان؟. 
() «جواره؛ كذا في الأصولء والضبط من الأصلء وفي متن الإقناع (۳/ )١۱۹‏ والشرح 
الكبير (7؟1/ :)07١‏ «جواريه . 
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عَتَنَ عشرة) من عبيده» واحد بصفة كون الداخل رجلا واثنان بصفة 
كونه طويلاً» وثلاثة بصفة كونه أسودّء وأربعة بصفة كونه فقيها. 

ولو قال: كلما صليت ركعة فعبد حرء وكلّما صليت ركعتين 
فعبدان حران» وهكذا إلى عشرة» وصلى عشراًء عَتّق سبعة وثمانون 
عبداً. 

(وإن قال) لامرأته : (إذا أتاك طلاقي فأنت طالق» ثم كتب إليها: 
إذا أتاك كتابي فأنت طالق» فأتاها الكتاب كاملاً ولم يَنْمَح) منه (ذكر 
الطلاق؛ طلقت ثد ثنتين) لأنه علق طلاقها بصفتين › مجيء الطلاق ومجيء 
كتابه» وقد اجتمعتا في مجيء الكتاب . 

(وإن قال: أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأوّل؛ ذُيّن) لأنه 

محتمل» وهو أعلم ينيته (وقيل في النحكم) لما سبق . ش 

(وإن أتاها بعض الكتاب وفيه الطلاق» ولم ين يمح ذكرّه؛ لم تطلق) 
لأنه لم يأتها كتايه» بل بعضه . 

قلت: ينبغي أن يقع بذلك الطلقة المعلّقة على مجيء الطلاق؛ 
لأنه قد أتاها طلاقه. وإن انمحى ما فيه» أو انمحى ذكر الطلاق؛ أو ضاع 
الكتاب» لم تطلق. 

(ولو كتب إليها: إذا قرات كتابي فأنت طالق» فقّرىء عليها؛ 
وقع ؛ إن كانت لا تحسن القراءة) لأن ذلك هو المراد بقراءتها (وإلا) بأن 
كانت تحسن القراءة» وقرىء عليها (فلا) تطلق؛ لأنها لم تقرأه» 
والأصل في اللفظ كونه للحقيقة» إلا مع التعذّر. 

(ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين؛ مثل كتاب القاضي إلى القاضي ٠‏ 
وإذا شهدا عندها كفى» وإن لم يشهدا به عند الحاكم) قال 
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أحمد: لا تتزوج حتى يشهد عندها شاهدّأ عدل» لا حاملٌ الكتاب 
وحده. و(لا) يكفي (إن شهدا أن هذا خطّه) كما لا يكفي ذلك في كتاب 
القاضي إلى القاضي» بل لا ب من قراءته عليهماء وشهادتهما بما فيه . 


نصل 


(الحَلف بالطلاق تعليق في الحقيقة) لأنه ترتيب للطلاق على 
المحلوف عليه» وذلك حقيقة التعليق كما سبق» وحقيقة الحَلّف القسم 
(قال أبو يعلى الصغير : ولهذا) أي : لكونه تعليقا حقيقةً (لو حَلف: لا 
حلفت؛ فعلّق طلاقها بشرط) كدإن قدمَ زيدٌ فانت طالق» (أو) علقه 
بالصفة) ك :آنت طالقٌ قائمة (لم يحنث . انتهى) لأنه لم يحلف» بل 
على الطلاق . 

والحَلّْف بالطلاق (مَجارٌَ في الحَلْف؛ لمشاركته له في المعنى 
المشهور) أي : المتعارف من الحَلّف (وهو) أي: المعنى المتعارف من 
الحَلْف (الحثٌ على فعل» أو المنع منه) أي : من فعل (أو) على (تصديق 
خبر» أو) على (تكذيبه) . 

فالحَثٌ على فعل (كقوله : إن لم تدخلي الدار فأنتِ طالقء أو): 
أنتِ طالق (لأفعلنٌ» أو): أنتِ طالق (إن لم أفعل) كذا. 

(أو) أي: ومثال المنع من شيء قوله: (إن دخلتٍ الدار فأنت 
طالق» أو) أي: مثال تصديق الخبر : (أنت طالق لقد قدم زي أو) أي : 


(۱) مسائل حرب ص ۱٤١‏ . 
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ومثال تكذيبه: أنت طالق (لم يَقْدَمِء أشبه قوله: والله) لأفعلن» أو لا 
أفعل» أو لقد قدم زيدء أو لم يدم (ونحوه. 

فأما التعليق على غير ذلك) الذي فيه حَث› أو منع» أو تصديق 
خبرء أو تكذيبه (ك: أنت طالق إذا طلعت الشمس» أو قدم اع 
ونحوه) كنزول المطر (فشرطٌ لا حلفت > فلا يقع به الطلاق المُعلّقَ على 
الحَلّف) لعدم مشاركته للحلف في المعنى المشهور (وكذا: إذا شئتٍ 
فآنت طالق) فليس بحَلف (فإنه تمليك» و: إذا حصت فأنت طالقء فإنه 
طلاق بدعة» و: إذا طْهّوْتِ فأنت طالق ٠‏ فإنه طلاق سنة) ولیس بِحَلّف . 

واختار الشيخ تقي الدين“ العمل يعرف المتكدّم وقّصده فى 

مُسمَّى اليمين» وأنه موب أصول أحمد ونصوصه. 

(فإذا قال) لزوجته: (إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم قال: 
أنت طالق إِنْ قمت» أو) إن (دخلت الدارء أو) إن (لم تدخليء أو إن لم 
يكن هذا القول حقَاًء ونحوه) ك:إن لم يكن هذا القولٌ كذبا (طلقت في 
الحال) لأنه حَلَفَ بطلاقها. 

(وإن قال : إن حلفت بطلاقك) فأنتٍ طالق (أو) قال: (إن كلّمتك 
فأنت طالق» وأعاده مر أخرى؛ طلقت واحدة) لأنه حَلَّف بطلاتها 
وكلّمها. 

(و)إن أعاده (مرنين فثنتان""“) إن كان مدخولاً بها (و)إن أعاده 
(ثلاثاً طلقت مدخول بها ثلاثا) لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق» 
وينعقد شرط طلقة أخرى. وغيرٌ المدخول بها تبين بالأولى. ويأتي 


)222 انظر: مجموع الفتارى (T04)‏ . 
0( في متن الإقناع (۳/ ۵۲۱ : (فثنتين؟. 
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حكم انعقاد يمينه الثانية والثالثة (إلا أن يقصد) من عَلّقه بِالحَلّف 
(بإعادته إفهاتهاء فلا تطلق سوى الأولى) يعني إن لم يقصد بها الإفهام» 
فإن قصد بها الإفهام لم يقع. قال في «الفروع» و«المبدع»: وإن قصد 
بإعادته إفهامها لم یقم؛ ذكره أصحابناء بخلاف ما لو أعاده من علّقه 
بالكلام . وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى ؛ ذكره في الفنون». 

(وإن قال لامرأتيه : إن حلفت بطلاقكماء فأنتما طالقتان» وأعاده) 
ثانيا (طلقت كل واحدة منهما طَلْقة) لأن شرط طلاقهما الحَلّف 
بطلاقهماء وقد وُجِدَء وإن أعاده ثالثاً فطلقتان طلقتان» وإن أعاده أربعاً 
فثلاث؛ لوجود الشرط وهو الحَلف. 

(فإن كانت إحداهما غيرَ مدخول بهاء فأعاده بعد وقوع الطلقة 
الأولى؛ لم تطلق واحدة منهما) لأن شرط طلاقهما الحَلّف بطلاقهما 
ولم يوجد؛ لأن غير المدخول بها لا يصح الحَلف بطلاقها؛ لأنها 
بائن . 

(لكن لو تزوّجَ بعد ذلك البائنّء ثم حلف بطلاقها؛ طلّقت 
كالأخرى طلقة طلقة) لأنه صار بهذا حالفاً بطلاقهما؛ ذكره الأصحاب. 

وأورد عليه أن طلاق كل واحدة منهماء معلّق بشرط اجيف 
بطلاقها مع طلاق الأخرى» فكل واحد من الحَلْفين جزءٌ عِلَةِ لطلاق كل 
واحدة منهماء فكما أنه لا بُ من الحَلّف بطلاقها في زمن تكون فيه أهلاً 
لوقوع الطلاق» كذلك الحَلْف بطلاق ضُرّتها؛ لأنه جزء علةٍ لطلاق 


)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (۳/ 185) ما نصه: «أي في مسألة 
الحلف» وآما في مسألة الكلام فتطلق ولو قصد الإفهام. !. ه من حط ابن العماد» . 
(؟) في «ذ٤:‏ «لاايقع؟. 


rra‏ كتاب الطلاق - باب تعليق الطلاق بالشروط 


نفسهاء ومن تمام شرطهء فكيف يقع بهذه التي جدد نكاحها الطلاق» 
وإنما حَلَفَ بطلاق ضَرّتها وهي بائن؟ 
(و)لذلك (اختار الموفق وغيثه: لا تطلق) وأجيب عنه بأن وجود 
الصفة كلها في النكاح لا حاجة إليه» ويكفي وجود آخرها فيه ليقع 
الطلاق عقبه» وقد أشرنا إلى ما فيه في «الحاشية»' . 
(ولو جعل «کلّما» بدل «إن») بان قال: كلما حلفت بطلاقكماء 
فأنتما طالقتان» وأعاده؛ وكانت إحداهما غير مدخول بهاء ثم أعاده 
حال بينونتهاء ثم نكح البائن» وحلف بطلاقها (طَلَقت كل واحدة) منهما 
(ثلاثاًء طلقةٌ عقب حَلْفه ثانياًء وطلقتين لما تكح البائن وحَلّف بطلاقها) 
لأن اليمين الأولى. لم تنحلٌ باليمين الثانية؛ لأن «كلّماء للتكرارء 
واليمين الثانية باقية» فتكون اليمين الثالثة التي تكملت بِحَلْفه على التي 
جدد نكاحها شرطا لليمين الأولى والثانية» فيقع بها طلقتان» بخلاف ما 
لو كان التعليق ب«إن» أو نحوهاء فإن اليمين الأولى تنحلٌ بالثانية؛ لعدم 
اقتضائها التكرار» فتبقى اليمين الثانية فقطء فإذا أعادها وُجد شرط 
الثانية فانحلّت» وتتعقد الثالثة . ١‏ 
(ولو قال لزوجتيه حفصة وعَمْرَة: إن حلفت بطلاقكماء قَمَمْرَةٌ 
)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (۳/ 180) ما نصه: «قال ابن نصر 
لله: ولم يتعقّب شيُنا ‏ يعني ابن رجب ‏ هذا الجواب» ويلزم منه: أنه لو قال: إن 
أكلتٍ هذا الرغيف فأنتٍ طالق» ثم أبانهاء فأكلث بعضهء ثم أعادها إلى نكاحه 
فأكلت بقيته» أنها تطلق › قال شيخنا رحمه الله تعالى: وذكر صاح بالمحرر في تعليقه 
على الهداية أن هذا هو المذهب؛ سواء قلنا: يكفي في الحنث وجود بعض الصفة أو 
لا. انتهى من حاشية المنتهى: وهو الذي أشار إليه الشارح. ١.ه.‏ من خط ابن 
العماد». قلنا: وحاشية المؤلف المشار إليها اسمها «إرشاد أولي النهى لدقائق 
المنتهى» ولم تطبع» انظر: معجم مصنفات الحنابلة (71097/8) . 
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طالق. ثم أعاده؛ لم تطلق واحدة منهما) لأن هذا حَلْف بطلاق عَمْرَة 
وحدهاء فلم يوجد الحَلف بطلاقهما. 

(وإن قال بعد ذلك: إن حلفت بطلاقكما نحفصة طالق؛ طَلّقت 
عَمْرّة) لأنه حلف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقهما عليه. 

(فإن قال بعد هذا: إن حلفت بطلاقكما فعمُرّة طالق؛ لم تطلق 
واحدة منهما) لأنه لم يحلف بطلاقهماء بل بطلاق عَمْرَة وحدها. 

(فإن قال بعك“ : إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق؛ طلقت 
حفصة) وحدها لوجود شرط طلاقهاء وهو الحَلّف بطلاقهماء عَمْرَة 
أرّلاء وحفصة ثانياً. 

(وإن قال.ل)زوجتين (مدخول بهما: كلّما حلفت بطلاق واحدة 
منکما فأنتما طالقتان» وأعاده ثانياً؛ طَلقت كل واحدة منهما طلقتين) 
لأن ذلك حَلْف بطلاق كل واحدةء وَحَلّفَه بطلاق كل واحدة يقتضي 
طلاق الشّتينء فطَلّقتا بحَلْه بطلاق واحدة طلقة طلقة» وبحَلْفه بطلاق 
الأخرى طلقة طلقة. 

(وإن قال: كلّما حلفت بطلاق واحدة منكما) أو إحداكما (فهى 
طالق؛ أو) قال: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما أو إحداكما (فضريُها 
طالق» وأعاده؛ طلَّقت كل واحدة) منهما (طلقة) لأن حَلْفه بطلاق 
واحدة إنما اقتضى طلاقها وحدهاء وما حلف بطلاقها إلا مرّة» فتطلق 
واحدة. 


(وإن قال لإحداهما) أي: إحدى زوجتيه: (إذا حلفت بطلاق 


»( في الح؟ والذ؟: اابعله؟ . 
() في اح؟ واذ زيادة: «منهما) . 
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صرَتك فأنت طالق» ثم قال ذلك) آي : إذا حلفت بطلاق ضرّتك فأنت 
طالق (ل)لزوجة (الأخرى؛ طلّقت الأولى) لوجود شرط طلاقهاء وهو 
الحَلْف بطلاق ضرتها (فإن أعاده للأولى؛ طَلّقت الأخرى) لأن ذلك 
حَلْف بطلاق ضرتهاء وكلّما أعاده لامرأة طَلّقت الأخرى» إلى أن يبلغ 
ثلاثا . 

وإن كانت إحداهما غير مدخول بهاء فطلّقت مرّة؛ لم تطلق 
الأخرى؛ لأنه ليس بِحَلّف بطلاقهاء لكونها بائناً. 

ولو قال: كلما حلفت بطلاقكما فإحداكما طالق» وكرره ثلاثاً أو 
أكثر لم يقع شيء؛ لأن هذا حَلْتٌ بطلاق واحدة» ولم يوجد الحَلّف 
بطلاقهما. 

وإن قال لمدخول بهما: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما 
فإحداكما طالق» ثم قاله ثانيآء وقعت بإحداهما طلقة وتعيّن بقرعة . 

(و)لو قال: (إِنْ حلفت بعتق عبدي فأنتٍ طالق؛ ثم قال) لزوجته: 
(إن حلفت بطلاقكِ فعبدي حَُرُ؛ طَلّقت) زوجته؛ لوجود شرط طلاقهاء 
وهو الحَلْف بعتق عبده . 

(ثم إن قال لعبده: إِنْ حلفت بعتقك فامرآتي طالق؛ عَتَنَ العبد) 
لوجود شرط عتقه؛ وهو الحَلْف بطلاق امرأته. 

(ولو قال له) آي : لعبده (إِنْ حلفت بطلاق امرأني فأنت حر ثم 
قال لها) أي : لامرأته : (إن حلفت بعتق عبدي فأنتِ طالق؛ عَنَقّ العبد) 
لوجود الشرط» وهو الحَلّف بطلاق امرأته. 

(ولو قال له: إن حلفت بعتقك فأنت حرّء؛ ثم آعاده؛ عَتَقَ) لأنه 
حلف بعتقه (ويأتي في كتاب الأيمان ما يتعلّق بالحَلْف بالله وبالطلاق) . 
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ذا قال : إن حلفث بطلاق زينب فنسائي طوالق» ثم : إن 
ا a‏ ا 
طوالق؛ صلقت كل واحدة طلقتير . 


ولو قال: كلّما حلفت بطلاق واحدة منكنٌ فاش طوالق» ثم 
أعاده؛ طَلّقن ثلاثاً ثلاثاً. 

ولو كان مكان «كلّما»: «إن» وأعاده؛ طَلَمَن واحدة واحدة. وإن 
قال بعد ذلك لإحداهن : إن قمت فأنت طالق؛ طلّقت كل واحدة طلقة 
أخرى . 

وإن قال: كلّما حَلَفتُ بطلاقكن فان شن طوالق ؛ 3 أعاد ذلك؛ 
طَلَقت كل واحندة طلقة. وإن قال بعد ذلك لإحداهنًّ: إن قمت فأنت 
طالق؛ لم تطلق واحدة منهنّء وإن قال ذلك للاثنتين ع الباقيتين؟ طَلَق 


الجميع طلقةٌ طلقة . 


نصل 
في تعليقه بالكلام 


(إذا قال) لزوجته : (إن كلمئّكِ فأنتٍ طالق» فتحقّّقي ذلك" أو 
اعلمي ذلك . قاله متّصِلاً بيمينه؛ طَلّقت) لأنه على طلاقها على كلامهاء 
وقد وُجد (إلا أن يريد) كلامآ (بعد انفصال كلامي هذا) فلا يقع 


)١(‏ في «ح» زيادة: «ولو قال: كلما حلفت بطلاق عمرة فنسائي طوالق؛ وإن حلفت 
بطلاق حفصة فتسائي طوالق» طلقت كل واحدة طلقتين؟. 

:)017/6( «فتحققي ذلك» كذا في الأصول» وفي بعض فسخ متن الإقناع‎ )١( 
. «فتحتّظي)‎ 
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بالمتصل. 

(وكذلك إن زجرها) بعد تعليق طلاقها على كلامها (فقال: 
تنگي» أو اسکتي» أو مُتِيء ونحوه) ك: اذهبي» أو اجلسي (أو قال: إن 
قمت فأنتٍ طالق؛ طَلّقت) لوجود شرطه وهو الكلام» وإن قصد به عقد 
اليمين في : إن قمتٍ فأنت طالق (إلا أن يريد) بقوله : إن كلمتكِ (كلاماً 
مُبتدأ) أي: مستائقا (مثلّ أن ينوي محادثتهاء أو الاجتماع بهاء ونحوه) 
فلا يحنث حتى يوجد ما نواه. 

(وإن سمعها) أي: سمع من قال لها: إن كلمتّكِ فأنتٍ طالق 
(تذكره» فقال: الكاذب عليه لعنة الله؛ حتت نصا ) لأن ذلك كلام 
لها. 

(فإن جامعها؛ ولم يكذَّمها؛ لم يحنث) لعدم وجود شرطه (إلا أن 
تكون نيّته هجرانها) فيحنث بالمجامعة . 

(وإن قال) لزوجته: (إن بدأتكِ بالكلام فآنتِ طالق» فقالت: إن 
بدأئكَ به فعبدي حرٌ؛ انحلّت يمينه) لأنها کلمته » فلم يكن كلامه لها بعد 
ذلك ابتداءً (إلا أن ينوي أنه لا يبدؤها في مرَةٍ أخرى) فلا تنحلٌ يمينه 
بذلك (وتبقى يمينها معلّقَةٌ) حتى يوجد ما يحلّهاء أو شرطها (فإن بدأها 
بكلام؛ انحلّت يمينهاء وإن بدأثةٌ هي) ابتداءً (عَس عبدها) لما تقدم . 

(و)لو قال لزوجته: (إن كلّمتِ فلاناً فأنتِ طالق» فكلّمت 
فلم يسمع؛ لتشاغله أو غفلته) أو خفض صوتهاء بحيث لو رفعته 
لسمعها؛ حك ؛ لأنها كلّمته» وإنما لم يسمع لشغل قلبه أو غفلته. 

(أو كاتبته» أو راسلته» حََدِثٌ) لأن الكلام يُطلق ويرّاد به ذلك» 


. 0904 /9( والمبدع‎ ))457/1١( المغني‎ )١( 
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بدليل صحة استثنائه منه في قوله تعالى : وما كان لبشر أن يُكلَّمه الله إلا 
وحياً أو من وراءِ حجاب أو يرس رسولاً»”؟ لأن القصد بيمينه 
هجرانه» ولا يحصل ذلك مع مواصلته بالكتابة والرسول. 

ولو حلف ليكلمن زيداً؛ لم يبر بمكاتبته ولا مراسلته» كما يُعلم 
من الشرح؛ لأن ذلك ليس كلاماً حقيقة . 

(كتكليمها غيرّه) أي: غير المحلوف عليها ألا تكلّمه (وهو 
يسمع؛ تقصده) أي: المحلوف عليه (يه) أي: بالكلام؛ فإنه يحنث؛ 
لأنها قصدته وأسمعته كلامهاء أشبه ما لو خاطبته (إلا أن يكون) الزوج 
(أراد» بِحَلّْقَه عليها (ألا تشافهه) فلا يحنث بالمكاتبة ولا بالمراسلة؛ 
لعدم المشافهة . 

(ولو أرسلث) من حَلَفتَ زوجها عليها لا نكلم فلانا (إنساناً يسال 
أهل العلم عن مسألة؛ أو) عن (حديث» فجاء الرسول) فسأل (المحلوف 
عليه؛ لم يحنث) بذلك ؛ لأنّها لم تقصده بإرسال الرسول. 

(وإن أشارت إليه بيدء أو عين» أو غيرهما) كرأس» وإصبع 
(لم تطلق) بذلك؛ لأن الإشارة ليست بكلام عند أهل الشرع (وكذا لو 
كلّمته وهي مجنونة) لأنها لا قصد لهاء والقلم مرفوع عنها. 

(وإن كلّمته وهو سكران» أو أصحٌ بحيث يعلم أنها تكدّمه”'© ‏ أو 
مجنوناً يسمع كلامهاء أو كلّمته وهي سكرى؛ حَنِثَ) لأن الطلاق معلّق 
على الكلام وقد وُجد. 

(وكذلك إن كلّمت) المحلوفٌ عليه» وكان (صبِياً» وهو يعلم أنه 


(۱) سورة الشورى» الآية: ١ه.‏ 
() في «ح۲: اكلمتها, 
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مكلّم) فيحنث الحالف؛ لوجود الكلام. 

(وإن كلّمته ميتاً» أو غائبء أو مُغمىّ عليه أو نائماًء أو سكران» 
أو مجنوناًء مصروعين؛ لم يحنث) لأنه لا عقل لهم . قال في «المبدع»: 
وكذا إذا كانا - أي : الأصم والسكران ‏ لا يعلم واحد منهما أنها تكلّمه 
آي : فلا حنث» والعجترة إنالم سمخ كلامها صرح به في الي 

(وإن سَلّمت عليه حَيْثٌ) لأنها كلّمته . 

(فإن كان أحدهما) أي : أحد الشخصين» وهما زيدٌ والمحلوف 
عليه آلا يكلم زيداً مثلاً (إماما و)كان (الآخر مأموماً؛ لم يحنث) 
الحالف (بتسليم) الإمام المحلوف عليه ألا يكلم زيداً من (الصلاة) لأنه 
للخروج من الصلاة (إلا أن ينوي) الإمام (بتسليمه) السلام (على 
المأمومين) وزيد فيهم ؛ فيحنث؛ لأنه قصده به. 

(وإن حَلَتَ: لا يقرأ كتاب فلان» فقرأه في نفسهء ولم يحرك 
شفتيه به؛ حَنِتٌ) لأن هذا قراءة الكتب في عُرْف الناس (إلا أن ينوي 
حقيقة القراءة) فلا يحنث قبل وجودها. 

(وإن قال لامرأتيه : إن كلما هذين فأنتما طالقتان» فكلّمت كل 
واحدة منهما واحداً منهما؛ طلَمتا) لأن تكليمهما جد منهما. 

(كما لو قال: إن ركبتما دابتيكماء أو أكلتما هذين الرغيفين»: أو 
لبستما ثوبيكماء فأنتما طالقتان» فركبث كل واحدةٍ منهما دابتهاء 
وأكلث "١١‏ كل واحدة) منهما (رغيفاًء ولبسث كل واحدة) منهما (ثوبها؛ 
طَلّقت). وقد ذكرث ما في ذلك في «الحاشية». 


)١(‏ في «ح»: «أو أكلت». 
(۲) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (1/ /141) ما نصه: «قوله: إن = 
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(وإن قال: إن كلمتما زيدا وكلّمتما مَمْراًء فأنتما طالقتان. فلا 
تطلقان حتى تكلّم كل واحدة منهما زيداً وعمرا) لإعادة العامل . 

(وإن قال لعبديه: إن ركبثما دابتيكماء أو لبستما ثوبيكماء أو 
تقلدتما بسيفيكماء أو دخلتما بزوجتيكماء فأنتما حرّان» فمتى وُجِدَ من 
كل واحد) منهما (ركوبٌ دابته» أو لبن ثوبهء أو تقلّد بسیفه» أو 
الدخول بزوجته؛ ترتب عليهما العتق؛ لأن الانفراد بهذا عُرفي» وفي 
بعضه) كالدخول بالزوجة (شرعي» فيتعيّن صرفه إلى توزيع الجملة على 
الجملة . 

وإن قال) لزوجته: (إن أمرتّكِ فخالفتني فأنتٍ طالق› فنهاها) عن 
شيء (وخالفنه) فيه (لم يحنث) ولو لم يعرف حقيقة الأمر والنهي ؛ 
لأنها خالفت نهيه لا أمره (إلا أن ينوي مُطْلّقَ المخالفة) فيحنث بمخالفة 
النهي ؛ لأنها مخالفة . 

(و)لو قال: (إن نهيئكِ وخالفتني فأنتٍ طالق. فأمرها) بشيء 
(وخالفته؛ لم يحنث في قياس التي قبلهاء إلا أن ينوي مطلق المخالفة) 


= كلمثّما زيداً وعمراً... إلخ. هذه المسألة من جملة قاعدة» وهي: إذا وجدنا جملةٌ 
ذات أعداد مورّعة على جملةٍ أخرى؛ فهل تتورّع أفرادٌ الجملة المورّعة على أفراد 
الأخرى؛ أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى؛ حيث لا دليل على إرادة أحد 
التوزيعين؟ فيه خلاف» والأشهر: الثاني إذا أمكن» وصرّح به القاضي وابن عقيل 
وأبوالخطاب في مسألة الظهار من نسائه بكلمة واحدة؛ ذكر ذلك ابنُ رجب في 
القاعدة الثالثة عشر بعد المائة ص/557؟» لكن المذهب هنا حلاف ما قاله؛ قاله فى 
الإنصاف ملخّصاء ومثل المسألة المذكورة: إن ركبتّما دابتيكماء أو أكلتما هذين 
الرغيفين» وكذا لو قال ذلك لعبديه في العتق . انتهى من حاشية المنتهى؛ وهى المرادة 
بقوله: وقد ذكرت ما في ذلك في الحاشية. |.ه. من خط ابن العماد». 1 

. في ١ذا: «تعرف)‎ )١( 
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لماتقدم. 

(وكلو قال لامرأته : : (إن كلممُكِ فأني طالق» ثم قاله ثانياً؛ طلقت 
واحد؟ وإن قاله ثالثاً؛ طُلّقت ثانيةٌ» وإن N‏ طلقت ثلاثاً) حيث 
كانت مدخولاً بها؛ لأن كل مرّة يوجد بها شرط الطلاق» وينعقد شرط 
طلقة أخرى» وسواء قصد إفهامّها أو لاء كما تقدّم؛ لأنه كلامٌ وإن قصد 
به الإفهام» بخلاف مسألة الحَلّف السابقة . 

ا(وتّيين غير المدخول بها بطلقة» ولم تنعقد يمينه الثانية» ولا 
الثالثة) لبينونتها بشروعه في الكلام؛ فلم يحصل جواب الشرط إلا وهي 
بائن» بخلاف مسالة الحَلّف السابقة» في: إن حلفت بطلاقك فانتِ 
طالق» ثم أعاده» فإنها لا تبين إلا بعد انعقاد اليمين» فتنعقد بحيث إنه لو 
تروّجها بعد ثم خلف بطلاقها طَلّقت؛ لوجود شرط اليمين المنعقدة في 
التكاح السابق. 

(و)لو قال لزوجته: (إن نهيتني عن نفع أمي فأنتِ طالق» فقالت 
له: لا تعطها من مالي شيئاً؛ لم يحنث) بذلك؛ لأنه نقع مُحَرّم فلا 
تتنناوله يمينه . 

(و)لو قال: (أنتِ طالق إِنْ كلَّمتِ زيد» ومحمدٌ مع خالدء 
لم تطلق حتى تكلّم زيداً في حال کون محمد فيها مع خالد) لأنها حال 
من الجملة الأولى» ومتى أمكن جعل الكلام مصلا كان أولى . 

(و)لو قال: (أنتٍ طالق إن كلَّمتِ زيداً وأنا غائب» أو وأنتٍ 
راكبدٌ؛ أو وهو راكب» أو ومحمد راكب؛ لم تطلق حتى تكدّمّه في تلك 
الحال) لأن الجملة الأخيرة حال» وهي قيدٌ في عاملها. 

(و)لو قال: (إن كلمتني إلى أن يدم زيد) فأنتٍ طالق (أو): إن 
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كلمتني (حتى يَقْدَمِ زيد فأنتِ طالق» فكلّمته قبل قدومه ؛ حَنِتٌ) . 

وكذا لو قال: أنتٍ طالق إن كلمت زيداً إلى أن يَقْدّم فلان» فكلّمف* 
قبل قدومه؛ طَلّقتء وإلا؛ فلا؛ لأن الغاية رجعت إلى الكلام لا إلى 
الطلاق . 

(فإن قال: أردثٌ إن استدمتٍ تكليمي من الآن إلى أن يَقْدَم زيد؛ 
دُيّنَء وقُبل) حكماً؛ لأن لفظه يحتمله» فعلى هذا إن قطعتٍ الكلام 
لم يحنث» ولو أعادته؛ لعدم الاستدامة» لكن لعل المراد الاستدامة 
عرفاء لا حال صلاة» أو نوم» أو نحوهما. 


فعسل 
(في تعليقه بالإذن) في الخروج أو نحوه 


(إذا قال) لزوجته: (إن خرجت بغير إذني) فأنتٍ طالق (أو): إن 
خرجتٍ (إلا بإذني) فأنتٍ طالق (أو): إن حرجت (حتى آذنّ لك فأنتٍ 
طالق» ثم أذن لها فخرجث» ثم خرجث بغير إذنه؛ طَلّقت) لأن 
«خرجت» نكرة في سياق الشرط»ء وهي تقتضي العموم؛ قاله في 
«الاختيارات»'؟ فقد صدق أنها حرجت بغير إذنه . 

(إلا أن ينوي الإذن مرّة) ويأذنّ لها فيه» ثم تخرج بعد؛ فلا حدث 
(أو يقوله) أي: الإذن مرة (بلفظه) بأن يقول: إن خرجتٍ إلا بإذني مرّة 
فأنتِ طالق» فإذا أذن فيه مرّة لم يحنث بخروجها بعد بغير إذن . وأما إن 
قال: إن حرجت مرّة بغير إذني فأنتٍ طالق» ثم أذِنَ لها في الخروج» ثم 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/5787. 
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خرجت بغير إذنه؛ حَنتَء كما في «المنتهى»» واشرحه)؛ لأن الخروج 
الثاني خروجٌ غيرُ مأذون فيه» وهو محلوفٌ عليه» أشبه ما لو خرجت 
ابتداء بغير إذنه . 

(فإن أذن لها في الخروج كُلّما شاءت) بأن قال لها: اخرجي كُلَّما 
شئت (لم تطلق) بخروجها؛ للوذن العام فلم تشرع إلا يلاله 

(وإن آذِن لها ِن حيث لا تعلم؛ فخرجت ؛ طلقت» نصا ) لأن 
الإذن هو الإعلام» مع أن إذن ا لشارع وأمره'"" ونواهيه لا يثبت حکمها 
إلا بعد العلم بهاء فكذا إذن الآدمي؛ ولأنها قصدث بخروجها مخالفيّه 
وعصیانه» أشبه ما لو لم يأذن لها في الباطن؛ لأن العبرة با بالقصد 
لا بحقيقة الخال. 

(فلو قال): إن خرجت (إلا بإذن زيد) فأنتٍ طالق (فمات زيدٌ؛ 
لم يحنث إذا خرجت) خلافاً للقاضي . 

(ولو) حلف لا تخرج إلا بإذنهء و(أذن لها) في الخروج 
(فلم تخرج حتى نهاها) عنه (ثم خرجت؛ طَلّقت) لأن هذا الخروج 
جرى مجرى خروج ثانِ» وهو محتاج إلى إِذنٍ . 

(وإن قال) لزوجته : (إن خرجتټ إلى غير الحمّام بغير إذني فأنتِ 
طالق» فخرجث إلى غير الحمّام) بغير إذنه (طلقت؛ سواءٌ عدلت إلى 
الحمّام أو لم تعدل) لأنها حرجت إلى غير الحمّام بغير إذنه (وإن خرجتٌ 
تريد الحمّامٌ وغيره) طَلَّقَت؛ لأنها إذا خرجت للحمّام وغيره» فقد صَدّق 
عليها أنها خرجت إلى غير الحمّام (أو خرجث إلى الحمّام» ثم عدلث 


(۱) المبدع (۹/۷١۳)ء‏ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (5؟/015). 
0( في ذ٤‏ : «وأوامره» بالجمع . 
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إلى غيره؛ طَلّقت) لأن ظاهر هذا اليمين المنع من غير الحمّام» فكيفما 
صارث إليه حَنِكَء كما لو حالفت لفظه. 

نقل الفضل بن زياد عن أحمد”2 أنه سثل : إذا حلف بالطلاق أنه 
لا يخرج من بغداد إلا لنزهةء فخرج إلى النزهةء ثم مر إلى مكة؟ فقال: 
النزهة لا تكون إلى مكة. وظاهر هذا أنه أحنثه . 

اتتمة) : ذال اعد "ان رين ا ي أرمينيّة إلا 
بإذن امرآته» فقالت امرأته: اذهب حيث ششت. فقال: لاء حتى 
تقول : إلى أرمينيّة. قال في «الشرح»: والصحيح أنها متى أذنث له إذناً 
عام لم يحنث. قال القاضي : هذا من كلام أحمد محمول على أن هذا 
خرج مخرّج الغضب والكراهةء ولو قالت هذا بطيب قلبها؛ كان إذناً 
منهاء وله الخروجء وإن كان بلفظ عامٌ. 


نصسل 
فى تعليقه بالمغينة 


(إذا قال: أنتٍ طالق إن) شئتٍ (أو إذا) شنت (أو متى) شنتٍ (أو 
كيف) شئتٍ (أو حيث) شئتٍ 0 (أو كلما) 
شت شعت (أو آي وقت شئت ونحوه) كقوله: من شاءثٌ9 “ فهي طالق 


.)087 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (1؟/‎ ء)٤۸۳‎ /۱١( المغني‎ )١( 

,)0537/55( والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ 42585 547 /1١( المغني‎ )١( 
(TT N) والمبدع‎ 

(۳) «أي الإمام أحمد»۔ ش. 

(4) في «ذ): «من شاءت منکن نهي». 
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(لم تطلق حتى تقول: قد ششٹ) لأن ما في القلب لا يُعلم حتى يعبّر عنه 
اللسان» فيتعلق الحكم بما ينطق به دون ما في القلب» فإذا قالت: 
شثت؛ طلّقت (سواء شاءت فوراً» أو تراخيا) لأنه تعليق للطلاق على 
شرطء أشبه سائر التعليقات ؛ ولأنه إزالة ملك معلَّقَ على المشيئة» فكان 
على التراخي» كالعتق . 

وسواء شاءت (راضية» أو كارهة) لوجود المشيئة (وفي 
افع و«الإنصاف»: (ولو مكرهة» وهو سَبقة قلم) لأن فعل المُكره 

0 قع؛ لما تقدم (أو قالت: قد 
شئتٌ إن طلعت. الشمس» أو: قد شئث إن شنتء أو) قالت: شئتٌ إن 
(شاء فلان. فقال: قد شعثُ؛ شدث؛ لم يقم) الطلاق؛ لأنه لم يوجد منها 
مشيئة» وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط» وليس بمشيئة . لا يقال: 
إذا وج الشرط وجب أن يوجد مشروطه؛ لأن المشيئة آم خفيٌ» 
فلا يصح تعليقها على شرطء ووجه الملازمة إذا صم التعليق (فإن 
رجع) الزوج بعد التعليق المذكور (قبل مشيئتها لم يصح رجوعه» كبقية 
التعاليق) في الطلاق والعتق وغيرهما. 

(وكذا) الحكم (لو علّقه بمشيئة غيرها) فمتى وُجدت طُلَّقت > وإ 

علقها الغير على شرط لم يقع» وإن رجع لم يصح رجوعه. 

(وإن قيد المشيئة بوقت» كقوله: أنتٍ طالق إن شئتٍ اليوم) أو 
الشهر (تقيد بهء فإن خرج اليوم قبل مشيثتها؛ لم تطلق) لعدم وجود 
الشرط» ولا أثر لمشيئتها بعد. 

(وإن علّقه) أي : الطلاق (على مشيئة اثنين» كقوله): أنت طالق 
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(إن شئتٍ وشاء أبوك) لم يقع حتى توجد مشيئتهما (أو) قوله: أنت طالق 
إن شاء (زيد وعمرو؛ لم يقع حتى توجد مشيثتهما) لأن الصفة 
مشيئتهماء فلا تطلق بمشيئة أحدهما؛ لعدم وجود الشرط وكيف شاءا 
طَلّقت (ولو اختلفا في الفورية والتراخي) بأن شاء أحدهما فوراًء والآخر 
متراخياً؛ لأن المشيئة وُجدت منهما جميعا. 

(و)إن قال: (أنتِ طالق وعبدي حرٌ؛ إن شاء زيد. ولا نيّة) له 
تخالف ظاهر لفظه (فشاءهما) أي: شاء زيد الطلاق والعتق (وقعا) 
لوجود شرطهما (وإلا) أي: وإن لم يشأهما زيدء بان لم يشأ شيئاء أو 
شاء أحدهما دون الآخر (لم يقع شيء) منهما؛ لأن المعطوف 
والمعطوف عليه كالشيء الواحد» وقد وليّهما التعليق» فيتوقفان عليه. 
ولا تحصل المشيئة بواحد من العتق أو الطلاق؛ لأنهما جملة واحدة» 
فلا تحصّل الجملة بأحد جزأيها دون الآخر. 

(و)إن قال لزوجته: (أنتِ طالق إن شاء زيدء فمات) زيد (أو 
جُرن؛ لم تطلق) لأن شرط الطلاق لم يوجد. 

(وإن خرس) زيد بعد التعليق (أو كان أخرس) حين التعليق 
(وقُهمت إشارته؛ فكنطقه) لقيامها مقامه» وإن لم ثُقْهُمْ إشارته لم 

(ولو غاب) زيد (لم تطلق) حتى تثبت مشيئته . 

(و:إن شاءء وهو سكران؛ طَلّقت) لأنه يصح منه الطلاق» 
فصحت مشيئته له. قال في «المغني»» و«الشرح؟: والصحيح أنه لا 
يقع ؛ لأنه زائل العقل» أشبه المجنون. ثم الفرق بين إيقاع طلاقه وبين 
المشيئة : أن إيقاعه عليه تَعْلِيظ عليه ؛ لثلا تكون المعصية سببا للتخفيف 
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عنه» وهنا إنما يقع الطلاق لغيره"“» فلا يصح منه في حال زوال عقله. 

و(لا) یقع : (إن شاء) زيد (وهو مجنون) لأنه لا حكم لكلامه. 

(و: إن شاء) زيد (وهو صبي طفل) أي : دون التمييز (لم يقع) 
الطلاق؛ لأنه كالمجنون (وإن كان) زيد (مميزاً يعقل) المشيئة» وشاء 
(الطلاق ؛ وقع) لصحة طلاقه إذاً. 

(و)إن قال: (أنتٍ طالق إلا أن يشاء زيدء فمات) زيد (أو جِن؛ 
طُلّقت في الحال) لأنه أوقع الطلاق» وعلق رفعه بشرط ولم يوجد. 
وكذا لو أبى المشيئة (وإن خرس) زيد (فشاء بالإشارة» وقهمت) إشارته 
(فكنْطْقه) لدلالتها على ما في نفسه. قلت: وكذا ينبغي كتابته (إن لم 
يقيّد في التعليق بالنطق) فتتقيد به. 

(و)إن قال لزوجته: (أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثاًء أو) 
قال: أنتٍ طالق واحدة إلا أن (تشائي ثلاثاًء أو) قال: أنت طالق (ثلاثاً 
إلا أن يشاء) زيد واحدة (أو): أنت طالق ثلاث إلا أن (تشائي واحدةٌ 
فشاء) زيد (أو شاءت الثلات) في الأولى (وقعت» أو) شاء أو شاءت 
(الواحدة) في الثانية (وقعت) لأن هذا هو السابق إلى الفهم من ذلك» 
كقوله: خد درهما إلا أن تريد أكثر منه (فإن لم يشأ) زيد شيئاً (أو شاء 
أقلّ من ثلاث) كاثنتين» أو لم تشأ هي» أو.شاءت اثنتين (فواحدة في 
الأولى) لأن الثلاث لم يوجد شرطها. ويقع في الثانية ‏ إذا لم يشأء أو 
شاء اثنتين» أو لم تشأ هي» أو شاءت اثنتين ‏ الثلاث؛ لأن شرط 
الواحدة لم يوجد. 

«(و)إن قال لزوجته: (يا طالق) إن شاء الله؛ طلقت؛ قاله في 


لق في ح۲ واف : البغيره). 
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«الترغيب»» وقال: إنه أولئ بالوقوع من قوله : آنت طالق إن شاء الله . 

(أو: أنت طالق) إن يشأ الله (أو) قال : (عبدي حر إن شاء الله أو) 
قال: يا طالق» أو: أنت طالق» أو: عبدي حر (إلا أن يشاء الله؛ أو إن 
لم يشا الله » أو ما لم يشا الله ؛ طلّقتء وعَتق العبد. 

وكذا لو قم الشرط) بأن قال: إن شاء الله - أو: إن لم يشأ الله 
آو: ما لم يشأ الله فأنتِ طالق» أو عبدي حر؛ لما روى أبو حمزة» 
قال: سمعت. ابن عباس يقول: (إذا قال الرجل لامرّأته : أنتِ طالق إن 
شاءً الله؛ فهيّ طالِقٌ) رواه أبو حفص . 

وعن ابن عمر وأبي سعيد قالا: «كُنَا معشرٌ أصحاب النبي يكل نرى 
الاستدْناء جائزاً في كلّ شيء إلا في الطلاق والعتاق" . 

ولأنه إنشاءٌ حكم في محلٌء فلم يرتفع بالاستثناءء كالبيع 
والتكاح . 


)١(‏ «أبو حمزة» كذا في الأصل والمحلى )1١7/١١(‏ بالحاء المهملة والزاي؛ وفي «ذا: 
«أبو جمرة» بالجيم والراء المهملة. وفي الرواة عن ابن عباس: أبو حمزة ‏ بالحاء- 
القصاب» وأبو جمرة ‏ بالجيم ‏ الضّبعي . انظر : تهذيب الكمال (۳۲/ 23777 .)7١8‏ 

(؟) هو ابن شاهين ‏ كما في إعلام الموقعين )٦۲ /٤(‏ - وقد تقدم التعريف به (؟8184/5) 
تعليق رقم (۲). ولم نقف عليه في كتبه المطبوعة . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو عبيد كما في 
المحلى (١٠119/1؟),‏ 

(۳) لم نقف عليه في كتب الأحاديث المسئدة» وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين 
(/"». قال: قال الموقعون: قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» ثنا خالد بن 
يزيد بن أسد القسري» ثنا جميع بن عبدالحميد الجعفي؛ عن عطية العوفي» عن أبي 
سعيد الخدري» وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ به. 
قلنا: وهذا إسناد ضعيف جدأء عطية العوفي ضعيف»ء انظر تحرير تقريب التهذيب 
رقم 4517»؛ والراوي عنه جميع لم نقف على ترجمته» فهو مجهول. 
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(و )لو قال لزوجته : (إِنْ دخلتٍ الدارَّ فأنتِ طالق) إن شاء الله (أو) 
قال لأمته: إن دخخلت الدارَ فأنت (حرَةٌ إن شاء اللهء أو) قال لزوجته: 
(أنتِ طالق) إن دخلتٍ الدارَ إن شاءالله (أو) قال لأمته: أنت (حرّةٌ إن 
دخلت الدارّ إن شاء الله » فدخلت) الدار (فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل 
لم يقع) الطلاق ولا العتق به؛ لأن الطلاق أو العتق هنا يمين» إذ هو 
تعليق على ما يمكن فعله وتركه» فإذا أضافه إلى مشيئة الله تعالى لم 
يقع ؛ لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله وه : «من حلف على يمين 
فقال : إن شاء الله ؛ فلا حلت عليه» رواه الخمسة إلا أبا داود . 


)١(‏ الترمذي في الأيمان والنذور» باب لاء حديث ١١١٠ء‏ والنسائي في الأيمان 
والتذورء باب 98) حديث ۳۸۳۷ - ۰۳۸۳۹ وفى الكبرى (۳/ 15٠‏ ۔ )۱٤١‏ حديث 
۰٤۷۷۱ ٩۹‏ وابن ماجه في الکفارات؛ باب ۰٦‏ حديث ۰۲۱۰۵ وأحمد (5/9: 
۰ ۸ ۸ 2155 ۷ 16). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الأيمان 
والنذورء باب ۱۱ء حديث ٠۴۲٠۲-۳۲۹۱‏ والشافعي في السئن ص/ /19: حديث 
٥‏ والحميدي (۳۰۳/۲) حديث ۰٦۹۰‏ وعبد بن حميد (57/9؟) حديث ۰۷۷۷ 
وابن الجارود (۳/ )٠١7‏ حديث 4۲۸ والطحاوي في شرح مشكل الآثار /٥(‏ ۱۷۸ - 
۹ حديث ۰۱۹۲۰ ۱۹۲۲ ۔ ۰۱۹۲۳ وابن حبان #الإحسان» (۱۸۲/۱۰ ۔ ۱۸۳) 
رقم ٤۳۳۹‏ 04710 وأبو نعيم في الحلية 4/0(« والحاكم (١/١٠۳)ء‏ والبيهقي 
4)45/٠١ 951/0‏ وفي معرفة السئن والآثار /۱٤(‏ ۱۷۰) حديث 196186, 
والخطيب في تاريخه (/ 88). 
قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 167): احديث ابن عمر رجاله رجال الصحيح؛ 
وله طرق كما ذكره صاحب الأطراف) . 
وأخرجه عبدالرزاق (۸/ 217-510 ) رقم 215117-15111 215116 والطحاري 
في شرح مشكل الآثار »)214١/0(‏ والبيهقي ٤1/۱۰(‏ -47): عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء موقوقاً. 
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فمن قال لزوجته : أنت طالق لَعَدَْلِنٌ الدار إن شاء الله ؛ لم تطلق» 
دخلت أو لم تدخل ؛ لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه» وإن لم 
تدخل علمنا أن الله تعالى لم يشأه؛ لأنه لو شاءه لوٌجدء فما شاء الله 
کان» وما لم يشأ لم يكن . وكذلك إن قال: أنت طالق لا تدخلين الدار 
إن شاء الله . 

(وإلا) آي : وإن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل» بأن لم ينو شيئاء أو 
نوى رد المشيئة إلى الطلاق أو العتاق (وقع) الطلاق أو العتاق؛ لما ذكر 
أوَلاً. قال في «شرح المقنع»: وإن لم تُعلم نيته؛ فالظاهر رجوعه إلى 
الدخول» ويحتمل أن يرجع إلى الطلاق . 

«غريبة) : إذا قال : أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله» فتزوّجها؛ 
لم تطلق. وإن قال: أنت حرٌ يوم أشتريك إن شاء الله » فاشتراه؛ عَتّق؛ 
قاله في #المبدع؟. : 

(و)إن قال: (أنت طالق لرضا زيدء أو) ل(لمشيئته ؛ طلقت فى 
الحال) لأن معناه: أنت طالق؛ لكونه قد شاء ذلك أو رضيه وكقوله : 
هو حر لوجه الله » أو لرضا اللهء وكذا لدخول الدار. 

(فإن قال: أردثٌ الشرط؛ ذُيّن) لأنه أعلم بمراده (وقُبلَ حكما) 
لأن ذلك يُستعمل للشرطء ك:أنتٍ طالق للسّنّة» أو لقدوم زيد» أو 
لغدِء ونحوه» فلا تطلق حتى يوجد. 

(و)لو قال: (إن رضي أبوك فأنتِ طالقء فقال) أبوها: 
(ما رضیٹ» ثم قال: رضیث؛ طَلّقت) لأنه مطلقٌء فكان متراخياً؛ ذكره 
في «الفنون» وأنَّ قوم قالوا: ينقطع بالأول. 

(ولو قال) لزوجته: (إن كان أبوك يرضى بما قَعَلْتِهِ فأنتِ طالق» 
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فقال: ما رضيتٌ) به (ثم قال : رضیٹ) به (طَلّقت ‏ أيضاً ) لأنه علّقه 
على رضا مُستَّقبلٍ» وقد وُجد. 

(بخلاف) قوله: (إن كان أبوك راضياً) بما فعلته فانت طالق» 
فقال: ما رضیٹ» ثم قال: رضيتٌ؛ فلا تطلق (لأنه) أي: المعلّق عليه 
(ماض) وهذا الذي صدر منه مستقبل» فلم يوجد المُعلّق عليه. 

(وإن قال: إن كنت تحبّين أن يعذّبكِ الله بالنار) فأنتِ طالق (أو 
قال: إن كنت تحبينه) آي : أن يعذبك الله بالنار (بقلبك» فأنتِ طالق» 
فقالت: آنا أحبه؛ لم تطلق إن قالت: كذبث) لاستحالته في العادةء 
كقوله: إن كنت تعتقدين أن الجَمّل يدخل في حرم الإبرة فأنتِ طالق» 
فقالت : آنا أعتقده» فإن عاقلاً لا يُجوكزهء فضلاً عن اعتقاده. 

(وكذا) لو قال: (إن كنت تبغضين الجنة أو الحياة» ونحوه) 
فقالت: أبغض ذلك؛ لم تطلق إن قالت: كذبث؛» فإن لم تقل : كذبتُ؛ 
فقال القاضي: تطلق. وقدّمه في «الرعاية)» وجزم به في «الوجيز». 
وفي «الفنون»: هو مذهبنا؛ لأن ما في القلب لا يوقف عليه إلا من 
اللفظ؛ فاقتضى تعليق الحكم بلفظها به» صادقة أو كاذبة» كالمشيئة. 

وقال في «المقنع»: الأولى ألا تطلق إذا كانت كاذبة. وقال في 
«المبدع»: «وهو المذهب وقاله أبو ثور"؟؛ لأن المحبة في القلب» 
ولا يوجد من أحد محبةٌ ذلك» وخبرها بالمحبة كاذب لا لفت إليه) . 

(وإن قال: إن كنت تُحبين) زيداً (أو): إن كنت (تبغضين زیداء 
فأنتِ طالق . فاخبرته به؛ طَلّقت؛ وإن كذبت)”" لما تقدم . 


.)۲١۸-۲١۷/6( انظر : الإشراف لابن المنذر‎ )١( 
. في «ح» زيادة: الم تطلق؛‎ )۲( 
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فإذا قال: آنت طالق إن أحببت» أو إن أردت» أو إن كرهت» 
احتمل أن يتعلق الطلاق بلسانهاء كالمشيثة» واحتمل أن يتعلّق الحكم 
بما في القلب من ذلك» ويكون اللسان دليلاً عليه» فعلى هذا لو أقرٌ 
الزوج بوجوده؛ طلّقت» ولو أخبرت بهء ثم قالت: كنت كاذبة؛ لم 
تطلق؛ ذكره في «الشرح؟. 

(وتعليق عتق كطلاق فيما تقدم) من مسائل التعليق (ويصح) تعليق 
العتق (بالموت) وهو التدبيرء بخلاف الطلاق . 

(ولو قالت) امرأة لزوجها: (أريد أن تطلقني. فقال: إن كنت 
تريدين) أن أطلقكِ فأنتِ طالق (أو) قال لها: (إذا أردتِ أن أطلقك فأنتٍ 
طالق. فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلقٌ بإرادة مُستقبلة؛ ودلالةٌ الحال 

على أنه أراد إيقاعه؛ للإرادة التي أخبرته بها؛ قاله في «الفنون)ء ونصر 
الثاني في «إعلام الموقعين» . 

ومثله: تكونين طالقآء إذا دلت قرينة ‏ من غضبء أو سؤالٍ) 
طلاقها (ونحوه ‏ على) الإيقاع في (الحال دون الاستقبال) فيقع على 
الثاني“ دون الأوّل. 


فصل 
(في مسائل) من تعليق الطلاق (متفرقة) آي : المعلَّق عليه الطلاق فيها 
من أنواع مختلفة» بخلاف ما قبل 
(إذا قال) لزوجته: (آنتِ طالق إذا رأيتِ الهلال؛ أو عند رأسه) 


.)1846 لم نقف عليه في مظانه من إعلام الموقعينء وهو في بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
في «دح»: "على القول الثاني».‎ )۲( ٠ 
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أي : الهلال (تطلق بإكمال الهدة) ثلاثين يوماً (أو إذا رُئي) الهلال لابعد 
الغروب) لأن رؤيته في الشرع عبارة عما يعلّم به دخوله؛ لقوله 26 : 
«صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"'؟ فانصرف لفظ الحالف إلى عرف 
الشَّرِع؛ كما لو قال: إذا صليتٍ فأنت طالق» فإنه ينصرف إلى الشرعية» 
وفارق رؤية زيد» فإنه لم يثبت يثبت لها عرف شرعي. 

و(لا) تطلق (قبله) أي : قبل الغروب» ولو ري الهلال؛ لأن هلال 
الشهر ما كان في أوله (إلا أن ينوي حقيقة حقيقة رؤيتها) قيُديّنَء ويُقبل حكما؛ 
لان لفله يحتمله» فلا يقع حتى تراه هلالاً» وإن نوی الييبان لم بقع حتى 
یری (ويُقبل) منه دعوى إرادة ذلك (حُكماً) لأن لفظه يحتمله (وهو هلال 
إلى الثالثةء ثم بعدها) أي: الثالثة (يُقمر) أي: يصير قمراً (فإن لم تره) 
أي : الهلال (حتى أقمر) وقد نوى حقيقة رؤيتها؛ لم تطلق (أو عَلّقه) 
أي: الطلاق (على رؤية زيدِ) الهلال» وقد نوى حقيقة رؤيته (فلم يره 
حتى أقمر؛ لم تطلق) لأنه ليس بهلال. 

(و)لو قال: (إذا رأيتٍ فلاناً فأنت طالق» وأطلق) فلم يقيد رؤيته 
بشيءء لا لفظا ولا نيةٌ (فرآته ولو ميتء أو) رأته (في ماءء أو زجاج 
شفاف؛ طلقت) لأنها رأته حقيقة . 

و(لا) تطلق (مع نية أو قرينة) تخصص الرؤية بحالٍ» إذا رأته على 
خلافها . 

(وإن رآته مُكرّهة) لم تطلق؛ 2 (أو رآت خياله 
في ماءء أو مرآة» أو رأت صورته على حائط» أو غيره» ا 
عمياء ؛ لم تطلق) لأنها لم تره» إلا أن تكون نيته ألا تجتمع 


0( تقدم تخريجه (0/ ۱۹۵) تعليق رقم (6). 
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(وتقدم في الصيام: إذا قال: «أنت طالق ليلة القدر؛) في آخر 
صوم التطوع. 

(ولو قال: إن كانت امرآتي في السوق فعبدي حرء وإن كان عبدي 
في السوق فامرأتي طالق» وكانا) أي: العبد والمرأة (في السوق؛ عتق 
العبد) لوجود شرط عتقه (ولم تطلق المرأة) لعدم وجود شرط طلاقها 
(لأن العبد عتق باللفظ الأول» فلم يبق له في السوق عبد) ولو عكس 
فقال: إن كان عبدي في السوق فامرآتي طالق» وإن كانت امرأتي في 
السوق فعبدي حُرٌ؛ٍ طَلّقت امرأته» ولم يعتق عبده» وإن كان الطلاق 
رجعيّاً فيما يظهر؛ لأنه لم يبق له به امرأة بعد اللفظ الأول. 

(و»إن قال لزوجاته : (من بَشرئْني) بقدوم أخي”" فهي طالق (أو 
قال): من (أخبرتني بقدوم زيدء فهي طالق» فأخبره به) أي : بقدوم زيد 
(نساؤه) كلهن معا (أو عدة) اثنتان أو ثلاث (منهن معاً؛ طَلقن) لآن 
«من»: تقع على الواحد فما زادء قال تعالى: فمن يعمل مثقالَ ذكة 
خيراً ير وقد حصل التبشير أو الإخبار من العدد معاء فطَلّق؛ 
لوجود الصفة به. قال في «المبدع»: ويتوجة: تحصلٌ البشارة 
بالمكاتبة» وإرسال رسول بها. 

(وإن أَخْبرْنَهُ متفرّقات ؛ طلقت الأولى فقط إن كانت صادقة) لأن 
البشارة خبر تتغير“ به بَشرة الوجه من سرور أو عَم وإنما تحصّل 
بالأول» وهي عند الإطلاق للخيرء قال تعالى: (فبشر 
„(o /0) (0)‏ 
() في «ح؟ واذ»: «زيد»» بدل: «أخي». 
۳) سورة الزلزلة» الآية: ۷. 
(4) في اح وذ : ايتغير) . 
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عباد)“ فإن أريد الشر ُيّدتء قال تعالى: «فبشرهم بعذاب 
اليم . 
(وإلا) أي: وإن لم تكن الأولى صادقة (فأرل صادقةٍ بعدها) 
تطلق؛ لحصول الغرض ببشارتها (ولا تطلق منهن كاذبة) لأن المراد من 
التبشير والإخبار الإعلام» ولا يحصّل بالكذب. 
(و)إن قال: (إن لبست نأنت طالق) ونوى معيّناً؛ ديّن» وقبل 
ا ١‏ 
(أو) قال: (إن لبستٍ ثوباً فأنت طالق» ونوى) ثوبآ (معيّناً؛ دُيّن. 
وبل حكماً) لأن لفظه يحتمله . 
(و)لو قال: (إن قربت ‏ بكسر الراء ‏ دار أبيك) أو دار فلان (فأنت 
طالق؛ لم يقع حتى تدخلها) أي : الدار. 
(و)إن قال: إن قرّبت (بِضمّها) أي: الراء (تطلق بوقوفها تحت 
فنائهاء ولصوقها بجدارها) لأن مقتضاهما ذلك» كما ذكرته فى حاشية 
«المنتهى؟ . 1 
«و)إن قال: (أول من تقوم منکن فهي طالق» أو) قال: (أول من 
قام من عبيدي فهو حرّء فقام الكل دفعة واحد؟؛ لم يقع طلاق ولا عتق) 
قاله في «الشرح»» و«المبدع»؛ لأنه لا أوّل فيهم» ومقتضى ما تقدم9© 
في العتق : يقع بواحدة» ويخرج بقرعة. 
(وإن قام واحد) من العبيد (أو واحدة) من الزوجات (ولم يقم 
)١(‏ سورة الزمر» الآية: ٠١‏ . 


(؟) سورة التوبة» الآية: .٠٤‏ 
© 6/1(. 
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بعدهما أحد؛ فوجهان) أطلقهما في «الشرح)» و«المبدع»» وقالا: فإن 
قلنا: لا يقع» لم يُحكم بوقوع ذلك ولا انتفائه» حتى يبأس من قيام 
واحدة منهنٌ» فتنحلٌ يمينه» ومقتضى ما سبق" في العتق أنه يقع . 

(وإن قام اثنتان» أو ثلاث دفعة واحدة» ثم قامت أخرى؛ وقع 
الطلاق بمن قام أوَّلاً) لوجود الصفة فيهن» وكذا العتق . 

(وإن قال : أول من تقوم منکن وحدها) فهي طالق» وقام اثنتان أو 
ثلاث (لم يقع) الطلاق ؛ لعدم وجود الصفة؛ لأنهالم تقم وحدها. 

(وإن قال: آخر من تدخل متكن الدار» فهي طالق» فدخل 
بعضهن؛ لم يحكم بطلاق واحدة منهن) لاحتمال دخول غيرها بعدها 
(حتى يُيأمنَ من دخول غيرها؛ بموته أو موتهنً؛ أو غير ذلك) كتغير الدار 
بما يُزيل اسمها (فيتبينُ وقوعٌ الطلاق بآخرهنً”'2 دخولاً من حينٌ دخلت) 
الدار. وعلى قياس ما سبق: كل من دخلت امتنع عليه وطؤها حتى 
تدخل غيرها؛ لاحتمال أن تكون هي الأخيرة؛ إن كان الطلاق بائناً 
(وكذا الحكم في العتق) وتقدم”" في كتاب العتق. 

(وإن قال: إن دخل داري أحدٌّ فامرأتي طالق» فدخلها هو) آي : 
الحالف؛ لم يحنث (أو قال لإنسان: إن دخل دارّك أحد فعبدي حر 
فدخلها صاحبها) المخاطب بهذا الكلام (لم يحنث) الحالف بذلك؛ 
عملاً بقرينة الحال. 

(وإن حلف لا يفعل شيئاً» ففعله ناسياً أو جاهلاً؛ حَنْثٌ في طلاق 


»0 4/۱(. 
(۲) في الأصل : «آخحرهن؟ وفي «ذ٩:‏ ابا آخرهن». 
.(TA-TY/11) (‏ 
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٠‏ وعتاق) لوجود شرطهما وإن لم يقصده» ك: أنت طالق إن قدم الحاج؛. 
ولأنهما يتعلق بهما حق آدمي» فتعلق""“ الحكم مع النسيان والجهل» 
كالإتلاف . 

و(لا) يحنث (في يمين مكفّرة) مع النسيان والجهل؛ لأن الكفارة 
تجب لدفع الإثم» ولا إثم عليهما (وعنه" : لا يحنث في الجميع» بل 
يمينه باقية. واختاره الشيخ”")2 وغيره) لقوله تعالى: «وليسَ عليكم 
جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوكم9#©؛ ولقوله وَل: «إِنَّ 
الله تجاوز لأئتي عن الخطأ والنسيان؛ وما استكرهوا عليه ؛ ولأنه 
غير قاصدٍ للمخالفةء أشبه النائم؛ ولأنه أحد 57 اليمين» فاعثبر فيه 
القصد. كحالة الابتداء . قال الشيخ تقي الدين2: ويدخل في هذا من 
فعله متأوّلاً» إما تقليداً لمن أفتاه؛ أو مقلداً لعالم ميت» مصيباً كان أو 
مخطباء ويدخل في هذا: إذا خالع وفعلٌ المحلوف عليه» معتقداً أن. 
الفعل بعد الخلع لم يتناوله يمينه» أو فعلّ المحلوف”" معتقداً زوال 
النكاح» ولم يكن كذلك . 

(وإن فعله) أي : المحلوف عليه (مكرهاً) لم يحنث؛ لعدم إضافة 
الفعل إليه» بخلاف الناسي (أو) فعله (مجنوناًء أو مغمىّ عليهء أو 


0( في ١ذ1:‏ افيتعلق؟ . 

(۲) مسائل عبدالله (۱۳۲۹/۲) رقم ۰۱۸۳۸ وكتاب الروايتين والوجهين (؟/ 187). 
(۳) الاختيارات الفقهية ص/ ۳۸۹ . 
٠‏ ) سورة الأحزاب» الآية: ١‏ . 

(4) تقدم تخريجه (۲/ )١١16‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(5) الاختيارات الفقهية ص/ .٠۹۰‏ 

(۷) في اح : «المحلوق عليه» . 
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نائماً؛ لم يحنث) لكونه مغطىّ على عقله في هذه الأحوال. 

(ومن يمتنع بيمينه) أي : الحالف (ويقصد) الحالف (متعه) من 
المحلوف عليه (كزوجته» وولدهء وغلامه» وقرابتهء إذا حلف عليه؛ 
كَهْوَ في الجهل والنسيان والإكراه) فمن حلف على زوجته أو نحوها 
لا تدخل داراً فدخلتها مكرهة؛ لم يحنث مطلقاء وإن دخلتها جاهلة أو 
ناسية فعلى التفصيل السابق» فلا يحنث فى غير طلاق وعتاق» وفيهما 
الروايتان. 1 

(و)حلفه على هؤلاء لا يفعلن شيئا؛ كحلفه على نفسه في (كونه. 
يمينا) لحصول المقصود من اليمين به» وهو المنع من ذلك الشيء» فإن 
لم يقصد منعه؛ بأن قال: إن قدمث زوجتي بلد كذا فهي طالق» ولم 
يقصد منعها؛ فهو تعليق محض يقع بقدومها كيف کان» کمن لا يمتنع 

(وإن حلف على من لا يمتنع) بيمينه (كالسلطان» والأجنبي » 
والحاج ؛ استوى) في وجود المحلوف عليه (العمدء والسهوء والإكراه 
وغيره» أي: يحنث الحالف في ذلك) لأنه تعليق محضء فحنت بوجود 
المعلق عليه . 

(وإن حلف على غيره ليفعلته) آي : ليفعلنَ كذا (أو) حلف على 
غيره (لا يفعلئّه؛ فخالفه؛ حَنِثٌ الحالف) لوجود الصفةء وتوكيد الفعل 
المضارع المنفي بالا قليل» ومنه قوله تعالى: لا يحطمتكم 


ليما . 


.٠۸ سورة النملء الآية:‎ )١( 
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(وقال الشيخ : لا يحنث) الحالف بمخالفة المحلوف عليه (إن 
قصد إكرامه» لا إلزامه به) بالمحلوف”؟ عليه ؛ لأن الإكرام قد حصل 
(ويأتي في كتاب الأيمان. 

وإن حلف ليفعلته) أي: ليفعلنّ شيئا (فتركه مكرهاً؛ لم يحنث) 
لأن الترك لا يتسب إليه (و )إن تركه (ناسياً) يحنث في طلاق وعتق فقط› 
في وَجَْهِ. قال في «تصحيح الفروع»: وهو قوي. والوجه الثاني: 
لا يحنث فيهماء قال في «تصحيح الفروع؟: وهو الصواب» وقطع به في 


(التنقيح»؛ وتبعه في «المنتهى» . 
(أو) تركه (جاهلاً؛ يحنث في طلاق وعتق فقط) لما تقدم فيما لو 
حلف لا يفعله . 


(وإن عقدها) آي : اليمين (يظن صدق نقسهء فبان بخلافه) آي : 
خلاف ظنه (فْكَمَنٌْ حلف على مستقبّل) لا يفعله (وفعله ناسياً؛ يحنث 
في طلاق وعتاق فقط) لا في یمین بالله تعالى ؛ لما تقدم . 

ولو حلف لا شاركت فلانا» ففسخا الشركة» وبقيت بينهما ديون 
مشتركة أو أعيان؛ قال أبو العباس: أفتيث أنَّ اليمين تنحل بانفساخ 
عقد الشركة. 
(وإن حلف لا يدخل على فلانٍ بيتآء أو) حلف (لا يكلّمه) أي: 
فلانآ (أو) حلف (لا يسلّم عليه؛ أو) حلف (لا يفارقه حتى يقضيّةُ حمّه 
فدخل) الحالف (بيتاً هو) أي: فلان (فيهء ولم يعلم) أنه في البيت (أو 


.۳۸۷ الاختيارات الفقهية ص/‎ )1١( 
(؟) في «ح»: «أي: بالمحلوف».‎ 
. ۳۸۸ الاختيارات الفقهية ص/‎ )۳( 
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سلّم) الحالف (على قوم هو) أي: فلان المحلوف عليه (فيهم) ولم يعلم 
به (أو) سلّم (عليه يظللهُ أجنبياً ولم يعلم) به (أو قضاه حقَّه ففارقه» 
فخرج رديئاء أو أحاله بحقّه ففارقه ظئاً أنه قد بریء'؛ حَنِتٌ) الحالف 
بذلك ؛. لأنه فعل ما حلف عليه قاصداً لفعله» فحنت كما لو تعمّده (إلا 
في السلام) آي : إلا إذا سلّم على قوم هو فيهم ولم يعلم به» أو سلَّم عليه 
يظنه أجنبيآ (و)إلا في (الكلام) أي: إذا حلف لا يكلّمه فسلّم عليه يظله 
أجنبياً» أو على قوم هو فيهم ولم يعلم؛ لم يحنث؛ لأنه لم يقصده 
بسلامه ولا كلامه» فهو بمنزلة المستثنى منهم . 

(وإن علم) الحالف أنه لا يسلّم على فلان» أو لا يكلمه (به) آي : 
بفلانء بأن علم آنه في القوم (في) حال ا عليهم (ولم يَنْوِه) 
بالسلام؛ أو الكلام (ولم يستنه بقلبه؛ حك لأنه سلّم عليهم وهو منهم 
ولم يستثنه » فصار كما لو سلَّم عليه منفرداً. 

(وإن حلف) دلآل مثلاً (لا يبيع لزيدٍ ثوباًء فوكّل زيدٌ من يدفعه) 
آي : يدفع ثوبه (إلى من يبيعهء فدفعه الوكيل إلى الحالف» فباعه من غير 
علمه) أنه لزيد (فكَنّاسٍ) يحنث في طلاق وعتق فقط . 

(ولو حلف) المدين: (لا تأخذ حقّك مثي» فأكره) المدين (على 
دفعه إليه) أي : إلى رب الدين المحلوف عليه لا يأخذه؛ فأخذ؛ حت 
(أو أخذه) أي : أخل رب الدين دينه (منه) أي : من المدين الحالف 
(قهراً؛ حَيِثَ) لوجود الأخذ المحلوف عليه اختياراً. 

(وإن أكره صاحب الحق على أخذه) فأخذه (فكما لو حلف لا 


. «برىء؟ كذا في الأصل ومتن الإقناع (۳/ ١۳٥)ء وفي «ذ : ابر‎ )١( 
. في «ح؟ واذ): «فأخذه‎ )0 
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يفعل شيئاً ففعله مكرهاً) فلا يحنث مطلقا؛ لأن الفعل لا ينسب إلى 
المكره. 
(وإن حلف لا يفعل شيئاً) ولا نيه ولا سبب ولا قرينة» ففعل 
بعضه؛ لم يحنث (أو) حلف (على من يمتنع بيمينه» كزوجة؛ وقرابة) 
من نحو ولدء وكذا غلامه (وقصد منعه) من فعل شيء (ولا نة 
ولا سبب ولا قرينة) تخصّصٌ الكلّ أو البعض (ففعل) المحلوف عليه 
(بعضه؛ لم يحنث) الحالف. نص عليه" في من حلف على امرآته لا 
و 
تدخل بيت أختها -: لم تطلق حتى تدخل کلهاء آلا ترى أن عوف بن 
مالك قال: «كلى أو بعضى». لأن الكل لا يكون بعضاً؛ والبعض لا 
(فلو كان في فمها) أي: الزوجة (يُطبة) أو تُقّاحةء أو نحوها 

. 1748 رقم‎ )۲٤۹-۔‎ ۲٤۷ /۳( انظر: مسائل صالح‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (18/ 5 :)1١‏ وأحمد (77/5: 74 »)۲١‏ وصالح في مسائله 
9 ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )٤/۳(‏ حديث ١‏ وبحشل في 
تاريخ واسط ص/۲٥۰‏ والبزار (17975/97) حديث ۲۷٤١‏ والطبراني في الكبير 
(EYIN‏ حديث الا وفي مسند الشاميين )4/7( احديث ۰۹۳٤‏ وابن منده ني 
الإيمان (۲/ ٩۱٤‏ -415) حديث ۰۱٠۰۰ ۹۹٩‏ والحاكم (6/ ٤۲۳-٤۲۲‏ ۵۵۱ _ ' 
7 ©؛ وأبو عمرو الداني في الفتن وغوائلها (4/ )۸۳١‏ حديث 477 » والبيهقي في 
دلائل النبوة (5/ ۳۸۳)» كلهم من طرق عن عوف بن مالك رضي الله عنه؛ قال : 
استأذنت على النبي ية فقلت: أدخل كلي؛ أو بعضي؟ قال: ادخل كلك... 
الحديث . قال ابن منده: هذا إسناد صحيح. وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 

() تقدم تخريجه /٥(‏ 0077؟) تعليق رقم (9). 
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(فقال : إن أكلتهاء أو ألقيتهاء أو أمسكتها) بكسر التاء فيهن (فأنت 
طالق) ولا نية ولا قرينة ولا سبب (فأكلت بعضاً وألقت الباقي) او“ 
أمسكته (لم يحنث) لأنها لم تأكلهاء ولم تلقهاء ولم تمسكها. 

(فإن نوى) بقوله: لا أفعل كذاء أو على زوجته ونحوها: لا تفعل 
كذا: فِعْلَ (الجميع» أو) فعْلّ (البعض» فيمينه على ما نوى) لأن النيّة 
مخصّصة: وكذا لو اقتضى سببٌ اليمين أحدّ الأمرين . 

(وإن دلت قرينة تقتضي أحدّ الأمرين) الجميع أو البعض (تعلق) 
الحنث (به) أي: بما دلت القرينة عليه (كمن حلف: لا شربت هذا 
النهرء ولا أكلت الخبز) أو اللحم (أو لا شربت الماءء وما أشبهه) ك: 
لا لبست الغزل» ونحوه (مما عُلّنَ على اسم جنس» و“ على اسم 
جم كالمسلمين» والمشركين؛ والفقراء» والمساكين؛ حَنِثٌ 
بالبعض) لأن فِعلّ الجميع ممتنع» فلا تنصرف اليمين إليه . وقولّه : اسم 
جمع ؛ أي : اسم هو جمم؛ فالإضافة بيانيةٌ؛ بدليل الأمثلة» وكذا: اسم 
الجمع؛ ك:أولي» وأولات. 

(وإن حلف: لا شربت من ماء الفرات› فشرب من مائه؛ حَنِثٌ) 
سواء (كرّع فيه) بأن شرب منه بقمه (أو اغترف منه) بيديه0"» أو بإناء. 

(كما لو حلف: لا شربت من هذا البئر) فكرع منه؛ أو اغترف؛ 
لأنه شرب منه» وكذا العين. 

(و)كما لو حلف: (لا أكلت من هذه الشجرة) فلقط من تحتهاء 
)١(‏ في دح؟: الإذك, 
(1) في «ح۲ و«ذ): «آو» بدلاً من: «و». 
(۳) في «ذ4: «بيده؛ على الإفراد. 
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فأكل؛ حَنْتٌء كما لو أكل الثمرة وهي عليهاء بخلاف أكل ورقهاء أو 
أطراف أغصانها . 

(و)كما لو حلف: (لا شربت من هذه الشاة) فحلب في شيء 
وشرب منه» فإنه يحنث؛ لأنه شرب منها . 

(و)لو حلف: (لا شربت من ماء القرات» فشرب من نهر يأخذ 
منه ؛ حَنِث) لأنه شرب من مائه . 


(و)إن حلف: (لا شربت من الفرات» فشرب من نهر يأخذ منه) 
أي : الفرات (فوجهان) أطلقهما في «الشرح» وغيره» أحدهما: الحنث» 
نظراً إلى أن القصد بالفرات ماؤهء وهذا منه. و:عدمه؛ نظراً إلى أن ما 
أخذه النهر تضاف إليهء لا إلى الفرات» ويزول بإضافته إليه عن إضافته 
إلى الفرات . ش 

له حلف) على شيء (لیفعلته ؛ لم يبر یب“ حتى يفعله جميعّه) 
لأن ذلك حقيقة اللفظ ؛ ولأن مطلوبه تحصيل الفعل» وهو كالأمرء ولو 
أمَرَ الله تعالى بشيء» لم يخرج من العهدة إلا بفعل جميعه» فكذا هنا . 

(و)لو حلف (لا يدخل دار فأدخلها بعض جسده» أو دخل طاق 
الباب) منها؛ لم يحنث؛ لأنه لم يدخلها. 

(آو) حلف: (لا يلبس ثوباً من غزلهاء فلبس ثوباً فيه منه) 


يحت ا ا 


(أو) حلف: (لا يبيع هبده» ولا يهبهء قباع) بعضه (أو وهب 


)00 في اح» وهذ؟ ومتن الإقناع (۳/ 078): «لم يبرأ». 
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بعضه؛ لم يحنث) وكذا لو باع البعض ووهب البعض؛ لأنه لم يبعه 
ولم يهبه. 

(وإن حلف) على امرآته أو غيرها: (لا ألبس من غزلهاء ولم يَكُل: 
ثوباً» فلبس ثوباً فيه منه) أي : من غزلها؛ حت ؛ لأنه لبس من غزلها. 

(أو) حلف : (لا آكل طعاماً اشتريته) بكسر التاء للمخاطبة (فأكل 
طعاماً شو رٍكت) بالبناء للمفعول (في شرائه) أي: اشترته مع غيرها 
(حَسْثٌ) إلا أن ينوي ما انفردت بشرائه . 

(و)إن حلف : (لا يلبس ثوباً اشتراء زيدٌ» أو) حلف: لا يلبس ثوب 
(نسجه) زيدٌ (أو) حلف (لا يأكل طعاماً طبخه) زيدٌ مثلاً (أو) حلف 
(لا يدخل دارا له) أي: لزيد (أو) حلف (لا يلبس مما“ خاطه) زیڈ 
(فلبس ثوباً نسجه هو) أي: زيدٌ (وغیره» أو) لبس ثوبآ (اشتريام) آي : 
زيد وغيره (أو أكل من طعام طبخاه) أي : زيد وغيره (أو دخل دارا له 
ولغيره» أو لبس مما خاطاه) أي : زيد وغيره”" (حَنِتٌ) لأن شركة غيره 
معه لا تمنع نسبته وإضافته إليه؛ لأنها تكون لأدنى ملابسة. ولا يخفى ما 
في كلامه من اللف والنشر (إلا أن تكون له نية) بأن نوى ما انفرد به؛ فلا 
يحنث بما شورك فيه. 

(وإن) حلف: لا يأكل شیا مما اشتراه زید» و(اشترى غيئهُ شيئاًء 
فخلطه بما اشتراه) زيد (فأكل) الحالف (أكثر مما اشتراه شريكه) آي : 
شريك زيد (حَدْتٌ) وجها واحداً لأنه يعلم بالضرورة أنه أكل مما اشتراه 


0( في ذا : ما . 
(۲) من قوله: «أو أكل من طعام طبخاه» إلى قوله: «أو مما خاطاه أي زيد وغيره» ليس في 
نسخة «ذ» وهو ساقط من المطبوع أيضاً. 
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زيد» وهو شرط الحنث. 

(وإن أكل) الحالف (مثله) أي: مثل ما اشتراه شريك زيد (أو) 
أكل (أقل منه؛ لم يحنث) لأن الأصل عدم الحنث» ولم يتيقنه» وحكمه 
حكم ما لو حلف لا يأكل تمرة» فوقعت في تمرء على ما يأتي . ولو قَايَلَ 
زيد في مأكول كان باعه» فأكل الحالف منه؛ لم يحنث؛ لأن الإقالة 
فسخ كما تقدم( 2‏ لا بيع على الأصح . 

(ولو اشتراه) زيد (لغيره) بولاية أو وكالة» فأكل الحالف منه؛ 
حت ؛ لأنه أكل مما اشتراه زيد (آو باعه) آي : باع زيد ما اشتراه (حَسِْتٌ) 
ا ل نه أكل مما 
اشتراه زيد. 

(والشركة) وهي بيع البعض بقسطه من الثمن (والتولية) وهي بيع 
المبيع برأس ماله (والسَلم» والصلح على مال: شراءٌ) يحنث بها من 
حلف لا يشتري» ويحنث بالأكل مما ملكه زيد بها؛ لأنها صور من 
البيع » وإن اختصت بأسماء» كما تقدم . 

(وإن حلف بطلاق ما غصب» فثبت) الغصب (بما يثبت به المال 
فقط) كرجل وامرآتین» أو رجل ويمين» أو بالنکول 8 تطلق) لأن 
الطلاق لا يثبت بذلك» والأصل بقاء العصمة . 

ولو حلف: لا يستحق علي فلان شيتاء فقامت بيئة بسبب الحق» 
من قرض أو نحوهء دون أن يقولا: وهو عليه؛ لم يحنث؛ لإمكان 
صدقه بدفع ذلك أو براءته منه» ولكن يحكم عليه بما شهدا به؛ لأن 
الأصل بقاؤه عليه . 


.(0/۷) (0 
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باب التأويل فى الحلف 


(وهو) أي: التأويل: (أن يريد) الحالف (بلفظه“ ما يُخَالفٌ 
ظاهرّة) وتأتي أمثلته (سواء في ذلك) الحَلّف باالطلاقء والمّتاق» 
واليمين الحكفّرة) كالحَلف بالله تعالى » أو بالظهارء أو النذر. 

(فإن كان الحالف ظالماًء كالذي يستحلقه الحاكم على حَقٌّ عنده؛ 
لم ينفعه تأويله) قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه» ومعناه في 
«الشرح»؟ (وكانت يمينه منصرفة إلى ظاهر الذي عنى المستحلف؛ لقول 
النبي كلِ: «يميئك على ما يُصِدّقك به صاحبّك)) وفي لفظ : «اليمين 
على نيّة المستخلف» رواهما مسلم من حديث أبي هريرة29 . 

(وإن كان) الحالف (مظلوماًء كالذي يستحلفه ظالم على شيء لو 
صدّقه) أي : أخبره به على وجه الصدق (لظلمه: أو ظلم غيره» أو نال 
مسلماً) قلت: أو كافراً محترماً (منه ضررٌء فهنا له تأويله) لحديث 
سويد بن حنظلة قال: «خرجنا نريد رسول الله يكوه ومعتا وائل بن حجرء 
فاخذة عَدَوٌ له» فتحرّج القومٌ أن يحلفواء فَحلَفْتُ أنه أخيء 5 
سبيله» فأتينا النبي ل فذكرنا له ذلك» فقال: كنت أيهم وأصدقهمء 


المسْلم أو المسلم» رواه أبو داود" . 


. في «ح»: «بلفظ)‎ )١( 

(۲) مسلم في الأيمان» حديث 1587 .)۲٠-۲۰(‏ 

() في الأيمان والنذور؛ باب ۰۸ حديث ٠۲٠۹‏ . وأخرجه ‏ أيضا ‏ البخاري في التاريخ 
الكبير (٤/١٤٠)ء‏ وابن ماجه في الکقارات ياب ٤٠ء‏ حديث ۹١٠۲ء‏ وأحمد 
(7/5/4)؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ ۱۳۰) حديث ۰۱۸۷٤‏ وابن قانع في 
معجم الصحابة /١(‏ ١۲۹)ء‏ والطبراني في الكبير (۷/ 89) حديث 454 3454 = 
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ل إن في المعاريض مَنْدُوحَةٌ عن الكذب» رواه 
الترمذي20 


= وابن عدي (115/1): والحاكم (599/4 - ۳۰۰)ء والبيهقي /٠١(‏ ١٠)ء‏ والمزي 
في تهذيب الكمال (۱۲/ .)۲٤۷‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

)١(‏ لم نقف عليه في سنن الترمذي ولا في غيرها من كتبه. وأنحرجه ‏ أيضاً ‏ ابن السني في 
عمل اليوم والليلة ص/ ۰۲۸٤‏ حديث 27717 من طريق سعيد بن أوس» عن شعبة» 
عن قتادة» عن مطرف» عن عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعاء به. 
وسعيد بن أوس قال فيه ابن حجر في التقريب (186؟): صدوق له أوهام؛ ورمي 
بالقدر. 
وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه )٥۱۳/۲(‏ حديث ۰۹٩۳‏ وابن عدي (2494/1 
۳/۳ وأبو الشيخ في الأمثال ص/ 231/١‏ حديث ٠١۲۳ء‏ والقضاعي في مسئد 
الشهاب )۱١۱۹/۲(‏ حديث ١١١۱ء‏ واليهقي (١/199)غ‏ من طريق داود بن 
الزبرقان» عن سعيد بن أبي عروبة » عن زرارة بن آوفى» عن عمران» مرفوعا» په . 
قال ابن عدي: لا أعلمه رواه عن سعيد بن أبي عروبة أحد فرفعه غير داود بن 
الزيرقان. وقال البيهقي: تفرد برفعه داود بن الزبرقان» وروي من وجه آخر ضعيف 
عن علي رضي الله عنه» مرفوعاً. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۲/ )٤۷١‏ ورمز 
قلنا: داود بن الزبرقان قال فيه الحافظ في التقريب :)۱۷۹١(‏ متروك . 
وأخرجه التخاري لي انب ES‏ ۵ رقم ۰۸0۷ ۰۸۸۵ وابن سعد 
(/ ۷ وابن أبي شيبة شيبة (۸/ 218)؛ وهناد في الزهد (585/1) رقم ۱۳۷۸ء 
والطبري في تهذيب الآثار 8/0 مسند عمر) رقم ٩٤۳‏ ب 2344 والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (۷/ ۰ والطبراني ف في الكبير )1١5/14(‏ رقم ٠۲۰١‏ والبيهقي 
ةوقلا وفي شعب الإيمان )۲٠۳/٤(‏ رقم ٤۷۹٤ء‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
7 )؛) عن عمران بن حصين رضي الله عنهماء موقوفاً. 
قال البيهقي : هذا هو الصحيح موقوف. وقال الهيثمي في امجمع ا 
:)۳١/۸(‏ رجاله رجال الصحيح. 
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قال محمد بن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف9©. 
ححص الظريف بذلك يعني به الكيّس الفطنء فإنه يفطن التأويل» 
فلا حاجة إلى الكذب . 

(وكذا إن لم يكن) الحالف (ظالماً ولا مظلوماًء ولو) كان التأويل 
(بلا حاجة) إليه؛ لأنه ب كان يمزح ولا يقول إلا حقا» ومُزاحه أن 
بوهم السامع بكلامه غير ما عَنَاه وهو التأويل» فقال يه لعجوز: :لا 
تدخل الجنة عجوز»”" ء يعني أن الله يُتشئّهنَّ أبكاراً غُرُبا أترابا. 


= وأخرجه ابن عدي (۹/۱٤)ء‏ عن علي رضي الله عنه» مرفوعاً. وضعفه البيهقي كما 
تقدم» وقال الحافظ في الفتح /١١(‏ 094): وأخرجه أبن عدي بسند واو. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص/٠٠٠»‏ رقم ٤۸۸؛‏ وابن أبي شيبة 
»)٥۳١/۸(‏ وهناد في الزهد (557/1) رقم ۱۳۷۷ء والطبري في تهذيب الآثار 
(ص/ ١45 - ١45‏ مسند علي) رقم 2787-1847 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(۳۹/۷)ء والبيهقي (۱۹۹/۱۰)؛ وفي شعب الإيمان )9١7/4(‏ رقم 241757 وابن 
عبدالبر في التمهيد (15/ 017؟)» عن علي» موقوفاً. وقال العجلوني في كشف الخفاء 
:)77١/1(‏ ويالجملة قالحديث حسن كما قاله العراقي. 

)١(‏ آخرجه ابن عدي »)۱۳٤١ /٤(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1*7/4): من طريق 
شبيب بن شيبة ؛ عن أبن سيرين . وشبيب هذا ضعفه الدارقطني والنسائي وغيرهما. 
انظر : تهذيب الكمال (۱۲/ 754-757 ). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص/؟ 2٠١‏ حديث ٠٠٠١‏ والترمذي في البر 
والصلة» باب 01 حديث ۱۹۹۰ء وأحمد (۲/ ٠٠١‏ ١٠١)ء‏ والطبراني في الأوسط 
مم حديث 28005 والبيهقي »)۲٤۸/۱۰(‏ والبغوي في شرح السنة 
(174/17) حديث 235037 عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث 
حسن . 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي 45 )٤۹۳ /١(‏ حديث ١۸ء‏ وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان (47/5١)؛:‏ والبيهقي في البعث والنشور ص‌/۲۱۱ - ۲۱۷ من طريق 
ليث بن أبي سليم» والثعلبي في تفسيره (۹/ 7١9‏ ۲۱۰)» من طريق ابن أبي نجيح › = 
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(ويُقبل) منه (في الحكم) دعوى التأويل (مع قُرْبٍ الاحتمال» 
و)مع (توشطه) لعدم مخالفته للظاهرء و(لا) تقبل دعوى التأويل (مع 
بُعده) لمخالفته للظاهر» ويآتي ذلك في جامع الأيمان بأوضمّ من هذا . 

فكمن أمثلة التأويل: أن (ينوي باللباس الليل» و)ينوي 
(بالفراش والبساط الأرضٌ» و)ينوي (بالأوتاد الجبال؛ و)ينوي (بالسقف 
والبناء السماءء وبالأخوة أخوّة الإسلام» و)ينوي بقوله: (ما ذكرت 
فلاا آي : ما قطعٹ دکره» و)ينوي بقوله: (ما رأيته؛ ما ضربت رئته› 
و) ينوي (ب: نسائي طوالق» آي : نساؤه الأقارب» كبناته» وعمّاته 


وخالاته ونحوهن» و)ينوي (ب: جواريّ أحرار؛ شفته» و)ينوي بقوله : 
(ما کاتبٹ فلاناًء ولا عَوَفئْه: ولا أعلمته: ولا سألته حاجة»: ولا أكلت له 
دجاجة ولا فَوُوجِةٌ ولا في بيتي فرش ولا حصيرء ولا باريّة. ويعني) 
أي : يقصد (بالمُكاتبة) في قوله: ما كاتبت فلاناً (مكاتبة الرقيق» و)ينوي 
(بالتعريف) أي: في قوله: ما عَرَفتُ فلاناًء ما (جعله عريفاًء و)ينوي 
(بالإعلام) في قوله: ما أعلمتّه (جَعْلّه"“ أعلم الشَفَة) أي: مشقوقهاء 
(و)ينوي بلالحاجة) في قوله : ما سألئّه حاجة (شجرةً صغيرةٌ» و)ينوي 


= عن مجاهد» عن عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً. 
وأخرجه أبو الشيخ ‏ آيضا » وابن الجوزي في الوفا - كما في تخريج أحاديث 
الكشاف للزيلعي (۳/ »-)٤٠۷‏ عن أنس رضي الله عله؛ مرفوعاً. 
وأخرجه الترمذي في الشمائل ص/ ١١١‏ -؟177؛ حديث ١141؛‏ وعبد بن حميد كما 
في تفسير أبن كثير »)۲۹۱/٤(‏ والبيهقي في البعث والنشور ص/ ۲۱۷ حديث 
١‏ والشعلبي في تفسيره (4/ :)7١١‏ عن الحسن» مرسلاً. 
قال الحافظ العراقي : أخرجه الترمذي في الشمائل هكذا مرسلاً. وأسنده ابن الجوزي 
في الوفا من حديث أنس بسند ضعيف . 

)0 فى «ذ): اجعلته؛ ‏ 
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بالالدجاجة) في قوله: ولا أكلث له دجاجة - بتثليث الدال ‏ (الكُبَة من 
الغزل» و)ينوي ب(لالفروجة) في قوله: لا أكلت له فروجة (الذرًاعة› 
و)ينوي ب( ِالمَرْش) في قوله: ولا في بيتي قرش (صغار الإبل» و)ينوي 
بلالحصير) في قوله: ما في بيته حصير (الحبسسٌ» و)ينوي 
ب(الباريّة) في قوله: ما في بيته بارية (السكين التي يُبرى بها) الأقلام 
(و: ما الت من هذا شيئاً ولا أخذت منهء ويعني) بالمشار إليه (الباقي 
بعد أكله وأخذه) فلا حت في ذلك كلّه حيث لم يكن ظالما؛ لأن لفظه 
يحتمل ما نواه . 


نصل 


(ولا يجوز التحيّل لإسقاط حكم اليمين) كما لا يجوز التحيّل 
N‏ مما تقلّم بأدلته . 

(ولا تسقط) اليمين» أي : حكمها (به) أي : بالتحيّل على إسقاطه 
(وقد نصٌ) الإمام (أحمد" على مسائل من ذلك» وقال: من احتال 

قال ابن حامد وغيزه: جملةٌ مذهبه) أي : الإمام أحمد (أنه لا يجوز 


)١(‏ الدُرّاعة: جبة مشقوقة المقدم. معجم متن اللغة (۲/ )٤٠١١‏ مادة (درع). وذكر دوزي 
في المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب ص./ ١45‏ : بأن الدراعة مفتوحة من 
الجهة الأمامية أعلى القلب ومزرورة بأزرار وعُرئ. 

(5) في «ذ»: «في قوله لهك بزيادة: اله . 

(۳) مسائل صالح (545/1) رقم ۰۱۲۱۰ وإبطال الحيل ص/ 217١-١1١5‏ رقم ٠۲‏ - 
٤‏ وطبقات الحتابلة )٠۵١ /۲ ء۱۲۰١ /١(‏ . 
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التحيل في اليمين» وأنه لا يخرج منها إلا بما وَرَدَ به سَمْع(١2؛‏ كنسيان) 
على ما تقدم تفصيله (و)ك(إكراهء واستثتاء . 

فإذا أكلا) آي : أكل رجل وزوجته (تمراً أو نحوه» مما له نوئ) 
كمشمش» وخوخ (فحَلّفَ) على زوجته : (لَتُخبرِئي بعدد ما أكلثٌ) يضم 
التاء أو كسرها (أو لتْميرِنَ نوى ما أكلت» ولم تعلم) المرأة (ذلك» فإنها 
تفرد كُلّ نوا وحدها) فيما إذا حلف : لتُميُرِنً نوی ما أكل"» إذ يتحقق 
بذلك تميز نوی ما أكلت (وتَعَدٌ له) أي : لمن حلف عليها لتخبرئه بعدد ما 
أكلت (عدداً يتحقق دخول ما أكل'" فيه » مثل أن يعلم أن عدد ذلك ما بين 
مائة إلى ألفي» فتَعَدُ ذلك) إلى الألف (كله) فيدخل فيه ما أكل . 

(وكذلك إن قال: إن لم تخر يني بعدد حَحبٌ هذه الرّمّانة) فأنتٍ 
طالق (ولم تعلم عَدَدها) آي : عدد حَبّهاء فذكرت عدداً يدخل عَدَدٌ حبها 
فيه (فإن كان ذلك نيته) بالحلف (لم يحتث) لأنها فعلت ما حلف عليه 
(وإن نوی الإخبار بكميته) أي : بعدده (من غير نقص ولا زيادة) حَينثٌ؛ 
لأنها لم تفعل ما حلف عليه (أو أطلق) فلم ينو شيا مما سبق من الأمرين 
(حَنْثٌ؛ لأنه حيلة) والحيل غير جائزة لحل اليمين. (وكذلك المسائل 
الآنية في هذا الفصل وشبّهها . 

وقد ذكروا) أي : الأصحاب (من ذلك صوراً كثيرة» وجَوّزه جماعة 
من الأصحاب» والذي يُقطع به أن ذلك ليس مذهياً لأحمد) رحمه الله ؛ 
لأن قواعد مذهبه وأصوله تأباه. 


() «آي: ورد شيء من القرآن وحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ . شن 
(۲) في «ح٤‏ وذ : «أكلت» . 

(۳) في «ذ): «أكلت». 

9) في «ذ: «أي٤.‏ 
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(فمن ذلك: إذا حلف ليقعُدَنَ على باريّة في بيته» و)حلف 
(لا يجله بار ولم يكن فيه باريّة؛ فإنه بُذخل) فيه (قصباً نجه فيه» 
أو يسيج قَصَباً كان فيه) ويجلس عليها في البيت ولا يحدّث؛ لأنه لم 
يجله باريّة» وإنما أدخله قصبا؛ جزم به في «المقنع» و«الشرح» 
وغيرهماء وجزم في «المنتهى» وغيره بأنه يحنث بذلك . 

(وإن حلف ليطبّخن قذرا برَطلٍ ملح, ويأكلٌ منه» ولا يجد طعمٌ 
الملح؛ فإنه يلق فيه بيضا) لأن الصفة وُجدت؛ لأن الملح لا يدخل في 
البيض . 

(و )إن حلف (لا يأكل بيضاء ولا تفاحأء و)إن“ حلف (ليأكلن 
مما في هذا الإناء» فوجده بيضاً وتفاحاً؛ فإنه يعمل من البيض ناطفاً) وهو 
نوع من الحلوى (و)يعمل (من التفاح شَرابا) ويأكل منه بغير حِنْثِ؛ لأن 
ذلك ليس ببيض ولا تفاح . 

(وإن کان على سَلم) وفوقه آمرأة وتحعه أخرى (وخلف: 
لا صعدت إليكُ) أيتها العليا (ولا نزلتُ إلى هذه) السفلى (ولا أقمت 
مكاني ساعة؛ فلتنزل العلياء ولتصعد السفلى) وتنحل يمينه؛ لأنه لم يبق 
حنثه ممكناً؛ لزوال الصورة المحلوفة" عليها. 

(وإن حلف: لا أقمتُ عليه) أي: السُلَّم (ولا نزلت عنهء ولا 
صیدت فيه؛ فإنه ينتقل ينتقل إلى سَلَّم آخر) فتنحلٌ يمينه؛ ار 
صد من غيره . 

(وإن حلف) وهو في ماء: (لا أقمث في هذا الماء؛ ولا خرجت 


)١(‏ في «ح» و«ذ»: «أو حلف». 
)١(‏ في «ح» واذ»: «المحلوف). 
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منهء فإن كان) الماء (جارياً؛ لم يحنث) أقام أو خرج (إذا نوى ذلك الماء 
بعينه) كذا في «المقنع» وغيره؛ لأن الماء المحلوف عليه جرى» وصار 
في غيره؛ ضرورة كونه جاريآء فلم تحصل المخالفة في المحلوف عليه» 
وفي «المنتهى»: لا يحنث إلا بقصد أو سبب. انتهى. فعلى كلام 
المصنف يحنث مع الإطلاق» وعلى كلام صاحب «المنتهى» لا يحنث . 

(وإن كان) الماء المحلوف”؟ لا أقام فيه ولا خرج منه (واقفاً؛ 
حَنْثَء ولو حمل) منه (مكرّهاً) لأنا إن ألغيئا نسبة الخروج إليه منه؛ فهو 
مقيم فيه» فيحنث - أيضاً ‏ وقال في «المقنع»: إن كان واقفا حمل منه 
مكرهاً. 


نسل 


(وإن استحلّقه ظالم: ما لفلانٍ عندكٌ وديعة؟ وكان له) أي: لفلان 
(عنده) أي : الحالف (وديعة؛ فإنه يعني باما»: الذي) أي: الموصولةء 
ويبدٌ في يمينه ؛ لأنه صادق (أو ينوي) بِحَلْفْه ما لفلان عندي وديعة (غير 
الوديعة) التي عنده (أو) ينوي مكانا (غير مكانهاء أو يستثني بقلبه) بأن 
يقول في نفسه: غير وديعة كذا (ولم يحدّث) لأنه صادق (فإن لم يتأؤل) 
في يمينه (أثم) لكذبهء وحَلْفه عليه متعمداً (وهو) أي: إثم حَلْفه كاذباً 
(دون إثم إقراره بها) لعدم تعدّي ضرره إلى غيره؛ بخلاف الإقرار» فإنه 
يتعدّى ضررة لربة الوديعة» فتفوت عليه به (ويُكفّر) لجنئه؛ إن كانت 
اليمين مكقّرة. (فلو لم يحلف) وضاعت الوديعة بسبب ذلك (لم يضمن) 


)١(‏ في «ذ»: «المحلوف عليه». 
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الوديعة (عند أبي الخطاب) وتقدّم0© الكلام على ذلك في الوديعة 
مفصلا . 

(ولو سَرّقت منه امرأثهُ شيا فحَلف) عليها (بالطلاق : لتضدقئي) 
أي : لتخبرئي على وجه الصدق (أسرقتٍ مني ني شيئاً آم لا؟ وخافت إن 
صدقته» فإنها تقول: سرقتُ منك ما سرقت منك . وتعني باما» الذي) 
فتكون صادقة. 

(وإن حف عليها) أي : على امرأته ان اا 
في وديعة؛ لم يحنث ؛ لأن الخيانة ليست سرقة) لعدم الحزز (إلا أن 
ينوي) ذلك ؛ فيحنث بها؛ لأن اللفظ صالح لأنْ يُراد به ذلك (أو يكون له 
سبب) يدل على ذلك» فيعمل به» ويحنث؛ لأن السبب يقوم مقام النيةء 
لدلالته عليها. 

(وإن قال لها: أن نتِ طالق إن لم أجامغغكِ اليوم» وأنتِ طالق إن 
متك بلك te e‏ اعمال انعد ولا تفوته صلاة مع 
الجماعة (فصلّى العصرء ثم جامعهاء واغتسل بعد أن غابت الشمس) 
وصُلّي معه (لم يحنث) لأنه جامع في اليوم» ولم يختسل فیه» ولم تفته 
الصلاة في الجماعة (إن لم يكن أراد بقوله : «اغتسلث منك» المجامعة) 
فيحئّث لفعل ما حلف لا يفعله9) . 

(و)إن قال : (أنتِ طالق إن لم أطأكِ في رمضان نهاراء فسافر) آي : 
شرع في السفرء بأن فارق بيوت قريته العامرة مريداً السفر (مسافة 
القصرء ثم وطئها؛ انحلّت يمينه) ولا إثم عليه؛ لأنه مسافر. 


.)1 77-1559 1١ 
في ح٤ : الايفعل؟.‎ )0( 
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(وقال) الإمام (أحمد : لا يعجبني لأنه"“ حيلة) ولا تعجبني 
الحيلة في هذا ولا في غيره. وقال في رواية بكر بن محمد : إذا حلف 
على فعل شيء» ثم احتال بحيلة فصار إليهاء فقد صار إلى ذلك الذي 

وقال القاضي : الصحيح أنها تنحلٌ به اليمين» ويُباح به الفطر؛ لأن 
إرادة حل اليمين من المقاصد الصحيحة . 

(وإن اشترى خمارين؛ وله ثلاث نسوة) أو بنات ونحوهن 
(فحَلَف: لتتخمرنَ”*» كل واحدةٍ عشرين يوماً من الشهر) بأحد الخمارين 
(اختمرت الكبرى والوسطى بهما عشرة آيام» ثم أخذت الصغرى من 
الكبرى) خمارها (إلى آخر الشهر) فقد اختمرت الصغرى عشرين يوم 
وتستمر الوسطى مختمرة إلى تمام عشرين فتمّت لها العشرون (ثم 
اختمرت الكبرى بخمار الوسطى يعد العشرين إلى آخر الشهر) فكمل لها 
بهذه العشر مع العشر الأولى عشرون يوماً. 

(وكذا ركوبهنٌ لبغلين”2 ثلاثة فراسخ) و(لا يحمل كل بغلٍ أكثر 
من امرأة» فقال) زوجهنٌ: (أنتنّ طوالق إن لم تركب كل امرأةٍ منكن 
فرسخين) فتركب الكبرى والوسطى البغلين فرسخاًء ثم تركب الصغرى 


)0 مسائل عبدالله (۲/ 47 )1٠١‏ رقم 1471 . 

() في هذ : «لأنها» . 

() مسائل بكر بن محمد كما في إبطال الحيل ص/ 2١١١‏ رقم ٠٦۳‏ وطبقات الحنابلة 
AYY‏ 741 

(4) في «ح»: «لأن إرادة حل اليمين من المقاصد الصحيحة صحيح؟ . 

(o)‏ في ن ومتن الإقتاع :(o4/)‏ «التختمرن). 

0( في اذ : البغلهن». 
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بغل الكبرى إلى تمام الثلاث»ء ثم ركبت الكبرى بعل الوسطى بعد 
الفرسخين إلى تمام الثالث. ش 

(فإن حلف ليقسمن بينهن ثلاثين قارورة) وهي في الأصل : إناء من 
زجاجء والمراد هنا الأعم (عشر مملوءة؛ وعشر قُرْغْء وعشر منصّفة» 
قَلَبَ كلّ منصّفةٍ في مثلها) من المنصفات» فتصير المملوءة خمسة عش 
والفُرُغ خمسة عشر (فلكل واحدة) من الثلاث (خمس مملوءة وخمس 
قُوْغ) وانحلّتْ يمينه . 

(فإن كان له ثلاثون شاءٌ. عش نتجت كل واحدة ثلاث سَخَلات» 
وعشرٌ نتجت كل واحدة شخلتين» وعشرٌ تتجت كل واحدة سحلةء ثم 
حلف بالطلاق ليقسمتها) آي : الشياه مع سخالها (بينهنٌ) أي : بين نسائه 
الثلاث (لكلّ واحدة ثلاثون رأساً من غير أن يُمَدّقَ بين شيء من الشكال 
وأمهاتهنٌ» فإنه يُعطي إحداهنٌ المَشر التي نتجت كل واحدة سخلتين) فقد 
كمل لها الثلاثون (ويقسم بين الزوجتين ما بقي بالسوية لكل واحدة) 
منهما (خمس مما نتاجها واحدة وخمس مما نتاجها) بكسر التون (ثلاث . 

وإن حلف: لا شربتٍ هذا الماء ولا أرقته ولا تركته فى الإناء) 
بكسر التاء للمخاطبة في الأفعال الثلاثة (ولا فعل ذلك يرك فإن 
طرحث في الإناء ثوباًء فشَرِبَ الماء؛ ثم جمّفته؛ لم يحنث) وكذا لو 
شربث هي أو غيرٌها بعضه وأراقت الباقي أو تركته» كما تقدم'2 في من 
حلف على ممسك مأكولاً لا أكله ولا أمسكه ولا ألقاه. 

(وإن حلف لَيَقْسِمَنَ هذا الزيت نصفين» ولا يستعير كيلا ولا 
ميزاناًء وهو ثمانية أرطال في ظَرْفٍِء ومعه) ظرف (آخر يسم خمسة) 


حك اف نض ايده 
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أرطال (و)ظرف (آخر يسَعٌ ثلاثة) أرطال (أخذ بظرف الثلاثة مرتين فألقاه 
في ظرف الخمسة؛ وترك الخمسة) أي: صبها (في ظرف الثمانية» وما 
بقي في الظرف الثلاثي) وهو رَطل (يضعه في الخماسي» ثم ملأ الثلاڻي 
من الثماني» وألقاه في الخماسي» فيصير فيه أريعة) أرطال (و)بقي 
(في الثماني أربعة) أرطال» وحصلت القسمة بلا استعارة كيل 
ولا ميزان. 

(ولو كان) الزيت امغر أرطال) وحلف ليقسمئّه ۔ كما تقدم - 
وكان (في ظرْفيٍ» ومعه ظَرْفٌ) آخر (يسع ثلاثة) أرطال (و)طَرْف (آخر 
يسع سبعة) أرطال (أخذ بظرف الثلاثة منه) أ ي : من الزيت (ثلاث مرات 
وأفرغ في ظَرْف السبعة) فيمتلىء و(يبقى في طرف الثلاثة من المرة الشالثة 
رَطلان؛ ڈ ثم ألقى ما في ظزف السبعة في ظرف العشرةء ؛ ثم ألقى ما في 
الثلاثي - وهو رطلان - في ظرف السبعة» aT‏ 
الثلاڻي فالقاه في) طرف (السبعة) على الرطلين (يبقى فيه خمسة) وفي 
رف العشرة خمسة» وحصلت القسمة بلا استعارة كيل ولا ميزان» في 
في يمينه . 

(فإن قال) لزوجته : (إن ولدتٍ ذكرين» أو أنثيين» أو حيين؛ أو 
ميتين» فأنت طالق» فولدت اثنين ولم تطلق) فما جوابها؟ (ف)تقول: 
(قد ولدت ذكراً وأنثى حياً وميتا) لأنهما ليسا ذكرين» ولا أنثيين» 
ولا حيين» ولا ميتين. 

(فإن حلف بالطلاق: إني أحبٌ الفتنق وأكره الحقٌ» وأشهدٌ بمالم 
تره عيني» ولا أخاف من الله ولا من رسوله» وأنا عَدْلٌ مؤمن مع ذلك» 
فلم يقع عليه الطلاق» فهذا رجل يحب المال والولد) وهما فتنة» قال 
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تعالى : ظإِنّمَا أموالكم وأولادكم فتنةً)ء (ويكره الموت) وهو حق» 
قال تعالى: «كلٌ مس ذائقةٌ الموت) (ويشهد بالبعث والحساب") 
ولم يرهماء لكن قام القاطع عليهماء قال تعالى: #وأنَّ الله يبععث من في 
القبور»”*؟ وقال: #والله سريم الحساب)” (ولا يخاف من الله ولا من 
رسوله الظلم والجورً) وهو الظلم في الحكم» قال تعالى: #وما ربك 
بظام للعبيدي”“ وقد قام الدليل القاطع على عصمة الأنبياء عليهم 
السلام. 

(وإن حلف أن امرأته بعشت إليه فقالت: قد حرمت عليك» 


وتزوّجت بغيرك› وأوجبٌ عليك أن تنم لي نفقتي ونفقة زوجي» وتكون) 
المرأة (على الحق في جميع ذلك) القول (فهذه امرأة زوّجها أبوها) أو 
أخوها ونحوه (من مملوكه» ثم بعث المملوك في تجارة» ومات الأب) أو 
الأخ ونحوه (فإِنٌ البنت ترثه) وكذا الأحت ونحوها بشرطه (وينفسخ نكاح 
العبد) لإرث زوجته له أو لبغضه (وتقضي الهدّة وتتزيّج برجل) هو ابن 
عمها مثلاً تند إليه : ابْمَثْ إلى من المال الذي لي) أو لزوجي (معك 
فهو مالي) أو مال زوجي» وهي صادقة . 

(وإن حلف أن خمسة رتوا بامرأة: لزم الأول) منهم (القتل» و)لزم 
(الثاني الرجمء و)لزم (الثالث الجلد) مائة (و)لزم (الرابع نصف الجلد) 


. ٠١ سورة التغاين» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية: ٠۱۸۵‏ . 

(©) في «ح؛ وذ زيادة: #والنشور؟ بين : «البعث» و«الحساب». 
)٤(‏ سورة الحج» الآية: ۷. 

(5) سورة البقرق» الاأية: ۲١۲‏ . 

. 45 سورة فصلت» الآية:‎ )١( 
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خمسون (والخامس لم يلزمه شيء) مما ذكر (وَيرٌ في يمينه؛ .فالأول 
ذمي) والمرأة مسلمة» قيقتل لنقضه العهد (والثاني محصّن) فَرُجم 
(والثالث) حر (بكر) فيجلد مائة» ويُعْربٍ عامآء ويأتي في بابه (والرابع 
عبد) يُجلد خمسين (والخامس حربي) لا يلزمه شيء من ذلك؛ لأنه غير 
ملتزم لأحكامنا. 
(فوائد) 

جمع فائدة (في المَخارج) آي : التخلّص (من مضايق الأيمان) إن 

e‏ يجوز استعماله حال مَقّدٍ اليمين» و )في 
(ما يُشَحَلَصٌ به من المأثم) أي : إثم الكذب في كلامه (و)ما يُتَخَلْص به 

من (الحتث) في حلفه . 

(إذا آراد تخويف امرأته بالطلاق إن خرجت من دارها فقال لها: 
أنتِ طالق ثلاثاً إن خرجت من الدار إلا بإذني. ونوى بقلبه) ب«طالق» 
(طالق من وثاق) ‏ بفتح الواو وكسرها ‏ أي: قَيْد (أو) طالق (من العمل 
الفلاني» كالخياطة؛ والغزل» والتطريزء ونوى بقوله: «ثلاثا» ثلاثة أيام ؛ 
فله زیتة) لان لفظه يحتمله (فإن خرجت لم تطلق قيما بينه وبين الله 
تعالى» رواية واحدة) لأنه أدرى بيه (ويقع في الحكم» > كما تقدّم؛ 
لأن هذا الاحتمال بعيد) فإرادته مخالفة للظاهر» فلا تُقبل دعواه. 

(وكذلك الحكم إذا نوى بقوله: «طالق» الطالقّ من الإبل» وهي 
الناقة التي يُطْلِقُها الراعي وحدها أول الإبل إلى المرعى » ويحبس لبنهاء 
ولا يَحلْبها إلا عند الوزد) أي : وردها الماء (أو نوى بالطالق الناقة بحل 


)١(‏ المحرر في الفقه (۲/ 22517 والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (57/7). وانظر: 
الاختيارات الفقهية ص/ ۳۹۸ . 
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عقالهاء وكذا إن نوى) بقوله: أنت طالق (إن خرجت ذلك اليوم) 
ولم تخرج (أو) نوى: (إن خرجت وعليها ثياب خََزٌء أو إبريسمء أو غير 
ذلك) ولم تخرج كذلك (أو) نوى: (إن خرجت كُريانة» أو): إن خرجت 
(راكبة بغلاً ونحوه) كفرس» ولم تخرج كذلك (أو) نوى: (إن خرجت 
ليلء أو): إن خرجت (نهاراً؛ فله نيته) لأن لفظه يحتمل ذلك (ومتى 
خرجت على غير الصفة التي نواها؛ لم يحنث) فيما بينه وبين الله» لكن 
لا يُقبل منه ذلك حكماً؛ لبعده. 

(وكذا الحكم إذا قال: أنت طالق إن لبستٍ» ونوى ثوباً دون ثوب؛ 
فله نيّته) ويُقبل منه حُكماء إذ لا بخذ في ذلك» وتقدم . 

(وكذلك إن كانت يمينه بِعَتَاق) على نحو ما تقدم . 

(وكذا إن وضع يده على ضفيرة شَعْرِهاء وقال: أنتٍ طالقٌ. ونوى 
مخاطبة الضفيرة» أو وضع يذه على شع عبده؛ وقال: أنتَ خُبر. ونوى 
مخاطبة الشعر) فله نيّته . 

(أو) وضع يده على الضفيرة» وقال: (إن خرجت من الدارء أو: 
إن سرقت مني شيئاً» أو): إن (خُنْيني في مالي أو: إن أفشيت سري» أو 
غير ذلك مما يري مَْمَها منه) ككلام زيد» فأنتٍ طالق: مخاطباً للضفيرة - 
(فله نيّته) لأن لفظه يحتمل ما نواه به. 

(وإن أراد ظالم أن بُحَلَمَه بالطلاق» أو العَتَاق» آلا يفعل ما يجوز له 
فعله) كركوب دابته» ودخول داره (أو) أراد أن E‏ أن (يفعل ما 
لا يجوز له فعله) كسرقة؛ ولواطء أو أخذ مال الغير بغير حق (أو) أراد أن 
يُحَلّمَه (أنه لم يفعل كذاء لشيء لم يلزمه الإقرار به) كبيع ونحوه (فحلف» 
ونوى شيئاً مما ذكرنا؛ لم يحنث) . 
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قلت: وينبغي أن يقبل منه في الحكم إرادة ذلك ؛ لقيام القرينة . 

(وإن قال له) الظالم : (قُلْ: زوجتي) طالق (أو) قال له: قن : (كلٌ 
زوجة لي طالق إِنْ فعلتٌ كذاء أو: إن کنٹ فعلثُ كذاء أو: إِنْ لم أفعل 
كذاء فقال) ما قال له قل (ونوى) بقوله: زوجتي طالق (زوجته العمياء) 
أو الجّذماء ونحوها (أو) نوى زوجته (اليهودية) أو النصرانية (أو) نوى 
بقوله : كل زوجة لي طالقٌ (كلّ زوج له عمياء؛ أو برصاءء أو يهوديةء 
أو نصرانية» أو عوراء؛ أو خرساء» أو حبشية؛ أو رومية» أو مككّة: 
ونحوه) كهندية؛ أو صينية (أو نوى) بقوله : (كل امرأة) لي طالق (تزوجها 
بالصين» أو بالبصرة أو بغيرها من المواضع) كبغداد» وحلب (ولم تكن 
له زوجة على الصفة التي نواهاء وكان له زوجات على غيرها من 
الصفات) أو لم يكن تزدّج بتلك المواضع (لم يحنث) لعدم وجود 
الصفة . 

(وكذا حكم العَمَاقِ) إذا قال له: كُلْ: عبدي» أو: آمتي» أو: كن 
عبدٍ لي؛ أو: كل أمّة لي حرة؛ إن كنت فعلث كذاء أو إن فعلتُت أو إن لم 
أكن فعلثّه ونوى العبد الرومي» أو الرّنجي» أو الأمَةَ الهندية» أو 
الشّندية» وكان له عبد أو أمّة بغير تلك الصفة؛ فلا عتق . 

(وكذلك إِنْ قال: إن كنت فعلتُ كذا) فزوجتي طالقٌ» أو عبدي 
حر أو أَمَتي رّة (ونوى: إن كنت فعلته بالصين ونحوه) كاليمن والهند 
وغيره (من الأماكن التي لم يفعله فيها؛ لم يحنث) لأنه صادق . 

(فإنْ أحلفه مع الطلاق بصدقة جميع ما يملكه) بأن قال له: كُلْ: 
زوجتي طالق ومالي» أو: وكلٌ مالي صدقة إن لم أفعل كذا ونحوه 
(فحَلَففَ ونوى) بالطلاق شيئاً مما تقدم ونوى بالمال (جنساً من الأموالء 
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ليس في ملكه منه شيء؛ لم يحنث) لما تقدم (كأن قال: جميعٌ ما أملكه. 
ونوى من الياقوت الأحمرء أو الزبرجد الأخضرء أو المسك» أو العنبرء 
أو الكبريت الأصفرء أو نوعاً من أنواع البهّار) كالمَرَنْقُل والدَّارَصِينيَ (أو) 
نوى (ما يملكه من السيوف والقسيّ» والحطب وغير ذلك أيّ ذلك نوى 
- ولم يكن في ملكه منه شيء؛ لم يحنث) لما سبق (ولم يلزمه التصدّق 
بشيء مما يملكه غيره. 

وكذلك إن أحلفه عن رجل) أنه لا يعلم أين هو (أو) أحلفه عن 
(شيء غيره) آي : غير الرجل من الحيوان أو غيره (أنه لا يعلم أين هو 
وهو يعلم أنه في دار بعينهاء فَحَلَفَ) أنه لا يعلم أين هو (ونوى أنه لا يعلم 
أين هو من الدار: في أرضهاء أو في مُلُْوهاء أو في بعض مجالسهاء أو 
خزائنهاء أو عُرَفهاء أو سطحهاء وهو لا يعلم ذلك؛ لم يحنث) لأن قوله 
مطابق للواقع . 

(وكذلك إن كان معه في الدارء َكْبِسَتْ عليه» فحلف قبل فتح 
الباب أن ما فلاناً ههنا. وأشار إلى راحة كه أو) أشار (إلى ما تحت 
يده؛ لم يحنث) لأنه صادق. 

(فإن أحلفه) الظالم (أن يأتيه به) آي : فلان"“ (متى رآ فحلف) 
تله به متى رآه (ونوى متى رآه في داخل الكعبة» أو في الصين» أو) في 
(غير ذلك من المواضع التي تتعذّر رؤيته فيها؛ فلا يحنث إذا رآه في غيرها 
ولم يُحْضره) إليه؛ لأنه لم يره على الصفة التي عَيّنها . 

(وإن أحلفه) الظالم (بالمشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة) بأن 
قال له: كُلْ: إن لم أفعل كذاء أو: إن كنت فعلته» أو: إن لم أفعله فعليٌ 


000 في ح۲ وااذ : ابفلان؟ . 
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المشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة (فقال ذلك ونوى بقوله : «بيت الله؛ 
مسجد الجامع» وبقوله : «الحرام الذي بمكة» المُحرم الذي بمكة بحجة 
أو عُمرة» ثم وصله سرا بقوله: يلزمه إتمام حجّة وصُمرة؟ فله نيّته) لأن 
لفظه محتمل» إذ المساجد بيوت الله» والحرام يطلق على المُخرم» 
وعلى الحرم (ولا يلزمه شيء) لأن تلك ليست يمينا تدخلها الكفارة . 

(فإن ابتدأ إحلافه بالل تعالى» فقال له: قُلْ واللهء فالحيلة أن يقول: 
هو الله الذي لا إله إلا هوء ويُدْغِم الهاء في الواو) أي: يخفيها ما أمكن 
(حتى لا يفهم مُحَلّقُه ذلك . 

فإن قال له المُحَلّف : أنا أَحَلَفُك بما أريد) إحلافك به (وَكُلْ أنت: 
نعم . كلما ذکرٹ آنا فصلاً ووقفتُء فقّل أنتَ: نعم. وكتب له نسخة 
اليمين بالطلاق» والعَّتَاق». والمشي إلى بيت الله الحرام» وصَدَّقَةِ جميع ما 
يملكه» فالحيلة أن ينوي بقوله: انعم» بهيمة الأنعام) لا حرف الجواب 
(ولا يحدّثٌ) بذلك؛ لأنه لا حَلّف مته إذاً. 

(فإن قال) الظاله”2: (اليمين التي أَحَلَّفُك بها لازمة لكَ. قل: 
نعم أو قال) الظالم (له) آي : لمن استحلفه: (قل : اليمين التي تُحلَمُني 
بها لازمة لي» فقال» ونوى باليمين يده فله نيكته . 

وكذا إن قال له) الظالم : قل : (أيمان البيعة لازمة لك) فقال ذلك 
(أو قال له: قُلْ: أيمان البيعة لازم لي» فقال) ذلك (ونوى بالأيمان 
الأيديّ التي بسط عند أخذ البيعة» ويُصمّق بعضها على بعض؛ فله نيّنه) 
لأن لفظه يصلح لذلك» ويأتي في كتاب الأيمان بيان أيمان البيعة. 

(وكذلك إن قال) الظالم لمن يستحلفه: قل : (اليمينُ يميني والنية 


() في ذه ومتن الإقناع (6/ 08): «له الظالم . 
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يتك . فقال) ذلك (ونوى بيمينه يده» وبالنية البتضعة) أي : القطعة تَدْر ما 
تمضغ (من اللحم» فله نيّته) لأن لفظه صالح لذلك . 

(فإن قال له: قُلَ: إن فعلتُ كذاء فامرأتي علي كظهر أمي. 
فالحيلة) في عدم لزوم اليمين له (أن ينوي بالظهر ما يُرْكّب من الخيل 
والبغال وغيرها) كالحمير (فإذا نوى) بظهر أمه (ذلك لم يلزمه شيء؛ 
ذكره القاضي في كتاب «إبطال الحيل». وقال: هذا من الحيل المباحة) 
لأنه توصّل به إلى مباح . 

(قال) القاضي : (فإن قال له: كُلٌ): إن لم أفعل كذاء أو: إن 
فعلته» أو: إن كنت فعلته ‏ مثلاً ‏ (فأنا مظاهر من زوجتي . فالحيلة أن 
ينوي بقوله: مظاهر: مُفاعل» من ظهر الإنسانء كأنه يقول: ظاهرتهاء 
فنظرث أينا أش ظهراً. قال : والمظاهر ‏ أيضاً ‏ الذي قد لبس حريرة بين 
دِرْعين» وثوباً بين ثوبين» فأيّ ذلك نوى فله نكّته) لصلاحية اللفظ له . 

(فإن قال) لمن يستحلفه : (قُلَ): إِنْ فعلت كذاء أو: إن لم أفعلهء 
أو: إن كنت فعلته (وإلا فقعيدة بيتي التي يجوز عليها أمري طالق» أو هي 
حرام. فقال» ونوى بالقعيدة: الغِرارَة) فله نيّته (وقال في «المستوعب»: 
نسيجة) أي : منسوجة (تنسج كهيئة العَيبة“ فله نيّته) لأن اللفظ صالح 
لذلك . 

(فإن قال) لمن يستحلفه: (قل): إن فعلت كذا ونحوه (وإلا؛ 
فمالي على المساكين صدقة؛ فالحيلة أن ينوي ما لي" على المساكين 
من دَيّن) أو نحوه فيجعل ١ما»‏ اسما موصولاً بالجار والمجرور (ولا دَيْن) 


زفق العيبة: ما يُجعل فيه الثياب . القاموس المحيط ص/ ۰٠١۲‏ مادة (عيب) . 
(0) في اح؛ ولاذ؟ : «بقوله ما لي؟. 
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له (عليهم ؛ فلا يلزمه شيء) لعدم وجود الصفة . 

(فإن قال) له في استحلافه: (قل): إن فعلت كذا ‏ مثلاً ‏ (وإلاء 
فكل مملوك لي حُرٌ. فالحيلة أن ينوي بالمملوك الدقيقٌ المّلتوتٌ بالزيتٍ 
والسمن. 

فإن قال) له حين استحلفه: (قُلَ): إن فعلت كذا ‏ مثلاً ‏ (وإلا؛ 
فكل عبدٍ لي حر فالحيلة) لدفع الحنث (أن ينوي بالحر غير ضدٌ العبدء 
وذلك) أي: الحر الذي هو غير ضِدٌ العبد (أشياء» فالحدٌ اسم للحَيّة 
الذكر» والحرٌ الفعل الجميل» والحر من الرمل الذي ما وُطىء . فإن قال) 
له مريدأ”"2 استحلافه (قل): إن فعلت كذا (وإلا؛ فكل جاريةٍ لي حرة» 
فالجارية السفينة الجارية» والجارية الأذن» والجارية الريح» والجارية 
العادة التي جرت فأيّ ذلك نوى فله نَيمْه) لأن اللفظ صالح له (والخرة: 
السحابة الكثيرةٌ المَطْرِء و)الحرة (الكريمة من الثُوق) فأيهما نوى فله 

(فإن قال) مستحلفا له: (قُلَ): إن لم أفعل كذا (وإلا؛ فعبيدي 
أحرار» فقال) ذلك (ونوى بالأحرار البقّلَ؛ فله نيّمَهُ؛ فإن الناعم من البقل 
يُسمَّى أحراراً» وما خَشْن يُسمى ذكوراً. 

فإن قال له: كُلْ): إن فعلت كذا (وإلا؛ فجواريّ حرائرء فقال) 
ذلك (ونوى) بالجواري السفن الجارية» أو نوى (بالحرائر الأبام» فله 
نيلته ؛ فإن الأيام تُسَمّى حراثر . 

فإن قال) له في استحلافه: (قُلُ): إن فعلت كذا فكل شيء في 
ملكي صدقة) فقال (ونوى بالملك محجة الطريق ؛ فله نيّلته . 


)١(‏ في «ذ): اامريد؟. 
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وإن قال) له ظالم: (فُل: جميعٌ ما آملگه من عَقار ودار وضّيعة» 
فهو وقف على المساكين. فقال» ونوى بالوقف الشوار من العاج؛ فله 

فإن قال) لمن استحلفه: (ثُلْ): إن لم أفعل“ كذا (وإلا؛ فعلي 
الحج» فقال) ذلك (ونوى بالحج أخذ الطبيب ما حول الشَّجّة من الشعرء 
فله نيّته) لأنه يُسمّى حجاً. 

(فإن قال) له إذا استحلفه : (كُلْ): إن فعلثٌ كذا (وإلا؛ فأنا مُحْرِم 
بحَجّة أو" ُمْرة» فإن نوى بالحَجّة القّصّة من الشعر الذي حول الشّجَّةَ 
ونوى بالعمرة أن يبني) أي: يدخل (الرجل بامرأة في بيت أهلها؛ فله 
نيّنه ؛ لأن ذلك) الرجل (يُسمّى معتمراً. 

فإن قال) له مستحلفآ: (ثُلْ): إن لم أفعل كذا (وإلا؛ فعلي 
حجّة 0‏ بكسر الحاء ‏ ونوى شَحُْمة الأذن؛ فله نبّته . 

فإن قال) لمن يستحلفه: (ثُلْ): إن لم أكن فعلت كذا ‏ مثلاً ‏ 
(وإلا؛ فلا قبل الله منه صوماً ولا صلاة. ونوى بالصوم ذَرْقَ النعام» أو 
النوع من الشجرء ونوى بالصلاة بيتاً لأهل الكتاب يصلون فيه ؛ فله نيّته . 

وكذا إن قال) في استحلافه له: (قل: وإلا) إن كنت فعلت كذا 
(فما صَلَّيتُ؛ لليهود والنصارى) فقال ذلك (ونوى بقوله: اصَلّيت؛ آي : 
أخذث بصّلا الفرس» وهو ما اتصل بخاصرته إلى فخذيه) وتقدم في 
كتاب الصلاة» أن الصلوين : عرقان أو عظمان في جانبي الذنب» ينحنيان 
)١(‏ في ١ذ»:‏ ا«إن فعلت». 
(۲) في «ح وذ : ابحجة وعمرة) . 


شف في ۱ : «الحج؟ , 
©( )/0(. 
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في الركوع والسجود»ء ومنه اشتقت الصلاة (أو نوى ب«صليت)» أي : 
شويت شيئاً في النار» أو ينوي باما النافية. 

وكذا إن قال: قُلّ: وإلا؛ فأنا كافر بكذا وكذاء فقال» ونوى 
بالكافر المستتر المتغطي» أو الساتر المغطي) ومنه قيل للزارع : كافر (فله 
نيّته) لأن لفظه يحتمله . 


نصل 
في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن 


(إذا استحلفته) زوجته (ألا يتزيّج عليهاء فحلف) لها على ذلك 
(ونوى شيئاً مما ذكرنا) بأن نوى ألا يتزرّج عليها يهوديةء أو نصرانية» أو 
عمياء» أو حبشية ونحوهاء أو ألا يتزوّج عليها بالصين» أو نحوه من 
المواضع التي يريد التزوج”"" بها (فله نيّته) لأن لفظه يحتمله. 

(فإن قالت له) زوجته: (قُلْ: كل امرأة أطؤها غيرك فطالق»ء وكل 
جارية أطؤها غيرك حر فقال ذلك» ولم يكن له زوجة غيرهاء ولم تكن 
في ملكه جارية» ثم تزوّج) عليها (أو اشترى جارية؛ ووطئها) أي: التي 
تزوجها أو اشتراها (لم تطلق) التي تزوّجها (ولم تعغق) التي اشتراها؛ 
لأنها لم تكن حال التعليق زوجة» ولا أمّة له. 

(وإن كان له وقت اليمين زوجاتٌ أو جُوارِء فقال ذلك) أي: كل 
امرأة أطؤها غيرّك طالقٌء وكلُ جارية أطؤها غيرك حرَّةٌ (من غير ن 
تأويل؛ فاي زوجة وطىء منهنٌ غيرها طَلّقتء واي جارية وطئها منهنّ 


)١(‏ كذا في الأصل و«ذ»ء وفي المخطوطة المصرية : «عدم التزوج» وهو الصواب» وعلق 
في هامش «ذ»: العله: عدم التزوج؟. 


56 كتاب الطلاق - باب التاويل في الحلف 


مَتَقَّت) لوجود الصفة. 

(فإن نوی بقوله: كل جاريةٍ أطؤها) برجلي (أو) نوی (كل امرأةٍ 
أطؤها غيرّك برجلي؛ فله نيّته) لأن لفظه يصلح لذلك (ولا يحنث بجماع 
غيرهاء زوجة كانت) التي وطثها غيرّها (أو سَرّيّة) أي : جارية . 

(فإن أرا ادت امرأته) التي استحلفته (الإشهادً عليه بهذه اليمين التي 
يحلف بها في جواريه » وخاف أن يُرفع إلى الحاكم» فلا يصدقه فيما نواه؛ 
فالحيلة أن يبيع جواريّه ممن يثق به ويُشهد على بيعهنّ شهوداً عدولاًء 
من حيث لا تعلم الزوجةء ثم بعد ذلك يحلف بعتق كل جاريةٍ يطؤها 
منهرة» فيحلفٌ وليس في ملكه شيء منهن» ویشهد على) نفسه (وقت 
اليمين شهود البيع » ليشهدوا له بالحالين جميعاً) وينفعه ذلك (وإن أشهد 
غيرهم) أي: غير شهود البيع (وأرَّخٌ الوقتين) وقت البيع» ووقت اليمين 
(وبينهما من الفصل ما يتميز) به (كلّ وقت منهما عن الآخر؛ كفاه ذلك) 
لحصول الغرض به (ثم بعد اليمين يُقايل مشتريّ الجواري» أو يشتريهن 
منهء ويطؤهنٌ؛ ولا يحنث) بذلك؛ لأنهنّ لم يكن في ملكه حال الحَلّف 
(فإن رافعته) بعد ذلك (إلى الحاكمء وآقامت البيّنة باليمين» وبوطئهن؛ 
أقام هو البيّنة أنه لم يكن( في ملكه شيء منهنً) فيُعرّفها الحاكم أنه لا 
حنث عليه (ذكر ذلك صاحب «المستوعب»؛ وغيره» وهو صحيح 
متفقٌ عليه؛ إذا كان الحالف مظلوماً) وكذا ينفعه تأويله إن كان لا ظالما 
ولا مظلوما في ظاهر كلام أحمد”" وتقدّم أوّل الباب9 . 


)١(‏ في «ح» وذ ومتن الإقناع (/ :)05٠‏ «لم يكن وقت اليمين؟. 
(7) مسائل أبي داود ص/ ۰۷۳ ومسائل مهنا كما في المغني .)٤۹۸/۱۳(‏ 
اضف (ضيلة 46" 
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باب الشك في الطلاق 


(وهو) آي: الشك لغة: ضدٌ اليقين. واصطلاحا: ترذ على 
السواء» والمراد (هنا: مُطَلَق الترأد) سواءٌ كان على السواء» أو ترجح 
أحد الطرفين. 

(إذا شك هل طلَّقَ) زوجته (أم لا) لم تطلق (أو شك في وجود 
شرطه) الذي علق عليه (ولو كان الشرط) الذي على عليه الطلاق (عدمياً 
نحو): أنت طالق (لقد فعلث كذاء أو): أنت طالق (إن لم أفعلهُ اليو 
فمضى) اليوم (وشكٌ في فعله؛ لم تطلق) لأن النكاح ثابت بيقين» 
فلا يزول بالشك. ويشهد له قوله و: ...فلا ينصرف حتى يسم 
صوتاء أو يجد ريح“ . فأمرَةٌ بالبناء على اليقين» واطراح الشك . 

(وله) أي: الزوج الشاك في الطلاق (الوط) لأن الأصل الحلٌ 
ومنع منه الخِرّقَيٌ؛ لأنه شاك في حلَّهاء كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية 
(لكن قال) الشيخ (الموئّق ومن تابعه: الورعٌ التزامٌ الطلاق) لقوله لاز : 
«فمنٍ اتقى الشبهاتٍ فقد استبرأ لدينه وعرضي9" . 

٠‏ (فإن كان) الطلاق (المشكوك فيه رجعياً؛ راجعها) ما دامت في 
العدة (إن كانت مدخولاً بهاء وإلا) يكن الطلاق رجعيًا (جدَدَ نكاحها) 
بان يعقدّه بوليٌ» وشاهدي عدلٍء وصداق (إن كانت غير مدخول بهاء 
أو) كانت مدخولاً بها و(قد انقضت عدنّها . 


(۲) تقدم تخريجه (۸/ )٤۷۷‏ تعليق رقم (۱). 
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وإن شَلكّ في) وقوع (طلاقٍ ثلاثِ؛ طُلَّقَها واحد؟؛ وتركها حتى 
تنقضي عدَثُهاء فيجوز لغيره نكاحُها؛ لأنه إذا لم يطلّقها؛ فيقينٌ نكاحه 
باق) لأنه لم يوجد ما يعارضه (فلا تحلٌ لغيره) كسائر المزوجات 
(انتهى) . ومعناه في «المحرراء و«المنتهى». 

(فلو حلف: لا يأكلٌ تمر؟ء فوقعَث في تمر) أو زبيبةًء فوقعت في 
زبيب ونحوها (فأكل منه واحدهً ف شر إلى ألا يبقى منه) أي : التمر (إلا 
واحدئ ولم يَدْرِ: أكلّ المحلوفّ عليها آم لا؟ لم تطلق. ولا يتحمَّقُ جنثه 
تى يأكل العمر كله) لأنه إذا بقيت مه واخدة أخمل آنها المحلرف 
عليهاء ويقينُ النكاح ثابث» فلا يزول بالشك . 

زان حلف ليأكلتها) أي: التمرة» فاختلطت بتمرء واشتبهت 
(لم يت بتحقق په حتى يعلم أنه أكلها» بان يأكل التمر كله ؛ لما سبق . 

(وإذا شك في عدد الطلاق) بان علم أنه طلّق» ولم يدر عدّدّه (بنى 
على اليقين. فان لم يَذرٍ أواحدة طلّق آم ثلانا) فواحدة (أو قال: آنت 
طالق بعدد ما طُلَّقَ فلانٌ وجهل عدده) أي : عدد ما طلق فلان (فواحدة) 
لأنها المتيمّكٌ وما زاد عليها مشكوك فيه (وله مراجعتها) مادامت في 
العدة» إن كان دخل بها (ويحل له وطؤها) لما تقدّم . 

(وإن قال لامرأتيه: إحداكما طالق: ينوي واحدةٌ) من امرأتيه 
(بعينها؛ طُلَّقت وحدها) لأنه عَينها ر“ بنئة"'؟: أشبه ما لو عيّنها بلفظه. فإن 
قال : أردت فلانة؛ قبل ؛ لأن ما قال محتمل» ولا يُعرف إلا من جهته 
(فإن لم ينو) معينة (أخرجت) المطلّقة (بالقّرعة) روي عن علي“ وابن 


(۱) في ح٤‏ وذ : «بتيته» وهي أظهر . 
زفق أخر جه أب بن أبي شيبة .)٤٤/٥(‏ 
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عباس "'» ولا مخالف لهما في الصحابة؛ قاله في «المبدع؟؛ ولأنه إزالة 
ملك بُنيَ على التغليبٍ والسّراية» فيدخله”"' القرعةٌ؛ كالعتق» وقد ثبت 
الأصل بقرعته يلل بين العبيد الستة"؛ ولأن الحق لواحد غير معيّن. 
فوجب تعيينه بقرعة» كإعتاق عبيده22 في مرضه» وكالسفر بإحدى 
نسائه» وكالمنسية . 

و(لا) يملك إخراجها (بتعيينه) به بغير القرعة؛ خلافاً لما ذهب إليه 
أكثر العلماء”* ؛ لما تقدم. 

(ويجوز له وطء الباقي) من نسائه (بعد القّرعة) لبقاء نكاحهنٌ» 
و(لا) يجوز له وطء إحداهنٌ (قَبلَها) أي : قبل القرعة؛ لاحتمال أن تكون 
هي التي تقع عليها القّرعة (إن كان الطلاق بائتاً) فإن كان رجعيًاً؛ جازء 
وإن وطىء الكل ؛ حصلت الرجعة. 

(وتجب النفقة) للكلّ (حتى يُقرع) لأنهن محبوسات لأجله؛ وكلٌ 
واحدة من حيث هي ؛ الأصل بقاء نكاحهاء فلا تسقط نفقتها بالشك . 


)١(‏ لم نقف على من رواه عنه بهذا المعنى. وأورده ابن قدامة - أيضاً - في المغني 
.)206/١(‏ وأخرب ج البيهقي (۷/ 774)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل له 
أربع نسوة» فطلق | إحداهن؛ ولم يدر آيتهن طلق› فقال : ينالهن من الطلاق ما ينالهن 

من الميراث» وسر بان الميراث يكون بينهن جميعاً ‏ يعني موقوفاً ‏ حتى تعرف 
بعيتهاء كذلك إذا طلقها ولم يعلم أيتهن هي» فإنه يعتزلهن جميعاً إذا كان الطلاق 
ثلاثاً. 

0( في ١ذ):‏ «فتدخله؛. وفي «ح): «فيدخل». 

زفرف تقدم تخريجه (۱۱/ )٤۷‏ تعليق رقم (۲-۱)» و(۸/۱۱٤)‏ تعليق رقم (۱). 

(4) في ااح»: «آحد عبيده» وهو الأظهر. 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ ١۲۹)ء‏ ومواهب الجليل (5/ ۸۷)ء وحاشية الدسوقى 
(507/5)» وتحفة المحتاج (۸/ ۷۲)ء ونهاية المحتاج (5/ ١ .)٤١١‏ 
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(وإن مات) بعد قوله لزوجتيه : إحداكما طالق (ولو) كان موته (بعد 
موت إحداهما) أي : إحدى امرآتيه (قبل البيان) أي : بيان المطلقةء› بأن 
لم يبيّن أنه نوى إحداهما بعينهاء ولم يكن أقرع بينهما (أقرع الورثة) 
بينهماء فمن قرعت لم ترث . 

(وإن ماتت المرآتان» أو) ماتت (إحداهما) بعد قوله لهما: 
إحداكما طالق وقبل القرعة (عبّن المطلّق) أي: أقرع بينهما (لأجل 
الإرث) فمن قرعت لم تورث (فإن كان نوى المطلّقة) أي: عيّنها بييّته 
(حلفت لورثة الأخرى أنه لم ينوهاء وورثها) لأنها زوجته (أو) إن ماتت 
إحداهما فقط؛ حلف أنه لم ينو (الحيّة» ولم يرث الميتة) إن كان الطلاق 
بائناً؟ لانقطاع سبب التوارث» وهي الزوجيّة . 

(وإن كان ما نوی إحداهما أقرع) بينهما كما سبق . 

(ولو قال لهما) أي: لامرأتيه (أو) قال (لْأُمّتيه: إحداكما طالق 
غداء أو حُوة غداًء فماتت إحداهما قبل الغد؛ طَلَّقت الباقية) من المرأتين 
(وعتقت) الباقية من الأمتين ؛ لأنها تعيّت محلاً للطلاق والعتق. قال في 
«المبدع»: وهل تطلق إذاًء أو منذ طلق؟ فيه وجهان. 

(وإن كر نساءً) وقال لهر: إحداكر طالق غداًء فماتت إحداهرٌ 
قبل الغد (أو) كنّ (إماءً) وقال لهن : إحداكنٌ حَرّة غداً (فماتت إحداهنٌ 
قبل الغدء أو باع إحدى الإماء) قبل الغد (أقرع بين الباقي إذا جاء الغد) 
فمن وقعت عليها القرعة؛ طَلَقّت» أو عَتَقَت؛ لما تقدم . 

(وإن قال: امرآتي طالق» وأمتي خَرّةٌ وله نساءٌ وإماءٌ» ونوى 
معيّة) من نسائه أو إمائه (انصرف) الطلاق أو العتق (إليها) كما لو عيّنها 
بلفظه (وإن نوى واحدة مبهمة) منهنّ (أخرجت بقرعة) لما تقدم (وإن لم 
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r0 
ينو شيئاً؛ طَلّقن) أي : الزوجات كلهنٌ (وعَتقن) آي : الإماء (كلهن) لأن‎ 


«امرأتي» و«أمتي» مفرد مضاف لمعرفة» قَيَعمُ. وروي عن ابن عباس“ »› 
وتقدّم ذلك" . 

(وإن طلّق واحدة) معينةً (من نسائهء وأنسيها؛ أخرجت بقّرعة) 
عيفد اران a SS‏ فوجب أن تشرع القرعة فيهاء 
وتجب النفقة حتى يقرع (وتحل له الباقيات) بعد المخرجة بالقرعة؛ لأن 
الأصل بقاء حلهنٌ . 

(وإن تبيّن) له (أن المطلّقة غير التي خرجت عليها القّرعة؛ بأن 
تَذَكّر) هو (ذلك؛ تبيّنَ أنها كانت محرّمة عليه) حيث كان الطلاق بائنا؛ 
لأنها صارت أجنبية بالطلاق (ويكون وقوع الطلاق من حين طلّق) لأنه 
صدر من أهله في محلّهء ونسياتّه لا يرفعه (وترة إليه التي كانت خرجت 
عليها القرعة) لأنه ظهر أنها غير مطلّقةء والقرعة ليست بطلاق ولا كناية 
(إلا أن تكون) التي حرجت عليها القرعة (قد تزكجت) فلا رَد إليه» ولا 
يبطل نكاحها؛ لأن قوله لا قبل على غيره (أو) إلا أن (تكون القّرعة 
بحاكم) فلا ترد إليه؛ لآن قوله لا يُقبل إذاً. 

قلت : إن أمكن إقامة البيّئة على ذلك»ء وشهدت أن المطلّقة غير 
المُخْرّجة؛ ردت إليه وإن تزوجت أو حكم بالقرعة . 


نصل 
(وإن قال) من له امرأتان: (هذه المطلَقَةء بل هذه؛ طَلْقَنَا) أي : 


)0 لم نقف على من أخرجه. 
(TITY) (9‏ 
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الأولى والثانية؛ لأنه أقرّ بطلاق الأولى» فقبل إقراره» ثم قبل إقراره 
بطلاق الثانية؛ ولم يُقبل إضرابّه عن إقراره بطلاق الأولى؛ لأن الواقم لا 
يرتفع 


(وكذلك لو كُنٌ) أي: زوجاته (ثلاث فقال: هذه) المطلقةء أو 
طالق» أو: طلّقت هذه (بل هذهء بل هذه؛ طَلَّمن كُلّهن) لما سبق. 

(وإن قال: هذه أو هذه) طالق (بل هذه) طَلَّقت الثالثةء وإحدى 
الأوّلتين. 

(أو قال: طَلَّقتُ هذه أو هذه وهذه؛ طَلَقَت الثالثة) لجزمه بطلاقها 
(و)طلقت (إحدى الأؤّلتين) لأن «أو؛ لأحد الشيثين؛ فتخرج بقرعة . 

(وإن قال: طُلّقت هذه» بل هذه» أو هذه) طُلّقت الأولى» وإحدى 
الأخيرتين بقرعة . 

(أو) قال: (أنتِ طالقء وهذه أو هذهء طلقت الأولى» وإحدى 
الأخيرتين) تخرج بقرعة . 

(وإن قال): طُلَّقت (هذه» أو هاتينء خد بالبيان) لأن «أو؛ لأحد 
الشيئين (فإن قال : هي) أي : التي أرادها (الأولى؛ طُلّقت وحدها) كما لو 
عيّنها بلفظه (وإن قال : ليست) التي أردتها (الأولى؛ طَلّقت الأخيرتان) 
لتعينهما إذاً محلاً للوقوع . 

(وليس له الوطء قبل التعيين في كل موضع يُقبل فيه تعيبنه) كما لو 
اشتبهت زوجت بأجنبية (فإن وطىء) واحدة أو أكثر (لم يكن تعيينا) 
لغيرها. 

(وإن ماتت إحداهما) أي: إحدى الزوجتين بعد وقوع الطلاق 
بإحداهماء لا بعينها (لم يتعيّن الطلاق في الأخرى) بل إن كان نوى 
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إحداهما بنهاء وإلا؛ أقرع بينهماء كما تقدّم . 

(وإن قال) زوج أربع : (طَلَّقتُ هذه وهذه» أو هذه وهذه؛ فالظاهر 
أنه طلّقَ اثنتين لا يدري أيهماء الأوليان أم الأخريان) إذ هو المتبادر من 
العبارة (كما لو قال: طلَّقَتُ هاتين » أو هاتين) فيقرع . 

(فإن قال: هما الأُولَيّان) تعبتا (أو) قال: هما (الأخريان؛ نعيّن 
فيما عيّته) لأنه أدرى بإرادته . 

(وإن قال: لم أطلق الأوليين تَعين) الطلاق (في الأخريين) لأنه 
لم يب غيرهما (أو) قال: (لم أطلق الأخريين؛ تعيّن في الأُولبّين) لما 


(وإن قال : إنما أشكّ في طلاق الثانية والأخريين ؛ طَلّقت الأولى) 
لجزمه بطلاقها (وبقي الشك في الثلاث) فيقرع بينهنّ على ما سبق (ومتى 
فر كلامَهُ بمحتمل فل منه) لأنه أدرى بما أراده: فلو قال: إنما أشك فى 
طلاق الثانية والثالثة؛ علقت الأولى والأخيرة» وأقرع بين المشكوك 


نصسل 


(فإن مات بعضهن) أي : بعض الزوجات في الأمثلة السابقة (أو) 
مات (جميعهنٌ؛ أقرع بين الجميع» فمن خرجت القّرعة لها) بالطلاق 
(لم يرثها) إن كان بائنا؛ لأنها أجنبية . 

(وإن مات بعضّهنٌ قبله» و)مات (بعضّهنٌ بعده) وأقرع ورثته بينهنٌ 
(فخرجت القّرعة لميتة قبله؛ لم يرثها) بالزوجية؛ لانقطاعها بالطلاق 
البائن (وإن خرجت لميتة بعده؛ لم ترثه) لأنها كانت بائناً حين موته 
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(والباقيات يرثهنٌ) إن عاش بعدهنٌ؛ لأنهنّ زوجاته (ويرثنه) إن حَييْنَ 
بعده ؛ لبقاء تكاحهن . 

(وإن قال بعد موتها: هذه التي طَلَفْئّها) لم يرثها؛ لاعترافه بأنها 
ليست زوجته (أو قال في غير المعينة) بأن كان طَلَّق مبهمةٌ ثم قال عن 
الميتة مئهن: (هذه التي أردتها؛ لم يرثها) لاعترافه بانقطاع سبب الإرث 
(ويرث الباقيات) غيرها؛ لأنهنّ زوجاته. وسواء (صدقه ورثتهنّ أو لا) 
فإنه أدرى بما نواه (ولا يُُستحلف) على ما أراده؛ لأنه لو تکل لم يُقض 
عليه بنكوله في ذلك . وتقدّم قوله: «حلّف لورثة الأخرى». 

(فإن مات) من طلَّقَ واحدةً لا بعينها من نسائه (فقال ورثته 
الإحداهنّ: هذه المطلقةء فأقكت) بذلك؛ حَرَمْناها ميراتّه؛ لاعترافها 
بأنها لا ترثه (أو أقرٌ ورثتها بعد موتها) بأنها المُطَلّقة (حَرَمْناها ميراثه) إن 
كانت بائناً؛ لاعترافها بانقطاع الزوجيّة . 

(وإن أتكرت) أنها المطلّقة (أو أنكر) ذلك (ورثتها) بعد موتها 
(ولم تكن) للورثة (بيّنة فقولهاء أو قول ورثتها) لأنها منكرة. 

(فإن شهد اثنان من ورثته) أي : الزوج (أنه طَلَّقها) قبل موته طلاقاً 
يقطع ميراثها (قُبلت شهادتهماء إذا لم يكونا ممن يتور عليهما ميراه: 
ولا) يتوفر (على من لا قبل شهادتهما له كأمّهما وجگتهما؛ لأن ميراث 
إحدى الزوجات لا يرجع إلى ورثة الزوج) غير الزوجات (وإنما يتور 
على ضرائرها) فشهادتهما لا تجو لهما نفعاء ولا تدفمٌ عنهما ضررأًء 

(وإن ادّعت إحدى الزوجاتٍ أنه طلّقها طلاقاً تير بهدء فأنكرها؛ 
فقوله) لأن الأصل عدمه (فإن مات) بعد دعواها المذكورة (لم ترثه) 
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مؤاخذة لها بمقتضى اعترافها (وعليها الية) لأن قولّها لا يُقبل فيما 
علیها" , 


فعسل 


(إذا كان له أربعٌ نسوة, فطلّق إحداهنٌ) معينة (ثم نكع) أي : : تزوج 
(أخرى بعد قضاء عدّتها) أي: المطلّقة (ثم مات) الزوج (ولم بعلم أيه 
طلّتها؛ لني تزوكجها ربع ميراث النسوة) نص عليه" ولا خلاف فيه 
بين آهل العلم؛ لأنه لا شك فيها (ثم يُقرَمٌ بين الأربع) الأوَل؛ لإخراج 
المطلقة (فايتهنٌ خرجت فرعتها) بالطلاق (حُرمت) الميراث؛ إذا لم 
هم بقصد حرمانها (وورث الباقيات) ثلاثة أرباع ميراث النسوة . 

(وإن طلّق) من نسائه (واحدةٌ لا بعينهاء أو) طاق منهر ءّ واحدة 
(بعينها فأنسيهاء فانقضت عة الجميع ؛ فله نكاح خامسة قبل القّرعة) لأن 
إحدى الأربع طَلَقت» وانقضت عدتها بيقين» والقرعة إنما هي لتمييزهاء 
لا لوقوع الطلاق بها. 

(ومتى علمناها) أي: المطلّقة منهنٌّ (بعينهاء إما بتعيينه) لها بأن 
قال: فلانة هي التي أردث طلاقها (أو بقرعة) بأن لم يكن نوى إحداهنء 
وأقرعنا بينهن (فعدتها من حين طلقها) كالمعيّنة التي لم يَنسّها 
و(لا) تكون عدتها (من حين عيّنها) لأن العدة لم تجب بالتعيين» بل 
بالطلاق فتكون من حينه . 

(وإن مات الزوج قبل التعبين؛ اعتدّذنَ) أي: النساء التي طَلَّقَ 


»( في اح؟ وذ : «عليها ظاهراً) , 
زفق انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (05/775). 
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بعضهن ولم يعلم (بأطولٍ الأجلين؛ من عدة الوفاة» أو) عدة (الطلاق) 
لأن كل واحدة منهنٌ يُحتمل أن تكون المطلّقة أو غيرهاء فلزمها الأطول» 
ودخل فيه ما دونه . 

(وعدة الطلاق من حين طلّق) لما تقدم (وعدة الوفاة من حين موته. 
وإن كان الطلاق رجعياً) ومات في العدّة (فعليهن عدة الوفاة) لأن الرجعية 
زوجة» ويأتي في العدد. 


فصل 


(وإذا اأعت أن زوجها طلّقها) فأنكرها؛ فقوله؛ لأن الأصل بقاء 
التكاح (أو اعت وجود صفة على طلاقّها عليها) بان قال: إن قام زيل 
أو: إن لم يقم يوم كذا؛ فأنت طالق . فادعث أن الصفة وُجدتء قَطّلّقت 
(فأنكرها؛ فقوله) لأن الأصل بقاء النكاح» إلا إذا علق طلاقها على 
حيضهاء فادّعته؛ فقولها. أو علّقه على ولادتهاء فادّعتها؛ فقوله 
- أيضاً ‏ إن كان أو بالحمل؛ عند القاضي وأصحابه» كما تقدم”" (فإن 
كان لها بیّنة) بما ادّعته من طلاقه لهاء أو وجود ما علق طلاقها عليه 
(قبلت) بينتهاء وعُّمل بها. 

(ولا يُقبل فيه) أي : الطلاق (إلا رجلان عدلان) كالتكاح ؛ لأنه مما 
يطلع عليه الرجال غالباء وليس مالاًء ولا يقصد به المال. 

(وإن) اتفقا على أنه طَلّقَهاء و(اختلفا في مدد الطلاق) بأن قالت : 
لشتني ثلاث فقال: بل واحدة (فقوله) لأنه منك للزائد. 

(فإن طلّقها ثلاناء وسمعت ذلك» أو ثََتَ عندها بقول عدلين) أنه 


(I47 (YP 


£ كتاب الطلاق - باب الشك في الطلاق 
N‏ 
طَلّتها ثلاث (فأنكر) ذلك (لم بحل لها تمكينه من نفسها) لأنها حرمت 
عليه حتى تنكح زوجاً غيره؛ ثم يعقد هو عليها (و )يجب (عليها أن تفرّ 
منه ما استطاعت» و)أن (تفتدي منه إن قدَرَت» ولا تتزيّن له وتهرب) منه 
(ولا تقيم معه؛ وجي في بد ول تکرح با أي : من بلدها 
(ولا تتزوج) غيره (حتى يُظهرَ طلاقها) للا يتسلّط عليها شخصان» 
أحدها يظهر النكاح» والآخر يبطنه (ولا تقتله قصدا) بل تدفعه بالأسهل 
فالأسهلء كالصائل . 

(فإن قصدت الدفع عن نفسهاء فآل إلى نفسه؛ قلا إثم عليهاء 
ولا ضمان في الباطن) عليها؛ لأنها فعلت ما هي مأمورة به (فأما في 
الظاهر؛ فإنها تؤخذ بحكم القتل) لأن قولها غير مقبول في وقوع الثلاث 
عليه لتدفعه عن نفسها (ما لم يثبت يغبت صدقها) بشهادة عدلين» فينتفى 
وجوب القتل في الظاهر أيضاً. 

(وكذا لو ادٌعى نكاح امرأة كذباء وأقام شاهدي زورء فحكم 
الحاكم له بالزوجية) فإك حم الحاكم لا يُزِيل الشيء عن صفته الباطنة» 
ولاتبيل له بالك وتدقعدبالاسيل الال كالما 

(وكذا لو تزوجها نزريساً باطلاً) ک : في عِليَها (فشلمت إليه بذلك) 
الترويج؛ ال و وتدفعه» كما تقدّم . 

(وإذا طُلّقها ثلائاًء فشهد عليه أربعة أنه وطثها) بعد الطلاق الثلاث 
(أقيم عليه الحذ» ن( لأنه لا نكاح» ولا شبهة نكاح» ولم يعتبروا 
شبهة القول بأن طلاق الثلاث واحدةٌ؛ لضعف مأخذ." . 


.)59 /۲۳( والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ »)071/٠1١( المغني‎ )١( 
= ما نصه: «قد يقال:‎ )۲١۷ /۴( (؟) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله‎ 
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سس ڪڪ 
(فإن جحد طلاقها) ثلاثآ» ولم ثقم به عليه بيْنةٌ (ووطتهاء ثم 
قامت) عليه (بِكُنةٌ بطلاقه ؛ فلا حد عليه) لاحتمال غلّطه أو نسيانه , 
(فإن قال: وطفتها عالماً يأني كنت طَلّقتها ثلاثاً؛ كان إقراراً منه 
بالزنی» تبر فيه ما يُعتبر في الإقرار بالزنى) بأن يقر أربعآء ولا يزجع 
حتى حل مع ما يأتي في حد الزنى . 


نسل 


(إن طار طائرٌء فقال) زوج اثنتين فأكثر: (إن كان هذا) الطائر 
(قرابا؛ ففلانة طالقٌء وإن لم يكن 7 ففلانة طالقٌ؛ نهي) أي: 
المطلّقة منهما (كالمنسكة()) فيقرع بينهما؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة 
المطلَّقةٌ منهما عيناء فهما سواءء والقرعة طريق شرعي لإخراج 
المجهول. فشرعت القرعة كما في المبهمة . 

(وإن قال) من له زوجتانء عن طائر: (إن كان غراباً؛ ففلانة) 
كحفصة (طالق» وإن كان حَمَاماً؛ ففلانة) كَمَمْرة (طالق؛ لم تطلق واحدة 
منهما إذا لم يعلم) أغراب آم حَمَام آم غيرهما؟ لاحتمال كون الطائر 
ليس غرابا ولا حَمَاماً؛ ولأنه متيقّن الحل» وشاك في الحنث» فلا يزول 
عن يقين التكاح بالشك . 


3 لا نام عذاء خصوصا مع قولهم في كتاب الحدوه: : إن من نكح بالمتعة لا يُحدٌ. 
فهذا أولى؛ كيف وقد مضى عصر الصدّيق وصدر من خلاقة عمر رضي الله عنهما على 
أنه واحدة ولم يزل يفتي ويقضي به جماعات | إلى يومناء ومع قولهم: لا يعذّب الله 
على مسألة قال بها مجتهدٌ. فليحفظ . اه من خط ابن العماد» . 

)١(‏ قال e‏ المنتهى (1494/0): «آي: : كمن طلّق معيئة ثم نسيها فتميز 
بقرعة ٠‏ . وجهل [الطائر] أغراب آم غيره» فيقرع بينهما» قلنا : وتقدم (۱۲/ .)۴۹٩‏ 
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(فإن قال) رجلٌ عن طائر : (إن كان غراباً فأمّتي حرَةٌء أو) قال: إن 
كان غرابا (فامرأتي طالقٌ ثلاثاً. وقال) رجلٌ (آخر: إن لم يكن غراباً مثله) 
أي : فآمَتي حرَّةٌ» أو امرأتي طالقٌ ثلاث (ولم يعلّماه) أي: يعلم الحالف7» 
الطائر غرابة أو غيره (لم تعتقا) أي : الأمتان (ولم تطلقا) أي : المرأتان؛ 
لأن الحانث منهما ليس معلوماًء ولا يحكم به في حقٌّ واحلٍ منهما بعينه» 
بل تبقى في حقّه أحكامٌ النكاح من النفقة والكسوة والسكنى؛ لأن كلّ 
واحدة منهما يقين نكاحها باقي» ووقوع طلاقها مشكوك فيه (وحرم 
عليهما الوطء) لأن أحدهما حانث بيقين» وامرأته محّمةٌ عليه» وقد 
اشكل + اندوع الوط عليه ییا كما لو کی لي نی ارات لا 
بعينها (إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر) فإنَّ من اعتقد خطأ رفيقه لا 
يحرم عليه وطء زوجته أو أمته» ولا يحنث فيما بينه ويين الله تعالى؟ لأنه 
ممكن صدقه . 

(فإن اشترى أحدهما آمة الآخر؛ أقرعٌ بينهما) أي: بين الأمتين» 
فمن خرجت لها القرعة؛ عقت (فإن وقعت القّرعة على أمّته) التي كانت 
له ابتداءً (فولاؤها له) لأنه المعتق لهاء والولاء لمن أعتق (وإن وقعت) 
القرعة (على) الأّمّة (المشتراة فولاؤها موقوف حتى يتصادقا على أمر 
يتفقان عليه) لأنَّ كل منهما لا يدعيه إذاً (فإن أقد كللٌ) واحدٍ (منهما أنه 
الحانث ؛ طلقت زوجتاهماء وعَتَقت أمَتاهما) مؤاخذة لكل منهما بإقراره 
على نفسه (وإن أقر أحدهما) بالحنث (حَنْتٌ وحده) لإقراره. 

(وإن اأعت امرأءٌ أحدهما) عليه الحنث؛ فقوله (أو) ادَّعت (أمته 
عليه الحنث) فأنكر (فقوله) لأن الأصل عدمه. 


)0( في نسخة أشار إليها في حاشية «ذ» : الحالفان. 
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لدع سس 22 ووس سروه ووو سه 

(ولو كان عبد مشترك بين موسرين؛ فقال أحدهما) عن طائر: (إن 
كان غراباً؛ فنصيبي) من العبد (حرٌ. وقال) الشريك (الآخر: إن لم يكن 
غراباً؛ فنصيبي حرٌ؛ عَتَقَّ) العبد (على أحدهما) لأن أحدهما حانث قطعا 
(فيُميرُ بالقرعة) ويغرم قيمة نصيب شريكه (والولاء له) لأنه معي . 

(فإن قال) سيّد عبد وأمّة: (إن كان) هذا الطائر (غراباً؛ فعبدي 
حر وإن لم يكن غراباً؛ فأمتي حرق ولم يعلّم) آغرابة آم غيره (عَتَقَ 
أحدهما) ويميز (بقرعة) لأنه لا طريق إلى العلم به إلا بها (فإن اأعى 
أحدهماء أو) عى (كلّ منهما) أي: من العبد والأمّة (أنه الذي عَبَقّ) 
وأنكر السيد (فقول السيد مع يمينه) لأن الأصل معه. 

(فإن قال) من له نساء وعبيد: (إن كان) هذا الطائر (غراباً؛ فنساؤه 
طوالقٌ» وإن لم يكن غراباً؛ فعبيده أحرار: ولم يَعْلَم) ما الطائر؟ (مُنع من 
التصرف في الملكين) يعني : من وطء الزوجات» ومن بيع العبيد ونحوه 
(حتى يتبيّن) أمر الطائرء كما تقدّم في من طَلَّ واحدة من نسائه ونسيها 
(وعليه نفقة الجميع) من الزوجات والعبيدء إلى أن يبن الحالء أو 
يقرع . 

(فإن لم يتبيّن) حال الطائر (وقال: لا أعلم ما الطائر؟ أقرع بين 
النساء والعبيد) لأنه لا طريق إلى التمييز غيرها (فإن وقعت القرعة على 
الغراب؛ طَلّق النساء» ورَقّ العبيد) أي : بقوا في الرق. 

(وإن خرجت) القرعة (على العبيد؛ عَتَعَواء ولم يَطلْقْنَ) أي: 
es‏ 

(وإن قال لامرأته و)لامرأة (أجنبية : إحداكما طالق) طلقت امرأته 
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(أو قال: سلمى طالق» واسمهما“) أي : امرآته والأجنبية (سلمى) 
طلّقت امرآته (أو قال لحماته : ابنشّك طالق» ولها بنت غيرها) أي : غير 
امرأته (طَلَقّت امرأته) لأن الأصل اعتبار كلام المكلّف دون إلغائه» فإذا 
أضافه إلى إحدى امرأتين» وإحداهما زوجة؛ أو إلى اسمء وزوجته 
مسكاة بذلك؛ وجب صَرْفه إلى امرأته؛ لأنه لو لم يُصرّف إليها لوقع 


3 


لفراً: 


(فإن قال: أردثٌ الأجنبية) لم تطلّق امرآته؛ لأنه لم صرح 
بطلاقهاء ولا لفظ بما يقتضيهء ولا نواه» فوجب بقاء تكاحها على ما كان 
عليه. فإن اذَّعى ذلك (ذيّن) لأنه يحتمل ما قاله (ولم يُقبل في الحكم) 

' لأن غير زوجته ليست محلاً لطلاقه (إلا بقرينة) دالّة على إرادة الأجنبية» 

مثل (أن يدفع بيمينه ظلمآء أو يتخلّص بها من مكروه) فيُقبل منه في 
الحكم . 

(وإن لم ينو زوجتهء ولا) نوى (الأجنبية؛ علقت زوجته) لأنها 
محل للطلاق . 

(وإن نادى امرآتهُ) هنداً (فأجابته امرأةٌ له أخرى) فقال: أنتِ طالق» 
يظتها المناداة؛ طلقت المناداة فقط . 

(أو) نادى امرأته هنداً» وعنده امرأة له أخرى (لم تجبه» وهي 
الحاضرة؛ فقال: أنت طالق» يظتّها المناداة؛ صلقت المناداة فقط) لأنه 
قصدها بخطابه» وليست الأخرى مناداة» ولا مقصودة بالطلاق» 
فلم تَطلّقء كما لو أراد أن يقول: طاهرٌء فسبق لسانه فقال: آنت طالق . 

(فإن قال: علمت أنها) أي : المجيبة» أو الحاضرة التي لم تجب 


)١(‏ في اح» وذ ومتن الإقناع (۳/ لاد ه): «واسمهاء. 
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(غيرها) أي: غير المناداة (وأردت طلاق المناداة؛ طلقتا معاً) أما 
المناداة؛ فلأنها المقصودة بالطلاق. وأما المجيبة أو الحاضرة؛ فلأنه 
واجهها بالطلاق مع علمه أنها غير المناداة. ` 

(فإن قال: أردثُ طلاق الثاتية؛ طَلّقت وحدها) لأنه خاطبها 
بالطلاق» ونواها به» ولا يطلق غيرها؛ لأن لفظه غير موجه إليهاء 
ولا هي منويّة . 

(وإن لقي آجنبيةء فظتها امرأتهء فقال: فلانة أنت طالقٌ ٠‏ فإذا هي 
أجنبية؛ طلقت امرأته» نصًّ)0©») لأنه قصد زوجته بصريح الطلاق (وكذا 
ا > بل قال) لأجنبية ظنّها زوجته : (أنتِ طالق) طَلّقت امرأته؛ 
المامرٌ. 

(وإن علمها أجنبئكة) فقال: أنتٍ طالق (وأراد بالطلاق زوجتة؛ 
طلقت) زوجته؛ لأنه قَصَدها 0 (وإن لم يُرِدها) أي : يرد زوجته 
(بالطلاق) وقد خاطب به أجنيية» عالما أنها أجنبيّة (لم تطلق) زوجته؛ 
لأنها لم يتقصدها بالطلاق» ولم يخاطبها به. 

(ولو لقي امرآته» فظتها أجنيكةء فقال: أنتِ طالقء أو) قال: 
(تنكئ يا مطلّقة؛ لم تطلق امرأته) قاله أبو بكرء ونصره في «الشرح»؛ 
لأنه لم يردها بذلك. وصحّحه في «الاخثيارات»0". ويُخْرّج على قول 
ابن حامد : أنها تطلق؛ قاله في «المبدع»؛ وجزم به في «المنتهى»»: وقال 
في الشرحه»: على الأصمٌ ؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق؛ فوقع؛ كما لو 


.)156 /۲( كتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 
زفق ص/ اام‎ 
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علم أنها زوجته» ولا أثر لظلّه إيّاها أجنبيّة؛ لأنه لا يزيد على عدم إرادة 
الطلاق. 

(وكذا العتق) في جميع ما تقدّم . 

(وإن أوقع بزوجته كلمة» وجهلهاء وشكٌ هل هي طلاق أو ظهار؟ 
لم يلزمه شيء) كمنيٌ في ثوب» لا يدري من أيهما هو؟ قال في 
«الفروع» : ويتوجّه مثله: من حلف يميناء ثم جهلها. يريد أنه لغو. 
ويؤيده قول آحمد“ في رجل قال له: حلفت بيمين لا أدري أيّ شيء 
هي . قال : ليت آنك إذا دري دريثٌ أنا . ۰ 

وإن شك : هل ظاهر أو حَلّف بالله تعالى؟ لزمه بحنب كفارة یمین ؛ 
لأنها اليقين. والأحوط كفارة الظهار؛ ليبرأ بيقين» والله أعلم . 


(1) مسائل أحمد بن علي الأبار» كما في طبقات الحنابلة (1/ ١٥)ء‏ والفروع (5/ 455): 
وسير أعلام النبلاء (575/11؟). 


£۰۸ كتاب الطلاق - ياب الرجعة 


باب الرجعة 


بفتح الراء» أفصح من كسرها؛ قاله الجوهري“» وقال 
الأزهري : الكسر أكثر. 

(وهي) لغة: المرّة من الرجوع . 

وشرعا: (إعادة مطَلَّقَةِ غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد) 
والأصل فيها قبل الإجماع”" قوله تعالى: وبُعُولتهنَ أحق بردهنّ في 
ذلك إن أرادوا إصلاحآ7#؟2 أي: رجعة؛ قاله الشافعية"“ والعلماء" . 
أوقوله تعالى: «#فأمسكوهن بمعروف) فخاطب الأزواج بالأمرء 
ولم يجعل لهن اختياراً. واطلق ية حفصة ثم راجعها» رواه أبو داود 
من حديث 2 وروى الشيخان عن ابن عمر قال : «طَلّقَتُ امرآتي 


() الصحاح )١١١١/۳(‏ مادة (رجع). 

(؟) الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي ص/ 44١‏ . 

7) الإجماع لابن المنذر ص/ ۱۱۲ ١۳١۱ء‏ والإشراف على مذاهب العلماء »)۳٠۲/6(‏ 
ومراتب الإجماع ص/ ٠۳۲‏ . 

(4) سورة البقرة الاية: 771 , 

)0( الأم )0/ «(YEA YET‏ وأحكام القرآن للشافعي (۱/ .)۲۲١‏ 

(<) أحكام القرآن لابن العربي (۱۸۸/1)ء وإعلام الموقعين .)1١8/7(‏ 

(۷) سورة البقرة الآية: ۲۳۱ . 

(6) أبو داود في الطلاق؛ باب ۰۳۸ حديث ۲۲۸۳. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائى فى 
الطلاق؛ باب 5لا حديث ٠۹۲‏ وابن ماجه فى الطلاق» باب ١ء‏ حديث 1 
وابن سعد (۸/ ۰)۸٤‏ وعبد بن حميد )۹٩1/۱(‏ ينف ۳ والدارمي في الطلاق› 
باب ۱ء حديث ۰۲۲۹۹ وأبو يعلى )۱٦۰/۱(‏ حديث ۰۱۷۳ والطحاوي في شرح 
مشكل الاثار  ۲٤/۱۲(‏ 16) حديث 41١١ - 45١١‏ وابن حبان الإحسان» = 
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وهي حائض . فسأل عمرٌ النبيّ كا فقال : مره فليراجعها» . 

(إذا طُلَّقَ الح امرأته» ولو) كانت (أَمَة» ولو على حرة) فلا بُشترط 
أن يكون عادمَ الطّول ولا خائف العنت؛ لأن الرجعة استدامةٌ للعقدى لا 
ايتداء له (بعد دخوله: أو خلوته بهاء في نكاح صحيح › أقلّ من ثلاث) 
بغير عوض؛ فله رجعتها"“ ما دامت في العدة (أو) طلّق (العبكُ واحد؟ 
- ولو كانت زوجته حُرَة بغير عوض - فله رجعتها"؟ ما دامت في العدة) 
وملخصه: أنَّ للرجعة أربعة شروط : 

الأول: أن يكون دخل أو خلا بها؛ لأن غيرّها لا عدة عليهاء 
فلا تمكن رجعتها. 

الثاني : أن يكون النكاح صحيحا؛ لأن مَنْ نكاحها فاسد تبین 
بالطلاق» فلا تمكن رجعتها؛ ولأنَّ الرجعة إعادة إلى التكاحء فإذا 
لم تحل بالتكاح لعدم صحته؛ وجب ألا تحلّ بالرجعة إليه. 

الثالث: أن يلق دون ما يملكه من عدد الطلاق» وهو الثلاث 
للحرء والاثنتان للعبد؛ لأنَّ مَنِ استوفى عدد طلاقه لا تحلٌ له مطلقئه 
حتى تكح ز وجا غیره» فلا تمكن رجعتها لذلك . 


= (١٠/١١11)رقم‏ ماوق والطبراني في الكبير (۲۳/ ۱۸۷) حديث ٤‏ والحاكم 
079 - ۱۹۷)» والبيهقي (9/ 75١‏ ۳۲۲)ء والضياء في المختارة (۱/ )۲۷٤‏ 
حديث ۱۹٤‏ - ۰۱۹۵ جميعهم من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن عمر بن 
الخطاب» أن رسول اله ل طلق حفصة ثم راجعها . 
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير في 
مسند الفاروق :)47١/١(‏ هذا إسناد جيد قوي ثابت . 
وحسّن إسناده الحافظ في فتح الباري (145//9). 

(۱) تقدم تخريجه (415//1) تعليق رقم (1). 

(۲) في ذ٤‏ : «مراجعتها) . 
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الرابع : أن يكون الطلاقٌ بغير عرض ؛ لأنَّ العوض في الطلاق إنما 
جيل لتفدي”“ به المرأة نفسها من الزوج» ولا يحصّل ذلك مع ثبوت 
الرجعة: 

فإذا وجدت هذه الشروط؛ كان له رجعتّها ما دامت في العدة؛ 
للإجماع”"؛ ودليلُه ما سبق . (ولو) كان المُطَلّق (مريضاء و" مسافراء 
أو مُخرما) لأنها استدامة للنكاح لا ابتداء (وتقدم في محظورات 
الإحراء9؟؟ . 

ويملكها) أي: الرجعة (وليئ مجنون) لأنها حق للمجنون؛ يخشى 
فواته بانقضاء العدة» فَمَلَّك استيفائه له» كبقية حقوقه . 

(ولا رجعة بعد انقضاء العدة) لمفهوم قوله تعالى: «وبعولتهن 
اح بردهن في ذلك , 

(وتحصل الرجعة بلفظ من ألفاظهاء نحو: راجعث امرأتي» أو: 
ارتجعتهاء أو: رجعتهاء أو: رددتهاء أو: أمسكتها) و(لا) تحصل 
الرجعة (ب: نكحتهاء أو: تزوجتها) لأن هذا كناية» والرجعة استباحة 
ضع مقصود» فلا تحصّل بالكناية» كالتكاح . 

(وإن خاطبها) أي: المُطلّقة بالرجعة (ف)صفتها أن (يقول: 
راجعتّك. أو: ارتجعشّك» أو: رجعتك؛ أو: رددتك؛ أو: أمسكتك. 
فإن زاد بعد هذه الألفاظ) الخمسة: (للمحبةء أو للإهانة) لم يقدح في 


)١(‏ في «ذ): التنتدي»,. 

. 1” ومراتب الإجماع ص/‎ »117-1١7 الإجماع لابن المنذر ص/‎ )١( 
في «ذ»: الأو مسافراً».‎ )۳( 

0220000 

(5) سورة البقرةء الآية: ۲۲۸ . 
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الرجعة (أو قال: أردت أني راجعتك لمحبتي إياك أو إهانة لك؛ 
لم يقدح في الرجعة) لأنه أتى بالرجعة وبيّن سببها. 

(وإن قال: أردت أني كنت أهينك؛ أو أحبك» وقد رددتك بفراقي 
ا ذلك) أي : للمحبة أو الإهانة (فليس برجعة) لحصول التضادٌ؛ لأن 
الرجعة لا تراد بالفراق . 

(وإن أطلق ولم ينو شيئاً) بقوله: راجعتّك للمحبة» أو الإهانة» 
ونحوه (صحت) الرجعة؛ لأنه أتى بصريحهاء وضم إليه ما يحتمل أن 
يكون سببهاء وأن يكون غيره» فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك . 

(وليس من شرطها) أي: الرجعة (الإشهاد) لأنها لا تفتقر إلى 
قبول» فلم تفتقر إلى شهادة» كسائر حقوق الزوج؛ ولأن ما لا يشترط فيه 
الول لا يشترط فيه الإشهادء كالبيع (لكن يُستحب) الإشهاد عليها 
احتیاطاً. 

(فالاحتياط أن يُشْهِدَ فيقول: اشهدا علئ آني"'“ راجعت امرأتي 
إلى نكاحي أو زوجيتي› ار راجعتها لما وقع عليها من طلاقي) ونحو ذلك 
ممّا يؤدي معناه . 

(فلو أشهد وأوصى الشهود بكتمانها؛ فصحيحة) لعدم اشتراط 
الإشهاد. وعنه" : يجب الإشهاد عليهاء فإن لم يُشهد؛ لم تصمٌّء فإن 
أوصى الشهود بكتمانها لم تصح . وقال القاضي: يخرّج على الروايتين 
في التواصي بكتمان النكاح . 


. في اح وذ : «أني قدا‎ )١( 
(؟) كتاب الروايتين والوجهين (19-158/7١)؛ والجامع الصغير لأبي يعلى‎ 
. ۳۹۲ والاختيارات الفقهية ص/‎ »)004/١١( ص/ 151.» والمغني‎ 
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(ولا تفتقر) الرجعة (إلى ولي» ولا صداق» ولا رضا المرأة؛ 
ولا علمهاء ولا إذن سيدها) إن كانت أَمَة؛ لأن الرجعة إمساك للمرأة 
بحكم الزوجية» فلا يُعتبر فيها شيء من ذلك . 

(والرجعيّة زوجة يلحقها الطلاق والظهار واللعان والإيلاء . 

وابتداء المدة) التي تضرب للمؤلي وهي الأربعة أشهر (من حين 
اليمين) لا من الرجعة . 

(ويرث كل منهما صاحبه إن مات) بالإجماع . 

(وإن خالعها صح ُلعه) لأنها زوجةٌ يصح طلاقهاء فصح خلعهاء 
كما قبل الطلاق. وليس مقصود الخُلع التحريم» بل التخلّص من ضرر 
الزوج» على آنا تمنع أنها مُحَرّمة . 

(ولها النفقة) وإن لم تكن حاملاًء إلى انقضاء عدتها. 

(ولا قَسْمّ لها) أي: للرجعيّة (صَرَح به الموئّق»: والشارحء 
والزركشي في الحضانةء ولعله مراد من أطلق) من الأصحاب: أن 
الرجعيّة زوجة. 

(ويُباح لزوجها وطؤهاء و)يباح له (الخلوة) بها (وايُباح له (السفر 
بهاء ولها أن تتزيّن له» وتتشف) لأنها في حكم الزوجات» كما قبل 
الطلاق . 

(وتحصّل الرجعة بوطئهاء بلا إشهاد» نوى الرجعة به أو لم ينو) به 
الرجعة؛ لأنَّ الطلاق سببُ زوال الملك» وقد انعقد مع الخيارء والوطءٌ 
من المالك يمنع زواله» كوطء البائع في مدة الخيار» وكما ينقطع به 


)1( الإجماع ص/95 21١‏ والإشراف لابن المنذر «(YA1/0‏ وسراتسب الإجماع 
ص/ NEY‏ 
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التوكيل في طلاقها . 

(ولا تحصّل) رجعتها (بمباشرتهاء من: القّبلة» واللمس» والنظر 
إلى قَرْجها بشهوة أو غيرهاء ولا بالخلوة بهاء والحديث معها) لأن ذلك 
كله ليس في معنى الوطء؛ إذ الوطء يدل على ارتجاعها دلالةٌ ظاهرة» 
بخلاف ما ذكر (ولا) 0 الرجعة أيضاً (بإنكار الطلاق) لما سبق . 

(ولا يصح تعليقها) أي: الرجعة (بشرط» فلو قال: راجعتك إِنْ 
شئت» أو : ا أو: كلما طلقشُكِ فقد راجعئك؛ 
لم يصح) التعليق ؛ لأن الرجعة استباحة فرج مقصود» أشبهت النكاح . 

(ولو قال) للرجعيّة : (كلما راجعتّكِ فقد طلقشكِ؛ صح) التعليق 
(وطلقت) كلما راجعها. 

(وإن راجعها في الرّدَةِ من أحدهما) آي : أحد الزوجين (لم 0 
الارتجاع» كالتكاح (وهكذا ينبغي أن يكون) الحكم كذلك (فيما إذ 
راجعها بعد إسلام أحدهما) فلا تصخٌ رجعتّها إذا طَلّقها ثم أسلمت 1 
أسلمء ولم تكن كتابيّة. 

(فإن كانت) المطلقةٌ الرجعيّة (حاملاً باثنين» فوضعت أحدهما 
لم تنقض عدثُها به) حتى تضم الحمل كله . 

(ولو احرج يعض الول لجان اعم انما مح لأنها 
لم تزل في الهدّة (أو) راجعها بعد وَضع م الأول (قبل أن تضع الثاني ؛ 
صح) الارتجاع؛ لأنها في العدّة إذاً. 

(و)إن لم يراجعها حتى وضعت الحمل كله (انقضت عدّتها به» 
وأبيحت لغيره» ولو لم تَطهّر) أي : ينقطع نفاسها (أو تغتسل من النفاس) 
لأنّ العدة قد انقضت بوضع الحمل» فبانت بذلك . 
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(وإن طّْرت) الرجعيّة, ذات الأقراءء الحرة (من الحيضة الثالثة) 
أو الأمّة من الثانية (ولم تغتسل"“؛ فله رجعتها) روي عن أبي بكر" 
وع وعلي 97 وابن مس٠‏ (وظاهره : ولو ٤طث‏ في 1 لغسل 


(1) زاد في هامش الأصل حاشية : «أو تتيمم). 

(۲) أخرج سعيد بن منصور (۱/ ۲۹۰) رقم ۰۱۲۲۳ وابن أبي شيبة :)١19:/4(‏ عن 
مكحول أن أبا بكر وعمر وعلياً وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت 
وعبدالله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: 
إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة؛ يرثها وترثه ما دامت في العدة. 

(۳) أخرج الشافعي في السئن المأثورة ص/45"» رقم 2478 وعبدالرزاق (5/ ۳٠١‏ - 
٦‏ ) رقم ۰۱۰٩۹۹۰ ۱۰۹۸۸ 21١98‏ وسعید بن منصور (586/1 - ۲۹۰) رقم 
۲ -_ ۰۱۲۱۸ ۰۱۲۲۳ وابن أبي شيبة (5/ ۱۹۲ - »)۱۹٤‏ والطبري في تفسيره 
:.)15١ - ۹/۲‏ والطحاوي (8/ 451 والطبراني في الکبیر (۳۲۳/۹) رقم 
4584615 والبيهقي (۷/ ۱۷٤)؛‏ وني معرقة الستن والآثار )۱۸۳/١١(‏ رقم 
4 عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تحل لزوجها الرجعة 
عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة: وتحل لها الصلاة. هذا لفظ عبدالرزاق. 

(4) أخرج الشافعي في الأم »)۱۷۹/١(‏ وني مسنده (ترتيبه 0255/7 وعبدالرزاق 
(05/5”) رقم ۱۱۹۸۳ ۔ 21١984‏ وسعيد بن منصور 2750/١(‏ ۲۹۲) رقم 
117758 ۱۲۳۳ وابن أبي شيبة (/151)» والطبري في التفسير (۲/ 1414١‏ - 
؛» والطحاوي (0)77/5 والبيهقي (410/97): وفي معرفة السئن والآثار 
(۱۸۳/۱۱) رقم ۰۱١۱۹۳‏ عن ابن المسيب أن علياً رضي الله عنه قال في رجل طلق 
امرأته تطليقة أو تطليقتين» قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة 
الثالثة» وتحل لها الصلاة. 

(0) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة ص/547؛ رقم »47١‏ وعبدالرزاق ۳٠١/۷‏ - 
كالاء ۳۱۸) رقم ۷ _ ۱۰۹۹۰ ۱۰۹۹۷ وسعيد بن متصور 599/١(‏ - 
۲ رقم ۱۲۱۸» 11717 ۱۲۲۹ 0.1510 وابن أبي شيية (5/ 197 - 95١)؛‏ 
والفسوي في المعرفة والتاريخ (۲/ 2077١‏ والطبري في التفسير  59/7(‏ 441)؛ 
والطحاوي (۳/ 1۲)ء والطبراني في الكبير (۳۲۳/۹) رقم 535015 45184 ۰۹1۲۰› 
والبيهقي »)٤۱۷/۷(‏ وفي معرفة السنن والآثار (۱۸۳/۱۱) رقم ٠١١۹٤‏ . وانظر: = 
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سنين) لأن وطءً الزوجة قبل الاغتسال من الحيض حرام؛ لوجود أثر 
الحيض الذي يمنع الزوج الوطءَء كما يمنعه الحيض» فوجب أن يمنع 
ذلك ما يمنعه الحيض» ويوجب ما أوجبه الحيض» كما قبل انقطاع الدم 
(ولم تبح للأزواج) قبل أن تختسلّ من الحيضة الثالثة؛ لما مر. 

(وما عدا ذلك؛ من انقطاع نفقتهاء وعدم وقوع الطلاق بهاء وانتفاء 
الميراث» وغير ذلك ؛ فإنه يحصّل بانقطاع الدم) رواية واحدة20" ؛ قاله في 
«المحرر» تبعاً للقاضي وغيره. 


نصل 


(وإذا تزؤجت الرجعية في عِدّتهاء وحملت من الزوج الثاني ؛ 
انقطعت عِدةٌ الأول بوطء الثاني) لا بمجرد العقد عليها؛ لأنه غير 
صحيح › فلا أثْرَ له . 

(ويملك الزوج) الأول (رجعتها في مدّة الحمل» كما يملكه) أي : 
ارتجاعها (بعد وضعها) الحمل (ولو قبل طَهْرِها من نفاسها) لأن الرجعة 
باقية» وإنما انقطعت لعارض» كما لو وطنت في صلب نکاحه» لکن 
لا يملك وطأها قبل وضع الحمل» ولا قبل الغسل من النفاس . 

(وإن أمكن أن يكون الحملٌ منهما) أي: ممن طَلّقَها ومن تزرجها 
في عدتها (فله) أي: الأول (أيضاً رجعتها قبل وضعه) لأنها في العدة 


= الاستذكار (۱۸/ ٤۳)ء‏ والتمهيد .)7517/1١1(‏ 
)0 المحرر في الفقه (۲/ 4 »)٠١‏ والفروع »)04٠  57"4/0(‏ وشرح الزركشي (5/ ٠٤١‏ 
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(ولو بان أنه) أي: الحمل (للثاني) فرجعتها صحيحة؛ لما سبق. وإن 
راجعها بعد الوضع» وبان الحمل من الثاني ؛ صخت رجعته؛ وإن بان من 
الأول؛ لم تصح؛ لأن العدة انقضت بوضعه. 
(وإن انقضت عدتها) أي: الرجعيّة (ولم يرتجعهاء أو طَلّقها قبل 
الدخول) والخلوة (بانت؛ ولم تحل إلا بتكاح جديد) بشروطه. وتقدم. 
(وتعود) إليه (على ما بقي من طلاقها؛ سواء رجعت) إليه (بعد 
نكاح زوج غيره؛ أو قبله) وسواء (وطئها الثاني أو لم يطأ)ها؛ هذا قول 


(HD ۳ ۲‏ 4 
عم وعلي ىن وابن ١‏ 1 وأبي هريرة 40 وابن عمرو 0 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/287)؛ والشافعي في الأم /١(‏ ١٠٠)ء‏ وعبدالرزاق 
)۴٥۲-‏ رقم ۱۱۱۵۳-۱۱۱۲٤۹‏ وسعيد بن منصور (707/1) رقم 1١6785‏ 
۱٥۲۷ -‏ وابن أبي شيبة (8/ 01١753١1‏ والبيهقي (۷/ 7514 - ١٠۳)ء‏ وفي معرفة 
السنن والآثار (۱۱/ ۸۷) رقم 15809 . وانظر: الاستذكار (115/14-/151). 

9( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۲/ ۲۱۱)ء وعبدالرزاق (507/5؟) رقم 2111854 
وسعيد بن منصور )۳٥٦/۱(‏ رقم ۰۱۵۲۸ وابن أبي شيبة (0/ »)١١7‏ وأبو بكر بن 
زياد النيسابوري في الزيادات ص/508, ۰ رقم ۰٥۸۳‏ ۵۸۷ والبيهقي 
(/ 78): وفي معرفة السئن والآثار (۸۹/۱۱) رقم ۱٤۸۹۷‏ . 

(۳) أخرج سعيد بن منصور )۳٥۸/۱(‏ رقم ۱۵۳۸ء وابن أبي شيبة (۱۰۳/۰)» عن 
إبراهيم قال: كان أصحاب عبدالله يقولون: يهدم النكاح الثلاتء ولا يهدم الواحدة 
والشتين . 

. ۱۱۱٣۴۳ أخرجه عبدالرزاق (5/ 017) رقم‎ )٤( 

() في ذ٤‏ : «وابن عمر؟. 

0( أخرج ابن أبي شيبة ف 36 عن عمرو بن شعيب» قال: قضى عمرء ومعاذء 
وزید٬‏ وأبي» وعبدالله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق . وذكره اين المنذر في 
الإشراف على مذاهب العلماء :)5١*/4(‏ والبيهقي في معرفة السئن والآثار 
(24/1) وابن حزم في المحلى (۱۰/ »)۲٥۰‏ عن عبدالله بن عمروء وقال: وصح 
- أيضاً عن أبن عمر في أحد قوليه. 
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وعمران بن حصين“» ومعاذ"ء وقاله أكثر العلماء"؟؛ لأن وطءً الثاني 
لا يحتاج إليه إلا في الإحلال للأول» فلا يغير حكم الطلاق»› كوطء 
السيد» وكما لو عادت إليه قبل نكاح آخر 
(وإن ارتجعها) المُطَلُّقَ (وأشهد على المراجعة من حيثٌ لا تَمْلَم 
فاعتذت» ثم تزكجت عمَنْ أصابها؛ رُدّت إليه) أي: إلى الذي كان 
راجعها؛ بعد إقامته البيّنة؛ لأنَّ رجعتّه صحيحة؛ لأنها لا تفتقرٌ إلى 
رضاهاء فلم ته تفتقر إلى علمهاء ۽ كطلاقهاء ونكاح الثاني غيرٌ صحيح ؛ لأنه 
بر اا و كدالو ل يكن لتهاء 
(ولا يطؤها) المرتجع (حتى تنقضي عِدَّتها) من الثاني ؛ لأنها معتدة 
دن شی اھ را لوووط افق آمل کا زولها علن الداتن المهر) با 
استحلٌ من فَرْجهاء فإن لم يصبها فلا مهرّ عليه . 
(وإن تزوّجها) الثاني (مع علمهما) أي: علم الثاني والمطلقة 
زوجة الغيرء ولا شبهة (والوطء مُحَرّم على مَن عَلِمَ) منهما (وحكمه 
حكم الزاني» أي ٠ N‏ 
(وإن كان الثاني ما دخل بهاء و۶ ق بينهما) لفساد النكاح (ورّدت 
(۱) أخرجه عبدالرزاق (1/ 767) رقم 041١112811103‏ وسعيد بن منصور (701/1) 
رقم /1611ء ۰۱٥۳۱-۱۵۳۰‏ وان أبي شيبة (/ 2»)٠١١‏ والبيهقي (۷/ 07568 . 
0( أخرجه ابن أبي شيبة (5/؟ ١‏ وسحنون في المدونة (۳/٠۲)ء‏ وذكره ابن المنذر 
في الإشراف على مذاهب العلماء (54/*١25؛‏ والبيهقي في معرفة السئن والآثار 
00 
(۳) الإشراف على مذاهب العلماء (5/ 7٠١١‏ - ۳٠۲)ء‏ وهو إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد» وقول للشافعي. انظر: مسائل صالح (1/۳» ١؟)‏ رقم ۱۲۱۲ء 2545 
والأم .)56١ /٥(‏ 
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إلى الأول) قال في «المبدع»: بغير خلاف في المذهب (ولا شيء على 
الثاني) من مهرء ولا حَدَّ لعدم موجبه. 

(فإن لم تكن له) أي: المطلق (بيّنة برجعتها؛ لم تقبل دعواه) 
لقوله ب : «لو يُعطى الناس* بدعواهم . . .» الحديث؟؛ ولال الأصلّ 
عدم الرجعة . 

(وإن صَدّتته هي وزوجها) الثاني (رُدّت إليه) أي: الأول؛ لأن 
تصديقهما أبلغ من إقامة البينة (وإن صدقه الزوج) الثاني (فقط؛ انفسخ 
نكاحه) لاعترافه بفساده (ولم تُسلّم إلى الأول) لأنَّ قول الثاني لا يُقبل 
عليهاء وإنما يُقبل في حقه (والقول قولّها بغير يمين) صحححه في 
«المغني»!؛ لأنها لو أقرّت لم يُقبل. 

(فإن كان تصديقه) أي: الثاني للأول في رجعتها (قبل دخوله بها؛ 
فلها عليه نصفٌ المهر) لأن القُرقة جاءت من قله بتصديقه (و)إن كان 
تصديقه (بعده) أي: بعد الدخول بها؛ ف(لها الجميع) أي: جميع 
المهر؛ لأنه استقر بالدخول. 

(وإن صَدّقته) أي : الأول في دعوى رجعتها (وحدها؛ لم يُقبل 
قولها في فسخ نكاح الثاني) للحديث السابق» ولا يُستحلف الثاني على 
ما اختاره القاضي - لأنه دعوى في النكاح» واختار الخرقي: بلى» 
فيحلف على نفي العلم . 

(فإن بانت منه) آي : من الثاني (بطلاق أو غيره) كفسخ لعنّة أو 
إعسار (رُدّت إلى الأول بغير عقدٍ) جديد؛ لأن المنح من ردها إِنّما كان 
لحقٌ الثاني» كما لو شهد بحرية عبدٍ ثم اشتراءء فإنه يَعِِقُ عليه 


0( تقدم تخريجه (۱۱/ ۳۸۵) تعليق رقم (۱). 
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7#ع ص77 سسُستهه 1577915907 لاطت ستل :7157:7770 ی و و ی ت ا 


(ولا يلزمها للأول مه بحال) وإن صَدَّقته (كما لو ارتدت» أو أسلمت) 
تحت كافر (أو قتلت نفسها. 

وإن مات الأول وهي في نكاح الثاني ؛ فينبغي أن ترثه) أي : الأول 
(لإقراره بزوجيّتهاء وإقرارها بذلك) أي: بزوجيّته ؛ قاله الموفق ومَنْ 
تبعه» وجزم به في «المبدع» . 

(وإن ماتت) وهي مصدّقة للأول (لم يرثها) الأول؛ لأنها لا نُصَدّق 
في إبطال نكاح الثاني (ويرثها الزوج الثاني) لأنها زوجته ظاهراً (فإن مات 
الثاني؛ لم ترثه) لاعترافها بأنها ليست زوجة له (قال الزركشي: ولا 
يُمكّن) أي: الأول (مِنْ تَزؤح أختهاء ولا أربع سواها) مؤاخذة له 
بموجب دعواه. قلت : وكذا الثاني بطريق الأولى . 

(وإذا ادعت الرجعية أو البائن انقضاء عدتها) بولادة أو غيرها (قُبِلَ 
قولها؛ إذا كان ممكنا) لقوله تعالى: «ولا يحل هن أن يكم ما حلي 
لله في أرحامهن)“ أي : من الحمل والحيضء فلولا أنَّ قولّهن مقبولٌ؛ 
لم يحرم عليهن كتمانه؛ ولأنه أمر تختص بمعرفته» فكان القول قولها 

(إلا أن تدعيّة) أي: انقضاء عدتها (الحرة بالحيض في شهر؛ 
فلا يُقبل إلا ببينة) ولو أنها امرأة واحدة» نص عليه'؟؛ لقول شريح: «إذا 
ادّعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهرء وجاءت ببينة؛ فقد انقضت 
عدتهاء وإلا؛ فهي كاذبة. فقال له علي : قالون»“ ومعناه بلسان 


. ۲۲۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. ۱۸٩ رقم 1479 ٤١٤۱ء ومسائل أبي داود ص/‎ )1١ 5-1١7 /۳( مسائل صالح‎ )۲( 
.)١( تعليق رقم‎ )٤۸۳ /۱( تقدم تخريجه‎ (0 
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الرومية: أصبت» أو احسئت . ولأنه يندر جد حضولٌ ذلك في شهرء 
فهو (كما لو اعت خلاف عادة منتظمة) فلا يُقبل منها إلا ببينة ‏ 


فصل 


(وأقل ما) يمكن أن (تنقضي به) أي : فيه (عدة الحرة من الأقراء) 
أي : بها ( وهي) آي : الأقراء (الجيض - تسعة وعشرون يوماً ولحظة) بناء 
على أنَّ أقلّ الحيض يومٌ وليلةٌ وأقلٌّ الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر 
يومآء وذلك بأن يطلقها مع آخر الطهرء ثم تحيضى يوما وليلة» ثم تطهرٌ 
ثلاثة عشر يومآء ثم تحيض يوم وليلة» ثم تطهرٌ ثلاثة عشر يوماء ثم 
تحيض بوا وليه ام و ل لتعرف بها انقضاءً الحيض . وإن لم 
تكن هذه اللحظةٌ من عدتها فلا بد منها لمعرفة انقطاع الحيض . ٠‏ ومن 
اعتبر الغسل فلا بذ من وقت يمكن فيه الغسل بعد الانقطاع . 

(و)آقل ما تنقضي فيه عدة (الأمة) بالأفراء» وهي الحيَّض (خمسة 
عشر) يوما (ولحظة) بان يكون طلقها في آخر طُهْرهاء وحاضت یوما 
وليلة»ء وطهرت ثلاثة عشر يوماًء وحاضت يوماً وليلة» واللحظة؛ 
ليتحقق فيها الانقطاع» كما تقدم. 

(فإن ادعت) الحرة (انقضاءها) آي : العدة بالحيض (في أكثرٌ من 
شهر؛ صُدّقَتْ) لما تقدم . 

(و)إن ادعت انقضاءها بالحيض (في أقل من تسعةٍ وعشرين يوماً 
ولحظةٍ؛ لا تُسمع دعواها) لعدم الإمكان (فإن بقيت على دعواها) 
انقضاءها (حتى مر عليها ما يُمكن صدقها فيه) كما لو مضى عليها أكثرُ من 
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شهر (نظرناء فإن بقيت على دعواها المردودة؛ لم تُسمع) دعواها (أيضاً) 
لأنها عينٌ التي رثدت؛ لعدم الإمكان (وإن ادعت انقضاءها في هذه المدة 
كلهاء أو) ادعت انقضاءها (فيما يمكن) انقضاءها (فيها؛ قبل قولها) لأن 
ذلك لا يُعلم إلا من جهتهاء وهي مؤتمنةٌ على نفسها. 

(والفاسقة) والعدل (والمريضة) والصحيحة (والمسلمة والكافرة 
في ذلك) المذكورء من دعوى انقضاء العدة» على التفصيل السابق 
(سواء) لأن ذلك متعلقٌ بها دون غيرها. 

(وإن ادعت انقضاءها) آي : العدة (بوضع حمل تمام) ليس سقط 
(لم يُقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد العقد) 
لأن ذلك أقلُ مدة الحمل» كما تقد . 

(وإن اعت أنها أسقطته) أي: أسقطت ما تنقضي به العدة 
(لم يُقبل) قولها (في أقل من ثمانين يوماً) من حين إمكان الوطء بعد 
العقد؛ لأن العدة لا تنقضي إلا بما تَبِيّنَّ فيه خلق إِنسانٍ» وأقلّ مدة يتبين 
فيها خلق إنسانٍ أحدٌ وثمانون يومآء كما تقد" . 

(ولا تنقضي به) أي: بما تلقيه المرأة (عِدهٌ قبل أن يصير مُضغة) 
ويتبين فيه خلقٌ إنسانء كما لا تصير به آم أمّ ول ولا يثبثُ به حكم 
نفاس» ولا وقوعٌ طلاق معلّق بولادة» ونحو ذلك . 

(وإن اعت انقضاءها) آي : العدة (بالشهور؛ لم يُقبل قولها) بلا 
بينة (والقولٌ قول الزوج) لأن الاختلاف في ذلك ينبني على الاختلافٍ في 
وقت الطلاق» والقول قول الزوج فيه (إلا أن يدّعي) الزوج (انقضاءها 


)0( تقدم في عدة مواضع منها (۱۰/ (f00 »۲٤۲ ۲٤٣۱‏ 
)( )012/1(. 
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ليسقط نفقتهاء مثل أن يقول في مُحرَم : طلقئكِ في شوال) فقد انقضت 
عدتكِء وسقطت نفقتّكِ (فتقول هي: بل) طلقتني (في ذي القعدة) 
فيدتي ونفقتي باقيتان (فقولها) لأن الأصل عدم سقوط ذلك . 

(فإن ادعت ذلك) أي: عدم انقضاء عدتها (ولم يكن لها نفقة) 
كبائن حائل (قُيِلَ قولها) لأنها مقرّة على نفسها بما هو الأغلظ عليها. 

(ولو انعكس الحال فقال) في المّحَرّم : (طلقئكِ في ذي القعدة) 

تنقض عدتك (فلي رجعتك» فقالت: بل) طلقتني (في شوال) 
فانقضت عدتي (فلا رجعة لكّ؛ فقوله) لأنه يُقبل قوله في أصل الطلاق» 
قبل قوله في وقتهء والأصل بقاء العصمة. 

(وإن ادّعى في عدّتها أنه كان راجعها آمس» أو) أنه كان راجعها 
(دد شه فل فرك ل يلك رجا فح قران بيا 

(فإن ادعاه) أي : أنه كان راجعها أمس » أو منذ شهر (بعد انقضائها) 
أي: العدة (فأنكرته؛ فقولها) لأنه ادعاها في زمن لا يملكها فيه 
والأصل عدمهاء وحصول البينونة. 

(وإن قالت: قد انقضت عدتي» فقال) بعد ذلك: (قد كنثُ 
راجعتكِ؛ فقولها) لما تقدم . 

(وإن سبق فقال: ارتجعئكِ. فقالت: قد انقضت عدتي قبل 
رجعتك» فأنكرها؛ فقوله) لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها؛ 
ولأنه يملك الرجعة» وقد صت في الظاهرء فلا يُقبل قولها في إبطالها 
(وإن تداعيا) ذلك (معاً؛ كُدم قولها) لتساقط قولهما مع التساويء 
والأصل عدم الرجعة . 

(وإن اختلفا في الإصابة) قبل الطلاق (فقال: قد) كنت (أصبتك, 
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فلي رجعتك» فأنكرئّه) فقولها؛ لأن الأصل عدمها (أو قالت) بعد أن 
طَلّتها: (قد أصابني) أو خلا بي (فلي المهدُ كاملاً) فأنكرها (فقول 
المُنكر) لأن الأصلّ عدمُها وبراءثه (وليس له رجعتها في الموضعين) 
لعدم قبول قول مدعي الإصابة. 

(ولا تستحق فيهما) أي: الموضعين (إلا نصفٌ المهر؛ إن كان 
اختلافهما قبل قبضه) مؤاخذة لها بإقرارها في الأول؛ ولأن الأصل براءته 
في الثاني (وإن كان) اختلافهما (بعده) أي : بعد قبضه (وادعى إصابتهاء 
فأنكرث؛ لم يرجع عليها بشيء) مؤاخذة له بمقتضى دعواه الإصابة (وإن 
كان هو المُتكر) للإصابة (رجع) عليها بنصف المهر؛ لأن الأصل عدمها 
كما تقدم . 

(وإن ادعى زوج الأَمَةَء بعد) انقضاء (عِدّتهاء أنه كان راجعها فى 
عدتهاء فأنكرته) الأمّة (وصّدّقه مولاها؛ ف) القول (قوثّهاء نتا ) لأنه 
لا يتضمن إبطال حى للزوج ؛ لعدم قصدها" إياه. 

(وإن صَدَّقته) أي: صدقت مُطْلّقَها بعد انقضاء عدتها أنه كان 
راجعها قبله (وكدّبه مولاها) في ذلك (لم يُقبل إقرارُها في إبطالٍ حق 
السيد) لأنه إقرار على غيرهاء فلم يُقبل. 

(فإن عَلِم) السيد (صدق الزوج) في دعواه الرجعة قبل انقضاء 
عدتها بعده (لم يحل له) أي: السيد (وطؤهاء ولاتزويجها) لأنها زوجة 
الغير. 


839/١١( والمغني‎ )۱٦١/۲( مسائل مهنا كما في كتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 
. ٠٠١۲ رقم‎ )17717- ١9/77/4( وانظر : مسائل الكوسج‎ .) 6٠ 
. في «ح) : «تصديقها)‎ (9 
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(وإن علمت هي صِدْقَ الزوج في) دعواه (رجعتها) وكلّبه السيد 
(فهي حرام على سيدها) وعلى من يزرّجها له» غير المدعي للرجعة 
(ولا يحل لها تمكينه) أي : السيد (من وطثهاء كما قبل طلاقها . 

ولو قالت الرجعية: انقضث عِدّتي. ثم) رّجعّت و(قالت: 
ما انقضت) عدتي (فله رجعتها) حيث لم تتزوّج» كجَحْدٍ أحدهما النكاح 
ثم يعترف به. 

(ولو قال: أخبرتني بانقضاء عدتهاء ثم راجعهاء ثم أقرّت بكذبها 
في انقضائها) أي: الهدّة (وأنكرث ما ذكر عنها) من إخبارها بانقضاء 
العدّة (وأقكت بأنَّ عدتها لم تنقض؛ فالرجعةٌ صحيحة) لأنه لم يقد 
بانقضاء عدتهاء وإنما أخبر بخبزها عن ذلك» وقد رجعت عن خبرها؛ 
00 


نصل 


(والمرآة إذا لم يحل بها) الزوج» ولم بحل بها (ثرينها تطليقة) ولو 
بلا عوض؛ لأنه لا عة عليها (فلا رجعة عليهاء ولا نفقة لها) كالمطلقة 
ثلاثاً. 

(فإن طلَّقها ثلائاًء أو) طَلّنَ (العبد) طلقتين (اثنتين قبل الدخول» أو 
بعده؛ لودل لاحي ع زرحا عير نكاحاً صحيحاً. ممن يمكته 
الجماع. ويطؤ)ها الزوج الثاني (في القبلٍ» بع انتشار) لقول ابن ان 
کان الرجل إذا طلّق امرآته فهو أحَقى برجْعتها؛ وإن طلّقَها ثلاثا. سح 
ذلك قولّه تعالى: «الطَّلاقٌ مرتان. . .€ إلى قوله تعالى : ظفإنْ طَلقّها 
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فلا تحلٌ له من بعد حتى تنک روجا غیره) ٩‏ رواه أبو داود 
EET‏ 

وعن عروة عن عائشة قالت: «كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن 
يطلقهاء وهي امرأته إذا ارتجمها وهي في العدّةء وإن طلّقها مائة مرّة 
فأكثر. حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقكِ فتبيني مني» ولا أوتكِ9» 
أبداً» قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقكء فكلّما هممت^؟ أن تنقضى 
ماف اجك تدهيك: الا قصلت على عا اسر 
فسكتت حتى جاء النبي ية فأخبرته فسكت النبي بل حتى نزل القرآن : 
«الطلاقٌ مرتانٍ فإمسالكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان4. قالت عائشة : 
فاستأئف الناس الطلاق مستقبلاً» من كان طَلَّقّ ومن لم يكن طلّق؛ رواه 
الحرم دى وروا أ عمتسن مهم وة 


.٠٠٠ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

زفق أبو داود في الطلاق؛ باب ۰۱۰ ۳۷ رقم ۲۱۹۵؛ ۰۲۲۸۲ والنسائي في الطلاق» 
باب ۷۵ء رقم 27007 وفي الكبرى )5١1/5(‏ رقم 5148. وأخرجه ‏ أيضا ‏ 
البيهقي (۷/ ۳۳۷)ء وفي معرفة السئن والآثار (۳۹/۱۱) رقم 15341 . 
قال المنذري في مختصر سئن أبي داود (۳/ :)٠٠١‏ في إسناده علي بن الحسين بن 
واقد» وفيه مقال. 

فق «أوتك؛ كذا في الأصل وهذ»؛ وفي سنن الترمذي ومصادر التخريج: «آويك». 

(4؛) «هممت» كذا في الأصل و«ذ؛ وفي سنن الترمذي ومصادر التخريج: «عمّت». 

(0) سورة البقرةء الآية: ۲۲۹ . 

() في الطلاق» باب ١۱ء‏ حديث ۱۱۹۲ . وأخرجه ‏ أيضا ‏ الحاكم (۲/ ۲۷۹ ۲۸۰)» 
والبیهقي (۳۳۳/۷)ء من طريق يعقوب بن حميد بن کاسب» عن يعلى بن شبیب . 
وان مردويه ‏ كما في شرح الزرقاني (/225). من طريق محمد بن إسحاق - 
كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد = 
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مسلا وذكر أنه أصحٌ. 

ويشهد لاشتراط وطء الزوج فيه مع الانتشار؛ حديثٌ عائشة 
قالت : «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي يل فقالت : كنت عند رفاعة 
القَرَظي» فطُلّقني » َبَتّ طلاقي» فتزوجتُ بعده عبدالرحمن بن الزّيير 
- بكسر الموحدة من تحت - وإنما معه مثل هدبة الوب . فقال: أتريدينٌ 
أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عَسَيلتة ويذوق عسيلتك» رواه 
الجماعة. وروت عائشة أن النبي ب قال: «العسيلة: : هي 
الجماع» . 


= بججة. 
وتعقبه الذهبي بقوله: قد ضعفه غير واحد. 

:)088/5( مالك في الموطأ‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ . ۱٠۹١ في الطلاق عقب حديث‎ )١( 
والشافعي في الأم (5/ 574)» وفي أحكام القرآن (۱/ ۲۲۳)ء وفي اختلاف الحديث‎ 
ص/ ۰۱۸۸ وفي مسنده (ترتيبه ۲/ ١۳)ء و ابن جرير في تفسيره (۲/٩٥٤)ء والبيهقي‎ 
EA وفي معرفة السنن والآثار (۱۱/ ۳۹) حديث‎ (TTT /Y) 
. قال الترمذي: هذا أصح‎ 
: وقال البيهقي: هذا مرسل» وهو الصحيح ؛ قاله البخاري وغيره. وقال في المعرفة‎ 
. والمرسل هو المحفوظ‎ 
.)۱١۸-۱۵۷ /۱۸( وانظر : الاستذكار‎ 

(۲) تقدم تخريجه من البخاري؛ ومسلم (۱۳۹/۱۱) تعليق رقم (۲). وأخرجه أبو داود 
في الطلاق» باب ۰٤۹‏ حديث ۹٠۲۳ء‏ والترمذي في التكاح» باب 6؟؛ حديث 
:؛: والنسائي في التكاح» باب "241 حديث ۳۲۸۳ » وفي الطلاق» باب 2٠١9‏ 
۲ حديث ۳٤١۷‏ ۔ ۳٤۱۲ "41١ ۰۳٤۰۹‏ وفي الكبرى (5/ ۳۲۳ 801" ب 
اه") حديث 00175 205:9 of (OY‏ مكف وابن ماجه في التكاح » 
باب ۰۳۲ حديث ۱۹۳۲ء وأحمد (5/ 1" ۳۷ “037971011 ۲۲۹). 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۳) أخرجه أحمد (57/5)) وأبو يعلى (۲۳۹/۸ء ۲۹۰) حديث 441: ٤۸۸۱‏ = 
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واعتبر كون الوطء في القَبّل؛ لأنَّ الوطءً المعتبر في الزوجة شرعا 
لا يكون في غير القَبْل (ولو كان) الزوج الواطىء (خصياء أو مسلولاًء أو 
موجوءا) وتقدم”'2 معنى سلّ الخّصِيتين ووجاثهما (أو) كان (مملوكاً» أو 
لم يبلغ هو أو هي عشراً) من السنين (أو مجنوناً» أو نائماٌء أو مغمئٌ 
عليه وأدخلت ذكره في قزجهاء أو كانا) أي: الزوج والزوجة 
(مجنونين» أو وطثها فأفضاهاء أو ظنها شريته » أو أجنبية) لدخول ذلك 
كله في عموم: «إحتى تكح روجا يره » وعموم: احتى تذوقي 
عُسَّيلتهُ ويذوقٌ عسيلتك». 

(وتعود بطلاق ثلاث) حكاء ابن المنذر 7 إجماعاً. 

(وأدنى ما يكفي) من الوطء حتى تحلّ لمطلقها ثلاثاً (تغييبُ 
الحشفة) في القَيّل مع الانتشار (وإن لم يُنْوِل) لأن أحكام الوطء تتعلّق به. 

(فإن كان) الزوج الثاني (مجبوباًء قد بقي من ذكره قَدْرُ الحَشّفة 
فأكثرء فأولجه) مع الانتشار في ثُيْلها (أحلَّها) لمطلقها ثلاثا؛ لأن ذلك 
منه بمنزلة الحشفة من غيره (وإلا) أي: وإن لم يبق من ذكره قد 
الحَشّفة بل دونها (فلا) يحلها إيلاجه ؛ لأنه بمنزلة إيلاج بعض الحشفة 
ولا تتعلّق به أحكام الوطء. 

(ولا يحلها) أي: المطلّقة ثلاثا (وطءٌ السيد إن كانت أمّة) لأنه 


= والدارقطني (۳/ ۲٠٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (115/9). 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (6/ :)۳١١‏ فيه أبو عبدالملك المكي» ولم أعرفه بغير 
هذا الحديث؛ وبقية رجاله رجال الصحيح . 

۸( (ححرى ١‏ ة). 

(۲) سورة البقرةء الآية: 77٠١‏ , 

(۳) الإجماع لابن المنذر ص/ ٠١۲‏ والإشراف على مذاهب العلماء .)7١17/4(‏ 
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ليس بزوج (ولا) يحلها ‏ أيضآ ‏ (الوطء في نكاح فاسد) كنكاح المحلل» 
والشغار» والمتعة (أو) الوطء في نكاح (باطل» أو بشبهة) لأنه لا يُسنّى 
نكاحاً شرعاً. 

(أو) الوطء (في ردّنه) أي: ردّة الزوج الثاني؛ لأنه إن لم يُسلم في 
العدّة لم يصادف الوطء نكاحاء وإن عاد إلى الإسلام؛ فقد وقع الوطء 
في نكاح غير تام؛ لانعقاد سبب البينونة (أو) في (ردتها) لما ذكر (أو في 
الذبر) لأن الحل متعلّق بذوق-العُسيلة» ولا يحصّل به. 

(أو وطئها قبل إسلام الآخر) بأن عقد عليها حال كفرهماء 
فاسلمت» ثم وطئهاء أو أسلم وليست كتابية» فوطئها؛ فلا تحلٌ؛ لما 
سبق في المرتد. 

(أو في حيضء أو نفاسء أو إحرام منهماء أو) إحرام (من 
أحدهماء أو صوم فرض منهماء أو) صوم فرض (من أحدهما) لأثه وط۶ 
ُو لحن الله تعالى» فلم يحلّهاء كالوطء في التكاح الباطل . 

(لا إن وطثها وهي مُحرّمةٌ الوطء لضيق وقتٍ صلاقء أو) وطئها 
(مريضة تتضرر بوطثه؛ أو) وطئها (في المسجدء أو) وهي مُخرمة (لقبض 
مهر) فإن الوطءً يحلها له في هذه الصور؛ E‏ 
لحق' الله تعالی » بخلاف ما تقدم . 

(وإن كانت) المطلقة ثلاثاً (أمق فاشتراها مطلّقها؛ لم تحل له) 
حتى تنص زوجاً غيره» ويطأها كما تقدم ؛ لقوله تعالى: #فلا تحلٌ لمن 
بعد حتى تنكم زوجا يره . 


. في ١ذ٤ : الا لمعنىّ فيها بل لحق الله‎ )١( 
۲۳١ (؟) سورة البقرة» الآآية:‎ 
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(وإن كانت ذميّة فوطئها زوجها الذَّمِيٌْ) في نكاح يُقرَان عليه لو 
أسلماء أو ترافعا إلينا ‏ كما أشار إليه الشيخ تقىئ الدين“ - (أحلها 
لمطلّقها المسلم» نضا) لأنه زوج. 

(ولو تزجها) أي: تزرّج امرأة (وهو عبد» فلم يطلقها حتى عَتَق) 
فله عليها الثلاث (أو) تزرّجها وهو عبد و(طَلّقها واحدة» ثم عَسَقَ؛ فله 
عليها الثلاث تطليقات) اعتباراً بحاله حيتئذ (ككافر حر طلّق) امرأته 
(ثنتين» ثم استرق» ثم تزوّجها) فله الثالثة؛ لأن الطلقتين لم تقعا 

و(لا) يملك العبد تما الثلاث (إن عَتق بعد طلاقه اثنتين) لأنهما 

(ولو تزوّجها وهو حر كافرٌ؛ فشبي» واسترقٌ) وحده أو معها (ثم 
أسلما جميعاً؛ لم يملك إلا طلاق العبد) اعتباراً بحال الإيقاع (ولو طَلّتها 
في كُفْرِه واحدة» وراجعهاء ثم سُبِيَ؛ واستُرقٌ؛ لم يملك إلا طَلْقة) لما 
تقدم . 

(ولو عَلَّقَ) عبد (طلاقاً ثلاثاً بشرط غير عتقهء فوجد الشرط بعد 
عتقه) كما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنتٍ طالقٌ ثلاثاء وعَتَقَّه ثم 
دخلتها (لزمته الثلاث) اعتباراً بوقت الوقوع (وفي تعليقها) أي : الثلاث 
(بعتقه) بأن قال لها: إن عتقت فأنت طالق ثلاثاء إذا عتق (تبقى له طَلْقة) 
قال في «المبدع»: في الأصح . 

(وإذا غاب عن مُطَلّقته ثلاثأء ثم أتنةُء فذكرت) له (أنها نكحت مَنْ 


. ۳۹۳ الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
. 451-484 رقم‎ )181-1719/١( أحكام آهل الملل من كتاب الجامع للخلال‎ )۲( 
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أا ات ما و ران ذلك عا بان مقي زم ب 
(فله نکاځهاء إذا غلب على ظَنَهُ صدقهاء إما بأمانتهاء أو بخبر غيرهاء 
ممّن يعرف حالّها) لأنها مؤتمنة على نفسهاء وعلى ما أخبرت به عنهاء 
ولا سبيلٌ إلى معرفة هذه الحال على الحقيقة إلا من جهتهاء فتعيّن 
الرجوع إلى قولها؛ كما لو أخبرت بانقضاء عدتها (وإلا) أي: وإن لم 
يمكن ذلك» أو لم يعرف ما يغلب على ظنه صدقها (فلا) تحل له؛ لأن 
الأصل التحريم» فوجب البقاء على الأصل» كما لو أخبره عن حالها 


فاسق 


(فلو أنكر الزوج الثاني وَطأهاء وادّعته) أي: الوط (منه؛ فالقول 
قوله في تنصيف المهر؛ إذا لم يقر بالخلوة بها) لأن الأصل براءثه منه 
(والقول قولها في إياحتها للأول) لأنها مؤتمنة على نفسها. 

(فإن صَدقه) أي: الثاني (الأول) على أنه لم يطأها (لم يحل له) 
آي : الأول (نكاحها) لأنه مقرٌ على نفسه بتحريمها عليه (فإن عاد) الأول 
(فصّدَّقها) على أن الثاني وطئها (أبيحت له) لأنه إذا عَم حلّها لم تحرم 
بكذبه؛ ولأنه قد يعلم في المستقبل ما لم يكن علمه في الماضي . 

ولو قال الأول: ما أعلمٌ أنَّ الثاني أصابها؛ لم تحرم عليه؛ لأنَّ 
المعتبر في حلها له خبدٌ يخلب على ظنّه صدقهاء لا حقيقة العلم. 

(وكذا لو تزوكجت حاضراً وفارقهاء وادّعت إصابته )ا منه (وهو 
منكرها) فالقولٌ قوله في تنصيف المهر» وتؤاخذ بقولها في وجوب العدَّة 
عليهاء وفيما يجب عليها بالوطء» وكذا لو أنكرٌ أصلّ التكاح» ولمُطَلّقها 
ثلاثاً نكاخها إذا غلب على ظنه صدقها . 
(ولو جاءت) امرأةٌ (حاكماًء وادّعت أن زوجها طلّقهاء وانقضت 
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عدتها؛ جاز) للحاكم (تزؤجهاء و)جاز (تزويجها"؛ إن ظنّ صدقهاء 
وكان الزوج مجهولا ولم تعيتهء وإن لم يثبت أنه طَلّقها. قال الشيخ”: 
ساملا عل لم يغبت يثبت عتقةٌ. وقال رف اليد 3" : آنه إذا کتب إليها أنه 
طلّتها ؛ لم نتزوكج حتى يثبت الطلاق) لاحتمال إنكاره . 

(وكذلك لو كان للمرأة زوج أي: معروف - فادّعت أنه طَلّقهاء 
لم تتز تتزوّج 'بمجرد ذلك» باتفاق المسلمين) لأن الأصل ع الطلاق. 

بخلاف ما إذا ادعت أنه تزرّجها من أصابهاء طا ولم تعيّئه» 
فان النكاح لم يغبت يشبت لمعيّن» بل لمجهول» فهو كما لو قال: عندي مال 
لشخص» 5-7 إليه؛ فإنه لا يكون إقراراً بالاتفاق» فكذلك قولها: 
كان لي زوج وطلقني» وسيد وأعتقني. ولو قالت: تزوجني فلان 
وطلقني؛ فهو كالإقرار بالمال وادعاء الوفاء. والمذهبُ أنه لا يكون 
إقراراً؛ ذكره في «الاختيارات». فعليه: قول المصنف: «إن كان 
الزوج مجهولاً» ليس بقيد. ولذلك قال في «المبدع» و«المنتهى» 
وغيرهما: لا سيما إن كان الزوج لا يعرف. 

(فإن قالت: قد تزوجت من أصابني» ثم رجعت عن ذلك قبل أن 
يعقد عليها) مطلّقُها ثلاث (لم يجز) له (العقدٌ) عليها؛ لأن الخبرٌ المبيح 
للعقد قد زال» فزالت الإباحة. 

(وإن كان) رجوعها (بعده) أي: بعد العقد عليها (لم يُقْبل) 
رجوعٌها؛ لتعلّق حقٌ الزوج بها (كما لو اأعى زوجيّة امرأة: فاقوت له 
)١(‏ في «ذ٤:‏ «جاز للحاكم (تزويجهاء و)جاز (تزوّجها؛ إن. 
(1) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ ۳۹١‏ والفروع (4171/5). 


(۳) مسائل حرب ص ١١٤۱ء‏ وانظر: مسائل ابن هانىء (۱/ ۲۲۷) رقم ۱۱۰۰ . 
() ص/٤۳۹.‏ 
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بذلك»› ثم رجعت عن الإقرار) له بالزوجيّة ؛ فإنه لا يُقبل منها الرجوع؛ 
لتعلّق حقه بها . ۰ ٠‏ 

(وإذا طلّقها رجعياً وغاب) عنها (فقضت عدتهاء وأرادت التزؤج» 
فقال لها وكيله : توقفي) عن التزوج (كيلا يكونّ راجَمَكِ ؛ لم يجب عليها 
التوتّف) لأن الأصل عدم الرجعة» واحتمالها لا دليل عليه . 
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باب الإيلاء 


بالمدّء لغةً: الْحَلْف (وهو) مصدْآلى يؤلي» إيلاءً وأليّةء ويقال: 
تألّى يتأنّى . وفي الخبر : «من يتألّ على الله تكذبه»' . والأليّة : اليمين» 
وجمعها ألاياء كخطاياء قال 2035 : 


)١(‏ روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم: 
أ عقبة بن عامر رضي الله عنه : أخرجه البيهقي في دلائل الثبوة (0/ 541 - »)۲٤١‏ 
وابن عساكر في تاريخه »)۲٤١ ۲٤٠١ /٥۱(‏ في خطبة طويلة للنبي ل بتبوك. وذكره 
ابن كثير في البداية والنهاية (5/ )١5 - ١7‏ وقال: هذا حديث غريب» وفيه نكارة» 
وفي إسناده ضعف . 
ب زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 
(۲۲۰/۱) حديث ٠۳۳٣‏ والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (۳/ 148١)؛‏ من طريق 
عبدالله بن مصعب بن خالد بن زيد بن خالد الجهني؛ عن أبيه: عن جده» عن زيد بن 
خالد رضي الله عنه» في حطبة طويلة بتبوك. وجَهّل ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
)٠٠ /(‏ عبدالله بن مصعب وأباهء وقال الذهبي في ميزان الاعتدال :)۰٦/۲(‏ 
خطبة منكرة» وفيهم جهالة. 
ج - أبو أمامة رضي الله عنه: آخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۹/۸) حديث ۷۸۹۸ 
بلفظ : لا تألوا على اللهء لا تألوا على الله ؛ فإنه من تألّى على الله أكذبه الله . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)7١8‏ فيه علي بن يزيد الألهاني؛ وهو ضعيف. 
د . عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً: أخرجه أبو داود في الزهد ص//الا١؛‏ 
رقم ۰۱۷۰ وابن أبي شيبة (۱۲/ ۲۹۵ - ۲۹۷)ء وهناد في الزهد )۱۸١/١(‏ رقم 
۷ وابن أبي عمر في مسئده - كما في إتحاف الخيرة المهرة (7/ 107 ٠5‏ 4)؛ 
والمطالب العالية )74١7/7(‏ رقم ١٠٠۳ء‏ والبيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى 
ص/۲۱٤؛‏ رقم ۰۷۸١‏ وابن عساكر في تاريخه (۱۷۹/۳۳)ء في خطبة طويلة . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۲/ ۱۷۹-٠۷١‏ مع الفيض) ورمز لحسنه. 

(۲) هو كثيّر بن عبدالرحمن الخزاعي» شاعر متيم مشهورء من أهل المديئة» أكثر إقامته = 
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قليل الألايا حافظٌ ليمينهء إذا صدرت منه الأليهُ بت 
وكذلك «الألوة» بسكون اللام وتثليث الهمزة. 
وشرعا: (حلّف زوج) لا سيّد (يُمكله الجماع) لا عِين» ومجبوب 
(بالله) تعالى (أو بصفة من صفاته) لا بنذرء أو طلاق ونحوه (على ترك 
وطءِ امرآته» المُمكن جمامّها) لا رئْقاء ونحوها (ولو) كان حَلّفه على 
ترك وطثها (قبل الدخولء في قُبُل) لا دبر (أبدا» أو يُطْلِقُ) في حلفه لا 
يطؤها (أو) يحلف لا يطؤها (أكثرٌ من أربعة أشهرء أو ينويها) لأربعة 


أشهر فأقل0©. 
(وهو) أي: الإيلاء (محوّم في ظاهر كلامهم ؛ لأنه يمينٌ على ترك 
واجب) قاله في «الفروع؟ . 


(وكان هو والظهار طلاقاً في الجاهليّة) قال في «الفروع»: ذكره 
جماعة””'» وذكره آخرون في ظهار المرأة من الزوج؛ ذكره أحمد" في 
الظّهار عن أبي قلابة©» وقتادة(© . 


= بمصرء يقال له: كثير عرف وفد على عبدالملك بن مروان» فازدرى منظره» ولما 
عرف أديه رقع مجلسه: فاختص به وببني مروان» يعظمونه ويكرمونه؛ قال هذا البيت 
في رثاء عبدالعزيز بن مروان بن الحكم» كما في ديوانه ص/ 88. سير أعلام النبلاء 
(0/ 067 والأعلام (519/0). 

)١(‏ في «ذ»: «أي: الأربعة أشهر فأكثر». 

0) انظر: مصنف عبد الرزاق (5/ »)٤٤١‏ وسئن البيهقي (۷/ ۳۸۳) . 

) المغني (58/11). 

)4( أخرجه عبدالرزاق (141/5) رقم ۰۱۱۵۷۸ وعبد بن حميد في تفسيره ‏ كما في الدر 
المنشور ,.)1١190/5(‏ والطبري في تفسيره (۷/۲۸)ء وأبو الليث السمرقندي في 
تفسيره (۳۹۱/۳). 

(0) لم نقف على من رواء عنه مسنداً» وذكره ابن قدامة في المغني (18/11). وأخرج 
عبدالرزاق (557/5) رقم ۷۹١٤۱۱ء‏ عن طاوّس قال: كان طلاق آمل الجاهلية = 
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نانف 

والأصل في الإيلاء قوله تعالى: «للذين يُوْلونَ من نسائهم تربص 
أربعة آشهر 4 , 

وكان 2 بن كعب20, وابن عباس ٩۳‏ يقرءان: اايقسمون. . ٠.‏ 
الآية. 


وقال ابن عباس: طللذين يؤلون»: يحلفون؟؛ حكاه عنه 
ع2 

وكان أهل الجاهليّة» إذا طلب الرجل من امرأته شيئكء فأبث أن 
تعطيّه» حلف ألا يقرّبها السنة ولا السنتين والثلاث" ٠‏ فيدعها لا أيّما 

ولا ذات بَعْلء فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر ؛ 

ذكره في «المبدع». 

(وله) أي : الإيلاء (أربعة شروط) تُعلّم من تعريفه السابق: 
(أحدها: أن يحلف) الزوج (على ترك الوطء في القَبل» فإن تركه 

بغير يمين ؛ لم يكن مُؤْلياً) لظاهر الآية . 

= الظهار. 

. ۲۲٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبن المنذر في تفسيره ‏ كما في الدر المتثور »117١/١(‏ وابن أبي داود في 
المصاحف ص/ ٦۳‏ . 

(۳) آخحرجه عبدالرزاق )٤٥٥١  424/5(‏ رقم ١١١547‏ وسعيد بن منصور (۳/ ۸۷۰) 
رقم «TVo‏ وانظر : الدر المنثور .)۲۷١ /١(‏ 

(5) أخرج ابن جرير في تفسيره (2»)475/7 وابن أبي حاتم في تفسيره )٤۱۱/۲(‏ رقم 
۰ والبيهقي (۷/ ٠78)؛‏ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» قوله: 
«للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر)ء وهو الرجل يحلف لامرآته بالله 
لا يتكحها... . إلخ. 

(0) انظر: مسائل عبدالله (۳/ ۱۱۲۲) رقم ۰۱٥٤۷‏ ومسائل صالح (۲/ ۱۸۲) رقم ۷٤۳‏ . 

() في «ذ»: «ولا الثلاث». 
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(وإن تركه) أي: ترك الزوج الوطء (مُضْرًَاً بها من غير عذر) 
لأحدهما (ضربت له مدته) أربعة أشهر (وحُكم له بحكمه) آي : الإيلاء؛ 
لأنه تارك لوطئها ضرراً بهاء أشبه المؤلي؛ ولأن ما لا يجب إذا لم 
يحلف ؛ لا يجب إذا حلف على تركه» كالزيادة على الواجب» وثبوت 
حكم الإيلاء لمن حلف؛ لا يمنع من قياس غيره عليه إذا كان في معناه» 
كسائر الأحكام الثابتة بالقياس . 

(وكذا حُكم من ظاهر) من زوج" (ولم يُكشّر) لظهاره؛ فَعُضرب 
له مدة الإيلاء» ويثبت له حكمه؛ لما تقلّم . 

(وإن كان) تركة للجماع (لعذر) لأحدهما (من مرضء أو غيبةٍء أو 
حبس ؛ لم تُضرب له مدّةٌ) لأن الوطء غير واجب حيندز . 

(وإن حلف على ترك الوطء في البر) لم يكن مؤليا؛ لأنه لم يترك 
الوطء الواجب عليه» ولا تتضرّر المرأة بتركه؛ لأنه وطء مُحَرّم» وقد أكّد 
منع نفسه منه بيمينه (أو) حلف على ترك الوطء (دون الفرج. لم يكن 
مؤلياً) لأنه غير واجب عليه» ولا تتضرر المرأة بتركه . 

(وإن حلف ألا يجامعها إلا جماع سووء يريد جماعاً ضعيفاًء 
لا يزيد على التقاء الختانين؛ لم يكن مؤلياً) لأن الضعيف كالقويٌ في 
الحكم . 

(فإن قال: أردت وطثا لا يبلغ التقاء الختانين. أو أراد به الوطء في 
الدرء أو) أراد به الوطء (دون المرْج؛ فمؤل) لأنه حالفٌ على ترك الوطء 
في القبّلء وما لا يبلغ التقاء الختانين ليس وطثا تترتب عليه أحكامه . 

(فإن لم يكن له نية) لم يكن مؤلياً؛ لأنه مجمّلٌء فلا يتعبّن لكونه 


. في اح» واذ4: الزوجته؟‎ )١( 


كتاب الطلاق - ياب الإيلاء 


(أو قال: والله لا جامعتك جماع”" سُوء ؛ لم يكن مؤلياً) بحال؛ 
لأنه لم يحلف على ترك الوطء» وإنما حلف على ترك صفته المكروهة . 


سل 


(والألفاظ التي يكون بها مؤلياً ثلاثة أقسام : 

أحدها؛ ما هو صريح في الحكم والباطن: كلفظه الصريح) نحو : 
یك (أو قال: لا أدخلت) ذكري في فرجك (أو): لا (غَيبِتُ) ذكري 
في فرجك (أو): لا (آولجث ذكري) في فرجك (أو): لا أدخلث» أو 
غيبت» أو أولجت (حشفتي في فرجكء و)کقوله (للبکر خاصضّة) دون 
الثيب : (لا اقتضّضّيْك) ‏ بالقاف والتاء المثناة فوق -» واقتضاض البكر 
وافتراعها ‏ بالفاء ‏ بمعنىّء وهو وطؤهاء وإزالة بكارتها بالذكر» من 
قضضت اللؤلؤة» إذا ثقيتّها (لمن يعرف معناه) المذكور. ومثله ما ذكره 
في «المستوعب»» و«الرعاية»: لا أي بك. زاد في «الرعاية»: من 
العربيٌ (فلا يديّنُ) إذا أراد بذلك غير الإيلاء؛ لأنه لا يحتمل غيره 
(ولا يُقبل له) أي : للحالف (فيه تأويل) لما سبق . 

(الثاني؛ صريح في الحكم) دون الباطن (وهو خمسة عشر لفظاً: 
لا وطنثكِ؛ لا جامعتّكِ؛ لا باضعتكء لا باعلثكِ لا باشرتكِ» 


. في «ذ): «أجاميك؟‎ )١( 
في «ح»: «إلا جماع؟.‎ )۲( 
. في «ذ): «لا أنيكك»‎ )۳( 
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لا شيك لا أفضيتٌ إليك» لا لمستك» لا افترشتك» لا اقتضضئك 
- لمن لا يعرف معناه -» لا قَرَبْكِء لا أصبئك, لا آتبتكِ» لا مَيِسْتْكِ) 
بكسر السين الأولى» وفتحها لغة. أي : لا وطئدّكِ (لا اغتسلتٌ منك. 

فلو قال: أردت غير الوطء؛ دُيّن) لأن لفظه يحتمله (ولم يُقبّل في 
الحكم) لأنها تستعمل في الوطء عُرفآء وورد الكتاب والسنة ببعضها 
كقوله تعالى: ولا تَقرَبوهنَ حتى يَطْهِرنَ فإذا تَطَهّرن فأتومٌنَ76©. 
«ولا تباشروه وأنتم عاكفونَ في المساجد”. من قبل أن 
تمشوه 4 . 

وأما الوطء والجماع فهما أشهر الألفاظ في الاستعمال» والباقي 
قياساً عليها . 

فلو قال: أردت بالوطء الوطء بالقدمء وبالجماع اجتماعٌ 
الأجسام» وبالإصابة الإصابة باليد» وبالمباضعة التقاءً بَضعة من البدن 
٠‏ بالبتضعة منهء وبالمباشرة مسن المباشر» وبالمباعلة الملاعبةً والاستمتاع 
دون الفرج» وبالمقاربة قرب بدنه منهاء وبالمَمَاسّة ممنّ بدنهاء وبالإتيان 
المجيء؛ وبالاغتسال الاغتسالٌ من الإنزال عن مباشرة من قُبلة أو جماع 
دون الفرج؛ لم يُقبل في الحكم؛ لأنه خلاف الغرف والظاهر. وفي 
الباطن : إن كان صادقاً فليس بمُولٍ. 

(الثالث) من الألفاظ (ما لا يكون مُوْلياً فيها إلا بالنيّة) وهي باقي 
الألفاظ (مما يحتمل الجماع) فيكون كناية (وهو ما عدا هذه الألفاظء 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 177؟, 
(۲) سورة البقرة» الآية: ۱۸۷ . 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 19 . 
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كقوله : والله لا جمع رأسي وراك بِحَدَُ) بكسر الميم (لا سائّفت رأسي 
رأسَكِء لا ضاجعتك» لا دخلتُ عليك» لا دخلتٍ عليء لا قَرَبتُ 
فراشَكِء لا بك عندكء لأسُوائّكِء لأغيظكِ, لتطولنٌ غيبتي عنكِء 
لا مسن جلدي جلدك؛ لا أويتُ معكِ؛ لا نمث عندَكِ) وحذف العاطف؛ 
لأن الغرض التعدادء كمن يلقى على الحاسب ججملاً» فيقول له: اكتب 
كذا كذاء ليرفع له حسابها. ١‏ 

(فهذه) الألفاظ (إن أراد بها الجماع كان مؤلياًء وإلا؛ فلا) لأنها 
ليست بصريح في الجماع ولا ظاهر فيه» فافتقرت إلى النية» ككنايات 
الطلاق . وفي «الرعاية»» و«الفروع»: أو القرينة . 

(ومن هذه الألفاظ ما يفتقر إلى ني الجماع والمدّة معأ وهو: 
لأسوأنّكِ. لأغيظتكِ. لتطولنٌ غيبتي عنك» فلا يكون مؤلياً) بها (حتى 
ينوي ترك الجماع في مدةٍ تزيد على أربعة أشهر) لأنها مجملة؛ فلا تتعين 


للإيلاء إلا بذلك . 
(وسائر) أي : باقي (الألفاظ يكون مؤلياً) بها (بنيّة الجماع فقط) إلا 
أن ينوي أربعة أشهر فأقل . 


(وإن قال): والله (لا أدخلتُ جميمٌ) أو كل (ذكري في فرجك؛ 
لم يكن مؤلياً) لأنه يخرج من وطئها بتغييب الحشفة» ولا حنث 
(عكس): والله (لا أولجث حشفتي) في فرجك؛ لأنه لا يخرج من القّيئة 
بدون ذلك . 

(الشرط الثاني) من شروط الإيلاء الأربعة : (أن يحلف بالله تعالى» 
أو بصفة من صفاته) ك: الرحمن» ورب العالمين. 

ولا خلاف أن الحلّف بذلك إيلاء؛ لما تقدم عن ابن عباس» يؤيده 
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قوله تعالى: فان فاؤوا فإنَّ الله غفورٌ رحيم). والغفران إنما يدخل 
اليمين بالله تعالى . 

(وسواء كان) الحلّف (في) حال (الرضا أو الغضب) لعموم قوله 
تعالى : «للذينَ يؤلونَ من نسائهم. . .4 الآية. 

(فإن حلف) على ترك الوطء (بنذرء أو عتق» أو طلاق» أو صدقة) 
بلمال» أو حجء أو ظهارء أو تحريم مباح) من أَمّة غيرها"“ (ونحوه؛ 
فليس بمؤل) لأنه لم يحلف بالله تعالى» أشبه ما لو حلف بالكعبة؛ ولأن 
هذا تعليق بشرطء ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم» ولا يجاب بجوابه» 
ولا ذكره أهل العربية في باب القسّمء وإنما يُسمّى حلفا تجوزا؛ 
لمشاركته القسّم في الحثٌ على الفعل» أو المنع منه. 

(و)لو قال: (إن وطئئكِ فأنتٍ زانية) لم يكن مؤليا؛ لأن تعليق 
القذف غير صحيح» فلا يلزمه بالوطء حل . 

(أو) قال: إن وطنّكِ (فللّهِ عل صوم أمسء أو) صوم (هذا 
الشهر) لم يكن مؤلياً؛ لأنه لا يصح تَذُر الماضي» وهذا الشهر يصير عند 
وجوب القّيئة ماضياً. 

فلو قال: إن وطنّكِ فللّه عليّ صوم الشهر الذي أطؤك فيه؛ 
فكذلك» فإذا وطىء؛ صام بقیته» وفي قضاء يوم وطىء فيه: وجهان؛ 
قاله في «المبدع؟. 

(أو استثنى في اليمين بالله) بأن قال : والله لا وطئتّك إن شاء الله أو 
إن لم يشأ الله ونحوه (لم يكن مؤلياً) للاستثناء . 


)١(‏ سورة البقرق» الآية: 5؟7. 
(1) في «ح» و«ذ٤:‏ «من أمة أو غيرها». 
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(وإن قال: إن وطبئك» فللّه عل أن أصليّ عشرين ركعة؛ كان 
مؤلياً) جزم به في «الشرح». وهو مبنيٌ على أنه ينعقد بالنذرء كما يدل 
عليه كلام الشارے. 

(الشرط الثالث) من شروط الإيلاء الأربعة : (أن يحلف على) ترك 
الوطء (أكثرٌ من أربعة أشهر) قاله ابن عباس ؛ لأن الله تعالى جعل له 
تربص أربعة أشهرء فإذا حلف على أربعة فما دونهاء فلا معنى للتربص؛ 
٠‏ لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائه» وتقدير التريّص بأربعة 
أشهر يقتضي كونه في مدة يتناولها الإيلاء؛ ولأن المطالبة إنما تكون 
بعدهاء فإذا قال : والله لا وطبّكِ ؛ كان مؤلياً؛ لأنه يقتضي التأبيد. 

(أو يعلقه على شرط) يعني يجعل غايته شيعا (يغلب على الظن 
ألا يوجد في أقلّ منهاء مثل) أن يقول: (والله لا وطئتكِ حتى ينزل عيسى) 
ابن مریم عليهما السلام (أو) حتى (يخرج الدجّال» أو) حتى تخرج 
(الدابّة» أو غير ذلك من أشراط الساعة) الكبرى» كطلوع الشمس من 
مغربها (أو) قال: والله لا وطتتّك (ما عِشْبٌ) بضم التاء أو كسرها (أو): 
والله لا وطئتك (حتى أموت» أو حتى تموتي » أو) حتى (يموت ولدك› 


أو) حتى يموت (زید» أو حتى يَقْدَم زيد من مكةء والعادةٌ أنه لا يقڌَم في 

(1) في «ح» واذ»: «کما يدل عليه سياق كلام الشارح». 

زفق أخرج سعيد بن منصور (۲/ ۲۷) رقم 14: والطبراني في الكبير (۱۱/ ۱۲۷) رقم 
والبيهقي (۷/ ۳۸۱)» والخطيب في تالي التلخيص (؟1/؟51) رقم ١الاء‏ 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: كان إيلاء امل 
الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك» فوقّت الله عز وجل أربعة أشهر فمن كان 
إيلاؤه أقل من أربعة أشهر ؛ فليس بإيلاء. وأخرجه ابن أبي شيبة )٠١١ /٥(‏ بلفظ : إذا 
آلى من امرأته شهراء أو شهرين أو ثلاثة ما يبلغ الحد؛ فليس بإيلاء. وصحح إسناده 
الحافظ ابن حجر في الدراية (۲/ 07/4 . 
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آربعة أشهر) فأقل (أو) قال: والله لا وطبتّك (حتى) أمرض» أو حتى 
(تمرضيء أو يمرض زيدٌ» أو إلى قيام الساعة» أو حنى آتيّ الهند؛ أو 
حتى ينزل الثلج في الصيف) لأن ذلك لا يوجد في أربعة أشهر ظاهراًء 
أشبه ما لو قال: والله لا وطنتّكِ في نكاحي هذا؛ ولأن حكم الغالب حكم 
المقطوع('؟ في كثير من الصور»ء فكذا هنا . 

(أو يعلقه على شرط مستحیل» ك: والله لا وطئتك حتى تصعدي 
السماء» أو) حتى (تقلبي الحجر ذهباًء أو) حتى (يشيب الغراب» ونحوه) 
ك: حتى يلج الجمل في سم الخياط ؛ لأن معناه ترك وطئها؛ لأن ما يُراد 
إحالةٌ وجوده يُعَلّقَ على المستحيل» كقوله تعالى في الكُقّار: 
ولا يدخلونٌ الجنة حتى يلج الجملٌ في سم الخياط 74" . 

وكقوله9©: 

إذا شاب الغرابأتيثُ أهلي وصار القارٌكاللّينِ الحليب 

(أو) قال: والله لا وطنيكِ (حتى تحبّلي. ولم يكن وطتهاء أو) 
كان (وطىء ونيته حَبَل متجدّدٌ أو حتى تحبّلي من غيري؛ فيكون مؤلياً) 
لأن حَبَّلها بغير وطء يستحيل عادة» كصعود السماء. 

(فإن قال: آردت ب)احتى» من قولي: حتى (تحبّلي) السببية» 
أي : لا أطؤك لتحبلي؛ يعني حلف على (ترك قصد الحَبّل ؛ فليس بمؤل) 
لأنه ليس بحالف على ترك الوطء» ويُقبل منه؛ لأنه محتمل . 

(وإن قال: والله لا وطئئكِ مدةء أو ليطولنٌ تركي لجماعك؛ 


. في «ح» و«ذ): «المقطوع به)‎ )١( 
. ٠٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 
.)۲( تقدم تخريجه (۲۷۹/۱۲) تعليق رقم‎ )۳( 
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لم يكن مؤلياً) لأن ذلك يقع على القليل والكثير» فلا يصير مؤليا (حتى 
ينوي أكثر من أربعة أشهر) ليتمحض اليمين للمدة المعتيرة. 

(وإن قال): والله لا وطنّك (حتى يدم زید» أو نحوه”"2: مما 
لا يغلب على الظّن عدمه في أربعة أشهر) فليس بإيلاء. 

(أو) قال: والله (لا وطئشكِ في هذه البلدة؛ أو) لا وطشّكِ 
(مخضوبةء أو محفوفةء أو منقوشة» أو حتى تصومي نفلاً» أو) حتى 
(تقومي» أو) حتى (يأذن زيدء فيموت) فليس بإيلاء؛ لأنه أمكنه وطؤها 
بغير حنث» فلم يكن مؤليآء كما لو استثنى في يمينه . 

(أو عَلّقه على ما يُعُلّمُ أنه يوجد في أقلٌّ من أربعة أشهرء أو يظره 
ذلك) أي: وجوده في أقل من أربعة أشهر (كَذْبولٍ بَقْلِ» وجفاف ثوب» 
ونزول مطر في آوانه» وقدوم حم في زمانه. 

أو) عَلَّقَه على فعل مباح لا مشقّة فيه» كقوله: والله لا وطبتُكِ 
(حتى تدخلي الدار» أو) حتى (تلبّسي هذا الثوب أو حتى أتنفل بصوم 
يوم» أو حتى أكسوك» أو) حتى (أعطيّك مالاًء أو): والله (لا وطئشك 
إلا برضاكء أو): والله (لا وطئتك مكرهةء أو محزونة؛ فليس بإيلاء) لأنه 
يمكنه وطؤها بغير حنث . 

(وإن قال): والله لا وطنتّكِ (حتى تشربي الخمرء أو) حتى (تزني» 
أو) حتى (تُسقطي ولدكء أو) حتى (تتركي صلاة الفرض» أو حتى أقتل 
زيد ونحوّه) من كل فعل مُحَوم جعله غاية له؛ فمُؤلٍ؛ لأنه عَلّقَه بممتنع 
شرعاً» أشبه الممتنع حسّاً. 

(أو) قال: والله لا وطنتّكِ (حتى تُسقطي صداقك» أو) حتى 


)١(‏ فى اذ2: «زید ونحوه). 
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تُسقطي (دَبْكِ عني » أو حتى تكفلي ولدك» أو تهبيني دارك» أو يبيعني 
أبوك داره» ونحوه) ك: حتى يسقط عني دينه (ف)هو (مؤل) لأن أخذه 
لمالهاء أو لمال غيرهاء عن غير رضا صاحبه سُحَرّم» أشبه الخمر . 

(و)لو قال لزوجته: (إن وطئتك» فعبدي حو عن ظهاري» وكان 
ظاهَرَء فوطىء؛ عق عن الظهار) لوجود شرطه (وإلا) أي: وإن لم يكن 
ظاهَرَ (فليس بمؤل) لأنه لم يحلف بالل تعالى» ولا بصفة من صفاته 
(فلو وطىء لم يعتق) لأنه إنما على عتقه بشرط كونه عن ظهاره» فتقيد 

(و)إن قال: (والله لا وطثتك مريضة؛ فليس بمؤل) لأنه يمكن أن 

تبرأ قبل الأربعة أشهر (إلا أن يكون بها مرضٌ لا يُرجى برؤهء أو) يكون 
بها مرض (لا يزول في أربعة أشهر) عادة؛ فيكون مؤلياً؛ لما تقدم (فإن 
قاله) أي: قال: والله لا وطنتّك مريضة (لها وهي صحيحة» فمرضت 
مرضاً يمكن بُرْؤْه في أربعة أشهر؛ لم يصر مؤلياًء وإن لم يرج برّؤه) في 
أربعة أشهر (فمؤلٍ) لما سبق . 

(و)إن قال: والله (لا وطئتك حائضاٌء أو نفساءء أو مُخرمة» أو 
صائمة فرضاًء أو لا وطئتك ليلاً؛ أو) لا وطتتك (نهاراً؛ فليس بمؤل) لأنه 
يمكنه وطؤها بغير حنث. 

(و)إن قال : والله (لا وطئئكِ حتى تَفْطِمِي ولديء فإن أراد وقت 
الفطام) وهو تمام الحولين (وكانت مده تزيد على أربعة أشهر؛ فمؤلٍ) 
لأنه حلف على ترك وطئها فوق أربعة أشهر (وإن أراد فعل الفطام) فليس 
بمؤل؛ لأنه يمكنها فطامه قبل مضي أربعة أشهر (أو مات الولد قبل مضي 


)1١(‏ في ادح ولذ»: «أشيه شرب الخمر». 


سكم 
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الأربعة آشهر؛ فليس بمؤل) أي : لحصول الفطام بموته (و)إن قال : (والله 
لا وطئتك طاهراء أو) لا وطئتك (وطتاً مباحاً؛ فمؤل) لأنه حلف على 
ترك وطئها الشرعي فوق أربعة أشهر . 

(وإن قال: إن وطئئك. فوالله لا وطئتئك؛: أو: إن دخلت الدارء 
فوالله لا وطنتّكِ؛ لم يكن مؤلياً حتى يوجد الشرط) لأن يمينه معلّقة 
بشرط» فلا يكون حالفاً قبله؛ ولأنه يمكنه الوطء من غير حنث قبل 
وجود الشرط» ومتى أولج زائداً على الحَشّفة ولا نية» حَينتَ في الصورة 
الأولى. 

(و)إن قال: (والله لا وطتتكٍ في السنة إلا مرةء أو إلا يومآء أو): 
والله (لا وطثتك سنة إلا يوماً) أو إلا مرة (فلا إيلاء) عليه (حتى يطاء 
ويبقى منها فوق ثلثها) أي: ثلث السنة؛ لأن يمينه مُعلّقة بالإضافة» 
فقبلها لا يكون حالفاً؛ لأنه لا يلزمه بالوطء قبل الإصابة حت فإذا 
وطىء وقد بقي من السنة فوق أربعة أشهر؛ .صار مؤلياً. 

(و)إن قال: (والله لا وطئئك عاماء ثم قال: والله لا وطئئك عاماً؛ 
فإيلاء واحد) لأنه لا شيء في كلامه يدل على أن العام في اليمين الثانية 
غيره في الأولى (إلا أن ينوي) باليمين الثانية (عاماً آخر) غير الأول؛ 
فيكونان إيلاءين . 

(و)إن قال: والله (لا وطئئكِ عاماًء ولا وطئئكِ نصف عام» أو): 
والله (لا وطئتك نصف عام» ولا وطتتك عاماً؛ فإيلاء واحد) لأنه يمين 


)١(‏ من قوله: «أو مات الولد قبل مضي الأربعة أشهر . . ٠.‏ إلى قوله: «لأنه حلف على 
ترك وطئها الشرعي فوق أربعة أشهر» زيادة في «ح؟ واذا . 
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واحدة (ودخلت المدة(١2‏ القصيرة في الطويلة) لاشتمال الطويلة عليهاء 
ولم ينو المغايرة (وإن نوى بإحدى المدتين غير الأخرى) فهما إيلاآن» 
لا يَدخل حكم أحدهما في الآخر. (أو قال): والله (لا وطئئكِ عامأء 
ولا وطتتك عاماً آخر) . 

(أو قال): والله (لا وطتتك عاماًء فإذا مضى فوالله لا وطئئك عاماً؛ 
فهما إيلأآن: لا يدخل حكم أحدهما في الآخر) لتغايرهما (فإذا مضى 
حكم أحدهما؛ بقي) حكم (الآخر) لعدم ما يزيله . 

(فإن قال في المحم : والله لا وطئئكِ هذا العام. ثم قال: والله 
لا وطئئك عاماء من رجب إلى تمام اثني عشر شهراً. أو قال في المُحرّم : 
والله لا وطنمُكِ عاماً. ثم قال في رجب : والله لا وطئتكِ عاماً. فهما إيلاآن 
في مدتين» بعض إحداهما) أي : إحدى المدتين (داخل في) المدة 
(الأخرى) لأن هذا هو مقتضى لفظه. 

(فإن فاء) أي: وطىء (في رجبء أو فيما بعده من بقية العام 
الأول؛ حَدِتَ في اليميئين) لوجود المحلوف عليه بهما (وتلزمه كقّارة 
واحدة) لتداخل كقّارة اليمين (وينقطع حكم الإيلاءين) للحنث . 

(وإن فاء قبل رجبء أو بعد العام الأول؛ حَدْتٌ في إحدى اليمينين) 
وهي الأولى في الأولى»ء والثانية في الثانية (فقط) .فلا يحنث في 
الأخرى؛ لعدم وجود المحلوف عليه بها. 

(وإن فاء في الموضعين ؛ حَنِثٌ في اليمينين) كفن كفارة واحدة؛ 
إن لم يكن كثّر للأولى قبل؛ لما تقدم . 

(وإن حلف) بالله (على) ترك (وطتها عاماًء ثم كفر يمينه قبل مضي 


0( ليس في «ذ»: (المدة؟». 
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الأربعة أشهر؛ انحل الإيلاء) بالتكفير (ولم يوقف) أي: تضرب له مدة 
الإيلاء (بعد الأربعة أشهر) لأن الإيلاء انحل . 

(وإن كر بعدها) أي : بعد الأربعة أشهر (وقبل الوقف) أي : ضرب 
مدة الإيلاء له (صاز كالحالف على) ترك الوطء (أكثر منها) أي: من 
الأربعة أشهر (إذا مضت يمينه قبل وقفه) فلا تضرب له مدة التريص ؛ لأن 
الإيلاء قد انحل بالكفارة . 

(فإن قال : والله لا وطئئك أربعة أشهرء فإذا مضت فوالله لا وطئتئك 
أربعة أشهر؛ فهو حالف) على ترك الوطء (وليس بمؤل) لأن كلّ واحد 
من الزمانين لا تزيد مدته على أربعة أشهر (لكن له حكم المؤلي ؛ لما بان) 
أي : ظهر (من قصده من الإضرار بها. قال في «الفصول»: وهو الأشبه 
بمذهبنا؛ ولأنه لو ترك الوطء مضرًا بها من غير يمين؛ ضُربت له مدة 
الإيلاء» فكذا مع اليمين وقصدٍ الإضرار. 

وكذلك) الحكم (في كل مدتين متواليتين يزيد مجموعهما على 
أربعة أشهرء كثلاثة أشهر وثلاثة: أو ثلاثة وشهرين) أو شهر وأربعة. 

(وإن قال: والله لا كلمتك» أو): والله (لا كلمتك سنة؛ لم يكن 
مؤلياً؛ لأنه يمكنه وطؤها ولا يكلمها) فليس يحالف على ترك وطئها. 


نسل 
(وإن قال: والله لا وطثتك إن شعت» فشاءث ولو متراخياً؛ فمؤل) 


لأنه علق الإيلاء بشرط» وقد وجد. 
(و)إن قال: والله (لا وطئئكِ إلا أن تشائي» أو) إلا أن (يشاء أبوك, 
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أو إلا باختيارك» أو إلا أن تختاري؛ فليس بمؤل) لأنه عَلّقَه بفعل يمكن 
وجوده في ثلث سنة إمكانا غيرٌ بعيدٍء وليس بِمُحَرّم؛ وليس فيه مضرّة» 
أنه ما لو عله عن ادا 

(و)إن قال: والله (لا وطئتُ واحدءً منك ؛ فمؤل منهنً) لأن النكرة 
في سياق النفي تعمٌء ولا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بالحنث؛ فإن طَلّق 
واحدة منهن أو ماتت؛ كان مؤليآ من البواقي؛ لأنه تعلّق بكل واحدة 
منفردة» فليحنث بوطء واحدة) منهن (وتنحلٌ يمينه) لأنها يمين واحدة 
(إلا أن يريد واحدة) منهن (بعينها؛ فيكون مؤلياً منها وحدها) لأن اللفظ 
يحتمله» وهو أعلم بنيته (وإن أراد واحدة) منهن (مبهمة؛ أخرحت 
بقرعة» لا بتعيينه) كالطلاق والعتق . 

(و)إن قال : والله (لا وطئتُ كل واحدة منكن؛ فمؤل من جميعهن 
في الحال) لأن لفظه صريح في التعميم (وتنحلٌ يميته بوطء واحدة) 
منهن ؛ لأنها يمين واحدة (ولا يقبل قوله: نويتٌ واحدة منهن» معينة» أو 
مبهمة) لأن لفظة «كُلّ» أزالت الخصوص . 

(و)إن قال: والله (لا أطؤكنٌ؛ لم يصر مؤلياً) في الحالء لأنه 
يمكنه وطء كل واحدة بغير حنث (حتى يطأ ثلاثاًء فيصير مؤلياً من 
الرابعة) لأن المنع حينئذ يصير في الرابعة محققاًء ضرورة الحنث 
بوطثهاء وابتداء المدة حيتئذ (وإن مات بعضهنء أو طلّقها؛ انحلّت 
يمينه» وزال) حكم (الإيلاء) لأنه يمكنه وطء الباقيات بغير حنث (فإن 
راجع المطلّقة» أو تزوجها بعد بينونتها؛ عاد حكم يمينه) لكن لا يصير 
مؤلياً حتى يطأ ثلاثاً» فيصير مؤلياً من الرابعة» كما تقدم . 

(وإن آلى من واحدة) من زوجاته (ثم قال للأخرى : شركتك معها) 
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أو: أنت شريكتها (لم يصر مؤلياً من الثانية) لأن اليمين بالله لا تصح إلا 
بلفظ صريح من اسم أو صفةء والتشريك بينهما كناية» فلم تقع به 
اليمين» بخلاف الطلاق والظّهار. 

(ويصح الإيلاء بكل لُمَدِ ممن يُحْسِن العربية» وممن لا يُحْسِنها) 
كالطلاق والعتق (فإن آلى بلغة لا يعرفها؛ لم يكن مؤلياً) عربية كانت أو 
عجمية› کمن جری على لسانه ما لا يقصده (ولو نوی موجّبّها عند أهلها) 
كما تقد( في الطلاق : 

(فإن اختلف الزوجان في معرفة) معنى (ذلك) اللفظ الصادر من 
الزوج (فقوله؛ إذا كان متكلّماً بغير لسانه) لأن الأصل إذاً عدم علمه 
معناهء وهو أدرى بحاله (فإن آلى) زوج (بلغته» وقال: جرى) اللقظ 
(على لساني من غير قصد) لمعناه (لم يُقبل في الحكم) لأنه خلاف 
الظاهر. 

(وإن آلى من الرجعية؛ صح) إيلاؤه؛ لأنها زوجة (وابتداء المدّة) 
التي تضرب له (من حين آلى) لا من حين الرجعة» كما قبل طلاقها . 

(ولا يصح الإيلاء من) الزوجة (الرتقاءء و)لا من (القرناء) لأنه 
لايمكن وطؤهماء فلا تأثير للحلف. ٠٠‏ 

(الشرط الرابع) المتمم لشروط الإيلاء: (أن يكون من زوج) للآية 
(يمكنه الوطء) لأن الإيلاءً: اليمينٌ المانعة من الجماع» ويمين من لا 
يمكنه لا تمنعه» بل فعل ذلك متعدٌّر منه (مسلماً كان) المؤلي (أو كافراًء 
حرا أو عبد سليماً أو خصيّاء أو مريضاً يرجى برؤه) لعموم قوله تعالى: 


.(14/۱۲( )١( 
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«للذين يؤلونَ من نسائهم . . .4 الآية. 

(فلا يصح إيلاء الصبي غير المميزء ولا المجنون) لأنهما لا يدريان 
ما يصدر منهما (ولا) إيلاء (العاجز عن الوطء بج كامل» أو شلل) 

للذكر. 

(ولو آلى) سليم (ثم ج جب) آي : : قطع ذكره؛ بحيث لم يبق ما يمكن 
جماع به (بَطّل إيلاؤ») لأنه لا يطالب بالوطء مع عدم قدرته عليه. 

(ويصح | إيلاء السكران؛ و)إيلاء (المميز» كطلاقهما. 

ولا يُشترط في صحة الإيلاء الغضبٌء ولا قصل الإضرار) قاله ابن 
مسعوو(5) (كالطلاق) وقال ابن عباس : إنما الإيلاء في الخضب” . 

(والإيلاء والظهار وسائر الأيمان في الغضب والرضا سواء) لعموم 
الأدلة. 

(ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء) لعموم النصصٌ ؛ ولأنها مدّة 
ضربت للوطء» أشبهت مدة الممّة. 

(وإذا أسلم الذمي» لم ينقطع حكم إيلائه) كطلاقه وظهاره. 

(ولا حَقَّ لسيدٍ الأمة في طلب القّيئة» و)لا في (العفو عنهاء بل) 
الحق في ذلك (لها) لكون الاستمتاع يحصّل لهاء فإن ركت المطالبة؛ 
لم يكن لمولاها المطالبةٌ به؛ لأنه لا حَقّ له. لا يقال: حَقَّه في الولد؛ 
لأنه لا يعزل عنها إلا بإذنه؛ لأنه لا يستحق على الزوج استيلاد المرأة؛ 


.۲۲٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة 4)١41/9(‏ والعقيلي (؟/ ۲۸۳)ء عن أبي عبيدة؛ عن عبدالله 
- رضي الله عنه ‏ قال : الإيلاء في الرضا والغضب. 

E (0 
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بدلیل أنه لو حلف ليعزلن عنها أو لا يستولدها؛ لم يكن مؤلياً.. 

(ولو حلف) السيد (آلا يطأ آمّته) لم يكن موليا؛ لما تقدم؛ ولأنه 
لا حق لها في الوطء. 

(أو) حلف إنسان لا يطأ امرأة (أجنبية مطلقاًء أو) حلف لا يطؤها 
(إن تزوّجها؛ لم يكن مؤلياً) لظاهر الآية . 

(و)يصح الإيلاء من الزوجة (سواءٌ كانت الزوجة حر أو أمّة» 
مُسلمة أو كافرة» عاقلة أو مجنونة: صغيرة أو كبيرة) لعموم: #للذينَ 
يلود من نسائهم 96 . 

(ويُطالِبُ) زوجةٌ (غيد مكلفة إذا كلّفت) لا قبل ذلك؛ لعدم صحة 


دعواها. 


نصل 


(وإذا صَمٌ الإيلاء) لاجتماع شروطه الأربغة (صُربت له) آي : 
المؤلي (مدة أربعة أشهرء ولا يُطالب بالوطء فيهن) أي: في الأربعة 
أشهر؛ لقوله تعالى: «اللذينَ يؤلونَ من نسائهم ترص أربعة أشهر)" . 

(وابتداء المّدَّة من حين اليمين» ولا تفتقر إلى ضرب حاكم. كمُدّة 
الهدّة) لأنها ثبتت بالنص والإجماع" . 
(فإذا مضت) الأربعة أشهر (ولم يطاء ولم تُعْفِه) مَن آلى منها 


0( في ذ٤‏ : «ولا يستولدها». 

(۲) سورة البقرة» الاية: ۲۲۲ . 

(۳) الإجماع لابن المنذر ص/ ٠٠١‏ والإشراف على مذاهب العلماء (4/ ۲۲۹ -٣۲۲)ء‏ 
والإقناع في مسبائل الإجماع (۳/ ۱۳۳۳) رقم ۲٤۵٦‏ . 
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for 
أمره بالفيئة)  بكسر الفاء  مثل الصيغة؛ ذكره في‎ ٠ (ورافعته إلى الحاكم‎ 
, «الصحاس‎ 


(وهي) آي: | لمَيئة (الجماع) س سمي جماع المؤلي ف قيئة ؛ لأنه رجوع 
إلى فِعْلٍ ما تر ركه بحَلْفه» من الفيء» وهو الظل بعد الزوال ؛ لأنه رجع من 
المغرب إلى المشرق . 

(فإن أبى) المؤلي المَيْئة (أمره) الحاكم (بالطلاق) لقوله تعالى: 
«فإن فاؤوا فإنٌّ الله غفورٌ رحيمٌ وإنْ عزموا الطلاق فد الله سميع 
علي , 

(فإن لم يُطَلَّْ) المؤلي (طُلّقَ الحاكم عليه» كما يأتي آخر الباب. 

ولا تطلق بمجرّد مُضيٌ المّدّة) قال أحمد”؟: يوقف عن أكابر 
الصحابة. وقال في رواية أبي طالب: قال ذلك عمر؟؛ وعشمان) 


(0) (57/1) مادة (فيأ) وضبطت في اللسان (118/1) بالفتح والكسر 

(۲) سورة البقرة؛ الآية: ۲۲۷-۲۲۲١‏ . 

0 انظر: مسائل"عبدالله 1115/50 --1115). ومسائل صالح (149//1 - ٤۹‏ 
Y/Y AAT 14° /Y‏ -58) رقم 14١‏ ۱٤ء‏ لا4لاء ۱۳۵٣-۱۳۵۵‏ . ومسائل ابن 
هانىء (۲۳۱/۱) رقم ۱۱۲۱ ۔ ۱۱۲۲ء ومسائل اکرسج 14/9 AE‏ 
۳ ۲ رقم 11ء 101۸ 110۲ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۳۳/۲٤ء‏ 478 ١۳٤)ء‏ وإسماعيل القاضي كما في المحلى 
(61/1). 

(5) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الطلاق» باب ٠۲١‏ رقم ٥۲۹١‏ بصيغة التمريض» 
ووصله الشافعي في الام (7565/0)., وعبدالرزاق (508/5) رقم ۰۱۱۱۱١‏ وابن أبي 
شيية »)۱۳۲/١(‏ والطبري في تفسيره (؟/ "9 47)؛ والدارقطني (4/ ۲ والبيهقي 
(2)3777/0 وفي معرفة السئن والآثار )1١5/1١(‏ رقم 215914 وابن حجر في 
تغليق التعليق (555/4): كلهم عن طاوس» عن عثمان. = 
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وعلي» وابن عمر0, وجعل يثبت حديث علي» ورواه البخاري عن 
ابن عمر ^" . 
قال: ويذكر عن أبي الدرداء» وعائشة» واثنى عشر رجلاً من 


أصحاب النبي لك 5 


- قال ابن حجر في فتح الباري :)٤۲۸/۹(‏ في سماع طاوس من عثمان نظر. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الدارقطني (5/ 1)ء والبيهقي (7//ا/ا””) من وجه آخرء قال ابن 
حجر في الفتح : الطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر. 

)١(‏ ذكره البخاري معلقاً في كتاب الطلاق» باب 207١‏ رقم ٠0۲۹١‏ بصيغة التمريض» 
ووصله مالك في موطته »)٥٥٦/۲(‏ والشافعي في الأم (5/ 4)576: وعبدالرزاق 
0 ) رقم 21١587--55‏ وسعيد بن منصور (19/ 1990501-79 
:2 وابن أبي شيبة »)۱۳١/١(‏ والطيري في تفسيره (۲/ ۳۳٤)ء‏ والدارقطني 
(51/4)؛ والبيهقتي (۷/ ۳۷۷)» وفي معرفة السئن والآثار (11/ )١٠١8‏ رقم ١49417‏ 
٤۹۷‏ وابن حجر في تغليق التعليق (557/4): وقال في فتح الباري 
(558/8): سنده صحيح . 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (1/۲٥٠)ء‏ والشافعي في الأم (5/ ١٠۲)ء‏ وعبدالرزاق 
(568/5) رقم 211571 وسعيد بن منصور (77/5) رقم ۰۱۹۱١‏ والطبري في 
تفسيره (۲/ ١۳٤)؛‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار )1١1:/11(‏ رقم 1157١‏ . 

(۳) في كتاب الطلاق» باب ١7ء‏ رقم ١۲۹٥ء‏ معلقآء وقد وصله مالك وغيره كما تقدم 
آنفا. 

)4( البخاري في كتاب الطلاق» باب ۲۱ بعد حديث رقم 0۲۹۱ . 
وأثر أبي الدرداء رضي الله عنه: أخرجه آیضا عبدالرزاق (5//ا40) رقم ۸١۱۱۹ء۰‏ 
وسعيد بن منصور  77/1(‏ ۳۳) رقم ۱۹۱۷ء والطبري في تفسيره ›)٤۳٤/۲(‏ 
والبيهقي (۳۷۸/۷)ء موصولاً. 
وأثر عائشة رضي الله عنها: أخرجه ‏ أيضا ‏ الشافعي في الأم (/ 550)؛ وعبدالرزاق 
0 ) رقم ۰۱۱۹۵۸ وسعيد بن منصور (۳۲/۲) رقم 4 »؛ وابن أبي شيبة 
(۵/ ۱۳۲). والطبري في تفسيره (۲/ 4 57)» والبيهقي (۷/ ۳۷۸)؛ وفي معرفة السئن 
والآثار )١١5/1١(‏ رقم ۱٤۹1۹‏ وابن حجر في تغليق التعليق (451//4): = 
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وقال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي يل 
كلهم يقفون المُؤلي ؛ رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جير . 

وقال ابن مسعود"» وابن عباس : إذا مضت أربعة أشهرء فهي 
تطليقة بائنة. وقال مكحول”2: والزهري : تطليقة رجعية . ورد بظاهر 
الآية» فإن الفاء للتعقيب» ثم قال: وإ عَرَّمُوا الطلاق) ولو وقم“ 
بمضي المُدّةء لم يحتج إلى عزم عليه» وقوله: «سميع عليم» يقتضي 
أن الطلاق مسموع» ولا يكون المسموع إلا كلاماً؛ ذكره في «المبدع؛ 
ملخصاً. 

(فإن كان به) آي : المؤلي (عذْرٌ في المّدّة يمنع الوطء ‏ ولو طارئاً - 


= موصولاً. 
وأثر أثئي عشر رجلاً من أصحاب النبي وَكِ: أخرجه _ أيضا ‏ الدارقطني (11/4): 
ومن طريقه البيهقي (۷/ ۳۷۷)» وابن حجر في تغليق التعليق »)٤1۸/6(‏ موصولاً. 

(1) الشافعي في الأم (35/5).: والدارقطني ٦۱ /٤(‏ -575). وأخرجه أيضا: البخاري 
في التاريخ الكبير (؟/77١)؛‏ وسعيد بن منصور (۲/ ۳۲) رقم ١1410‏ وابن أبي شيبة 
(5/ 2017 والبيهقي (775/7): وفي معرقة السنن والآثار )٠٠١/١١(‏ رقم 
1151 

(؟) أخرجه عبدالرزاق 7 428) رقم 11541 211547311548 وسعيد بن 
منصور (۲۷/۲) رقم ١۱۸۸ء‏ وابن أبي شيبة (١/۱۲۸)ء‏ والطبري في تفسيره 
79 والبيهقي (۷/ ۳۷۹). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (5/ ٤٥٤‏ -145) رقم 11511 ۱۱۹٤۹ ۱۱۱٤١ ٤۱۱۹٤۴‏ 
وسعيد بن منصور (۲۸/۲) رقم ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲ء وابن أبي شيبة (/۱۲۹)» 
والطبري في تفسيره (۲/ 419)» والبيهقي (۷/ ۳۷۹ ۳۸۰). 

(5) أخرجه عبدالرزاق )٤٥۷  407/5(‏ رقم 1١561“‏ 5984١1ء‏ وابن أبي شيبة 
(/*1۳(. 

)0( أخرجه عبدالرزاق (07/5) رقم 501١1ء‏ وابن أبي شيبة .)۱۳١ /٥(‏ 

(5) في «ح زيادة: «الطلاق» . 
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بعد يمينه» کخّبسه» و[حرامه» ونحوه؛ احتّسب عليه بِمُدّته) آي : العذر؛ 
لأن المانع من جهته؛ وقد وُّجد التمكين الذي عليهاء ولذلك لو أمكنته 
من نفسهاء وامتنع ؟ وجبت لها النفقة . 

(وإن كان) العذر (المانع) من وطئها (من جهتهاء كصغرهاء 
ومرضهاء وحبسهاء وصيامها واعتكافها المَرْضينء وإحرايهاء ونقاسهاء 
وغَيبتِها, ونُشوزهاء وجنونهاء ونحوه) كالإغماء عليها (وكان) ذلك 
العذر (موجوداً حال الإيلاء؛ فابتداء المُّدَة من حين زواله) لأن الجُدّة 
تضرب لامتناعه من وطتهاء والمنع هنا من قبّلها . 

(وإن كان) العذر (طارئاً في أثناء المّدّة؛ استؤنفت) الأربعة أشهر 
(من وقت زواله) ولم تبْنَ على ما مضى؛ لقوله تعالى : #تريّص أربعة 
أشهر» وظاهره يقتضي أنها متوالية» فإذا قطعتها وجب استئنافهاء كمُدّة 
الشهرين في صوم الكقّارة (إن كان قد بقي منها) أي : من المُدّة التي حلف 
لا يطؤها فيها (أكثرٌ من أربعة أشهرء وإلا) آي : وإن لم يكن بقي منها أكثر 
من أربعة أشهر» بل أربعة فأقل (سقط حكم الإيلاء) كما لو حلف على 
ذلك ابتداء . 

(ولا تبني على ما مضى) إذا حدث عذرٌ مما سبق (كمُدّة الشهرين 
في صوم الكقّارة) إذا انقطع التتابع يستأنفهما (إلا الحيض» فإنه يُحتسب 
عليه) أي: المؤلي (مدته”") إذا كانت حائضا (وقت الإيلاءء ولا يقطع) 
الحيضٌ (مُدَنَه إن طرأ) في أثنائها؛ لأنه لو منع لم يُمكن ضرب المدة؛ 
لأن الحيض في الغالب لا يخلو منه شهرء فيؤدّي ذلك إلى إسقاط .حكم 
الإيلاء . 


)١(‏ في لاح؟ واذ: «بمدته». 
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(مإن آلى) من زوجته بعد الدخول (في الرّدة) أي: ردته» أو 
ردّتهاء أو ردّتهما (فابتداء المّدّة من حين رجوع المرتد منهما إلى 
الإسلام) إن كان ذلك في العدّة (فإن طرأت الرّدة في أثناء المُكة؛ 
انقطعت”١2:‏ وحرم الوطء» فإذا عاد إلى الإسلام؛ استؤنفت) المُدّة (سواء 
كانت الرّدة منهماء أو من أحدهما. 

وكذلك إن أسلم أحد الزوجين الكافرين) بعد الدخول» وكان آلى 
منهاء فابتداء المد من حين يلم الآخر في العدة؛ لأنه صار ممنوعا من 
وطتها بغير”' يمين. 

(وإن طَلَّقَها في أثناء المّدّة بيوض» أو بثلاث» أو أبانها بفسخ» أو 
خلع» أو بانت بردّة» أو إسلام أحدهماء أو انقضت عِدَهُ الرجعة”") بعد 
أن آلى منها في المدة (انقطعت المُّدَةُ) لما تقدم . 

(فإن عاد فتزوّجهاء وقد بقي من المّدّة) التي حلف لا يطؤها فيها 
(أكثر من أربعة أشهر ؛ عاد ُكجه) فتضرب له الجدة. 

(وإن كان الطلاق رجعياًء ولم تنقض اليكة) قبل مُدّة التربص 
بخن على ا نی ثبل الطلاق ارج روبج + فإذا تمّت أربعة 
أشهر قبل انقضاء عة الطلاق؛ وقف» فإن فاء؛ وإلا أُمِرَ بالطلاق (فإن 
راجعها) في العدّة قبل انقضاء مُدّة التريّص (بَتَْتْ أيضاً) على ما مضى من 
المدة؛ لما تقدم . ش 

(وإن آلى من زوجته الأمَة ثم اشتراهاء ثم أعتقهاء ا 


0( في ح٤‏ : «انقضت؟. 
() في ذ٤‏ : امن غير يمين» . 
(۳) «الرجعة» كذا في الأصل » وفي «ح) واذ» ومتن الإقناع (۳/ 01/8): (الرجعية» . 
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الإيلاء (أو كان المؤلي عبدآء فاشترته امرأته) التي آلى منها (ثم أعتقته» 
ثم تزوجته ؛ عاد الإيلاء) لأنه لم يوجد به اليمين من حنث أو كقّارة . 

وكذا لو بانت الزوجة بِردّة» أو إسلام منهماء أو من أحدهماء ثم 
تزجها تزويجا جديداً؛ عاد الإيلاء» وتستأئف المدة في جميع ذلك» 
سواء عادت إليه بعد زوج ثان أو قبله. 

وكذا لو قال لزوجته: إن دخلتٍ الدار فوالله لا جامعتك» ثم 
طَلّقَهاء وتكحت غيره» ثم تزوّجها؛ عاد حكم الإيلاء» فإن دخلتها في 
حال البينونة» ثم عاد فتزوجهاء لم يثبت حكم الإيلاء في حقه؛ لأنه 
لا ينعقد بالحلّف على الأجنبية ؛ ذكره في «الشرح». 

(وإن انقضت المُدَةُ وبها) أي: المرأة (عذرٌ يمنع الوطء) كحيض 
أو إحرام (لم تملك طلب الفيئة» ولا المطالبة بالطلاق) لأن الوطء ممتنع 
من جهتها؛ ولأن المطالبة مع الاستحقاقء وهي لا تستحق في هذه 
الأحوال (وتتأخّر المطالبة) بالوطء أو الطلاق (إلى حين زواله) أي: 
العذرء إن لم يكن قاطعاً للمدة» كالحيض» أو كان العذر حدث بعد 
انقضاء المدة. 

(وإن كان العذرٌ به) أي : المؤلي (وهو) أي: العذر (مما يعجر به 
عن الوطء» من مرضء أو حبس يُعذر فيه) بان كان ظلماء أو على دين 
لا يمكنه أداؤه (أو غيره) أي : الحبس» كالإحرام (لزمه أن يفيء بلسانه 
في الحال» فيقول: متى قدرت جامعتك) هذا قول ابن مسعود© 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي «ح» واذ»: «لأنه لم يوجد ما تنحل به اليمين». 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ ۱۳۹). 
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وجمع“؛ لأن القصد بالقّيئة ترك ما قصده من الإضرارء وقد ترك قَصد 
الإضرار بما أتى به من الاعتذارء والقول مع العذر يتوم مقام يكل القادن» 
بدليل إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة ولا يحتاج أن يقول: ندمت؛ 
لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن المُقام على اليمين. 

(وإن كان محبوساً بحق يمكنه أداؤه؛ طولب بالقيئة؛ لأنه قادر 
عليها بأداء ما عليه) من الدّيْنَء فلا عُذر له (فإن لم يفعل) أي: يؤدٌ ما 
عليه مع قدرته عليه ليفيء (أَمِرَ بالطلاق) كغير المحبوس . 

(وإن كان عاجزاً عن أدائه) أي : أداء ما حيس عليه (أو) كان (حبس 
ظلماً؛ أمر) أن ياتي (بيئة المعذور) فيقول : متى قَدّرت جامعتّك» كما 
سبق . 

(ومتى زال عذره) أي : عذر المؤلي» من حبس أو غيره (وقدر على 
القيئة» وطولب بها؛ لزمه) أذ يشي + أإن عل الو بان لم كن بها ما 
من نحو حيض؛ لأنه أخّر حقّها لعجزه عنهء فإذا قَدّر عليه 0 
يوفيها إيّاه كالذّيّن على المعسرء إذا در عليه (فإن لم يفعل) أي: يطأ 
(أَمِرَ بالطلاق) كما لو لم يكن فاء بلسانه؛ لأن القّيئة باللسان مجرّد وعدٍء 
وحقها الأصلي باق» ولا مانع من فعله. 

(وإن كان) المؤلي (غائباًء لا يمكنه القدوم» لخوفي) بالطريق (أو 
نحوه؛ فاء قيئة المعذور) لأنه معذورء فيقول : متى قَدّرت جامعتها (وإن 
أمكنها القدوم» فلها أن توكلَ من يطالبّه بالمسير إليهاء أو حملها إليه) 
ليوفيها حقها من القّيئة (أو) يطالبه بالالطلاق) إن لم يفعل؛ لأنه غير 


1( متهم : علقمة بن قيس» والأسود بن يزيدء ومسروق» والزهري» والحسن» وعطاء» 
وأبو قلابة» كما في مصعف عبدالرزاق .)٤1۳ » ٤11/0‏ 
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معذور إذاً. 

(وإن كان) المؤلي (مظاهراً؛ لم يؤمر بالوطء) لأنه محرّمٌ عليه قبل 
التكفير» فهو عاجز عنه شرعاء أشبه المريض (ويقال له: إما أن تكص 
وتفيء (وإما أن تطلق) إزالة لضررها .. 

(فإن طلب الإمهال ليطلب رقبة يُعتِقّهاء أو طعاماً يشتريه) ويطعمه 
للمساكين إن كان عاجزاً عن العتق والصوم (أمهل ثلاثة أيام) لأنها مدة 
قريبة» فالظهار كالمرض عند الخرقي ومن تابعه» وكذا الاعتكاف 
المتذور؛ ذكره في «المبدع». 

(وإن عَلم أنه) أي: المظاهر (قادر على التكفير في الحال؛ وإنما 
قصده المدافعة ؛ لم يُمهل) لأنه إنما يُمهل للحاجة» ولا حاجة هنا. 

(وإن كان قَرْضّه الصيام) لقدرته عليه» وعجزه عن العتق» وطَلّب 
أن يُمهل ليصوم (لم يُمهل حتى يصوم) شهرين متتابعين؛ لأنه كثير (بل) ” 
يؤمر أن (يُطلق. وإن كان قد بقي عليه) آي : : على المظاهر (من الصيام 
مدة يسيرة) عرفا (أمهل فيها) كسائر المعاذير. 

(وإن وطثها في الفَرْج وطئا مُحّماًء مثلّ أن يطأ)ها (في الحيض› 
أو النفاس» أو الإحرام» أو صيام فرض من أحدهماء أو) وطثها 
(مُظاهراً؛ فقد فاء إليها) لأن يمينه انحلّتء فزال حكمهاء وزال عنها 
الضرر (وعصى بذلك) لتحريمه (وانحل إيلاؤه) لأن الوطء قد وُجدء 
واستوفت المرأة حقها 

و(۷) ا الفيثة (إن وطثها دون ارخ أو في الدُبر) لأن 
الإيلاء يختص بالحلّف على ترك الوطء في القَبّلء والقّيئة الرجوع عن 
ذلك فلا تحصل بغيره» كما لو قبّلها؛ ولأن ذلك أيضا ‏ لا يزول به 
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ضرر المرأة. 

«وإن أراد الوطء في حال الإحرام» أو) أراد الوطء في (الصيام 
الفرض؛ أو) أراد الوطء (قبل تكفيره للظّهارء فمنعته؛ لم يسقط حقها) 
من طلب القّيئة؟ لأنه وطء حرام إذاً» فلا يلزم التمكين منه (كما لو منعته 
في الحيض) من الوطء . 

(وليس على من فاء بلسانه كفارة» ولا حنث) لأنه لم يفعل 
المحلوف عليه» وإنما وعد بفعله. 

(وإن كان) المؤلي (مغلوباً على عقله بجنون أو إغماء ؛ لم يُطالب) 
بالقيئة ولا بالطلاق (حتى يزول ذلك) الجنون أو الإغماء؛ لأنه لا يصلح 
للخطاب» ولا يصح منه الجواب . 

(وإن قال) المؤلي: (أمهلوني حتى أقضيّ صلاتي» أو) حتى 
(أتغدّى, أو حتى ينهضم الطعامء أو حتى أنام ؛ فإني ناعس» أو حتى 
أفطر من صومي» أو) حتى (أرجع إلى بيتي ؛ أمهل بقَدْر الحاجة فقط) لان 
العادة تقتضيه» وزمنه يسير . 

(فإن كانت الزوجة صغيرةً أو مجنونة؛ فليس لها المطالبة) لأن 
قولها غير معتبر (ولا لوليّها) لأن هذا طريقه الشهوةء فلا تدخله الولاية . 

(فإن كانتا ممن لا يمكن وطؤهما؛ لم يُحِتسَب عليه بالحُدّة) لأن 
المنع من جهتها . 

(فإن كان وطؤهما ممكناء فأفاقتٍ المجنونةء وبلغت الصغيرة قبل 
انقضائها) آي : مُدّة الحلف (فلهما المطالبة) إن تمّت مُدّة الترئُص؛ لأن 
الحق لهما ثابت» وإنما تأخّر لعدم إمكان المطالبة (فإذا لم يبق له مُذرء 


. زاد في الح واذ؛: «لتصح الدعوى عليه‎ ٧ 
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وطلبت القّيئة» فجامَعَ؛ انحلّت يميله) لوجود المحلوف عليه (وعليه 
كقًارها) لعموم النص (فإن كمّر قبل الوّطء؛ انحلّت يميثه) بالتكفير 
(ولم يخْرّجٌ من القيئة) لعدم الوطء. 

(ولو َل طلاقاً ثلاثاً بوطثها) بأن قال: إِنْ وطتتّك فأنتٍ طالق ثلاثا 
(أمر بالطلاق» وحرم الوطء) لوقوع الثلاث بإدخال الحشّفةء فيكون نزعه 
في أجنبية» والنزع جماع؛ ولأنه طلاق بدعة؛ لأنه يقع بعد الإصابة» 
وفيه جمع الثلاث بكلمة . 

(فإن أولج؛ فعليه النزغ حين بولج الحَشّفة) لأنها بانت بذلك» 
فصارت أجنبية (ولا حدّ ولا مهر) إن نزع في الحال؛ لأنه تارك . 

(ومتى تكم الإيلاج» أوألبث؛ لَحِقَهُ نسبه) أي : نسب ولد أتت به 
من هذا الوطء (ووجب المهر) لهذا الوطء؛ لأنه حصل منه وطء مُحَرّم 
في محل غير مملوك» فأوجب المهرء كما لو أولج بعد النزع (ولا حد) 
عليه ؛ للشبهة. 

(وإن نَرّع ثم أولجّء فإن جَهِلا التحريم؛ فالمهز) عليه (والتّسَبُ 
لاجق) به (ولا حدٌ) عليهما؛ لشبهة جهل التحريم (والعكسٌ بعكسه) آي : 
وإن لم يجهلا؛ فلا مهر حيث مَكّنت؛ لأنها زانية مطاوعة» ولا نسب» 
وعليهما الحدٌ؛ لأنه إيلاج في أجنبية بلا شبهة . 

(وإن علمه) أي: التحريمء الواطىءٌ (وّحده؛ لزمه المهر) بما نال 
من فرجها (و)لزمه (الحدٌ) لأنه زان عالم (ولا نسب) يلحقه؛ لما مر. 

(وإن عَلمَته) أي: التحريم (وَحْدَها؛ٍ فالحدٌ عليهاء والنسب 
لاحقٌ) بالواطىء؛ لجهله (ولا مهر) لها؛ لأنها زائية مطاوعة . 

(وكذا إن تزوّجت) المطلقة (في عدّتها) غير مُبيْنها. 
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(ولو عل طلاق غير مدخول بها بوطتها؛ فوطتها؛ وقع رجعيا) لأنه 
يقع عقب الوطء فتكون مدخولاً بها. 

«تتمة» لو قال لزوجته: إن وطبتّكِ فأنتٍ علي كظهر أمي. فقال 
أحمد(": لا يقرّبها حتى يكمّره مع أنه لا يصير مظاهراً قبل الوطءء 
ولا يصح تقديم كقّارة الظهار قبل29؛ لأنه سببها. وقال إسحاق" : 
قلت لأحمد» في من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي إن قَرِبْتَكِ إلى 
سنةء فقال أحمد: إن جاءت تطلب» فليس له أن يعضّلّها بعد مضيّ 
الأربعة الأشهرء يقال له: إما أن تفيء» وإما أن تطلّقء فإن وطئها؛ فقد 
وجب عليه كثّارة» وإن أبى وأرادت مفارقته؛ طلّقَها الحاكم عليه. 
فينبغي أن تحمل الرواية الأولى على الوطء بعد الوطء الذي صار به 
مظاهراً؛ لما تقدم» ولتتفق الروايتان. أشار إليه الشارح» وفيه شيء. 

(وأدنى ما يكفي من ذلك) أي: من الوطء في قِيئة المؤلي» ووقوع 
الطلاق المعلّق على الوطء ونحو ذلك (تغييب الحَشّفة) إن كانت (أو 
قذرها) من مقطوعها (في الفرج) لأن أحكام الوطء تتعلّق به (ولو من 
مُكْرَوء وناس» وجاهل) بالزوجة التي آلى منهاء بان اشتبهت عليه 
بغيرهاء ونحوه (وتائم إذا استدخّلت ذكره» و)من (مجنون) لوجود الوطء 
(ولا كقّارة عليه فيهنٌ) لعدم الحنث من الحالف. 

(وإن لم يقىء) المؤلي بوطء من آلى منها (وأعفته المرأة؛ سقط 
حمّها) لأن الحق لهاء وقد أسقطته (كعفوها) عن العِتّين (بعد) مضي (مُدّة 


(۱) كتاب الروايتين والوجهين (175/7). 
)١(‏ كذافي الأصل» وفي «ح؟ واذ»: «قبله). 
إفرفق مسائل الكوسج /٤(‏ ۱۹۹۳ -1594) رقم 1۰٦۸‏ . 


8 كتاب الطلاق - ياب الإيلاء 


العْنّة) وهي السّنّة . 

(وإن لم تُعفِه؛ أمر بالطلاق) إن طلبته؛ لقوله تعالى: طفإمسالٌ 
بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ) فإذا امتنع من أداء الواجب» فقد امتنع 
من الإمساك بالمعروف» فيؤمر بالتسريح بالإحسان. 

(فإن طَلّقَ) المدخول بها (واحدة؛ فله رَجعتها) ما دامت في العِدّة 
(سواء أوقعه بنفسه: أو طَلَّقَ الحاكم عليه) لأنه طلاق صادف مدخولاً بها 
من غير عدد» ولا استيفاء عدد فكان رجعيّاء كالطلاق في غير الإيلاء» 
ويفارق فرقة العكّة؛ لأنها فسخ لعيب. 

(فإن لم ُء ولم يطاء أو امتنع المعذور من القّيئثة بلساته؛ طَلَقَ 
الحاكم عليه) لأنه حن تعيّن مستحقه» فدخلته النيابة» كقضاء الدين . 

ويفارق من أسلم على أكثر من أربع» فإنه يُجبر على التخيير؛ لأن 
المستحق من النسوة غير معين؛ ولأنها خيّرة تشهً؛ يخلاف ما هنا. 

(وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق) إلا أن تطلب المرأة ذلك 
(ولا) للحاكم (أن يُطَلّنَ عليه؛ إلا أن تطلب المرأة ذلك) من الحاكم؛ 
لأنه حقٌ لهاء فلا يستوفيه بدون طلبها (فإن طَلَنَ) الحاكم (عليه) أي : 
المؤلي (واحدة» أو) أكثر (اثنتين» أو ثلاث أو نسَحَ؛ صَمّ) ذلك؛ لأن 
الحاكم قائم مقام الزوج» فملك ما يملكه (والخيرة في ذلك للحاكم) 
فيفعل ما فيه المصلحة. 

قلت: تقدّم أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة مُحَوّمء فهنا أولى. 

(وإن قال) الحاكم: (لَوَقتُ بيتكما؛ فهو قَسْخ) لا ينقص به عدد 


. 7179 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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الطلاق» ولا تحل له إلا بعقد؟ جديد. 

(وإن ادعى) المؤلي (أن المُّدّة) أي: 3 التربص» وهي الأربعة 
أشهر (ما انقضت» وادّعت) المرأة (مُضِيّها؛ فقوله مع يمينه) لأن الأصل 
عدم انقضائها . 

(وإن اذٌعى أنه وطئهاء فأنكرته: وكانت ثيباً؛ فقوله) كما لو ادّعى 
الوطء في الة؛ ولأنه أمد خفيعٌ لا يُعلم إلا من جهتهء قبل فيه › 
كقول المرأة في حيضها (مع يمينه) للخبر› وكالدّين؛ ولأن ما تدعيه 
المرأة محتمل» فوجب نفيه باليمين (ولا يُقضى فيه بالتّكُول) عن اليمين 
(نصًّا”؟)) لأنه ليس بمال» ولا يقصد به المال. 

(وإن كانت بكرآء واخْتلمًا في الإصابة) بأن ادّعى أنه وطئهاء 
وأنكرته (وادّعت) ب( أنها مذراء) أي : بكر (فشهدت أمرأةٌ عدل بثيوبيها ؛ 
فقولة) كما لو كانت ثيباً (وإن شهدت) عدل (ببكارتها؛ فقولها) لأنه 
اعتضد بالبيئة» إذ لو وطثها لزالت بكارتها (فإن لم يشهد لها أحدٌ) بزوال 
البكارة ولا بقائها (فقوله) كما لو كانت ثيباً. 

ومن قلنا: القول قوله؛ فعليه اليمين؛ لأنه حقٌّ لآدمي يجوز بَذُله 
فيستحلف فيه؛ كالديون؛ ولعموم: «واليمِينُ على من أنكر»”* . 


. في «ذ): «إلا بعد عقد جديد؟‎ )١( 

۳( في «ح) واذا: «فقبل قوله فيه؟. 

(۳) آي: البينة على من ادعی» واليمين على من أنكر. وقد تقدم تخريجه )۲٤٤/۸(‏ 

(؛) مسائل الكوسج (4/ ۱۸۷۳ - 1874) رقم 4 والكافي (015/4)؛ والمبدع 
۹/۸(. 


£10 عات الظهان 
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كتاب الظهار 


مشتق من الظَّهْرء سمي بذلك لتشبيه الزوجة بظهر الأم» وإنما 
خصّ الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب» إذ المرأة مركوبة إذا 
غشيتء فقوله: أنت عليّ كظهر أمي» آي : ركويك للنكاح حرام علي 
كركوب أمي للنكاح» فأقام الظهر مقام المركوب؛ لأنه مركوب» وأقام 
الركوب مقام التكاح؛ لأن الناكح راكب. ويقال: كانت المرأة تحرم 
بالظهار على زوجها ولا تُباح لغيره» فنقل الشارع حكمه إلى تحريمها 
بالعود» ووجوب الكفارة" وأبقى محله» وهو الزوجة. 

(وهو مُحَرّم) إجماعا؛ حكاه ابن المنذر”" ؛ لقوله تعالى : #وإنهم 
ليقولود مُتكّراً من القول وزورآ#"» وقول المُنكر والزور من أكبر 
الكبائر؛ للخبر“؟. ومعناه: أن الزوجة ليست كالأم في التحريم؛ لقوله 


)١(‏ في «ذ٤:‏ «فنقل الشارع حكمه إلى تحريمها ووجوب الكفارة بالعودا. 

(۲) لم نقف عليه في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعة» ولا في غيرها من كتب 
الإجماع . 

(۳) سورة المجادلة» الآية: ۲. 

(4) أخرج البخاري في الشهادات» باب ١٠ء‏ حديث ٠۲٠٠٤‏ وفي الأدب» باب 21 
حديث 0۹۷٦‏ وفي الاستعذانء باب ١‏ حديث ٦۲۷۳‏ ۔ ٦۲۷٤‏ وفي استتابة 
المرتدين» باب »١‏ حديث ۰1۹1۹ ومسلم في الإيمانء حديث ۸۷ء عن أبي بكرة 
- رضي الله عنه ‏ قال : كنا عند رسول الله 75 فقال : ألا نبتكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً: 
الإشراك بال » وعقوق الوالدين» وشهادة الزورء أو قول الزور. . . الحديث. 
وأخرجه البخاري - أيضاً ‏ في الشهادات» باب »٠١‏ حديث ۳٠٠۲ء‏ وفي الأدب 
باب 25 حديث ۰0۹۷۷ وفي الديات» باب ۰۲ حديث 1۸۷۱ » ومسلم في الإيمان» = 


4 كنات الظهازن 


تعالى: ما هنّ ع مهات وقوله: اما جَعَلَ آزواجَّكم اللا 
تظاهرونٌ منهن ] ایگ ي ؛ ولحديث أوس بن الصامت : : لاحين غ 
من زوجته خويلة20 بنت مالك بن ثعلبة» فجاءت النبيّ يلِيّدٌ تشتكيه: 
فأنزل الله أول سورة المجادلة» رواه أبو داود» وصححه ابن حبان 
والحاكہ. وفيه أحاديث أخر تأتى. 


= حديث ۰۸۸ عن أنس رضي الله عنه . 

۲( سورة المجادلة» الآية N‏ 

(۳) سورة الأحزاب الآية: ٤‏ . 

() المشهور قي اسمها خولة كما تقدم )۱۸١/۱۲(‏ تعليق رقم (۳). 

(5) أبو داود في الطلاق» باب ۰۱۷ حديث ۲۲۱۴ ۔ ۲۲۱۵ وابن حبان «الإحسان؛ 
)1١1/1١(‏ حديث ۲۷۹٤ء‏ من حديث خويلة بنت مالك رضي الله عنها. وأخرجه 
-أيضا ‏ أحمد »)١١١/5(‏ وعمر بن شبّة في تاريخ المدينة (؟/ 207594 وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثائي (5/ 57 04) حديث 087 ۳۲۵۸ء وابن الجارود 
(50/0) حديث 1745 والطبري في تفسيره (58/ 6): والطبراني في الكبير 
(776/1 £ ۷( حديث 111 ۳۳ ES‏ 1 
۳۳۱۲) حديث ۷۲۰۱ ۷٦۰۳‏ والبیهقي (۷/ ۰۳۸۹ ۳۹۱ ۳۹۲)؛ وابن عبدالبر 
في الاستيعاب (٤/١۱۸۳)ء‏ والواحدي في أسباب النزول ص/ ٤۷٣‏ والمزي في 
تهذيب الكمال (۲۸/ 2/17 كلهم من طريق محمد بن إسحاق» عن معمر بن 
عبدالله بن حنظلة؛ عن يوسف بن عبدالله بن سلام» عن خوّيلة بنت مالك بن ثعلبة 
رضي الله عتها . 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص/517؟: وإسناده صالح. وحسّنه ابن حجر في الفتح 
(5/ 177 ). وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (554/4): يرويه ابن إسحاق» 
عن معمر بن عبدالله بن حنظلة؛ عن يوسف» ومعمر هذا لم يذكر بأكثر من رواية ابن 
إسحاق عنه» فهو مجهول الحال. 
وأخرجه الحاكم (۲/ )٤۸١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه ‏ أيضاً - 
النسائي في الخلعء باب ٠۴۳‏ حديث 2945٠١‏ وفي الكبرى (۳۹۸/۳) حديث 
4 . وابن ماجه في الطلاق» باب ۲٠‏ حديث 27١77‏ وأحمد (٩/٨٤)ء‏ وأبو- 


4 كتاب الظهار 


(وهو أن يُشبه) الزوجٌ (امرآتةء أو) يشب (عضوا منها) أي: من 
امرأته (بظهر من ترم عليه على التأبيد) كأمّه وأخته من نسب أو رضاع» 
أو حّماته (أو) يُشْبّه ذلك بظهر من تحرم عليه (إلى أمَدِ) كأخخت امرأته 
وعَمّتها وخالتها. 

(أو) يُشبّه امرأته أو عضواً منها (بها) أي: بمن تَحْرّم عليه على 
التأبيد» أو إلى أمّد (ولو) كان التشبيه المذكور (بغير العربية) ممن 


= يعلى )١١5/48(‏ حديث ۰٤۷۸١‏ والطبري في تفسيره (54/ 5 -25» والإسماعيلي في 
معجمه »)٤01/۱(‏ والسهمي في تاريخ جرجان ص/ ۰۳۸۹ والبيهقي (۷/ 45؟)؛, 
والواحدي في أسباب التزول ص/ ٤١١‏ وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات 
251/1 كلهم من طريق الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنها. وفيه: خولة بنت ثعلبة . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في الفتح 
(17/ 774): وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة؛ وتسميتها. 
وأخرجه أبو داود في الطلاق» باب ۱۷» حديث 2772١‏ وعمر بن شبّة في تاريخ 
المدينة (۳۹۸/۲)ء والطبري في تفسيره (1/۲۸)ء والحاكم »)٤۸١/۲(‏ والبيهقي 
(۳۸۲/۷)ء وفي معرفة الستن والآثار (11/ )١15‏ حديث ۱٤۹٦۸‏ من طرق عن 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن جميلة 
:كانت امرأة أوس بن الصامت... الحديث. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم . ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أبو داود (۲۲۱۹) - أيضاً ‏ من طريق موسى بن إسماعيل؛ عن حماد بن 
سلمة؛ عن هشام بن عروة ‏ مرسلاً ‏ أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت. . . 
الحديث؛ قال الحافظ في الفتح (1/ 4/"): والرواية المرسلة أقوى. 
وأخرجه سعيد بن منصور (۱۳/۲) حديث 21814 وابن قائع قي معجم الصحابة 
04)١/١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7117/5) حديث 29797 والبيهقي 
750-8/0)» والبغوي في شرح السنة (۹/ )۲٤۱‏ حديث ٤۲۳۱ء‏ عن عطاء بن 
يسار أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فتظاهر منها. . . الحديث. 
قال البيهقي : هذا مرسل» وهو شاهد للموصول قبله. يعني حديث حُويلة . 


2 كتاب الظهار 


يحسنهاء كالإيلاء» والطلاق (ولو اعتقد الجلّ) أي: حل المشبّه بها من 
آم وأحت (كمجوسي) قال لزوجته: أنت على كظهر أختي» وهو يعتقد . 
حل أخته فلا أثر لاعتقاده ذلك» ويكون مظاهراً؛ لأنه اعتقاد لا سند 
له» فنأمره بالكقّارة إذا رافع إليناء أو أسلم وقد وطىء. 

(أو) يُشيّه امرأتَهُ أو عضواً منها (بعضو منها) أي : ممن تَخْرْم عليه 
على التأبيد» أو إلى أَمَدِ. 

(أو) شب امرآت* أو عضواً منها (بذكر) کابیه» أو زيد (أو) يُشبه 
امرأتّهُ أو عضواً منها (بعضو منه) أي : من الذّكرء كظهره؛ أو رأسه. 

وأمثلة ما سبق (ك) قوله لامرأته : (أنتِ كظهر أمّي» أو: أنتِ على 
كظهر) آمي (أو): آنتِ عليّ كلبطن) أمّي (أو): أنتٍ علي كا(يد) آي 
(أو): أنتٍ على ك(رأس أنَي . أو): أنت علي (كيد آختي» أو كوجه 
حَمّاتي: ونحوه) قال في «المبدع»: الأحماءً في اللغة: أقارب الزوج» 
والْأخْتَانٌ: أقارب المرأة» والأصهار لكل واحد منهما. ونقل ابن 
فارس”2 أن الأحماء كالأصهارء فعلى هذا يقال: هذه حماةً زيدء وحماة 
هنك , 

(أو يقول: ظهرُك) كظهر أمي» أو بطنهاء ونحوه. (أو) يقول: 
(يك» أو رآسك» أو جلدكء أو فَرْجِكِ علي كظهر آمي» أو كيد أختي» 
أو عمّتي» أو خالتي› من نسب أو رضاع) في الكل . 

(وإن قال): أنتِ علىّء أو يدك ونحوها علي (كشعر أمّي: آو) 
کلستهاء أو) ك(ظفرِها) فليس بظهار؛ لأنها ليست من الأعضاء الثابتة 
(أو شبه شيئاً من ذلك) أي: الشّعر والطَمُر والسنّ ونحوها (من امرأته 


زفق مجمل اللغة »٠٠١-۲٤۹/۱(‏ ۲ ) مادة (حموء صهر)» والمطلع ص/ ۳٤١‏ . 


٤۷۱‏ جتاب الفتهان 


بأمّه؛ أو بعضو من أعضائها) بأن قال : شعر امرأتي أو سنها أو ظفرها على 
كأميء أو كظهرها (أو قال: بروح أمّي أو عَرّقهاء أو ريقهاء أو دمعهاء 
أو دمها) فليس بظهار؛ لما سبق. 

(أو قال: وجهي من وجهك حرام؛ فليس بظهار) بل لغرء نص 
عليه“ ؛ لأنه يُستعمل كثيراً في غير الظّهارء ولا يُؤدّي معناه. 

(وإن قال: أنا مظاهر) فلغو (أو) قال: (عليّ الظّهار) أو: علي 
الحرام (أو: الحرام لي لازم ؛ فلغو) إلا مع نية أو قرينة (ومع نية أو قرينة) 
تدك على الظهار (ظهار) لأنه نوى الظّهار بما يحتمله لفظه» فكان ظهارا» 
وتقدم " كلام «الفروع» واتصحيحه» : لو نوى به الطلاق . 

(وكذا: آنا عليك حرام) يكون ظهاراً مع نية أو قرينة؛ لأن تحريم 
نفسه عليها يقتضي تحريم كلّ واحد منهما على الآخر. 

(او): أنا عليك (كظهر رجل) يكون ظهاراً مع نية أو قرينة؛ لأن 
تشبيه نفسه بغيره من الرجال يلزم منه تحريمها عليه؛ كما تحرم على ذلك 
الغيرء فيكون ظهاراًء كما لو شبّهها بمن تحرم عليه» فإن لم تكن نية 
ولا قرينة ؛ فلغو. 

(ويُكره أن يسمٌي) أي : ينادي (الرّجل امرأته بمن تحرم عليه 
كقوله لها: يا أختي؛ يا ابنتي» ونحوه) لما روى أبو داود «آن رجلا قال 
لامرأة: يا أخته" فقال النبي يكل : هي أختك؟ ! فکره ذلك ونهى 
ع لأنه لفظ د يُشبه الظهار (ولا يثبت به حكم الظهار؛ ؛ لأنه) ليس 
)١(‏ المغني .)٠١ /١١(‏ 


زنك )10/1(. 
(۳) في «ذ»: «قال لامرأته: يا أختي؟. وفي مصادر التخريج : «قال لامرأته: يا أخية. 
(5) أبو داود في الطلاق» ياب 2.1١5‏ حديث .770١‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ عبدالرزاق = 
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صريحاً في الظّهارء و(ما نواه به) وكذا نداؤها له: يا أخاها ونحوه. 

(وإن قال) لامرآته : (انتِ عندي) كأمّي» أو مثل أسّي (أو) قال : 
انت (مثي) كأمّي» أو مثل آئي (أو) قال: أنتٍ (معي كأمّيء أو مثل أمي) 
كان مظاهراً (أو) قال: (أنتِ على كأمّيء كان مظاهرا) لأنه شبّه امرأته 
بامه» أشبه ما لو شبّهها بعضو من أعضائهاء وسواء نوى به الظّهار» أو 
أطلق ؛ لأنه الظاهر من اللفظ . 

(وإن قال: أردت: كأمّي في الكرامة؛ قبل حكماً) لأنه اذّعى بلفظه 

(و)إن قال: (أنتِ كظهر أمي طالق؛ وقع الظّهار والطلاق معأ) لأنه 
أتى بصريحهماء وسواء كان الظلاق بائناً أو رجعيآ (و: أنتِ طالق كظهر 
أمّي ؟ طلقت) لأنه أتى بصريح الطلاق (ولم يكن ظهاراً) جزم به في 
«الشرح؟؛ لأنه أتى بصريح الطلاق أولاء وجعل قوله: «كظهر أمّي» صفة 
له فأشيه ما لو توى به تأكيده ‏ (إلا أن يتوية) آي : الظهارء .وجعلها في 
«المنتهى» كالتي قبلها. . 

(فإن نواه) أي : الظهار (وكان الطلاق باثناً؛ فكالظهار من الأجنبية ؛ 


)٤1۹/۸ ۱۵۲ /۷( =‏ حديث ۱١۹۳۰ ۱۲٣۹۰١‏ والبيهقي (77/1)؛ من طرق عن 
خالد الحذاء» عن أبي تميمة الهجيمي . 1 
قال المتذري في مختصر السئن (11”/7): هذا مرسل. 
وأخرجه أبو داود ‏ أيضا ‏ في الطلاق باب 2١5‏ حديث ١١۲۲ء‏ والبيهقي 
/1). من طريق عبدالسلام بن حرب» عن خالد الحذاء» عن أبي تميمة» عن 
رجل من قومه. 
ثم قال أبو داود: ورواه عبدالعزيز بن المختار» عن خالد؛ عن أبي عثمان؛ عن أبي 
تميمة؛ عن التبي يَِ. ورواه شعبة؛ عن خالد» عن رجل» عن أبي تميمة؛ عن النبي 
يي . قال المنذري (175/5): وذكر أبو داود ما يدل على اضطرابه . 


ENF‏ كتاب الظهار 


لأنه آتی به) أي: بالظّهار (بعد بينونتها بالطلاق. وإن كان) الطلاق 
(رجعياً؛ كان ظهاراً صحيحاً) لأن الرجعية زوجة. 

(و)قوله لامرأته : (أنتِ أمي , أو كأمي ؛ أو مثل أمي » أو) قوله: 
(امرأتي آمي؛ ليس بظهار) لأن هذا اللفظ ظاهرٌ في الكرامة» فتعيّن حمله 
فيه كما لو قال : أنتٍ كبيرة مثل أمي (إلا أن ينويه) أي : الظهار (أو يرن 
به) أي: بهذا اللفظ (ما يدل على إرادته) أي: الظّهار؛ لأن النية تين 
اللفظ في المنويٌّ» والقرينة شبيهة بها. 

(وإن قال: آي امراتي. أو): أمّي (مثل امرأتي ؛ لم يكن مظاهرا) 
لأن اللفظ لا يصلح للظّهار. 

(و)قوله لامرأته : (آنتِ علىّ كظهر أبي» أو كظهر غيره من الرجال) 
: الأقارب» أو الأجانب (أو) قال: آنتِ علي (كظهر أجنبيةء أو) كظهر 
(أخت زوجتي› أو عمّتهاء أو خالتها ونحوه؛ ظهار) لأنه شيئّهها بظهر من 
تخرم عليه أشبه ظهر الأم» وكذا إن شَبّهها بالميتة؛ قاله في «المبدع». 

(و)لو قال: (أنتِ عليّ كظهر البهيمة) فلا ظهار؛ لأنه ليس محلا 
للاستمتاع . 

(أو) قال:. (أنتِ حرام إن شاء الله؛ فلا ظهار) وكذا لو قَدّم 
الاستثناء؛ .كقوله: «والله لا أفعل كذا إن شاء اله» بجامع أنها يمين 
مُكَقْرة 

(و:أنتِ علي حرام؛ ظهارء ولو نوی طلاقاً) فقطء أو مع ظهار 
(أو) نوى (يمينا) لأنه تحريم أوقعه في الزوجة» فكان ظهاراًء كتشبيهها 
بظهرائف وحكاه إبراهيم الحسربي عن 


Vt‏ كتاب الظهار 


عشمان وابن عباس" وغیرهما" . 

(وإن قال ذلك) أي: أنت على حرام (لمُحرَمَةٍ عليه بحيض أو 
نحوه) كنفاس أو إحرام (ونوى الظّهار؛ فظهار) لأن اللفظ يصلح له (وإن 
نوى أنّها مُحَدَمةٌ عليه بذلك) أي : الحيض أو نحوه (أو أطلق) فلم ينو شيعا 
(فليس بظهار) لأنه صادق في تحريمها عليه ؛ للحيض أو نحوه. 

(وإن قال: الجلّ علي حرام» أو: ما أحلّ الله لي) حرام (أو: 
ما أنقلبٌ إليه حرام ؛ فمظاهر) لتناول ذلك لتحريم الزوجة. 

(وإن صرح بتحريم المرأة: أو نواهاء كقوله : ما أحَلّ الله علي حرام 

من آهل ومال؛ فهو آکد› وتجزئه كقّارة الظهار ؛ لتحريم المرأة والمال) 

لأنه يمين واحدةء فلا يوجب كقّارتين» واختار ابن عقيل: يلزمه 
كّارتان» للظّهار ولتحريم المال؛ لأنه لو انفردا وجب كذلكء فكذا إذا 
اجتمعا. 

(و:آنتِ علي كظهر آمي حرام) ظهار (أو: آنتِ علي حرام كظهر 
أمي ؛ ظهار”؟) لأنه صريح فيه. 


(1) لم نقف عليه في مظانه من كتب إبراهيم الحربي المطبوعة» ولم نقف على من أخرجه 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(؟) لم نقف عليه في مظانه من كتب إبراهيم الحربي المطبوعة» وأخرجه عبدالرزاق 
٠4 /5(‏ )رقم ۰۱۱۳۸۵ وذكره ابن حزم في المحلى (١٠/89؟١))‏ وضححه . 

م2 منهم: أبو قلاية؛ وقتادة» أخرجه عبدالرزاق (5/ ١4‏ 4) رقم ۱۱۳۸۹-۱۱۳۸۷ . 
وقال ابن حزم في المحلى :)٠٠١/٠١(‏ وهو قول أبي قلابة» وسعيد بن جبيرء 
ووهب بن منبهء وهو قول عثمان التي » وأحمد بن حنبل . 

() في «ذ» ومتن الإقتاع (۳/ 988): «كظهر أمي أو كأمي ظهار؟ . 
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(ويَصحٌ) الظهاث (من کل زوج َصځ طلائه) فكل ز وج صح طلاقه 
صح ظهاره ؛ لأنه قول يختص النكاح» أشبه الطلاق . 

(فيصحٌ ظَهارٌ الصبيٌ المميز) لأنه يصح طلاقه (وقال الموئقٌ: 
الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي) ولو مميزاً (ظهارٌ ولا إيلاة) لأنه 
يمين مكثّرة» فلم ينعقد في حقّه: كاليمين؛ ولأن الكقّارة وجبت لما فيه 
من قول المُنكّر والرُور» وذلك مرفوع عن الصبي ؛ لأن القلم مرفوعٌ عنه . 

(ويصخ) الظْهارُ (من الذّمّي) لأنه تجب عليه الكثّارة إذا حِنتَ» 
فوجب صحة ظهاره كالمسلمء و(كجزاء صید» وَيُكَفر بغير صوم) إما 
بالعتق إن قد أو الإطعام؛ لأن الصوم لا يصح منه. 

(ويصحٌ) الظّهارٌ (من السكران؛ بناءً على) صحة (طلاقه . 

و)يصحٌ (من العبد) كالحْرٌ (ويأتي حكم تكفيره. 

ويصحٌ) الها (ممن يتن في الأحيان في إفاقته» كطلاقه) في 
إفاقته ؛ لأنه عاقل . 

(ولا يصح ظهار الطفل» و)لا ظهار (المُكْرّهء و)لا ظهار (الزائل 
العقل؛ بجنون» أو إغماءء أو نوم؛ أو غيره) كشرب دواءء أو مشر 
مكرّها؛ لأنه لا حكم لقولهم . 

(ويصح) الظّهارٌ (من کل زوجةٍء كبيرة كانت أو صغير؟ء رة أو 
امه مسلمة أو ذتّكة: وطؤها ممكن أو غير ممكن) لعموم الآية؛ ولأنها 
زوجة يصح طلاقّهاء فص ظهارها. 

(فإن ظاهر) سيد (من آمته أو) من (أَمٌ ولدهء أو قال لها) أي: 


3 كنات الظهان 
سس سح ست ساسسسط ]ةا ا ا ل لا e‏ 


لآمتهء أو أمٌ ولده: (أنتٍ علي حرام؛ فعليه كمّارة يمين) كتحريم سائر 
ماله. وقال نافع: حم رسو الله يل جاريت فامره الله أن مر 
ه270 , 

(وإن قالت لزوجها: أنتَ عليّ كظهر أبي؛ أو قالت: إن تزوّجتُ 
فلاناً فهو علي كظهر آبي؛ فليس بظهار) للآية؛ ولأنه قول يوجب تحريم 
الزوجة» يملك الزوج رفعه» فاختصل به الرجل» كالطلاق . 

(وعليها كقّارته) أي : كقّارة الظّهار؛ لأن عائشة بنت طلحة قالت: 
«إن تزوجتُ مصعّبٌ بن الزبير» فهو عليّ كظهر أبي» فاستفتث أصحاب 
النبي يل فأفتَؤها أن تُعْيق رقبة وتتزرّجه» رواه سعيد والأثرم 
والدارقطني؛ ولأنها زوج أتى المُتكّر من القول والزور كالآخر؛ ولأن 
الظّهار يمين مكثّرة» فاستوى فيها المرأة والرجل؛ قاله أحمد" . 

و(لا تجب) الكثّارة (عليها حتى يطأها مطاوعة) كالرجل إذا ظاهر 
منها (ويجب عليها تمكيثٌة قَبلّها) أي : قبل إخراج الكفارة؛ لأن ذلك حق 


)١(‏ ذكره ابن حزم في المحلى )١15/1١(‏ معلقاً عن الحجاج بن منهال» نا جرير بن 
حازم؛ عن نافع » به . 
وأخرجه الشاشي في مسنده ‏ كما في مسند الفاروق (۲/ 5154)» والضياء المقدسي 
في المختارة (۲۹۹/۱) حديث 189؛ عن جرير بن نحازم؛ عن آيوب» عن نافع؛ عن 
أبن عمر » عن عمر رضي الله عنه» مرفوعاً. 
قال ابن كثير في مسند الفاروق (110/1): هذا إسناد صحيح على شرطهماء 
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب» وإنما اختاره الضياء في كتابه . 

(1) سعيد بن منصور (۱۹/۲) رقم ٨۸‏ والأثرم لعله رواه في سننه» ولم تطبع» 
والدارقطني (/819). وأخرجه ۔ أيضاً ‏ عبدالرزاق (444/5) رقم 1١1895‏ - 
۸ . وذكره ابن حزم في المحلى .)04/١١(‏ 

(۳) مسائل حرب ص/1594-778: وانظر: مسائل عبدالله (۱۱۳۳/۳) رقم 15757 . 


3 كان الطهار 


عليهاء ولا يسقط بيمينهاء كاليمين بالله . 

(وإن قال لأجنبية : أنتِ على كظهر آمي» أو) قال لأجنبية: (إن 
تزوجتكِ فأنتِ علي كظهر أمي؛ لم يطأها إن تزوجها حتى يكر كمّارة 
الظّهار) لأنه إذا تزوّجها تحقق معنى الشّهار منهاء وحيث كان كذلك 
امتنع وطؤها قبل التكفير. وعم منه: صحة الظهار من الأجنبية» ورواه 
أحمد عن عمر"'"؛ لأنها يمين مكثّرة» فصع عقدها قبل النكاح» كاليمين 
بالله تعالى» والآية الكريمة خرجت مخرج الغالب. 

والفرق بينه وبين الطلاق: أن الطلاق حل قيد التُكاح» ولا يمكن 
حل قبل عق والظهار تحريم الوطءء فيجوز تقديمه على العقدء 


2.020 لم نقف عليه مسنداً في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة؛ وأشار إليه صالح في 
مسائله (1/ ٤٤۲‏ ؛ ۱۳۸/۳) رقم 254 1517 وعبدالله في مسائله )1١1١/5(‏ رقم 
57 . وقد أخرجه موصولاً مالك في الموطأ (0۹/۲٥)ء‏ وعبدالرزاق (۹/ )٤٠١‏ 
رقم 211605٠‏ وسعيد بن منصور )7617/١(‏ رقم 21٠١1‏ وابن أبي شيبة /٥(‏ 19): 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (155/0): والبيهقتي (۷/ ۳۸۳)» عن القاسم بن 
محمدء أن رجلاً جعل امرأةً عليه كظهر أمه إن تزوجهاء فسأل عمر بن الخطاب 
فقال: إن تزوجها فلا يقربها حتى يكثّر. 
وقال الطحاوي: فكان هذا الحديث منقطع الإسناد غير متصل بعمر» فطلبتاه هل نجده 
بکير» حدثني الليث عن یحی بن عبدالله بن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» أن 
عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب حدثه عن القاسم بن 
محمد؛ عن عمرو بن سليم أن رجلاً قال: يوم أنكح فلانة. . . ثم ذكر هذا الحديث 
الذي ذكرناه عن مالك سواء. لم ذكر الطحاوي ها يدل على لقاء عمرو بن سليم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(0) في «ح» واذ): اللوطء؟. 
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ا ا 1 ا ا ا ت ت 


كالحيض . وإنما اختص حكم الإيلاء بنسائه؛ لكونه يقصد الإضرار بِهنٌ» 
والكمّارة هنا وجبت لقول المُنكر والزور» فلا يختصنٌ ذلك بنسائه . 

(وكذا إن قال: كل النساء) علي كظهر أمي (أو) قال: (كلُ امرأة 
آتزوجها على كظهر آمي› فان تزوّج نساء وأراد العود) أي : الوطء (فعليه 
كمّارةٌ واحدة؛ وسواء تزوجهنٌ في عقد أو عقود) لأنها يمين. واحدة» 
فلا توجب أكثر من كمّارة . 

(فإن قال للأجنبية”2: آنتِ علي كظهر أمّيء وقال: أردث أنها 
مثلها في التحريم ؛ دُيّن) لأنه أدرى بما أراده (ولم يُقبل) منه (في الحكم) 
لأنه صريح في الظهار. 

(وإن قال لها) أي : لأجتبية (أنتٍ علي حرام » وأراد: في کل حال؛ 
فجُظاهر) فلا يطؤها إذا تزرّجها حتى يكم ؛ لأن لفظة «الحرام؟ صريح في 
الظّهار من الزوجة» فكذا الأجنبية (وإن أراد) أنها حرام (في تلك الحال) 
أي: حال كونها أجنبية (أو أطلق) فلم ينو شيعا (فلا) ظهار؛ لأنه صادق . 

(ولو ظاهر من إحدى زوجتيهء ثم قال للأخرى: أشركتك معهاء 
أو: أنتٍ مثلها؛ فصريحٌ في حق الثانية ‏ أيضاً ) كالطلاق › وتقدم . 

(ويصحٌ الظهار تُسجَلاً) أي : متجزاً كما سبق . 

(و)يصح (معلّقاً بشرط» نحو: إن دخلتِ الدار فأنتٍ عليّ كظهر 
أمي » أو: إن شاء زيد) فأنت عليّ كظهر آمي (فمتى شاء زيد» أو دَخَلَتَ 
الدار» صار مظاهراً) لوجود شرطه. 

(و)يصحٌ (مطلّقاً ومؤئّت. نحو: أنتِ علي كظهر أمي شهراء أو 
شهر رمضان» فإذا مضى الوقت» زال الظهار وحلَّت بلا كقّارة» ولا يكون 


(1) في «ذ): «لأجنبية). 


۹ داپ الظهان 
عائداً إلا بالوطء في المُدٌة) لأن التحريم صادف ذلك الزمن دون غيرهء 
فوجب أن ينقضي بانقضائه . 

(و:آنتِ علي كظهر أمي إن شاء الله) لا ينعقد ظهاره» نص 
عليه" ؛ لأنها يمين مُكمّرة؛ فصح فيها الاستفناء» كاليمين بالل . 

(أو) قال : (ما أحلّ الله علي حرام إن شاء الله) لا ينعقد ظهاره. 

(أو) قال: (أنتِ عليّ حرام إن شاء الله) لا ينعقد ظهاره؛ لما تقدم . 

(أو) قال: أنتِ علي حرام ونحوه (إن شاء الله وشاء زيد. فشاء 
زيد) لا ينعقد ظهاره؛ لأنه عَلّقه على شيئين» فلا يحصل بأحدهما. 
(و: أنتِ إن شاء الله حرام ونحوه) ك: أنتٍ إن شاء الله عليّ كظهر أمي 
(لا ينعقد ظهاره) لما مرّ. 

«دو)إن قال: (أنتِ علي حرام» ووالله لا واكلتك إن شاء الله؛ عاد 
الاستثناء إليهما) أي: للظّهار واليمين بالهء فلا كقّارة عليه فيهما؛ لأن 
العطف صَيّر الجملتين كالواحدة (إلا أن يريد) عوده إلى (أحَدهما) 
فيختص بها؛ لأن النية مخصصة. 


فصل 
في حكم الظهار 
(ويحرم على مظاهر ومظاهر منها الوطء) قبل التكفير؛ للآية؛ ولما 
روى عكرمة عن ابن عباس: «أنَّ رجلاً أتى النبيّ ڳا فقال: إني ظاهرٹ 
من امرأتي فوقعث عليها قبل أن أكثّرء فقال: ما حملكَ على ذلك 
يرحمك الله؟ فقال: رأيت خَلْحَالها في ضوء القمر. فقال: لا تقربها حتى 


017١ /۱۱( والمغني‎ »)۹٠ /۲( المحرر في الفقه‎ )١( 


EA‏ كتاب الظهار 
مص سدع اتنا عا بع 101471 ا مس حوب باس جاالطنا ادن بلس ا 


تفعل ما أمرك الله به» رواه أبو داود» والترمذي وحنه» والنسائي» 


(۱) أبو داود في الطلاق» باب ۱۷» حديث ۲۲۲۳ ٠۲۲۲ء‏ والترمذي في الطلاق» باب 
8 حديث ۰۱۱۹۹ والنسائي في الطلاق» باب "ا حديث 251017 وفي الكبرى 
/51") حديث ۵1٥۱‏ . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه في الطلاق» باب ۲٦‏ حديث 250580» وابن الجارود في 
المنتقى (/ 1) حديث 1/407 والطبراني في الكبير (۲۳۹/۱۱) حديث ٠۱۵۹۹‏ - 
۰ والحاكم (1/ 427١4‏ والبيهتي (۳۸۹/۷)» وني معرفة السئن والآثار 
)١15/1١(‏ حديث ۰۱۱۹۷۲ من طرق عن الحكم بن آبان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء مرفوعاً. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . 
قال الحاكم : لم يحتج الشيخان بالحكم بن أبان» إلا أن الحكم بن أبان صدوق . 
وأخرجه أبو داود في الطلاق› باب ۱۷» حديث ۰۲۲۲۲-۲۲۲۱ ۰۲۲۲٠‏ والنسائي 
في الطلاق» باب ۳۷ حديث 7428 5459؛ وفي الكبرى م د (A‏ 
حديث ٥10۲‏ - 255867 وعبدالرزاق (5/ ٤٣١‏ ۔ )٤۳١‏ حديث 41106755-11678: 
وسعيد بن منصور )15-1١0/17(‏ حديث 21475714358 والبيهقي (787/1): من 
طرق عن الحكم بن آبان» عن عكرمة؛ مرسلاً . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو داود في الطلاق» باب ۰۱۷ حديث 25574 من طريق خالد عن 
مُحدّث» والبيهقي (7/ 20780 عن ابن جريج عن عكرمة مرسلاً. 
قال النسائي : المرسل أولى بالصواب من المسئد. ورجح المرسل - أيضا ‏ أبو حاتم 
الرازي كما في العلل لابنه (۲/ ١٠۳٤ء‏ 4 417). 
قال أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي (170/0): ليس في الظهار حديث 
صحيح يعول عليه. ورد عليه المنذري فقال: قد صححه الترمذي» ورجاله ثقات 
مشهور سماع بعضهم من بعض. انظر: نصب الراية (547/1)» والبدر المنير 
(104/۸(. 
وقد روي من وجه آخر: أآخرجه الحاكم (۲/ 54 :)75١‏ والبيهقي (1/ 787 من طريق 
إسماعيل بن مسلم؛ عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء مرفوعاء بتحوه. : 


ا۸ کاب الظهان 


وقال: المرسل أولى بالصواب. 

(و)يحرم ‏ أيضاً - (الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل التكفير) لأن 
ما حرم الوطء من القول حرّم دواعيه» كالطلاق والإحرام. 

(ومن مات منهما) أي : المظاهر والمظامّر منها (ورثه الآخر) وإن 
لم يُكفّرء كالمؤلي منها. 

(وتجب الكقّارة) أي: تثبت في ذمته (بالعودء وهو الوطء في 
الفرج) لقوله تعالى #والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحريرٌ رقبة274 فأوجب الكمارة عقب العودء وذلك يقتضي تعلقها به 
(ولا تجب قبل ذلك إلا أنها شرط لجل الوطءء فيؤمر بها من أراده؛ 
ليستحلّه بها) كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حلَّها؛ ولأن العود في القول 
هو فعل ضذ ما قال» كما أن العود في الهبة استرجاع ما وهب . 

(وتقديم الكقّارة قبل الوجوب تعجيل لها قبل وجوبهاء لوجود 
سببها) وهو الظّهار (كتعجيل الزكاة قبل الْحَوْلٍ بعد كمال النصاب) 
وكتقديم كقّارة اليمين بعد الَف وقبل الحنث . 

(ولو مات أحدهماء أو طلّقَها) المُظاهر (قبل الوطء؛ فلا كقّارة) 
عليه» ولو كان عزم على الوطء؛ لأنه لم يعد إلى ما قال؛ خلافا لأبي 
الخطاب؛ لأن العود عنده: العزم على الوطء؛ وفاقاً لمالك. وأنكره 


= وذكره الزيلعي في نصب الراية )۲٤١/۳(‏ وقال: رواه البزار في مسنده وقال: 
لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذاء وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه؛ وروی عنه 
جماعة من أهل العلم . 

.۳ سورة المجادلة» الأية:‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة الكبرى (۳/ ١٠)ء‏ والتاج والإكليل (5/ 174). 


LAY‏ 1 كتاب الظهار 


0 
(فإن عاد) المُظاهِرٌ بعد أن طلَّق المُظامَرَ منها (فتزكجها؛ لم يطأها 
حتى يُكثر) سواء كان الطلاق ثلاثاً أو لاء وسواء رجعت إليه بعد زوج 
آخر آم لاء للآية» كالتي لم يطلّقْها؛ ولأن الظهار يمين مكمّرة» فلم يبطل 

حكمها بالطلاق» كالإيلاء. 

(وإن وطىء) المظاهِرُ التي ظامّر منها (قبل التكفير؛ أَثِمّ مكلّفٌ) 
منهماء أو من أحدهما؛ لأنه عصى ربه بمخالفته أمره (واستقت عليه) 
أي : المظاهر (الكقّارة» ولو مجنوناً) نص عليه" » فلا تسقط بعد ذلك» 
كالصلاة إذا غَمّلَّ عنها في وقتها . 

(وتحريمها) أي: المظامّرٍ منها (باق عليه حتى يكفّر) لظهاره؛ 
لقوله بي في الحديث السابق : «لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به" . 
(وتجزئه كفارة واحدة) لحديث سلمة بن صخر”©؟؛ ولأنه جد الظهار 


أحمد 


(1) مسائل عبدالله (8/ ۱۱۳۲ )۱۱۳٤‏ رقم 1971-1671 ومسائل صالح (۳/ 17147 
۳ ) رقم 117/785؛ ومسائل الكوسج (4/ )١1197‏ رقم ۱۰۹۷ء ومسائل حرب ص/ ۲٠٤‏ . 
)١(‏ انظر: مسائل ابن هانىء (۲۳۹/۱) رقم ۰۱۱٤١‏ ومسائل الكوسج (1575/4) رقم 

¥ ومسائل حرب ص/755. 

(۳) تقدم تخريجه (۱۲/ ,)٤۸۰‏ تعليق رقم (۱). 

(5) أخرج أبو داود في الطلاق» باب ۱۷ء حديث ۲۲۱۳» ۲۲۱۷ء والترمذي في 
الطلاق» باب ۰ حديث 21١١٠١‏ رفي التفسيرء باب ۰٥٩‏ حدیث 77599 وني 
العلل الكبير ص/ ۰۱۷١‏ حدیث ۳۰٣‏ وابن ماجه في الطلاق» باب 2170 حديث 
۲ وعبدالرزاق )41"١/5(‏ حديث ۰۱۱۵۲۸ وأحمد (4//ا”, 195/0): 
والدارمي في الطلاق» باب ۰٩‏ حديث ۲۲۷۸ء وعمر بن شبة في تاریخ المدينة 
۳/۷9 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ ۲۰۱ ۔ ۲۰۲) حديث ۲۱۸۵ - 
,+ وابن الجارود (۳/ ٦۳‏ ۔ 6") حديث ۷٤٤‏ ۔ ۷٤٥١‏ وابن خزيمة )۷۳/٤(‏ 
حديث ۰۲۳۷۸ والطبراني في الكبير 47/0 ۔ )٤٤‏ حدیث 1۳۲۸ ۔ ۳۳١‏ = 


AY‏ جاب الظلهان 


والعود» فيدخل في عموم الآية. 

(وإن ظاهر من امرآته الأمّة؛ ثم اشتراها) انفسخ التُكاحٌ» وحكم 
الظهار باق» و(لم تحلّ له حتى يكفّر) للآية؛ ولأن الظّهار لا يسقط 
بالطلاق المُزيل للملك والجلٌ» فبملك اليمين أولى. 

(فإن أعتقها عن كفارته) أي: كمّارة ظهاره منها (صَمّ) العتق» 
وأجزأته حيث كانت مُسلِمة سليمة؛ لعموم الآية (فإن تزوجها بعد ذلك 
حلت له بلا كقارة) لأن الكثّارة قد تقدمت. 

(فإن أعتقها في غير الكفارة) عن ظهاره منهاء بأن أعتقها تبرْعاء أو 


= 587750 25154 والدارقطني 51١1/90‏ ۳۱۷)ء والحاكم (7/5١؟  205١5‏ 
والبيهقي (۷/ 785)» وفي معرفة السئن والآثار (11/ 17١‏ -171) حديث ۱۱۹۹۰ _ 
؛: وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (۲۳۸/۱ ١11؟)‏ حديث ۱۸١‏ ۔_ 
۷ وابن الجوزي في التحقيق (۲/ ۲۹۷) حديث ۱۷۲۲ء عن سلمة بن صخر 
البياضي رضي الله عنهء قال: كنت امرءاً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري» فلما 
دحل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيعا نايع بي حتى آصبح؛ فظاهرت 
منها حتى ينسلخ شهر رمضانء فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء 
فلم آلبث أن نزوت عليها. . . الحديث؛ في كفارة الظهار. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم في الموضع الأول: صحيح على 
شرط مسلم . ووافقه الذهبي. وقال في الموضع الثاني : صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص/777: إسناده جيد. وقال ابن 
الملقن في البدر المثير (4/ :)١81‏ حديث جيد. 
وأخرجه - أيضا ‏ الترمذي» حديث ۱۱۹۸ وفي العلل الكبير ص/ 176١؛‏ حديث 
وابن ماجه» حديث ٠۲٠٠٤‏ والطبراني في المعجم الكبير (7/ 57) حديث 
۲ والدارقطني (۳/ ۳۱۸)» والبيهقي (17/ 787): عن سلمة بن صخر البياضي 
رضي الله عنه» عن النبي يله مسختصراً ‏ في المظاهر يواقع قبل أن يكم قال: كفارة 
واحدة. وقال الترمذي: حسن غريب . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. 
قلنا: وانظر ما تقدم: )١159/5(‏ تعليق رقم (9). 


3 كتاب الظهار 


عن نذرء أو كمّارة قَثْلِء أو ظهار من امرأة له أخرى (ثم تزوجها؛ لم تحلّ 
له حتى يكفّر) لظهاره منها؛ لبقائه؛ كما سبق. 
(وإن كرد الظّهار قبل التكفير؛ فكمّارة واحدةء في مجلس كان أو 
مجالس» نوى التأكيد والإفهام) أو الاستئناف (أو لم ينو) بأن أطلق؛ لأن 
ما بعد الأول قول لم ير تحريم الزوجة» فلم تجب به كفارة ظهارء 
کالیمین بالل تعالى . 
(وإن ظاهرء ثم كقّرء ثم ظاهر؛ فكمّارة ثانية) للظهار الثاني» قال 
في «المبدع»: بغير حلاف ؛ لأنه أثبت في المحل تحريماً أشبه الأول . 
(وإن ظاهر من نسائه بكلمةٍ واحدة» بأن قال: أنشْنّ علي كظهر 
أمّيء ف) عليه (كقّارة واحدة) بغير حلاف في المذهب؛ قاله في «الشرح؛ 
ورواه الأثره() عن عمر وعلي؛ ولأنها يمين واحدةء فلم يجب بها أكثر 
من كقارة» كاليمين بال . 
(وإن كان) الظهار من نسائه (بكلمات. بأن قال لكل واحدة 
منهن : (أنتِ علي كظهر أمّي؛ فلكل واحدة كقارة) لأنها أيمان في محال 
مختلفة» أشبه ما لو وجدت في عقود متفرقة» بخلاف الحدّء فإنه عقوبة 
يدرأ بالشبهة . 
فق لعله رواه قي سئنه » ولم تطبع . 
وآثر عمر رضي الله عنه: أخرجه ‏ أيضا ‏ عبدالرزاق (5/ 474 )٤۳۹-‏ رقم 11535 
۷؛› ‏ وسعيد بن منصور (۲/ )١9‏ رقم ۱۸۳ والدارقطني (7/ 40715 والبيهقي 
(90/ 81 - 0784: وصححه البيهقي كما في مختصر الخلاقيات (٤/۹٤۲)؛‏ وابن 
الملقن في البدر المنير (۸/ 0١50‏ . 
وآثر علي رضي الله عنه : أخرجه عبدالرزاق (477//5) رقم ۱٠١٦١‏ بلفظ : إذا ظاهر 


مراراً في مجلس واحد فكفارة واحدة؛ وإن ظاهر في مقاعد شتی فکفارات شتى» 
والأيمان كذلك . 


£40 . كتاب الظهار 


نصسل 
في كفارة الظهار وغيرها 


مما هو في معناهاء وذلك كمّارة الوطء في نهار رمضان» وكمّارة 
القتل . 

فالكمّارة الظّهار على الترتيب» فيجب تحرير رَكَبَةٍّ فإن لم يجدء 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكيناً) لقوله. 
تعالى: «والذين يُظَاهِرونَ من إسائهم. . .) الآيتين20؛ ولحديث 
خويلة امرأة أوس بن الصامت حين ظاهر منهاء فقال لها النبي #: 
«يعتق رقبة» قالت ديعي أمرأته : لا يجدء قال: فيصوم شهرين 
متتابعين» قالت: شِيحٌ كبير ما به من صيامء قال: فَيْطْعِمٌ ستين 
مسكينا»(" . وهذا في الخُرٌء ويأتي حكم العبد. 

(وكقّارة الوطء في نهار رمضان مثلّها) فيما ذكرء وسبق ذلك . 

(وكقارة القتل مثلهماء لكن لا إطعام فيها) لأنه لم يُذكر في 
كتاب الله ولو كان واجباً لذكره» كالعتق والصيام . 

(والاعتبار في الكقّارات بحالة الوجوب) لأنها تجب على وجه 
الطّهرة» فكان الأعتبار بحال الوجوب (كالحد) نص عليه“ (وإمكان 
الأداء مبني على زكاة) وتقدم”؟؟ أنه ليس شرطا لوجوبهاء بل للزوم آذائها 


. 41 سورة المجادلة؛ الآيتان:‎ )١( 

0( تقدم تخريجه (178/11) تعليق رقم (1). 

() كتاب الروايتين والوجهين (۱۸۸/۲)؛ والمغني .)٠١١/١١(‏ 
©( )1/6( 


3 58 كتاب الظهار 


(فإن ونجبت) الكثّارة (وهو موسر) بها (ثم أعسر؛ لم يجزئه إلا العتق) 
لأنه هو الذي وجب عليه فلا يخرج من العّهدة إلا به (وإن وجبت وهو 
معسرء ثم أيسر) لم يلزمه العتق (أو) وجبت (وهو عبد ثم عَتق؛ لم 
يلزمه العتق) لأنه غير ما وجب عليه. لا يقال: الصوم بَدَلُ عن العتق» 
فإذا وَجَد من يعتقه وجب الانتقال إليه» كالمتيمم يجد الماء قبل الصلاة 
أو فيها؛ للفرق بينهماء فإن الماء إذا وُجَدَ بعد التيمم بَطَلَّء بخلاف 
الصوم» فإن العتق لو وج بعد فعله لم يبطل (وله) أي: للمُغْسِر إذا 
أيسرء والعبد إذا عَتَّقّ (الانتقال إليه) أي : إلى العتق (إن شاء) لأن العتق 
هو الأصل» فوجب أن يجزثه كسائر الأصول. 

(ووقت الوجوب) في كدّارة الظّهار (من وقت العَوْهِ) وهو الوطء 
(لا) من (وقت المُظامّرة) لأن الكفارة لا تجب حتى يعود. 

(ووقته) أي : الوجوب (في اليمين) بالله (من) وقت (الحنْثِ؛ لا) 
من (وقت اليمين) لأنها لا تجب يحتى يحنث . 

(و)وقث الوجوب (في القتل زمنٌ الرُهوق» لا زمنٌ الجَروح) لأنها 
لا تجب إلا بالزهوق . 

(فإن شرع) من وجبت عليه كقّارة الظّهار» أو نحوها (في الصوم. 
ثم قَدَرَ على العتق؛ لم يلزمه الانتقال إليه) لأنه لم يقر على العتق قبل 
تليّسِه بالصيام» أشبه ما لو استمرٌ العجز إلى ما بعد الفراغ؛ ولأنه وَجَدَ 
المبدلّ بعد الشروع في البدل» فلم يلزمه الانتقال إليه» كالمتمتع يجد 
الهدي بعد الشروع في صيام الأيام الثلاثة» ويفارق ما إذا وَجَدْ الماء في 
الصلاة؛ فإن قضاءها يسير. 


اتنبيه؛ قوله: «فإن شرع. . .» إلى آخره» مبنيٌ على رواية أن 


” اكتاب:الظهان‎ AY 


الاعتبار بأغلظ الأحوالء كما يعلم من «المقنع» وغيره» فالأولى حذفه؛ 
لأنه لم يذكر الرواية التي هو مفرّع عليهاء أما على الأولى» فمتى وجبت 
وهو مُعْسر؛ لم يلزمه العتق» شرع في الصوم أو لاء كما يعلم مما سبق . 

(وله أن ينتقل إليه) أي : إلى العتق بعد الشروع في الصوم (و)له أن 
ينتقل (إلى الإطعام والكّسوة في كقّارة اليمين) لأن ذلك هو الأصل» 
فوجب إجزاؤه» كسائر الأصول. 

(وإن كمّر الذَمَيٌْ) عن ظهاره (بالعتق؛ لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة) 
كالمسلم (فإن كانت في ملكهء أو ورثها) فأعتقها (أجزأت عنه) وحل له 
الوطء (وإلا فلا سبيل له إلى شراء رقبة مؤمنة) لأنه لا يصح منه شراؤها؛ 
لقوله تعالى: طولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاًي“ 
(ويتعيّن تكفيره بالإطعام) لعجزه عن العتق و ل (إلا أن يقول) الذَّمَيُ 
(لمسلم: أعتق عبدّك) المسلمَّ (عني وعليّ ثمنّة ثمنة؛ فيصح) عتقه عنهء 
ویجزئه . 

(وإن أسلم قبل التكفير بالإطعام» فكالعبد يعتق قبل التكفير 
بالصيام) لأن الاعتبار بوقت الوجوب» فيجزئه الإطعام» وله أن يكمّر 


بالعتق والصيام . 
(وإن ظاهر وهو مسلم » ثم ارت وصام في ردّته عن كفّارته. 
د ع 


(وإن كمّر) المرتدٌ (بعتق تی أو إطعام؛ لم يجزئهء نصّ]”"©) لأنه 
محجورٌ عليه لحقٌّ المسلمين» وقال القاضي : المذهب أنه موقوف . 


. ٠١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
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نصسل 


(فمن مَلّكَ رَقَبة) لزمه العتق (أو أمكنه تحصيلها) أي : الرقبة (بما) 
أي : بشيء» من نَقْدِ أو غيره (هو فاضلٌ عن كفايته» وكفاية من يَمُونه 
على الدوام » و)عن (غيرها) أي : غير كقايته وكفاية من يَمُونه (من 
حوائجه الأصليّة) لأنها قريبة من كفايته» ومساوية لهاء بدليل تقديمها 
على غرماء المفلس (ورأس ماله كذلك) آي : رأس المال الذي يحتاجه 
لكفايته» وكفاية عياله» وحوائجه الأصليةء والكاف للتعليل» كما قيل 
في قوله تعالی : كما هداكٌةْ»”2 (و)عن (وفاء دب ولو لم يكن مطالباً 
به) أي: بِالدّيْنَ؛ لأن ما استغرقته حاجة الإنسان كالمعدوم في جواز 
الانتقال إلى البدل» كمن جد ماءٌ يحتاجه للعطش يجوز له الانتقال إلى 
التيمّم (بثمن مثلها) لأن ما حصل بأكثر من ثمن المثل يجوز له الانتقالء 
كالمتيمّم (لزمه العتق) إجماعا" ؛ قاله في «المبدع» (وليس له الانتقال 
إلى الصوم إذا كان حرا مسلماً) لقدرته على الرقبة . 

(ولو كان له عَبْدٌ اشتبه بعبدٍ غيره أمكنه العِتقٌ) وكذا لو اشتبهت أمته 
بآمةِ غيره (بأن يعتق الرقبة التي في ملكه» ثم بُْع بين الرقاب» فيعتق) 
أي: يظهر عتق (من وقعت عليه القّرعة) هذا قياس المذهب؛ قاله 
القاضي وغيره. 

(ومن له خادم يحتاج إلى خدمته» إما لكبرء أو مَرَضٍ ) أو رَمَانةَ 
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أو عظم خَلْقِه ونحوه» مما يُعجز عن خدمة نفسه) كهزال مفرط (أو 
يكون) من له خادم (ممن لا يخم نفسه عادة» ولا يجد رقبة فاضلة عن 
خدمته) لم يلزمه العتق . 

(أو له دار يسكنها) لم يلزمه العتق بثمنها. 

(أو) له (دابة يحتاج إلى ركوبهاء أو) إلى (الحمل عليهاء أو) له 
(کثب علم يحتاجهاء أو) له (ثياب يتجمّل بها) لم يلزمه اليتق بثمنها (إذا 
كان ذلك صالحاً لمثله) لأنه في حكم العدم» كمن معه ماء يحتاج إليه 
لعطش أو نحوه. 

(أو لم يجد رقبة إلا بزيادة عن ثمن مثلهاء تُححف به؛ لم يلزمه: 
العتق) لأن عليه ضرراً في ذلك (وإن كانت) الزيادة (لا تُجححف به؛ لزمه) 
العتق» كما لو وجدها بثمن مثلها. 

(وإن وَجََدَ ثمنها ‏ وهو محتاجٌ إليه ‏ لم يلزمه شراؤها) لما فيه من 
الضرر عليه . 

(وإن كان له مال يحتاجه لأكل الطب » 5 الاعم» وهو ين 
أهله؛ لزمه شراؤها) أي : الرقبة (لعدم عِظّم المشقَّة) . 

(وإن كان له خادم يخْلم امرأته. وهو) أي: الزوج (ممن عليه 
إخدامها) لكون مثلها لا يخدم نفسه؛ لم يلزمه العتق» كما لو احتاجه 
لخدمة نقسه. 

(أو كان له رقيقٌ يتقوكثُ بِكَرَاجهمء أو) له (عَقَار يتاج إلى كَل 
أو عَرْضٌ للتجارة؛ ولا يُستغني عن ربحه في مُؤنته) ومُؤنة عياله وحوائجه 
الأصلية (لم يَلْزْمه العتق) لأنه غير فاضل عن حاجته . 

(وإن استغنى عن شيء من ذلك» مما يُمكنه أن يشتريّ به رقبة؛ 
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لزمه) العتق؛ لقدرته عليه بلا ضرر. 

(فلو كان له خادم يُمكنْ بيع ويشتري به) أي : بثمنه (رقبتين 
يستغني بخدمة إحداهماء ويُعِيِقُ الأخرى؛ لَزْمه ذلك. وكذا لو كان له 
ثيابٌ فاخرةٌ تزيد على ملابس مثله: يمكنه بیعُهاء وشراء ما يكفيه في 
لباسهء و)شراء (رقبةٍ يُعتقها) في كفارته (أو له دار) فوق ما يحتاجها 
(يمكنه بيعهاء وشراء ما يكفيه لسُكنى مثله» ورقبة) يعتقها بالباقي؛ 
لزمه؛ لأنه أمكنه العتق بلا ضرر. 

(أو) له (صنعة يفضل منها عن كفايته ما يمكنه به شراء رقبة» 
ويُراعى في ذلك الكفاية التي يحرم معها أخذ الزكاة؛ لزمه) العتق؛ لأنها 
بثمن مثلهاء ولا يعد شراؤها بذلك ضرراً» وإنما الضرر في إعتاقهاء 
وذلك لا يمنع الوجوب» كما لو كان مالكا لها. 

(ويُستثنى من ذلك: لو كانت له سُرّّيّة؛ لم يلزمه إعتاقها؛ وإن 
أمكنه بيعهاء و)أمكنه (شراء سرية أخرى, و)شراء (رقبة يُعتقها؛ لم يلزمه 
ذلك) لأن الغرض قد يتعلّق بعينهاء بخلاف الخادم . 

(وإن وَجَدَ رقبة) تباع (بشمنِ مثلهاء إلا أنها رفيعة يمكن أن يشتري 
بشمنها رقاباً من غير جنسها؛ لزمه شراؤها) مع عدم غيرهاء وكون ثمنها 
فاضلاً عن حاجته» كما تقدم؛ لقدرته على العتق بلا ضرر . 

(وإن وُهِبَثْ له رقبة) يُمْتِقها (لم يلزمه قبولها) كما لو وهب له 
ثمنها؛ لما فيه من المنّة عليه؛ بخلاف ماء التيمم ؛ لعدم تموّله عادة . 

(وإن كان ماله غائباً» وأمكنه شراؤها) أي: شراء رقبة يُعتقها 
(ب)كثمن (نسيئة) لزمه ذلك (أو كان ماله ديئاً مَرْجيَ الوفاء) وأمكنه شراء 
الرقبة نسيئة (لزمه ذلك) لأنه قادر عليها بما لا مَضرّة فيه (فإن لم تُبَحْ 


ا كتاب الظهان 


بالنسيئة؛ جاز الصو ولو في غير كقّارة الظّهار) للحاجة» وكالعاد» 
وفي «الشرح؟: إذا كان يرجو الحضور قريب لم يجز الانتقال إلى الصيام ؛ 
لأن ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة» وإن كان بعيداً جاز الانتقال في 
غير كمّارة الظّهار؛ لأنه لا ضرر في الانتظار. وهل يجوز في كثّارة 
الظّهار؟ على وجهين» أحدهما: لا يجوز؛ لوجود الأصل في مالهء 
والثاني : يجوز؛ لأنه يحرم عليه المسيس» فجاز له الانتقال للحاجة . 


نصسل 


(ولا يجزىءٌ في جميع الكقّارات: و)في (نَذرٍ اليتق المُطلق؛ 
إلا) عتق (رقبة مؤمنة) حكاه أبن المنذر إجماعا"“ في كقّارة القتل ؛ لقوله ` 
تعالى : #ومن قتل مؤمناً حطتاً فتحريرٌ رقبة مؤمنة) وما عدا كقّارة 
القتل؛ فبالقياس عليها؛ ولقوله كياة: «أغتقها فإنها مؤمنة» رواه مسل 

(سليمةٍ من العيوب المُضِرة بالعمل ضرراً بّناً) لأن المقصود 
تمليك الرقبة منافعهاء وتمكينها من التصرّف لنفسهاء ولا يحصّل هذا مع 
ما يضرٌ بالعمل ضرراً بيا (كالعنى) لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع 
(و)ک(قطع اليدين › أو إحداهماء أو) قطع (الرجلين» أو إحداهماء أو 
أشل شيء من ذلك) أي : من اليدين» أو إحداهماء أو الرّجلين» أو 
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إحداهما؛ لأن اليد آله البطش» والرجل آلة المشي› فلا يتهيأ له كثير من 
العمل مع تلف إحداهماء أو شللها. 
(أو قطع إبهام اليدء أو قطع أنملة منه) أي : من إبهام اليد (أو) قطع 

(أنملتين من غيره) أي: غير الإبهام» كالسّبّابة والوسطى (كقطع الكُلّ) 

أي : كل ذلك الإصبع الذي قطع أنملتاه (أو قطع سبابتها أو الوسطى) من 

يد (أو قطع الخِتْصّر والبنصر من يد واحدة) لأن نفع اليد يزول بذلك . 

(وقطع أنملة واحدة من غير الإبهام» ولو) كان قطع الأنملة (من 

الأصابع الأربع بع الإجزاء) لأن نقع اليد باق لم يرل بذلك. 

(ويجحزىة من قطعت خنصرزه) فقط (أو) قطعت (بتصره) فقيل (أو 
قُطعت إحداهما من يلٍء و)قُطعت (الأخرى من اليد الأخرى) بأن قُطعت 
الخِنصّر من اليمنى والبلصر من اليسرى أو بالعكس؛ لأن نقع الكقين 

باي . 

(و)يجزىء (من قُطعت أصابع قدمه كلها) هذا ما اختاره المصنف 
تبعاً لجماعة» وفي «التنقيح» وتبعه في «المنتهى»: حكم الرّجْلٍ في ذلك 
کالید» وقد ذکرٹ كلامّه ‏ في حاشيته على «التنقيح» ‏ في «حاشية 

المنتهى» . 

0( «وعبارته في حاشية المتتهى : تبيه : تبع المصنف رحمه الله تعالى المنقح في التسوية 
بين اليد والرجل فيما تقدم. قال الحجاوي في الحاشية: ولم نر من قاله غيره فيما 
اطلعنا عليه من كلام الأصحاب» وظاهر كلامهم خلافه؛ ولأن ذلك لا يضر قطع 
إبهامها أو غيرها بل لو قطعت أصابع الرجل كلهاء أجزأ؛ قطع به في الرعاية الكبرى» 
والمنقح فهم ما قاله من كلام الفروع: «وقيل فيهن من يد؛ ففهم أن المقدم أن حكم 
القطع من الرجل حكم القطع من اليد كما صرح به في الإنصاف. انتهى. وبهذا تعلم 
أن قوله: من يد احترازاًعما لو كان من يد؛ لا عما إذا كان من رجل . انتهى بحروفه» 
ش. 


4r‏ حتات الها 


(و)یجزیء (الأعرج يسیراً» و)يجزىء - آيضا - (من يُخْنق في 
الأحيان. 

و)تجُزىء (التثقاء. والكبيرة التي تَقْدِر على العمل» والأمّة 
المزكجة؛ والحُبلى؛ وله استثناء حَملهاء والمُدَيرَه وولد الرّنى» 
والصغير؛ حيث كان محكوماً بإسلامه) تبعآ لأحد أبويه» أو لِسَابِيه أو 
للدار. 

(و)يجزىء (الأعور» والمؤجرء والمرهون» ولو كان الراهن 
معسرا) وينفذ عتقه» ويتبعه المرتهن بدينه إن حل» أو قيمة العبد تجعل 
رها مكانه إذا أيسرء وتقدم في الرهن”" . 

(و)يجزىء (الخصي» ولو مجبوباء والأقرع والأبخرء 
والأبرص» وأصمٌ غير أخرس) لأن هذه العيوب كلها لا تضرٌ بالعمل 
ضرراً بيّناً. 

(و)یجزیء (الجاني) لأن جنايته لا تمنع صحة عتقه» ولا تضدٌ 
بعمله (ولو قل في الجمّاية) لأن الإجزاء حصل بمجرّد العتق» ولا يرتفع 
عتقه بذلك . 

(و)يجزىء (الأحمقٌ وهو الذي يعمل القبيحَ والخطأ على بصيرة؛ 
لقلة مبالاته بما يعقبه من المضارٌ. 

ويحزىء مقطوع الأنف» و)مقطوع (الأذنين» ومن ذهب شَمّه) لأن 
ذلك لا يضر بالعمل . 

(ولا يجزىء مريض مأيوس من برئه» كمرض الشل) بكسر السين» 
وتقدم ؛ لأنه يندر برؤه» ولا يتمكن من العمل مع بقائه . 


.(IYTL ملاظ‎ /A) (0 
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(ولا) يجزىء ‏ أيضا ‏ (التّحيف العاجز عن العمل) لأنه كالمريض 
المأيوس من بُرئه (وإن كان) النحيف (يتمگن من العمل أجزأء كمريض 
يُرْجى برؤه» كمّن به حُمَّى ونحوه) كصداع؛ لأن ذلك لا يمنعه من 
العمل . 

(ولا يُجزىء جنين» وإن ولد حيا) لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا 


(ولا) يُجرىء (رمن› ولا مُقعد) لعجزهما عن العمل . 

(ولا) يُجزىء (غائبٌ لا يُعْلم خبره) لأنه مشكوك في حياتهء 
والأصل بقاء شغل الدّمةء ولا يبرأ بالشك . لا يقال: الأصل الحياة؛ لأنه 
قد علم أن الموت لا بذ منه» وقذ وُجدت دلالة عليه وهو انقطاع خبره 
(فإن أعتقه) أي : الغائب (ثم تبيّن أنه حوحٌ؛ أجزأ) لأنه عتق صحيح . 

(ولا) يجزىء (مجنون مُطبق) لأنه معدوم النفع» ضرورة استغراق 
زمنه في الجنون» وفي معناه الهرم؛ قاله في «الرعاية) . 

(ولا) يجزىء (أخرس لا تفهم إشارته) لأن منفعته زائلة» أشبه 
زوال العقل (فإن ُهمت) إشارته (وقّهم) أي: الأخرس (إشارة غير 
أجزأ) عتقه ؛ لأن الإشارة تقوم مقام الكلام (ولا خرس أصدٌ؛ ولو ُهمت 
إشارتة) لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص بفقدهما قيمته نقصا كثيراً. 

(ولا من علق عِتقّه بصفة» عند وجودها) كما لو قال لعبده: إن 
دخلت الدارَ فأنت خْرّء ثم دخلهاء ونوى السيد حال دخوله أنه عن 
كقّارته؛ لم يُجزئه؛ لأن عتقه مستحق بسبب آخرء وهو الشرط (فإن َل 
عتقّه للكفارة) بأن قال: إن اشتريتك فأنت حر للكفارة» ثم اشتراه لها؛ 
آجزا؛ لأن عتقه للكفارة (أو) علق عتق عبد بصفة» كقدوم زيدء ودخول 


£0 طوس 


الدارء ثم (أعتقه قبل وجود الصفة؛ أجزأ) لأنه أعتق عبده الذي يملكه 
عن الكقّارة. 

(ولا) يجزىء (من يَعْتِقُ عليه بالقرابة) لقوله تعالى: «#فتحريرٌ 
رقب“ والتحرير: فعل العتق» ولم يحصل هنا بتحرير منهء ولا 
إعتاق» فلم يكن ممتثلاً للآمر. ويفارق المشتري البائ من وجهين: 
أحدهما: أن البائع يعتقه» والمشتري لا يعتقه» وإنما يعتق بإعتاق الشارع 
من غير اختياره. الثاني: أن البائع لا ْح عليه إعتاقه» بخلاف 
المشتري . 

(ولا من اشتراه بشرط العتق) لأنه إذا فعل ذلك فالظاهر أن البائع 
نقصه من الثمن لأجل هذا الشرط» فكأنه أخذ عن العتق عوضاً. 

(ولو قال له) أي: للمظاهرء ونحوه ممن عليه كفارة (رجلٌ) أو 
امرأة: (أعتق عبِدَكٌ عن كقارتك ولك عَشّرة دنانير» ففعل) أي: أعتقه 
لذلك (لم تجزئه عن الكقّارة) لاعتياضه عن العتق (وولاؤه له) لعموم 
حديث : «الولاء لمن أعتق226 (فإن رَةْ) المُعيّق (العشرة بعد العتق على 
باذلهاء ليكون العتق عن الكقّارة؛ لم يجزىء) العتق (عنها) لأن العتق 
ابتداء وقع غير مجزىء» فلم ينقلب مجزئا برد العوض . 

(وإن قصد) المعتق ابتداءً (العتقّ عن الكفارة وحدهاء وعزم على 
رة العشّرة» أو رد العشّرة قبل العتق» وأعتقه عن كفارته؛ أجزأ) عتقه عن 
كفارته ؛ لتمحضه لها . 

(وإن اشترى عبداً ينوي إعتاقّه عن كفارته, فوجد به عيبا لا يمنع 


. سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 


4 كتاب الظهار 


الإجزاء في الكقارة) كالعَوّر (فأخذ أزشه» ثم أعتقه عن كمّارته؛ أجزاء) 
عتقه عنها؛ لعدم المانع (وكان الأرش له) كما لو لم يعتقه (فإن أعتقه قبل 
العلم“ ثم ظهر على العيبء فأخذ أرشه؛ فهو) أي: الأرش (له 
- أيضاً ) كما لو أخذه قبل إعتاقه. وعنه: أنه يصرف الأرش في 
الرقاب . 

(ولا تجزىء آم ولدِ) لأن عتقها مُستحقٌ بسبب آخرء كرّحمه 
المحرم (ولا) يجزىء ‏ أيضا - (ولدها الذي ولدته بغد كونها أَمَ ولد) لأنه 
| تابع لهاء وحكمه حكمها. 

(ولا) يجزىء (مُكاتبٌ قد أدّى من كتابته شيئاً) لأنه إذا أدَى شيعا 
فقد حصل العرض عن بعضهء فلم يَجْزْءِ كما لو أعتق بعض رقبة 
(ولا مغصوب) لعدم تمكنه من منافعه (ولا من أوصى) ره قبل موته 
(بخدمته أبدأ) وقَبِلَ الموصى له ذلك؛ لنقصه. 

(ولو أعتق عن کقارته عبدا لا يحزىء) عتقه (في الكقارة) كأقطع 
)9 عتقه) لأنه عتق عتق من مالك جائز التصرّف (ولم يجزىء عنها) أي : 
الكفارة؛ لما تقد 39 

(ومن أعتق غيرْةٌ عنه عبداً ب بغير أمْرِه) في كقّارة» أو غيرها (لم يَمْتِقْ 
عن المُعْتّن عنه | إذا كان حياً) لأنه لم يحصل منه عتق» و 
(وولاۋه) أي : العتيق (لمُعتقه) لحديث: «الولاء لمن أعتق O‏ 
(ولا يجزىء عن كقّارته) أي: كقّارة المعتّق عنه (وإن نوى) المعتق 
)١(‏ في اح؟ واذ»: «قبل العلم بالعيب». 
9 المغني .)٥۲۳/۱۳(‏ 


يم 441/۱(. 
)6( تقدم تخريجه )۱٤۳ /٥(‏ تعليق رقم (۱). 


A۷‏ كنات الظهار 
سس ى 


(ذلك) لأن العِتقّ لم يصدر ممن وجبت عليه الكمّارة» حقيقة» ولا 
حكماً. 

(وكذا من كمَّرٌ عنه غيذه بالإطعام) بغير إذنه ؛ فإنه لا يجزئه؛ لعدم 
النية ممن وجبت عليه الكقّارة (فأما الصيام؛ فلا يصح أن ينوب عنه) أحد 
(ولو بإذنه) لأنه عبادة بدنية محضة» فلا تدخله النيابة» كالصلاة. 

(وإن أعتقه عنه بأمره) بأن قال له: أعتق عبدك عني (ولو لم يجعل) 
الآمر (له عوضاً) عن عتقه عنه» فأعتقه عنه (صَحٌ اليتق عن المُعْتق عنهء 
وله ولاؤهء وأجزا عن كمّارته) ويُقَدّر أنه انتقل من ملك المأمور إلى الآمر . 
حال العتق» وكان العتق من الآمر ؛ لأن المأمور كالوكيل عنه. 

(فإن كان المُعبَنُ عنه ميتاً» وكان) الميت (قد أوصى بالعتق؛ صَعّ) 
العتق ؛ لأن الموصى إليه كالنائب عن الموصي . 

(وإن لم يوص) قبل موته بالعتق (فأعتق عنه أجنبويٌ ؛ لم يصح) أي : 
لم يَجْر عتقه ؛ لأنه لا ولاية له عليه» وقد تقدم أنه يجزىء في الولاء. 

(وإن أعتق عنه) أي: الميّت (وارله» ولم يكن عليه) أي: الميت 
(واجبٌ) عتق (لم يصح) عتقه (عنه) لأنه إذاً كالأجنبي (ووقع) العتق (عن 
المُعتق) الأجنبي» أو الوارث» وتقدم في الولاء“ أنه يصح ويقع عن 
المّث. 

(وإن كان عليه عتق واجب؛ صَمّ) من الوارث عتقه عنه؛ لأنه 
وليه . 

(فإن كان عليه) أي : الميّت (كمّارة يمين: فأطعم عنه) الوارث (أو 
كسا) عشرة مساكين (جاز) لأنه قائم مقام الميّت ونائب عنه. 


.)۳/۱۰( 1 


4 كنات اللهان 
(وإن أعتق عنه) أي : عن الميّت في كثّارة اليمين (ففيه وجهان) 
تقدم في الولاء" أنه يصح . 
(ولو قال من عليه الكقّارة) أي : كقّارة اليمين لغيره : (أطِيم) عن 
كفارتي (أو اکس عن كقارتي ؛ صَمّ) ذلك كالآمر بالعتق» سواء (صَّمِن له 
عوضاً أو لا ) أي : آم لم يضمن له عوضا؛ لأنه أذنه في الإخراج عنه. 
(ولو ملك نصف عبد» نأعتقه عن کقارته وهو مُعسرك» ثم اشتر 


باقيّهء فأعتقه) عن كثّارته (أجزأه)؛ لأنه أعتق رقبة كاملة في وقتين» كما 
لو أطعم المساكين في وقتين (فإن أعتقه) أي : أعتق العبد المشترك (كلّه 
عن كفارته وهو موسي" بقيمة نصيب شريكه (سرى) العتق (إلى نصيب 
شريكه وق ولم يجزئه) نصيب شريكه (عن كقّارته) لأنه لم یحصل 
بالمباشرةء بل بالسّراية» كما لو أعتق نصف عبد (وأجزأه عتق تصيبه) 
أي : يحتسب له به من الكقّارة ؛ لأنه باشر عتقه (فإن أعتق نصفاً آخر؛ 
أجزأه. کمن أعتق نصفي عبدين: أو) أعتق (نصفي أمتين » أو) أعتق 
(نصفت أمةٍ ونصف عبدٍ) لأن الأشقاص كالأشخاص فيما لا يمنع 
العيب“ اليسيرء دليله الزكاة» إذا كان يملك نصف ثمانين شا 
وجبت الزكاة» كما لو ملك أربعين منفردة» وكالهدايا والضحايا إذا 
اشتركوا فيهاء ولا فرق بين كون الباقي منهما حرا أو رقيقاً. 

(فإن كان العبد كله له) أي: لمن عليه الكقّارة (فأعتق جزءاً منه 


.(ort/1) )١( 

9( في الح2: دام اله 

(۳) في ذ٤:‏ امعسرا. 

4( في «ح) : (كالعيب). 

(5) في «ح٤:‏ «ثمانين مشاعاً»» وفي ذ): «ثمانين شاة مشاعا . 


£4۹ كتاب الظهار 


معيّئاً أو مشاعاً؛ عََقَ جميعه) بالسّراية (فإن نوى به الكقارة؛ أجزأ عنه) 
لأنه أعتق رقبةٌ كاملة الرق له»ء ناويا بها الكقّارة: فأجزآته» وظاهر 
«المنتهى؟ : لا يجزئه . 

(وإن نوى إعتاق الجزء الذي باشره بالإعتاق عن الكقّارة دون 
بقيته؛ لم يحتسب له إلا بما نوى) لقوله يَكلْهِ: «وإنما لكل امرىءٍ ما 
نوی». 


نصل 


(فمن لم يجد رقبة) ليشتريهاء أو وَجَدَها ولم يجد ثمنها فاضلاً 
عما تقدّم2"2 من حوائجه» أو وجدها لكن لا تباع إلا بزيادة كثيرة تُجحف 
بمالهء أو وَجَدها لكن احتاجها لخدمة ونحوه. (فعليه صيام شهرين 
متتابعين) إذا قَدَرَ عليه إجماعا"؛ لقوله تعالى: فمن لم يجذ فصيامٌ 
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا)» وأجمعو”» على وجوب 
التتابع» ومعتاه: الموالاة بين صيام أيامهما0) (حراً كان) المكمّر (أو 
عبدأ) بغير حلاف نعلمه؛ قاله في «المبدع». 

(فلا يجوز أن يُفطر فيهما) أي : في الشهرين (ولا أن يصوم فيهما 


)0( ) تتم تخريجه 0155/10 تليق رقم . 

.(fAA/ ۱\۲) (¥) 

(۳) مراتب الإجماع ص/١٤۷-۱٤٠.‏ 

(4) سورة المجادلةء الآية: ۳. 

(5) الإجماع لابن المنذر ص/7١1-1١1»‏ رقم ۰٤۳٤‏ والإشراف (144/4)» ومراتب 
الإجماع ص/١٤٠.‏ 

(5) في «دح؟: «أيامهاء. 


5 كتاب الظهار 


عن غير الكفّارة) للا يفوت التتابع (ولا تجب نية التتابع » ويكفي فعله) 
أي : التتابع؛ لأنه شرط» وشرائط العبادات لا تحتاج إلى نية» وإنما 
تجب النيةء لأفعالها و(كالمتابعة بين الركعات) في الصلاة؛ فإنها فرض» 
ولا تُعتبر نيتها . 

(وإن تخلل صومهما صومٌ شهر رمضان) بأن يبتدىء الصوم من أول 
شعبان فيتخلله رمضان؛ لم ينقطع التتابع . 

(أو) تخلله (نطك واجبٌء كفِطر العيدين» وأيام التشريق) بان 
يبتدىء مثلاً من ذي الحجة؛ فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق؛ لم ينقطع 
التتابع ؟ لأنه زمن مَنْعَهِ الشرع عن صومه في الكفارة» كالليل. 

(أو) تخلله ِطْرٌ (الحيضء أو نقاس) أجمعوا"“ عليه في الحيض» 
وقيس عليه النفاس . 

(أو) تخلّله فِطْرٌ ل(سجنونء أو إغماء» أو مرض ولو غير مخوف) 
لم ينقطع التتابع ؛ لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيهء كالحيض . 

(أو) تخلّله فطر للسفر يبيحان) أي: المرض والسفر (الفطر) 
لم ينقطع التتابع» كالمرض المخوف. 

(أو) تخلله (فِطْرْ الحامل والمرضعء لخوفهما على أنفسهماء أو) 
خوفهما على (ولديهما) لم ينقطع التتابم؛ لأنه فطر أبيح لحّذر من غير 
جهتهاء أشبه المرض . 

(أو) تخلله فط (لإكراوء أو نسيانء أو لخطا) لحديث: «عُفِيَ 
لأمتي عن الخطأ والنسيان» وما اشتكرهوا عليه . (لا) إن أفطر 


.)۲٤۹ /٤( والإشراف‎ ٤۳١ الإجماع لابن المنذر ص/۷١٠ء رقم‎ )١( 
.)۱( تعليق رقم‎ )۱۱١ /۲( زفق تقدم تخريجه‎ 


3 كتاب الظهار 


للمجهل) فلا يُعذر به ومثال الفطر خطبا (كمن أكل يظن أن الفجر لم 
يطلعء وقد كان طلعء أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت» ولم تفِب) لم 
ينقطع التتابع ؛ لما سبق . 

(أو وطىء غير المظاهّر منها ليلاًء ولو عمدا). قال في «المبدع»: 
بغير خلاف نعلمه؛ لأن ذلك غير مرم عليه» ولا هو مخلٌ بتتابع 
الصوم؛ كالأكل . 

(أو) وطىء غير المظامّر منها (نهاراً» ناسياً للصوم» أو لعُذْرٍ ييح 
الفطر) لم ينقطع التتابع ؛ لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع . 

(أو) وطىء غيرٌ المظامّر منها (في أثناء الإطعام» أو العتق» أو 
أصاب المظامّر منها في أثناء الإطعامء أو العتق؛ لم ينقطع“ التتابع) 
بذلك» فيبني على ما فده من العتق» أو الإطعام» ويتمّه. 

(وإن أفطر يَظُنٌ أنه قد أتمّ الشهرين» فبانَ بخلافه) انقطع التتابع (أو 
طن أن الواجب شهرٌ واحدٌ) فأفطر (أو) أفطر (ناسياً لوجوب التتابع» أو 
أفطر لغير ُذْر) انقطع التتابع ؛ لقطعه إياه» ولا يُعذر بالجهل كما تقدم؛ 
لأن مثل ذلك لا يخفى . 

(أو صام) في أثناء الشهرين (تطوّعاًء أو قضاء) عن رمضان (أو) 
صام (عن تذر» أو كمّارة أخرى) انقطع؛ لأنه قطعه بشيء يمكنه التحوّز 
منه» أشبه ما لو أفطر من غير عُذّر. 

(أو أصاب المظامّر منها ليلاً أو نهاراًء ولو ناسياًء أو مع مُذر يُبيح 


)١(‏ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (175/5) ما نصه: «قوله: (في 
أثناء الإطعام أو العتق. . . لم ينقطع) مشكل؛ لأنه ليس فيهما تتابع حتى يقول: (لم 
ينقطع) ولو قال: (لم يضر) لكان أولى» ولسلم من الاعتراض . من خط ابن العماد؟ . 


.6 كناب الظهار 


الفطر) كمرض وسفر (انقطع) التتابع؛ لقوله تعالى: #فصيامٌ شهرين 
متتابعين من قبل أن يتماگا)“ فأمر بصيام شهرين خاليين عن وطيء 
ولم يأتٍ بهما كما آمر» فلم يجزئه؛ كما لو وطثها نهاراً ناسياً. 

(ويقع صومًة) في أثناء الشهرين (عمًا نواه) من قضاءء أو كمّارة» 
أو نَذْرِ؛ٍ لأنه زمن لم يتعيّن للكمّارة. 

(وإن لَمَسَ المظامَرَ منهاء أو باشرها دون الفرج» على وجه بطر 
به) بان أنزل (قَطع التتابع) لفساد صومه (وإلا) بألا یکون“ على وجه 
يُفطِر به» بأن لم ينزل (فلا) يقطع التتابع ؛ لعدم فساد الصوم . 

(وحيث انقطع التشابع؛ لزمه الاستئناف) ليأتي بالشهرين 
المتتابعين . 

(فإن كان عليه تَدْرُ صوم غير معيّن) بان تَدَّرَ صوم شهرء أو أيام 
مطلقة (ار ٠‏ إلى فراغه من الكفارة) لاتساع وقته (وإن كان) النذر (معيناً) 
كأنْ نذر صوم المحرّم (آخّر الكقّارة عنه؛ أو قدّمها عليه إن أمكن) بأن 
اتسع لها الوقت؛ لأنه أمكن الإتيان بكل من الواجبين ؛ فلزمه . 

(وإن كان) النذر (أياماً من كل شهرء كيوم) ال(سخميس) ويوم 
الاثنين (أو أيام البيض» قدّم الكمّارة عليه) لوجوبها بأاصل الشرع (وقضاه 
بعدها) قلت : ويكفّر؛ لفوات المحل؛ كما يأتي . 

(ويجوز أن يبتدىء صوم الشهرين من أول شهرء و)أن يبتدئه (من 
أثنائه؛ فإن الشهر اسم) مشترك (لما بين الهلالين» ولثلاثين يوماًء فإن بدأ 
من أول شهر فصام شهرين بالأهلة؛ أجزأهء وإن كانا) أي: الشهران 


. ٤ سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 
في لذ»: «بأن لم يكن».‎ )۲( 


و كتاب الظهار 


(ناقصین»› أو) كان (أحدهما) ناقصاً؛ لأنه قد صام شهرين (وإن بدأ من 
أثناء شهرء وصام ستين يوماً) أجزآء؛ لأنه صام شهرين (أو صام شهراً 
بالهلال وشهراً بالعدد» كمن صام خمسة عشر من المحوّم؛ و)صام 
(صفرء و)صام (خمسة عشر من ربيع) الأول (أجزأه» وإن كان صفر 
ناقصاً) لأنه قد صام شهرين. 

(وإن) صام شعبان ورمضان و(نوى صوم رمضان عن الكقارة؛ 
لم يجزئه عن واحد منهما) أي: عن رمضان؛ لأنه لم ينوه عنهء ولا عن 
الكقّارة؛ لأن رمضان لا يسع غيره (وانقطع التتابع» حاضرا كان أو 
مسافراً) فيستأنف صوم الشهرين للتتابع . وإن سافر في رمضان المتخلل 
لصوم الكقّارة؛ وأفطر؛ لم ينقطع التتابع» لأنه زمن لا يُستَحَنُ صومّه عن 
الكقّارة» فلم ينقطع التتابع بفطره؛ كالليل. 


نصل 


(فإن لم يستطع الصوم لكبرء أو مرضي - ولو رُجِيَ زواله - أو 
لخوف زيادّته) آي : المرض (أو تطاله » أو لشَبَقٍ؛ فلا يصبر فيه عن جماع 
الزوجة؛ إذا لم يقدر على غيرهاء أو لضعف عن معيشته) التي يحتاجها 
(لزمه إطعام ستين مسكيناً) إجماع)؛ للآية" والخير" , وعم منه : 
أنه لا يجوز الانتقال إليه لأجل السفر؛ لأنه لا يعجزه عن الصيام» وله 
نهاية ينتهي إليهاء وهو من أفعاله الاختيارية» بخلاف المرض . 
(۱) عراتب الإجماع ص/ ۷١٤۱ء‏ وانظر: الاستذكار (18/15) رقم .۲٤۲٤١‏ 


(؟) سورة المجادلةء الآية: ٤‏ . 
(۳) انظر ما تقدم )٤1۸/۱۲(‏ تعليق رقم .)٤6(‏ 
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(مسلماًء حرا أو مکاتباًء ذکراً کان أو آنٹی› كبيراً كان أو صغیرا) 
لأنه مسكين» فجاز إطعامه كالكبير؛ واعتبر الإسلام فيه كالزكاة (ولو لم 
يأكل الطعام) لأنه مسلم محتاج» أشبه الكبير (ولو مجنوناًء ويقبض لهما 
وليّهما) آي : وليّ الصغير والمجنون» كالزكاة. 

(ويجوز دفعها إلى مُكاتّبه) كالزكاة (وإلى) كل (من يُعطى من زكاةٍ 
لحاجة) وهو المراد بالمسكين» ويدخل فيه الفقيرء فهما صنفان في 
الزكاة» صنف واحد في غيرهاء ويدخل فيه ابن سبيل» وغارم لنفسه» 
ونحوه . 

(ولا يجوز دفعها) أي : الكمّارة (إلى كافر) كالزكاة. 

(ولا) يجوز دفعها (إلى قردٌ) غير مُکاتب . وأمّ الولد» والمدبّر» 
والمعلق عتقه بصفة؛ كالقنٌ الصرف؛ لوجوب نفقتهم على سيّدهم 
(ولا إلى من تلزمه) أي: المكمّر (مُْنته) کزوجته» وعموديٰ نسب 
ونحوهم؛ لأن الزكاة لا تدفع إليهم فكذا الكقّارة. 

(ؤيجوز) دفعها (إلى من ظاهرة الفقر أو المَسْكّنة) لأن العلم بباطن 
الأمر متعدَّر أو متعسّر (فإن بان) » المدفيع إليه من الكفارة (غنياً؛ أجزأه) 
كالزكاة» لسر التحرز من ذلك 

و(لا) تجزىء (إن) دفعها إليهء ثم (بان كافراً أو قِنَّا) لأن ذلك 
لا يخقى غالبء كالزكاة. 

(وإن رها على مسكين واحد ستين يوماً؛ لم يجزئه) لان الله 
تعالى أوجب إطعام ستين مسكيناء ولم يطعم إلا مسكينا واحداً (إلا 
ألا يجد غيره ؛ فیجزئه) ترديدها عليه ؛ لأنه معذور بعدم وجدان غيره. 


)١(‏ في «ذ» ودح؟: لاعن ذلك». 
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(وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كقّارتين؛ أجزأه) لأنه دفع 
القدر الواجب إلى العدد الواجب؛ فأجزآء كما لو دفع | إليه ذلك في 
يومين» و(كما لو كان الدافع اثنين. 

ولو دفع ستين مدا إلى ثلاثين مسكيناً من كفارة واحدة لكل 

مسكين مُڌان؛ أجزأه ثلائون) مُداً (ويطعم ثلاثين آخرين) ليتم له إطعام 
ستين مسكيناً؛ لأنه هو الواجب» فلا يجزئه أقل منه . 

(فإن دفع الستين) مدا إلى ثلاثين مسكيناً (من كقّارتين؛ أجزأه عن 
كل كفارة ثلاثون) وَيْتّمّمْ؛ لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب؛ 
فأجرأ. كما تقدم . 

(والمُحْرَجٌ في الكمّارة ما يجزىء في الفطرَة) وهو : البرّ والشعيرء 
ودقيقهماء وسويقهماء والتمرء والزبيب» والأقط (فإن كان قوت بلده 
غير ذلك» كالدرة» ذالأخن» والأرز؛ لم جز إخراجه) لأن الخبر"“ ورد 
بإخراج هذه الأصناف في الفطرةء فلم بَجُز غيرهاء كما لو لم يكن قوت 
بلده. واختار أبو الخطاب والموقّق وغيرهما: يجزىء؛ لقوله تعالى: 
لمن أوسط ما تطعمون أهليكم6©. 

(وإخراج الحَبٌ افضل) للخروج من الخلاف» وهي حالَةٌ كماله؛ 
لأنه يُدخر» ويتهيأ لمنافعه كلهاء بخلاف غيره. ونقل ابن هانىء 6 
التمر والدقيق أحبٌ إليّ مما سواهما. وفي «الترغيب»: التمر أعجب إلى 


)١(‏ تقدم تخريجه في زكاة الفطر (6/ )١‏ تعليق رقم (۳). ولفظه : «كنا نخرج زكاة الفطر 
إذ كان فينا النبي يلد صاعاً من طعام أو صاعا من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من 
زبيب أو صاعا من أقط». 

(۲) سورة المائدة؛ الآية: 44. 

() في مسائله (؟//74-17) رقم ۱٤۸٩‏ . 
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أحمد' . قلت : هو قياس ما تقدم في الفطرة. 

(فإن أخرج دقيقاً؛ جازء لكن يزيد على المد قدراً يبلغ المد حباً. 
أو يخرجه) أي: الدقيق (بالوزن رَطلاً) عراقياً (وثلثاً) لأن الحب تتفرق 
أجزاؤه بالطحن فيكون في مكيال الحب أكثر مما يكون في مكيال 
الدقيق. 

(ولا بُجزیء إخراجٌ شر لأنه حرج عن الكيل والادّخارء فأشبه 
الهريسة (وعنه" _ واختاره جمع) منهم الخرقي» قال القاضي وأصحابه : 
الأولى الجواز» وفي «المغني»: هذا أحسن» أي (إجزاء الحْبز) لقوله 
تعالى: #من أوسط ما تطعمونٌ أهليكم 6(" وهذا من أوسط ما يطعم 
أهله» وليس الادّخار مقصوداً في الكقّارة» فإنها مقدّرة بما يقوت 
المسكين في يومهء وهذا مُهيَا للأكل المعتاد للاقتيات» وأما الهريسة 
فإنها حرجت عن الاقتيات المعتاد إلى حيّز الإدام 1 . 

(ولا يجزىء من الب أقل من مُدّ) وقاله زيد*2؛ وابن عباس 
وابن عمر"؛ لما روى أحمد“ بسنده إلى أبي يزيد المدني قال: 


(1) مسائل صالح (۳/ ۱۷) رقم ۱۲۳۵ء ومسائل أبي داود ص/ 86 

(۲) كتاب الروايتين والوجهين (۱۸۹/۲)ء وانظر: مسائل أبي داود ص/ ۸٩‏ . 

(۳) سورة المائدق» الاية: .۸٩‏ 

(4) في «ذ»: «الأدم؟ . 

)2 أخرجه ابن أبي شيبة (5/١1)؛‏ والبيهقي .)٥١ /۱١(‏ 

() أخرجه عبدالرزاق (507/8) رقم 19/7ء وابن أبي شيبة (٤/١۱)ء‏ والبيهقي 
(00/1۰). 

(۷) أخرجه مالك في الموطأ (۷۹/۲٤)ء‏ وعبدالرزاق )٥۰۷/۸(‏ رقم ۱١١۷۳‏ - 
٤‏ وابن أبي شيبة »)١١ /٤(‏ والبيهقي .)01/1١١(‏ 


(۸) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة» وذكره الموفق في المغني = ٠‏ 
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«جاءت امرأة من بني بيَاضة بنصفب وَسْقٍ شعيرء فقال النبي 4 : أطعم 
هذل فاد مدي شعيرٍ مكان مد يده وعلى هذا يُحمل ما روي عن أبي 
سلمة؛ عن سلمة بن صخر أن النبي به أعطاه مكيلا فيه خمسة عشر 
صاعك فقال: «أطعم ستين مسكيناً؛ وذلك لکل مسكين د روا 
الدارقطني”" وهو للترمذي”" بمعناه. 
(ولا) يجزىء (من التمرء والشعيرء والزبيب» والأقط اقل من 
مُڌین) لقوله ڳل : «فإن مُذَيْ شعير مان مد ب( وهو مرسل جيد . 
(ولا من بز البرٌ أقلّ من رَطلين بالعراقي) لأن الغالب أن ذلك 
لا يبلغ مُداً (ولا من حْبٍْ الشعير أقلٌّ من أربعة أرطال) بالعراقي إن قلنا 
بإجزاء الخبز (إلا أن يلم أنه) أي: المخرّج من الخبز (مٌُ من البُوٌء أو 
مدان من الشعير) فيجزىء ؛ لأنه الواجب. 
(فإذا أخذ من دقيق الجر ثلاثة عشر رَطلاً وثلثأ) من رطل عراقي 
(أو) أخذ (من الشعير مثليه) ستة وعشرين وثلثي رطل عراقية (فَكَيرِ ذلك 
(وقسم على عشرة مساكين في كقّارة اليمين ؛ أجزاء ولو لم يبلغ خُبْرُ ابر 
عشرين رَطلاًء ولا) بلغ (خبز الشعير أربعين رَطلاًء وكذا في سائر 
الكقّارات) لأنه أخرج الواجب . 
ع ١ ATID)‏ وعزاه إلى أحمد عن إسماعيل» عن أيوب؛ عن أبي يزيد 
المدني» به مرسلاًء وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبد بن حميد في تفسيزه ‏ كما في الدر المتثور 
(١‏ ا والحارث بن أبي أسامة - كما في بغية الباجث ص/ ۱٦۲‏ رقم 0 -» 
عن أبي يزيد المدني» بنحوه» مرسلاً» وذكره البيهقي (۷/ 191-197) معلقاً. 
)١(‏ في الح؟: امكتلاً». 
(5) (11/5). وتقدم تخريجه (۱۲/ 447) تعليق رقم .)٤(‏ 
(۳) في تفسير القرآن» باب ۵۸» حديث ۳۲۹۹ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه (005/17) تعليق رقم (۸). 
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(ويُستحبٌ إخراج أذم مع المجزىء) نص عليه'“» خروجاً من 


حلاف من أوجبه . 
(ولا يجزىء إخراج القيمة) لأن الواجب هو الإطعام؛ وإعطاء 
القيمة ليس بإطعام . 


(ويجب أن يُمَلّكَ المسكينّ القَدرٌ الواجبّ من الكمّارة» فإن عدّى 
المساكينَ أو عشَّاهمء ولو بم فأكثرٌ لكل واحد؛ لم يجزئه) لأن الإعطاء 
هو المنقول عن الصحابة ؛ ولأنه مال واجب للفقراء» أشبه الزكاة. 

(وإن قدّم لهم) أي: لستين مسكيئاً (ستين مداه وقال): هذا 
(بيتكم بالكويّة» فقَيلُوها؛ أجزأه) ذلك» وإلا لم يجزته ما لم يعلم أن 
كلا أخذ تدر حَقّه من ذلك . 

(ولا يجب التتابُمٌ في إطعام) ال(لكقّارة) لأنه غير مأمور به» وإنما 
أمر بإطعام ستين مسكيناء فتناول الإطعام متتابعا ومتفرّقاء والبدلٌ 
لا ينا جك اليا من كل اوج 


فصل 


(ولا يجزىء إطعام» وعِتقٌء وصوم إلا بنيّةء بأن ينوه عن 
الكقارة) لقوله ل : «إنما الأعمال بالنتات»" ؛ ولأنه حى على سبيل 
الطّهرة» فافتقر إلى النية» كالزكاة» فينوي (مع التكفير» أو قَبْله بيسير) 


,)006/6( الفروع‎ )١( 

(0) في ذ٤‏ : ١المبدل‏ منه) . 

(۳) تقدم تخريجه (۱۹۳/۱) تعليق رقم (۲). 
(4) في «ح) وق : «ولأنه حق واجب) . 
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تسن ددر قاد ی نټ ی ن :لاا لشاف ی 


كالصلاة والزكاة. 
(ونيّة الصوم واجبة كل ليلة) للخبر". 
(ولا يجزىء فيهنٌ) آي : و والعتق» والصوم (نكّة ة التقرئب 
فقط) لأنه يقع تبر تَبدّعاء وعن الكقّارة وغيرهاء فلا بد من نيّةِ تميّر الكقّارة 


عن غيرها . 

(فإن كانت عليه كقّارة واحدة فنوى: عن كفارت 29ب أجزأه) 
ولم يلزمه تعيين سببهاء سواء علمه أو جهله؛ لأن النية تعيّنت لها؛ ولأنه 
نوى عن كقّارته» ولا مزاحم لهاء فوجب تعليق النية بها . 

(وإن کان عليه كقّارات من جنس واحد؛ لم يجب تعيين سببهاء 
ولا تتداخل. 

فلو كان مظاهراً من أربع نسائه» فأعتق عبداً عن ظهاره؛ أجزاه عن 
إحداهنٌ» وحَلَّتْ له واحدة) من نسائه (غير مُعيَةٍ) لأنه واجب من جنس 
واحدء فأجزآته نة مُطَلَقة» > كما لو كان عليه صوم يومين من رمضان 
(فتخرج بشُرْعة) كما تقدم في نظائره . 

(فإن كان الظهار من ثلاث نشوة» فأعتق عن) ظهار (إحدامُنً: 
وصام عن) ظهار (آخری) لعدم ما يعتقه (ومرض» فأطعم عن) ظهار 
(أخرى؛ أجزأه) لما تقدم (وحلّ له الجميع» من غير قُرعة ولا تعيين) لأن 
التكفير حصل عن الثلاث» أشبه ما لو أعتق ثلاثة أعبد عن الثلاثة دفعة. 
واحدة. 


)١(‏ وهو قوله 5 : «من لم يجمع الصيام قبل الفجرء قلا صيام له» . وقد تقدم تخریجه 
(۲۳۹/۰) تعليق رقم (4). 
زفق في «ذ»: «کفارتین) . 
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(وإن كانت) الكقّارات (من أجناس»› كظهارء› و تل ا جماع في) 
نهار (رمضان» ويمين؛ لم يجب تعيين السبب أيضا) لأنها عبادة واجبة» 
فلم تفتقر صحة أدائها إلى تعيين سببهاء كما لو كانت من جنس 
(ولا تتداخل) الكمّارات؛ لاختلاف أسبايها . 

(فلو كانت عليه كقّارة واحدة» نسي سَبَبَها؛ أجزآنة كقّارة واحدة) 
لأن تعيين السبب ليس شرطاء فإذا أخرج كقّارة» وقعت عن كقّارته» 
فيخرج من العهّدة. 

(وإن كانت) عليه (كقّارتان من ظهار) بان قال لكل من زوجتيه: 
أنتِ على كظهر: أمي (أو) كان عليه كقّارتان (من ظهار وقّثْلء فقال: 
اف عداامن عله الدوية (و)اعدك زمذاعن هلها ارج الأخرى: 
أو قال : أعتقتٌ هذا عن كقّارة الظّهارء وهذا عن كقّارة القعل ؛ أجزأه . 

(أو) قال: أعتقتُ (هذا عن إحدى الكقّارتين» و)اعتقتٌ (هذا عن) 
الكمّارة (الأخرى» من غير تعيين) أجزأ؛ لما تقدم . 
(أو أعتقهما) أي : العبدين (عن الكقارتين) معا (أو) قال : (أعتقثُ 
كل واحد منهما) أي: من العبدين (عنهما) آي : الكمارتين (جميعاً؛ 
أجزأه) ذلك ؛ لما تقدم . 

(ولا يجزىء تقديم كقّارة) لظهار أو غيره (قبل سَبّبها) كتقديم 
الزكاة على ملك النصاب (فلا يُجزىء كفارة الظهار قبلّه) أي : قبل الظّهار 
(ولا) يجزىء تقديم (كقّارة اليمين عليها) أي: اليمين (ولا) تقديم 
(كقّارة القتل قبل الجرح) لتقدمها على سببها. 

(فلو قال لعبده: أن حر الساعة؛ إن تَظَهُوْتُ؛ عَتَقّه ولم يجزئه 
عن ظهاره إن تَظَهْرَ) لتقدمه عليه . 
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(ولو قال) لزوجته: (إن دخلت الدارّء فأنت علي كظهر أمي ؛ 
لم يجز)ئه (التكفير قبل الدخول) لأنه لا يصير مظاهراً قبله . 

(ولو قال لعبده: (إن تَظَهدتُ فأنت حو عن ظهاري. ثم تظهر؛ 
عَتَقّ العبد) لوجود شرطه (ولم يجزئه عن الكقّارة) لأن عتقه مستحق 
بسبب آخرء وهو الشرط؛ ولأن النية لم توجد عند عستي العبد» والئية عند 
التعليق لا تجزىء؛ لأنه تقديم لها على سبيها. 

٠‏ (فإن لم يجد) المظاهر (ما يطعم)ه للمساكين رلم تسقط) عنه 
الكفارة (وتبقى في ذمته) وكذا كقّارة القتل وغيرهاء ما عدا كقّارة الوطء 
في الحيض» وكقارة الوطء في نهار رمضان» فيسقطان بالعجز (وتقدء30) 
في باب ما يُفسد الصوم بعض ذلك» و)تقدم" أيضاً هناك (حكم أكله من 
كفاراته) كلها . 


(TV. TYA / 0) (1) 
.(۷4/0) (¥) 
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كتاب اللعان 


وما يلحق من النسب 


۵0 1 كتاب اللعان 


كتاب اللعان وما يلحق من النسب 


(وهو) أي: اللعان مصدر لأعَن لعاناء إذا فعل ما ذكرء أو لعن 
كل واحد منهما الآخر» مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد منهما يلعن نفسه 
فى الخامسة . 
وقال القاضي : سمي به؛ لأن أحدهما لا ينفلك عن أن يكون كاذبا» 
فتحصل اللعنة عليه » وهي الطرد والإبعاد. يقال: لعنه اللهء أي: أبعدم» 
والْتَعَنّ الرجل : إذا لعن نفسه من قبل نفسه. 
ولا يكون اللعان إلا بين اثنين: يقال: لاعن امرآته لعاناً وملاعنة» 
وتلاعنًا بمعنىّ» ولاعَنّ الإمام بينهماء ورجل لُعَنة كهّمزة» إذا كان يلعن 
الناس كثيرأ» ولُمْنة ‏ بسكون العين -إذا كان يلعنه الناس . 
و(شَرْعاً: شهاداثٌ مؤكّداتٌ بأيمان من الجانبين» مقرونة باللّئن 
والغضب. قائمة مقام خد قَذْفٍِ) إن كانت الزوجة محصنة (أو) قائمة مقام 
(تعزير في جانبه) إن لم تكن محصنة (و)قائمة مقام (حَدٌ زنىّ في جانبها) 
إذا أقرت بالزّنى» أو حَبْس إلى أن تقر أو تلاعن. 
الآیات» نزلت سنة تسعء منصرفه يي من تبوك» في عويمر 
العجلاني"ء أو هلال بن آمية"» ويحتمل أنها نزلت فيهماء ولم يقع 
)١(‏ سورة الئورء الآيات: ٠١-١‏ . 
(1) أخرجه البخاري» في التفسير ‏ سورة الثور - باب ١ء‏ حديث ٠٤۷٤١‏ وفي الطلاق» 
باب 5غ 259 حديث ۰٥۳۰۸ ٥۲۵۹‏ وفي الاعتصام؛ باب ۵ حديث 14١٠لا‏ 


() أخخرجه البخاري» في الشهادات» باب ١؟:‏ حديث 270171 وفي التفسير ‏ سورة = 


۵11 كتاب اللعان 
بعدهما بالمدينة إلا في زمن عمر بن عبدالعزيز» والسّنّة شهيرة بذلك؛ 
ولأن الزوج يُبتلى بقذف امرأته لنفي العارء والنسب الفاسدء ويتعدّث 
عليه إقامةٌ البيّنة» فجُعل اللعان بينة له» ولهذا لما نزلت آية اللعان» قال 
النبي که : «أبشز يا هلال؛ فقد جعل الله لك فرجاً وسخرجا» . 

(إذا قَذَفَ الرجلٌ زوجته بالرّنى» في طهر أصابها فيه؛ أو لا) آي : 
أو في طهر لم يصبها فيه (في فل أو دبر - كما يأني ‏ ولم تُصلّقه) فيما 
قَذَفها به (ولم يأتٍ بالبيئة) تشهد له بما قذفها به (لزمه ما يلزم بِقَدْفٍ 
أجنبية ) من حََدٌ) إن كانت مُخْصّنة (أو تعزير) إن لم تكن كذلك (وحكم 
بفسقه» ورت شهادثه) لعموم قوله تعالى: «والذينَ يرمودً المحصنات 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداءً. . . 4 اليد . 

(فإن لاَنَ) الزوج (ولو) لاعَنَ (وحده؛ سقط عنه) الخد أو 
التعزير» والحكم بفسقه» ورد شهادته . 

(وله) أي: الزوج (إسقاطٌ بعضه) أي : الحَدٌ (أيضاً بِاللّمَان) بان 
يلاعن في أثناء الح (ولو بقي منه) أي : الحذ (سوط) واحد. 


= التور. باب ۲ حديث 47ا4؛ وفي الطلاق» باب ۰۲۸ حديث ۰۳۰۷ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ آخرجه أبو داود في الطلاق» باب ۲۷» حديث 1105؛ والطيالسي ص//1490*, 
حديث ۲1٦۷‏ وأحمد (7178/1)؛ وأبو يعلى (174/0) حديث ۲۷٤١‏ والطبري 
في تفسيره (۱۸/ ۸۲ “47), وابن أبي حاتم في تفسيره (۸/ 0177) حديث AEA‏ 
والبيهقي (۷/ »)۳۹۲٤‏ وابن عبدالبر في التمهيد (706/5): والواحدي في أسباب 
التزول (۲۱۲/۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في حديث طويل. قال ابن حجر 
في التلخيص الحبير (۲۲۷/۳): وفي إسناده عباد بن منصور. وقال في التقريب 
(7169): عباد بن منصور صدوق رمي بالقدر» وكان يدلس» وتغير يآخرة. 

(9) سورة التور» الآية: 4 . ١‏ 


57 كتاب اللعان 


(ويسقط) الحده أو (الباقي منه - أيضاً ‏ بتصديقها) آي : الزوجة 
لزوجها فيما رماها به » كالأجنبية . 

(وله) آي : الزوج (إقامة البيّئة) عليها بزناها (بعد اللعان» ونفي 
الولدء ويثبث موجّبهما) أي: موجب اللعان؛ من التحريم المؤكد 
وانتفاء الولد» وموجب البينة؛ من إقامة الد عليه . 

(وصفتة) أي : النّعان (أن يقول الزوج بحضرة حاكم أو نائبه» وكذا 
لو حَكّما) أي : المتلاعنان (رجلاً أهلاً للحُكم » وياتي في القضاء) لأن 
حكمه حكم قاضي الإمام: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميثٌ به 
امرأتي هذه من الزنى» مشيراً إليها) إن كانت حاضرة . 

(ولا يحتاج مع حضورهاء و)مع (الإشارة إليها؛ إلى تسميت)ها ` 
(و)بيان (نسب)تها (كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود) اكتفاء 
بالإشارة . 

(وإن لم تكن حاضرة) بالمجلس (أشماهاء وتَسبها) بما تتميّر به» 
حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها. قال في «المبدع»: فلا يبعد أن 
يقوم وصفها بما هي مشهورة به مقام الرفع في نسبها . 

ويُعِيد قوله : أشهد بالله. . . إلخ» مرة بعد أخرى (حتى يُكْمِلَ ذلك 
آربخ مرات . 

ولا يُشترط حضورهما) أي: المتلاعنين (معاًء بل لو كان أحدهما 
غائباً عن صاحبه» مثل : أن لاعَنَ الرجل في المسجدء والمرأة على باب 
لعذر) كالحيض (جاز) لعموم الأدلة. 

(ثم يقولَ في) المرة (الخامسة: وأنَّ لَمْنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين فيما رميتها به من الرّنى) ولا يُشترط ‏ على الأصح - أن يقول: 


5 كتاب اللعان 


فيما رماها به من الزنى ؛ قاله في «شرح المنتهى» . قال ابن هبيرة: لا أراه 
يحتاج إليه ؛ لأن الله تعالى أنزل ذلك وبيّنه » ولم يذكر هذا الاشتراط 

(ثم تقو تقول هي : أشهدٌ بالله إن زوجي هذا لمن الكاذبين» فيما رماني 
به من الزنى» وتشير إليه إن كان حاضراً) بالمجلس . 

(وإن كان غائباً) عن المجلس ١أَسْمَنْه‏ ونسبثه) كما تقدم» وتكره 
ذلك. 

(فإذا كملث أربع مرات؛ تقول في الخامسة: وأنَّ غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين. فقط. وتزيد استحباباً: فيما رماني به من الزنى) 
خروجاً من خلاف من أوجبه» وإنما لم يَجب؛ لما تقدم. وإنما حصت 
هي في الخامسة بالغضب؛ لأن النساء يثرن اللَّْن كما ورد“ . 

ثم أخذ يبين محترزات ذلك التي تخل بصحة اللّعان فقال: (فإِنْ 
تقص أحدهما) آي : أحد المتلاعنين (من الألفاظ) أي : الجْمَل (الخمسة 
شيثا) لم يعد به؛ لأن اله تعالى على الحكم عليها؛ ولأنها بيئة: فلم يجز 
النتقص من عددهاء كالشهادة» وعلم منه : أنه لا يضدٌ نقص بعض الألفاظ 
حيث أتى بالجِمّل الخمسة» كما يشير إليه كلام ابن قندس في حاشية 
«الفروع؟. 

(أو بدأت) المرأة (بالنّمان قبلة) أي : قبل الرجل» لم يعت به؛ لأنه 
خلاف المشروع؛ ولأن لِعانّ الرّجل بيّنة الإثبات» ولعانها بيّنة الإنكارء 
فلم يجز تقديم بيّنة الإنكار على الإثبات . 


)١(‏ وهو قوله ويَككِ: «يا معشر النساء تصدقنء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم 
ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن» وتكفرن العشير . . ٠.‏ الحديث» وقد تقدم 
تخريجه (۸/ 1407) تعليق رقم (۲). 


8 كتاب اللعان 


(أو تلاعنا بغير حضرة حاكم) لم يُعتلٌ به؛ لأنه يمين في دعوى» 
فاعتبر فيه أمر الحاكم كسائر الدعاوى» فلو لاعَنّ السيد بين عبده وأمته ؛ 
ا 

(أو أبدل أحدهما لفظة «أشهّد» ب«أنيم» أو «أخلف» أو «أولي») 
لم يُعتدٌ به ؛ لأن اللُعان يقصد فيه التغليظ» ولفظ الشهادة أبلغ فيه. 

(أو) أبدل (لفظة اللعنة بالإبعادء أو أبدلها) أي: لفظة اللعنة 
(بالغضب) لم يعتد به. 

(أو أبدلت) المرأة (لفظة الغضب بالط أو قدّمت الغضبّ) 
فيما قبل الخامسة؛ لم يعتل به. 

(أو أبدلته) أي: الغضب (بالدّمَنة» أو قكم) الرجل (الذّعنة) فيما قبل 
الخامسة؛ لم يعتد به؛ لمخالفة المنصوص . 

(أو أتى به) آي: اللعان (أحذهما قبل إلقائه عليه) من الإمام أو 
نائبه ؛ لم يعت به» كما لو حلف قبل أن يحلّقه الحاكم . 

(أو علّقه) أي: عَنّقَ أحدهما اللعان (بشرط) لم يعت به؛ قاله ابن 
عقيل وغيره (أو لم يُوالِ) أحدهما (بين الكلمات) في اللعان (عُرْفً) 
لم يُعتل به. 

(أو أتى به) أي : بالنّعان (بغير العربية؛ مَنْ يُحسِنْها) منهما؛ لم 
يعتلٌ به؛ لأن الشرع ورد بالعربية» فلم يصح بغيرهاء كأذكار الصلاة. 

(أو أتى) الزوج (به) أي : اللعان (قبل مطالبتها له بالحد» مع عدم 
ولد يريد نفيه) باللّعان (لم يعتدّ به) أي : باللعان؛ لأن اللعان شرع لدرء 
الحد عن القاذف» فإذا لم تطالب بالحد لم يكن للّعان فائدة . 

فإن كان هناك ولدّ؛ صح اللّعان قبل المطالبة بالحذ - على قول 


ا كتاب اللعان 


القاضي ‏ لنفي الولدء ونصه خلافه؛ لأن نفي الولد جاء تبعا للّعانَء 
لا مقصوداً لنفسه» فإذا انتقى اللعان انتفى نفي الولد. 

(وإن عَجَرَا) أي: المتلاعنان (عنه بالعربية؛ لم يلزمهما تعلّمُهاء 
ويصح) إذاً (بلسانهما) لأنه موضع حاجة» وكالنكاح . 

(فإن كان الحاكم يحسن لساتهما؛ أجزأ ذلك) ولاعن بينهما. 

(ويُستحب أن يحضر معه أربعة يحسنون لساتهما) لأن الزوجة ربما 
أقرت بالزنى» فيشهدون على إقرارها. 

(وإن كان) الحاكم (لا يحْسِن) لساتهما (فلا يجزىء في الترجمة إلا 
عدلان) قال في «المبدع»: على المذهب. 

(وإذا فُهمت إشارة الأخرس منهماء أو كتابته؛ صم لعانه بها) 
كالطلاق» ولدعاء الحاجة (وإلا) أي: وإن لم تفهم إشارة الأخرس 
منهماء ولا كتابته (فلا) يصح لعانه . 

(وإذا قَدَفَ الأخرمن ولامَنَ) بالإشارة المفهومة» أو الكتابة (ثم 
أطلق لسائة هء فتكلّم» فأنكر القذف واللّمانَ؛ لم يُقبلْ إنكارة للقذفٍ) لأنه 
تعلق به حق لغيره بحكم الظاهر (ويُقبل) إنكاره (اللّعان فيما علي 
فيُطالب بِالحَدٌ) إن كانت محصنة؛ وإلا؛ فالتعزير (ويلحقة السّسبء ولا 
تعود الزوجية) لأنها حرمت بالنّعان على التأبيد (فإن لامَنَ) حيقذ 
(لسقوط الحَدٌء ونفي النسب؛ الراك سبال ليجل تر مر قبل . 

(ويصح اللّعان ممن اعتقل لسانه ‏ وأيسَ من تُطقه - بإشارة) 
مفهومة» كالأخرس الأصلي (فإن رجي َد تُطْقهء بقول عدلين من أطباء 
المسلمين» انظرٌ به ذلك) أي : أن ينطق» وفي «الترغيب» : ثلاثة آيام”2 . 


. في حاشية الأصل واح» وذ زيادة: «وجزم به في المنتهى؟‎ )١( 


of‏ كتاب اللعان 


فصسل 


(والشنة أن يتلاعنا قياماً) لقوله ية لهلال بن أمية: «قمء فاشهد 
أربع شهادات)'؛ ولأنه أبلغ في الردع» فيبدأ الزوج فَيلتعن وهو قائم» 
فإذا فرغ؛ قامت المرأة فالتعنت (بمَحضر؟ جماعة) لحضور ابن 
عباس » وابن عمر”؟؟: وسهل*"2. والصبيان إنما يحضرون تبعاً 


)١(‏ لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. وفي حديث ابن عباس المتقدم تخريجه 
(؟016/1) تعليق رقم (۳) لدی البخاري في الطلاق» باب ۲۸ء حديث ٥۳۰۷‏ أن 
هلال بن أمية قذف امرأته. فجاء؛ فشهد والنبي ل يقول: إن الله يعلم أن أحدكما 
كاذب» فهل منکما تاتب» ثم قامتء فشهدت . وبإسناد البخاري أخرجه أبو داود في 
الطلاق؛ باب ۲۷ء حديث 24؟1» والترمذي في التفسير؛ باب 86'ء حديث 11/8" 
والبيهقي (۷/ ٤۳۹)ء‏ مطولاًء بلفظ: فأرسل إليهماء فجاءاء فقام هلال بن أمية 
فشهد. . . ثم قامت» قشهدت. . . الحديث. 

(؟) في (ذ): «بحضرة) . 

(۳) انظر ما تقدم تخريجه (218/15) تعليق رقم (۳)» وما أخرجه البخاري» في 
الطلاق» باب ۳۱ء الا حديث ٥۳۱۰‏ 5 وفي الحدودء باب »٤۳‏ حديث 
0586# وفي التمني» باب ۹ حديث ۷۲۳۸ . 

() انظر ما أخرجه البخاري في تفسير سورة النوره باب ۴١ 3784 ۰۲۷ »٤‏ .حديث 
«oT\o_ oI co CEVEA‏ وفي الفرائض» باب ۱۷ ؛ حديث ۰٦۷٤۸‏ ومسلم 
في اللعان» حديث ۱٤۹٤‏ . 

)2 في الح واف : اوسهل وسعد). 

0) أخرج البخاري في الطلاق» باب ٠ 19 ›٤‏ حديث 221894 ۵۳۰۸ 0۳۰۹ 
وقي الحدود» ياب 47: حديث 1۸٥٤‏ وفي الأحكام؛ باب ۰۱۸ حديث 158 
5؛ ومسلم في اللعان؛ حديث ۰۱٤۹۲‏ في حديث طويل: قال سهل بن سعد 
الأنصاري: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يكلِكِ. وفي لفظ للبخاري: قال: 
شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة. 


كتاب اللعان 


ofr 
للرجال؛ إذ اللعان مبني على التغليظ ؛ للردع والزجرء وفعله في الجماعة‎ 
. أبلغ في ذلك‎ 


(ويستحبٌ آلا ينقصوا عن أربعة) لأن بينة الزنى ‏ الذي شرع اللعان 
من أجل عدم الرضا به أربعة. قال في «المبدع»: وليس بواجب» بغير 
خلاف نعلمه (في الأوقات والأماكن المُعظمة) لأن ذلك أبلغ في الردع 
(ففي) المكان؛ في (مكة» بين الذكن) الذي به الحجر الأسود (والمقام) 
قال في «المبدع»: ولو قيل: بالحجرء لكان أولى؛ لأنه من البيت 
(وبالمدينة عند منبر النبي ا مما يلي القبر الشريف ؛ لقوله 2 : ما بين 


فبيسِرئ ومبسري رؤضةٌ ين رياض الل 


)0 روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم 
- أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۳۹۲/۱)» 
وأحمد (”/ 55)؛ وأبو يعلى )٤۹٦/۲(‏ حديث ۱ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار ۴/۷) حديث 0148174 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (؟/777) حديث 
۰ وأبو نعيم قي أخخبار أصبهان (۱/ ۹۲)» والخطيب في تاريخه (407/4): من 
طريق أبي بكر بن عبدالرحمن» عن عبدالله بن عمرء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
وأبو بكر هو: أبو بكر بن عمر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر» قال ابن حجر في 
التقريب :)۸٠٤١(‏ ثقة» وروايته عن جد أبيه منقطعة. 
ب - عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)11/۷( حديث 018174 والعقيلي (5/ ؟/ا): والخطيب في تاريخه (۱۲/ 2)15*9 
من طريق أحمد بن يحيى المسعودي» عن مالك عن نافع ؛ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 
وأحمد بن يحبى المسعودي قال عنه الذهبي في المغتي )51/١(‏ رقم ٤۸۳‏ : ضعفه 
الدارقطني وغيره. وتابعه عبدالله بن نافع الصائغ » وحباب بن جبلة عند الغقيلي 
الكتاب» في حفظه لين. وحباب بن جبلة قال عته الذهبي في المغني )١545 /١(‏ رقم 
۳ قال الأزدي: كذاب. = 


sameness معد قاع ماناو‎ nenasan 


وآخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۷/۱۲) حديث 217127 من طريق إدريس بن 
عيسى القطان؛ عن محمد بن بشر العبدي؛ عن عبيدالله بن عمرء عن أبي بكر بن 
سالم؛: عن سالم؛ عن ابن عمر رضي عنهما. وإدريس بن عيسى قال الخطيب في 
تاريخه (۱۲/۷): لم يكن به بأس . 

وأخرجه في الأوسط (۱/ )41١7 ۰۳٠۰‏ حديث ۰٦۱٤‏ /اثالاء من طريق یحی بن 
سليم الطائفي؛ عن عبدالله بن عثمان بن خثيم؛ عن ناقع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. ويحبى بن سليم قال عنه الحافظ في التقريب :)۷٦1۳(‏ صدوق سىء 
الحفظ . وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (4/ :)٩‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
ورجاله ثقاتث. ٠‏ 

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (16/9”) حديث ۲۸۷۳ من طريق 
موسى بن عبدالرحمن المسروقي» عن محمد بن بشرء عن عبيداله» عن ناقع» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وإسناده 
صحيح؛ رجاله رجال الشيخين» غير موسى بن عبدالرحمن المسروقي» قال فيه ابن 
حجر في التقريب :)۷٠١١(‏ ثقة . 

ج - أم سلمة رضي الله عنها: أخرجه النسائي في الكبرى )٤۸۹/۲(‏ حديث 2479٠‏ 
عن الحارث بن مسكين» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۷/ 16”) حديث 
۲ عن عبدالغني بن أبي عقيل» وأبو نعيم في الحلية (۷/ )۲٤۸‏ عن الفضل بن 
موسى» كلهم عن أبن عيينة» عن عمار الدهني › عن أبي سلمة» عن أم سلمة رضي الله 
عنها , 

وأخرجه النسائي في الكبرى )٤۸۹/۲(‏ حديث ٤۲۹١‏ عن قتيبة» والحميدي 
)1١9/1(‏ حديث ٣‏ عن ابن عيينة٬‏ به؛ بلفظ : ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة . 

د - أبو هريرة رضي الله عنه : آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲/ ۳۳۹) حديث ١‏ "الا . 
من طريق أبي أسامة؛ وابن نميرء والبيهقي )١57/5(‏ من طريق محمد بن بشر 
العبدي؛ كلهم عن عبيدالله بن عمر» عن خبيب بن عبدالرحمن» عن حفص بن 
عاصم » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأخرجه البخاري في فضل الصلاة؛ باب »٥‏ حديث ١۹٠۱ء‏ وفي فضائل المدينة» = 


باب ۱۲ء حديث ۰۱۸۸۸ وفي الرقائق› باب "01 ؛ حديث 275088 وفي الاعتصام» 
باب 5١؛‏ حديث 7778 من طريق يحيى بن سعيد» وأنس بن عياض» 
وعيدالرحمن بن مهدي ومسلم في الحجء حديث ۰۱۳۹۱ من طريق يحيى بن 
سعید» وابن نمیر» وأحمد (۳۷۹/۲)» من طريق محمد بن عبيدء كلهم عن 
عبيدالله بن عمر» به» بلقظ: ما بين بيتي ومنبري . 

ه ‏ جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (191/5) 
حديث 4177. وفي سنده محمد بن يونس القرشي الكديمي» قال ابن حجر في 
التقريب (51625): ضعيف. 

وأخرجه الخطيب في تاريخه (258/11) وفي سنده محمد بن كثير الكوفي: قال 
فيه ابن حجر في التقريب (1۲۹۳): ضعيف . 

وأخرجه أحمد (84/9)» والبزار «كشف الأستار» (1//اه) حديث ١۱۱۹ء‏ وأبو 
يعلى (۳/ ۳۱۹) حديث ٤۱۷۸ء‏ بلفظ: ما بين منبري إلى حجرتي روضة من رياض 
الجنة. ولفظ البزار ما بين منبري وبيتي . وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (8/5): فيه 
علي بن زيد» وفيه كلام» وقد وثق. 

و- سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أخرجه الخطيب في تاريخه (۱۱/ ۲۹۰). 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١41//١(‏ حديث ۲ بلفظ : ما بين بيتي ومصلاي . 
وأخرجه البزار )٤٤/٤(‏ حديث ٢۱۲۰ء‏ بلفظ: ما بين بيتي ومنبري» أو قبري 
ومنبري. وفي سند الجميع إسحاق بن محمد الفروي؛ قال فيه ابن حجر في التقريب 
(۳۸۵): صدوق» كففء فساء حفظه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/4): 
رجاله ثقات. 

ز علي رضي الله عنه: أخرجه البزار )۱٤۸/۲(‏ حديث ۰۵۱۱ بلفظ: ما بين قبري 
ومنبري؛ أو قال: بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/54): فيه سلمة بن وردان» وهو ضعيف. 

ورواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب 6. حديث 21١1١958‏ 
ومسلم في الحج» حديث ١۱۳۹ء‏ عن عبدالله بن زيد المازني رضي الله عنهماء أن 
رسول الله يق قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. 

فيظهر مما تقدم أن لفظ «ما بين بيتي ومنبري. . ٠.‏ إلخ أصح رواية من لفظ «ما بين = 


نالك 


كتاب اللعان 


(وفي بيت المقدس عند الصخرة”'. وفي سائر) أي: باقي (البلدان في 
جوامعهاء وتقف الحائض عند باب المسحد) للعذر. 


(و)في (الزمان بعد العصر) لقوله تعالى: «تخْبسُونهما من بعدٍ 


الصلاة فَيُقسمانٍ بالله ”2 والمراد: صلاة العصر عند المفسرية . 


(وقال أبو الخطّاب في موضع آخر): و(بين الأذانين) أي: بين 


الأذان والإقامة (لأن الدّعاء بينهما لا يرةٌ. 


زفق 
افيف 


قبري ومنبري. . .2 إلخ. 

قال القرطبي : «الرواية الصحيحة «بيتي» ويروى «قبري» وكأنه بالمعنى ؛ لأنه دفن في 
بيت سكناه» فتح الباري (۳/ 07١‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى (575/1): والثابت 
عنه 25 أنه قال: الما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»» هذا هو الثابت في 
الصحيح» ولكن بعضهم رواه بالمعنى» فقال: قبري» وهو ية حين قال هذا القول لم 
يكن قد بر بعد - صلوات الله وسلامه عليه ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابةء 
لما تنازعوا في موضع دفته» ولو كان هذا عندهم لكان نصّآ في محل النزاع؛ ولكن 
دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيهء بأبي هو وأمي» صلوات الله عليه 
وسلامه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :)۳٤۸/۲(‏ وقد ذكر طائفة 
من متأخري الفقهاء» من أصحابنا وغيرهم: أن اليمين تغلظ ببيت المقدس» 
بالتحليف عند الصخرة» كما تغلظ في المسجد الحرام؛ بالتحليف بين الركن 
والمقام» وكما تغلظ في مسجده ب بالتحليف عند قبره» ولكن ليس لهذا أصل في 
كلام أحمد ونحوه من الأئمة؛ بل السئة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر 
المساجد عند المنبر» ولا تغلظ اليمين بالتحليف عند ما لم يشرع للمسلمين تعظيمه» 
كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء» ونحو ذلك. ومن فعل ذلك 
سورة المائدة» الأية: ٠١١‏ . 

ذكره الطبري في تفسيره (9/ »)١١١ 1١9‏ وابن كثير في تفسيره (۳/ ۲۱۲). 


0 كتاب اللعان 


فإذا بلغ كل واحدٍ منهما الخامسة؛ أمر الحاكم رجلاًء فأمسك بيده 
على قم الرجل» و)أمر (امرأة تضع يدها على قم المرأة» ثم يعظهء 
فبقول : اتق الله ؛ فإنها الموجبة» وعذاب الدنيا أهونٌ من عذاب الآخرة) 
لما روى ابن عباس قال : «يشهد أربع شهادات بال | نه لمن الصادقين» ثمَّ 
أمرّ بو فَأَنْسكَ على فی فوعظٌُ وقال: ويحكٌ کل شيء E‏ 
من لعنة الله ثم أرسلة فقال: : لعنةٌ الله عليه إن كان من الكاذبينٌ؛ ثم أمرّ 
بها فأمسك على فيهاء فوعظهاء 3 ويلك“ كل شيءٍ هون عليكِ 
من غضب الله» أخرجه الجُوزجاني“ 

(وإذا قَدَفَ نساءه ‏ ولو بكلمة واحدة ‏ فعليه أن يقرد كل واحدة) 
منهن (بِلِعَانٍ) لأنه قاذف لكل واحدة منهنٌ؛ ا هالول ان غيرها؛ 
ولأن اللّعان أيمان لجماعة» فلا تتداخل » كالأيمان في الديون. 

(فيدا بلعان التي تبدأ بالمطالبة) لترجحها بالسبق (فإن طالين 
جیا ما ا بدأ بإحداهنٌ بقرّعة) لعدم المرجّح غيرها (وإن 


(1) في «ذ): «ويحك) . 

)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتب الجوزجاني المطبوعة. وقد أخحرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي 
حاتم في تفسيره (8/ :"5 ؟) حديث ١114187‏ من طريق صالح ‏ وهو ابن عمر ‏ عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وأخرجه أبو داود في الطلاق» باب ۰۲٢‏ حديث 77080 ۲۲٠٢‏ والنسائي في 
الطلاق؛ باب :4٠‏ حديث ۳٤۷۲‏ وفي الكبرى (714/9) حديث 6055337 
والشافعي في الأم (۱٤١ /٥(‏ والحميدي )١5١- 578/1١(‏ حديث 2018 والبيهقي 
١5 /۷(‏ 5)؛ والضياء في المختارة (67/17) حديث 487 من طريق سفيان بن عيينة» 
عن عاصم بن كليب» به» بنحوه. وليس فيه الأمر بوضع اليد على فم المرأة. وحششن 
إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (۲۳۷/۲). وقال ابن عبدالهادي في 
المحرر ص/ ۳۸۱: إسناده لا بأس به. 


بناج كتاب اللعان 


لم يتشاحَحْنَ؛ بدأ بلعان من شاء منهنٌ . 

ولو بدأ بواحدة) منهن (مع المُشاححة من غير تُرعة؛ صَعَّ) اللّعان. 

(وإن كانت المرأة خَفِرة) ‏ بفتح الخاء وكسر الفاء » وهي شديدة 
الحياء» ضد البّززة (بعث الحاكم من يلان بينهماء نائباً عنه» ويُستحبٌ 
أن يبعث معه عدولاًء ليلاعنوا بينهماء وإن بعثه) أي: النائب (وحده؛ 
جاز) لأن الجمع غير واجب» كما يبعث من يستحلفها في الحقوق؛ 
ولأن الغرض يحصل ببعث من يثق الحاكم بهء فلا ضرورة إلى 
إحضارهاء وترك عادتهاء مع حصول الغرض بدونه. 


نصل 


(ولا يصحٌ) اللّعان (إلا) بثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون (بين زوجين» ولو قبل الدخول) لقوله تعالى: 
#والذين يرمونَ المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداءً فاجلدوهم ثمانين 
جلدة»20 ثم حصن الأزواج من عمومها بقوله: طوالذين يَرمونَ 
أزواجهم 74" فيبقى ما عداه على مقتضى العموم . 

(ولها) أي: للزوجة إذا لاعنها قبل الدخول (نصف الصداق) 
المسكى لها؛ كَدّمه في «الشرح» هناء كطلاقه؛ لأن سبب اللّعان قذفه 
الصادر منه» أشبه الخلع. وقيل: يسقط مهرها؛ لأن الفسخ عقب 
لعانهاء فهو كفسخها لعيبه . قال في «الإنصاف» في كتاب الصداق: وهو 
المذهب؛ صحّحه في «التصحيح»2 واتصحيح المحرر»» و«النظم» 


. ٤ سورة النورء الآية:‎ )١( 
8 : سورة النور؛ الآية‎ 222 


04 كتاب اللعان 


وغیرهم» وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقدّمه في «الرعايتين»» و«شرح 
ابن رزين»» و«الحاوي الصغير»» واختاره أبو بكر. انتهى. وجزم به 
المصنف”" في الصداق . 

(عاقلين» بالغين) لأنه إما(' يمين» أو شهادة» وكلاهما لا يصح 
من مجنون» ولا" غير بالغ ؛ إذ لا عبرة بقولهما. 

(سواء كانا) أي : الزوجان (مُسلمّين أو ذميين» حُرّين أو رقيقين؛ 
عدلين أو فاسقين» أو محدودين في قذفء أو كان أجدهما) أي: 
الزوجين (كذلك) لعموم قوله تعالى: «والذين يرمونَ أزواجهم. ..* 
الآيات*؛ ولأن اللّعان يمين» بدليل قوله ڳل : «لولا الأيمانٌ لكان لي 
ولها شأنٌ©؛ ولأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى» ويستوي فيه الذكر 
والأنثى؛ ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولدء فشرع له اللعان طريقاً إلى 
نفیه» كما لوكانت ممن يُحدٌ بقذفها. 

(وإذا قذف أجنبية؛ فعليه الحدّ لها إن كانت محصنة) لقوله تعالى : 
«والذينَ يرمونٌ المحصتات. . .4 الآية2©0 (و)عليه (التعزير لغيرها) 
أي : غير المحصنة . 

(وإن قَدَفها) أي: الأجنبية (ثم تزوّجها) خد ولم يلاعن؛ لأنه 
وجب في حال كونها أجنبية؛ أشبه مالو لم يتزوجها. 


)١(‏ عَلّقَ في حاشية الأصل : «كالمتتهى»» وفي «ذ»: «وجزم به المصئف كالمتتهى». 
زفق في ١ذ2:‏ الهما». 

0) في ۲ذ : ولا من؟. 

(4) سورة النور» الآيات: ٠١-١‏ . 

)2 جزء من حديث ابن عباس المتقدم تخريجه )515/١11(‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(5) سورة النور» الآية: ٤‏ . 


o۹‏ كتاب اللعان 


(أو قال لامرأته: رَنْبْتِ قبل أن أنْكَكِ؛ حد» ولم یلاعن» حتى 
ولو) كان اللّعان (لنفي الولد) لأنه قذفها بزنئ أضافه إلى حال كونها 
أجنبية؛ أشبه ما لو قَذَّفْها قبل أن يتزكجهاء وفارق قذفٌ الزوجة؛ لأنه 
محتاج إليه . وإذا تزوّجها وهو يعلم زناها؛ فهو المُغِرًةا»؛ كما في نكاح 
حامل من الزنى . 

(وإن ملك أمّة؛ ثم قَدَفها؛ فلا لِمَانء ولو كانت فراشاً) لأنها ليست 
زوجة (ولا خد عليه) لعدم الإحصان (ويعزر) لأنه ارتكب معصية . 

(وإن قال لامرأته : أنتٍ طالق يا زانية» ثلاثاء فله أن يلاعن) لإبانتها 
بعد قذفهاء وكقذف الرجعية . 

(وإن قال) لامرآته : (آنت طالق ثلاثاً يا زانية؛ خَدَء ولم يلاعن؛ 
لأنه أبانهاء ثم قَذَقّهاء إلا أن يكون بينهما ولد؛ فله أن يلاعن لنفيه) لأنه 
تعين إضافة قذفها إلى حال الزوجية ؛ لاستحالة الزنى بها بعد طلاقه لها . 

(وكذا لو أيانها بفسخ أو غيرهء ثم قذفها بالزنى في النكاح» أو) 
قذفها بالزنى (في العدة» أو في النكاح الفاسد. لاعن لنفي الولد) إن 
کان؛ لأنه يلحقه نسبه بحكم عقد النکاح» فكان له نفيه. 

(وإلا) أي: وإن لم يكن ولد (فلا) لِعَان؛ لأنه لا حاجة إلى 
القذف؛ لكونها أجنبية» وسائر الأجنبيات لا يلحقه ولدهن» فلا حاجة 
إلى قذفهن» فلو لاعنها إذاً؛ لم يسقط الحَدء ولم يثبت التحريم المؤبّد؛ 
لأنه لحان فاسد. وسواء اعتقد أن النكاح صحيح آم لا (ويّحَةٌ - أيضاً ‏ إن 
لم يُضف القذف إلى النكاح) لأنه قذف أجنبية . 


(1) كذا في النسخ الخطية و«ذ؛؛ وفي الشرح الكبير (7917/77): «فهو المفرط في نكاح 
حامل من الزنى؟ . 
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(وإن قالت) المرآة: (قذفتني قبل أن تتزؤجني» وقال) الرجل: (بل 
بعده) أي: بعد أن تزوجتك؛ فقوله (أو قالت): قذفتني (بعد ما بِنْتُ 
منكء وقال: بل قبله ؛ فقوله) لأن القول قوله فى أصل القلف» فكذا فى 
وقته. ۰ 

وإن قالت أجنبية: قذفتني» قال: كنت زوجتي حينغذ» فانكرت 
الزوجية؛ فالقول قولها؛ لأن الأصل عدمها. 

(وإذا اشترى زوجته الأمدآء ثم أقر بوطئهاء ثم أتت بولد لستة 
أشهر ؛ كان لاحقاً به) لأنها صارت فراشاً له» وقد أمكن لحاق الولدء 
فلحق (إلا أن يدعي الاستبراء) بعد الوطء (فينتفي عنه) الولد (لأنه مُلْحَق 
به بالوطء في الملك» دون النكاح) وقد انقطع حكم الوطء بالملك 
بالاستيراء . 

(وإن لم يكن أقر بوطئهاء أو”'" أقرَ به) أي : بالوطء (وأتت به لدون 
ستة أشهر منذ وطىء) بعد الملك (كان ملحّقاً) به (بالتكاح؛ إن أمكن 
ذلك) بان ولدته لستة أشهر فأكثر منذ نها (وله نفيه باللّعان) لأنه 
ملحقٌ به بالتكاح . 

(وهل يُثْبِتْ هذا اللعان التحريمٌ المؤبد؟ على وجهين) ظاهر 
كلامهم : أنه يُثبته؛ لأنه لان صحيح . 

(وإن قَذَفَ زوجتة الرجعية) في عِدّتها (صمٌ لِعَانها) لأنها زوجة 
(ولو لم يكن بينهما ولد. 

وکل موضع قلنا: لا لان فيه؛ فالنسب لاحقٌ به) أي: بالزوج؛ 
لعدم ما ينتفي به . 


)١(‏ في «ذ): «و). 
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(ويجبٌ بالقذفٍ موجبه. من حَدٌء أو تعزير) لعموم: طوالذينَ 
يرمونٌ المحصنات)“ (إلا أن يكون القاذف صبياًء أو مجنوناً؛ فلا 
صرب فيه) لحديث : رفع القَلّ9) (ولا لِعَان) لعدم الاعتداد بقولهما. 

(وإن قَدّف زوجتَهُ الصغيرة التي لا يُجامَمٌ مثلهاء أو) قذف زوجت 
(المجنونة حال جنونها؛ خُر لأن القلف لا ينحط عن درجة الف 
وهو يوجبهء فكذا هنا (ولا لمان بينهما) لأنه يمين» فلا يصمٌ من غير 
مكلّف» كسائر الأيمان (حتى ولو أراد نفي ولد المجنونة . ويكون) ولدها 
(لاحقاً به) لعدم النّعان (ولا يحتاج في التعزير إلى مطالبة) من وليها أو 
غيره» فيقيمه الحاكم بلا طلب إذا رآه؛ لأنه مشروع للتأديب. 

(وإن كانت) الزوجة (الصغيرة) المقذوفةٌ (يوطأ مثلهاء كابنة تسع 
فصاعداً؛ فعليه الحدٌ) كسائر المحصنات (وليس لوليّها المطالبة به ولا 
بالتعزير) لأنه يراد للتشمّي» فلا تدخله الولايةء كالقصاص (ولا لها) 
المطالبة (حتى تبلغ) ليعتبر قولها (ثم إن شاء الزوج) بعد طلبها (أسقط 
الحة باللّعان) كما لو قذفها إذاً. 

(وإن قذف المجنونةء وأضافه إلى حال إفاقتهاء أو قذفها وهي 
عاقلةء ثم جُنّتْ؛ فليس لوليّها المطالبة) بالحدٌ؛ لأن طريقه التشمّي (فإذا 
أفاقت) المجنونة (فلها المطالبة بالحد» وللزوج إسقاطه باللّعان. 

وإن قَدَقَها الزوج وهو طفل؛ لم يُحَ) لحديث: «رقع القَلَمُ عَنْ 


تلدر 060 . 


. ٤ سورة التورء الآية:‎ )١( 
.)۲( تقدم تخريجه (۲/ ۱۲) تعليق رقم‎ 2 
. قي اح» و«ذ): «عن ثلاثة)‎ (0 
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(وإن أتت امرآته بولدء لم يلحقه نسبه إن كان له دون عشر سنين؛ 
لعدم إمكان إلحاقه به20؟؛ لأنه لا يمكن بلوغه (وإن كان مجنوناً؛ 
فلا حكم لقذفه) كسائر کلامه . 

(وإن أتت امرآته بولد؛ فنسبه لاحقٌّ به) لعموم حديث: «الوَلَدُ 
للفرّاش 02" (فإذا عَقَلَ) المجنون (فله نفيه) باللعان» كما لو قذفها إذاً. 

(وإن ادّعى) الزوج (أنه كان ذاهب العقل حين قَذفه» فأنكرث؛ ولا 
بيئة» ولم يكن له حال حلم فيها زوال عقله؛ فالقول قولها مع يمينها) لأن 
الأصل السلامة» ولا قرينة رجح قوله (وإن عُرف جنونة؛ ولم تُعرّف له 
حال إفاقة؛ فقوله مع يمينه) عملا بالظاهر (وإن عُرف له الحالان) أي : 
حال إفاقة» وجنون» وادّعى أنه قذفها في جنونه (ف)في أيهما يُقبل 
قوله؟ (وجهان) قال في «المبدع»: قبل قولها في الأصح . 


فنصسل 


الشرط الثاني : (القذف الذي يترئّبٌ عليه الحَة أو اللّعان) ب(أن 
يقذفها بالزنى» في الفَبُّل أو الذبر) لأن كلا قذفٌ يجب به الحذ (فيقول : 
زنيتِ» أو: يا زانيةء أو: رأيتكِ تزنين. وسواء في ذلك الأعمى 
والبصير) لعموم الآية» وعمومٌ اللفظ يدم على خصوص السبب . 
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(فإن قال: وطلتِ بشبهةء أو): وُطنئتٍ (مكرهة» أو): وُطنتٍ 


. في ذ٤: «لحاقه به‎ )١( 
.)۲( تعليق رقم‎ )۳۱١ /۱۱( زفق تقدم تخريجه‎ 
عَلّقَ في حاشية الأصل : «صوابه: أو التعزير». وفي لذ زيادة: «صوابه: التعزير».‎ )۳( 
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(نائمة» أو): وُطئتٍ (مع إغماء» أو جنون» أو: وُطْئتٍ بشبهة»› والولد 
من الواطىء؛ فلا لعان) بينهما؛ لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد (ولو كان 
بيئهما ولد) فلا يلاعن لنفيه (ويلحقه نسبه) لحديث : «الوَلَدُ للفرّاش» . 

(ولو قال: وَطككٍ فلان بشبهةء وكنتٍ) أنتٍ (عالمة؛ فله أن 
يلاعن» وينفيّ الولد؛ اختاره الموثّق وغيره) قال في «الإنصاف»: وهو 
الصواب . انتهى . وعند القاضي : لا خلاف أنه لا يلاعن. 

(وإن قال لامرأته التي في حباله : لم تَرْني) ولكن ليس هذا الولد مني 
(أو) قال لها: (ل أَقُذِفْكِء ولكن ليس هذا الولد مني ؛ فهو ولده في الحكم) 
لأن الولد للفراشء» وهي فراشه (ولا حدّ عليه) لأنه لم يقذفها بالزنى . 

(وإن قاله) أي: ليس هذا الولد مِنّيء لامرأته (بعد أن آبانهاء أو 
قاله لسَرَيّه» فشهدث بيّندٌ ‏ وتكفي امرأة مَرْضيَةٌ ‏ أنه ولد على فراشه؛ 
لحه نسبه) إذ «الولد للفراش ٠.»‏ 

(وإن قال) عن ولد بيدها: (ما ولذته» وإنما التقطته» أو استعرته . 
فقالت: بل هو ولدي منك؛ لم يُقبل قولها) عليه ؛ لأن الولادة يمكن إقامة 
اة عليهاء والأصل عدمها (ولا يلحقّه نسبه؛ إلا ببيئة» وتكفي امرأة 
مرضية تشهد بولادتها له فإذا بت ولادتها) له (لَحِقَّهُ نسبه) لأنها 
فراشه» والولد للفراش . 

(وكذلك لا تقبل دعواها الولاد؟؛ إذا علق طلاقّها بها) لإمكان إقامة 
البيّنة بهاء وتقدّم أنها تُقبل إذا أقرٌ بالحمل» عند القاضي وأصحابهء 
وجزم به في «المنتهى» في فصل تعليقه بالحمل والولادة. 

(ولا) تقبل (دعوى الأمّة لها) أي: للولادة (لتصير آم ولد) لأنها 


(۱) تقدم تخريجه (11/ ۳۱۵) تعليق رقم (۲). 
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خلاف الأصل (ويُقبل قولّها فيه) آي : في أنها ولدت (لتنقضي عِڌتها به) 
لأنها أمينة على نفسها في ذلك . 

(وإن ولدت توأمين» فأقر بأحدهماء ونفى الآخرء أو سكت) عنه 
فلم يقر به» ولم ينفه (لَحقّه نسبهما) حيث كان بينهما دون ستة أشهر؛ 
لأنه حمل واحدء فلا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره؛ لأن 
النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه» ولذلك يثبت بمجرّد الإمكان» فلذلك لم 
يحكم بنفي ما أقر به تبعاً للذي نقاه» بل حكم يثبوت نسب من نفاه تبعاً 
لمن أقرّ به. 

(وإن كان قَدَفَ أمهماء فطالبته بالحَدٌ؛ فله إسقاطه بالذّمان) لأن 
اللعان تارة يراد لنفي الولدء وتارة لإسقاط الحَدّء فإذا تعذّر نفى الولد لما 
سبق» بقي اللّعان لإسقاط الد . ۰ 

(والأخوان المثيئان) باللّمان (أخوان لأم فقطء لا يتوارثان بِأَخُوّة 
أبْوة) لأن الأبوة انقطعت باللّعان. 

(وإن أتت) زوجة (بولدء فنفاه) زوجها (ولاعن لنفيه» ثم ولدت 
آخر لأقلّ من ستة أشهر؛ لم ينتف الثاني بالذّعان الأول) لأنه كان حملا 
ولاايصح نفيه قبل ولادته» كما يأتي (ويحتاج في نفيه إلى لعان ثان» فان 
أقرّ) الزوج (ب)الولد (الثاني - أو سكت عن نفيه ‏ لحقاه؛ لأنهما 
توأمان» لكون ما بينهما أقل من ستة أشهر) فهما حمل واحد. 

(وإن آتت ب)الولد (الثاني بعد ستة أشهر؛ فليسا توأمين» وله نفيه 
باللعان) لأنه حمل مستقل لم يقر به. 

(وإن استلحقه) أي : الولد الثاني (أو ترك نفيّه؛ لحقه) تَسَبْدُ (ولو 
كانت قد بانت باللّعان؛ لأنه يمكن أن يكون قد وطتها بعد وضع الأول. 
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وإن لاعنها قبل وضع الأول؛ فأتت بولدء ثم ولدت آخر بعد ستة 
أشهر؛ لم يلحقه) نسب (الثاني) لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملاً 
واحداًء فعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية» وانقضاء العدة؛ وكونها 
حملت به وهي أجنبية . 

(وإن مات الولدء أو مات واحد من توأمين» أو ماتا؛ فله أن يُلاعن 
لنفي النسب) لأن الميت يتسب إليه» فيقال: ابن فلان» ويلزمه تجهيره 
وتكفيئه . 


فصل 


الشرط الثالث: أن تكذبه الزوجةٌء ويستمر ذلك إلى انقضاء 
اللّعان (فإن صَدَّقته الزوجةٌ فيما رماها به) من الزنى (مر؟ء أو مراراء أو 
سكتتء أو عَفَتْ عنه» أو ثبت زناها بأربعة سواه أو قَدَف حَرْساءَء أو 
ناطقةٌ فَكَرِسَتْ) ولم ثفهم إشارتها (أو) قذف (صمَّاء؛ لَحِقَّه النسبْ) لأن 
الولد للفراش» وإنما ينتفي عنه باللّعانء ولم يوجد شرطه (ولا حَد) 
لتصديقها إياهء أو عدم الطلب (ولا لعان) لأنه كالبيّتة» إنما يقام مع 
الإنكار. 

(وإن كان إقرارها دون الأربع مرات) فلا حَد عليها (أو) كان 
إقرارثها (أربع مرات» ثم رجعت؛ فلا خد عليها) لأن الرجوع عن الإقرار 
بالحَد مقبول. 

(وإن كان تصديقها قبل لعانه» فلا لعان بينهما) للحَدٌ؛ لتصديقها 
إياهء ولا لنفي النسب؛ لأن نفي الولد إنما يكون بلعانهما معآء وقد تعدّر 
ا 
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(وإن كان) تصديقها (بعڌه) آي: بعد لعانه (لم تلان هي) 
لإقرارها . 

(وإن مات أحدُهما) أي: الزوجين (قبل اللّعانء أو في أثناء لعان 
أحدهماء أو) مات أحدهما (قبل لعانها؛ ورثه صاحبه) لأن المرقة 
لا تحصّل إلا بكمال اللّعان (ولَحِقَ الزوجَ نَسَبُ الولد) لأن التكاح إنما 
يقطعه اللَّعانُ؛ كالطلاق (ولا لِعَان) لأن شرطه مطالبة الزوجة» وقد تعذّر 
ذلك بالموت. 

(لكن إن كانت قد طالبت في حياتهاء فإنَّ أولياءها يقومون في 
الطلب به) أي : َد القذف (مُقامها) لأنه يورث عنها إذاً (فإن طولب به) 
أي : بالحَدٌ (فله إسقاطه بالذّمان) كما لو كانت حيّة . 

(وإذا قف امرآته وله بيّئة بزناها؛ فهو مخْبّة بين لعانهاء وإقامة 
البينة) عليها بالزنى؛ لأنهما سببان» ويحصّل بكلٌ منهما ما لا يحصّل 
بالآخرء فيحصّل باللّعان نفي النسب الباطل» وبالبينة الحدٌ عليها.. 

(وإن قال) القاذف : (لي بيّتة غائبة أقيمها؛ أُمْهِلَ اليومين أو الثلاثة) 
ليحضرها؛ لأن ذلك قريب (فإن أتى بالبيّتة) وشهدت؛ فلا حَ . فإن أقام 
رجلين بتصديقها له؛ تبت التصديق» فلا حَدّ عليه ولا عليها؛ لأنه لا 
يثبت زناها إلا بالإقرار أربعا (وإلا) أي: وإن لم يأتٍ بهاء أو لم تكمل 
(ح) للقذف (إلا أن يلامن؛ إن كان) القاذف (زوجاً) فيسقط عنه الحَد 
بلعانه . 

(فإن قال) الزوج: (قذفتها وهي صغيرة» فقالت: بل) قذفتني وأنا 
(كبيرة. وأقام کل واحدٍ منهما بيّنة بما قال؛ فهما قَدْفان) موجب 
أحدهما: الحدّء والآخر: التعزير؛ لإمكان تعدّد القذف. 
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(وكذلك إن اختلفا في الكُفْر) بأن قال : قذفتّها وهي كافرة. قالت: 
بل مسلمة (أو) اختلفا في (الوّقٌ) بأن قال: قذفتّها وهي رقيقة» فقالت: 
بل خرّة (أو) اختلفا في (الوقت) بأن قال: قذفتُّها يومٌ الخميس» فقالت: 
بل يوم الجمعة. فإذا أقاما بيّنتين بذلك؛ فهما قذفان (إلا أن يكونا 
مُوَّرَ تين تأريخاً واحداً؛ فيسقطان» في أحد الوجهين) وهو الصحيح» 
على ما يأتي في تعارض البيّنتين» وكذا لو اتفقا على أنه قذف واحد 
(وفي) الوجه (الآخر: يُقْرَعٌ بينهما. 

فإن شهدا أنه قَذْفَ فلانةء وقَدَفَهُما؛ لم تُقبل شهادتهما) عليه 
(لاعترافهما بعداوته) لادعائهما أنه قذفهما. 

(وإن آبر عاه) من القذف (وزالت العداوة» ثم شهدا عليه بذلك) 
أي : بقذف زوجته (لم تُقبل) شهادتهما عليه (بعد ردّها) للتهمة . 

(وإن ادّعيا أنه قَدَفهما2©0 ثم زالت العداوة؛ ثم شهدا عليه بقذف 
زوجته ؛ قُبِلَتْ) شهادتهما؛ لأنهما لم يردا في هذه الشهادة . 

(ولو شهدا أنه قَدَفَ امرأته» ثم ادّعيا أنه قذفهماء فإن أضافا 
دعواهما إلى ما قبل شهادتهما؛ بظلت) شهادتهما؛ لاعترافهما بالعداوة 
حينها (وإن لم يضيفاهاء وكان ذلك) أي: دعواهما قَذْفهم!" (قَبَلَ 
الحكم بشهادتهما؛ لم يحكم بها) آي : بشهادتهما؛ للتهمة»› و(لا) یمنع 
الحكم إن كانت دعواهما (بعده) آي : بعد حكم الحاكم؛ لأنه قد تمء 
فلا يتغير بما حدث من العداوة. 

(وإن شهدا أنه قَذّف امرآتة» وما" ؛ لم تُقبل) شهادثهما؛ لأنها 
)0( في متن الإقناع (/5037): قذفها) . 
(۲) في «ذ»: «قذفها) . 
(۳) في «ح۲: «وآمها». 


0۳۸ كتاب اللعان 


لا تتبعض» فإذا ردت لأمهما لزم رَدّها لامرآته . 

(وإن شهدا على أبيهما أنه قذف صر أمهما؛ قُبلَتْ) شهادثهما؛ 
لأنها شهادة على أبيهما. 

(وإن شّهدا) على أبيهما (بطلاق الضّدَة؛ فوجهان) أصحّهما: 
تقل كمايا ف بزاع 7" الشهادة؛ لأنها شهادة على الأب . 

0 أنه أقرَ بالعربية أنه قَذّفهاء 0 شاهد (آخر أنه 


أقر بذلك بالعحمية ؛ ثبشت الشهادة) لأن الاختلاف في | لعجميّة والعربية 
مامد فل ار القذف» ويجوز أن يكون aT‏ والإقرار 
به في مرتين . 


(ؤكنا لو شهد أحذهما أنه أقرٌ يوم الخميس بقذفهاء وشهد الآخه 
أنه قر بذلك يوم الجمعة) ّت شهادتهما؛ لما سبق. 

(وإن شّهد أحدهما أنه قَذَفها بالعربية و)شهد (الآخر) أنه قَذَفها 
(بالعجمية: أو اسهد أحدهما أنه َذَفها يوم الع و)شهد (الآخر) أنه 
قذفها (د وال ؛ لم يثبت يثبت) أحد القذفين؛ لعدم كماك تهات 

(وإن لاعن) الزوجٌ (وتَكَلت) الزوجة (عن التّعان؛ فلا حَدَ عليها) 
لاد 0 لم يغبت ؛ لأن الخد يُدرأ بالشبهة (وُحبست حتى تقو أربعاً أو 

ينّ) لقوله تعالى: «ويدراً عنها العذاب. ..» الآية2©9: فإذا لم 
تشهدء وجب ألا يدرأ عنها العذاب. ولا يسقط النسب إلا بالْتعانهما 
جميعاً؛ لأن الفراش قائمء و«الولد لنفراش». 

(ولا يُمْرَض) بالبناء للمعفول» أي: لا عرض (للزوج) بحدء ولا 


)222 كذا في الأصل» وفي الح؟ و5٤‏ : #موائع؟. 
(؟) سورة النورء الآية: ۸. 


6 كتاب اللعان 


مطالبة بلعان (حتى تُطالية) زوجته المقذوفة بذلك؛ لأنه حَقٌّ لهاء فلا 
امير ع كسائر الحقوق» e‏ أو لم تُطالِب؛ لم 
و ولا حدٌ ولا لعان. 

(فإن آراد الان من غير طُلّبهاء فإن كان بينهما ولد يُريد تَْيَُِ فله 
ذلك) قاله القاضي وصاحب «المقنع» وغيرهما؛ لأنه كله لاع“ 
هلال بن أمية وزوجته”"'؛ ولم تكن طالبته؛ ولأنه محتاج إلى نفيه؛ ولأن 
نفي النسب الباطل حقٌ له» فلا يسقط برضاها به» كما لو طالبت باللّعان» 
ورضيت بالولد. 

وقال في «المحرر» وتبعه الزركشي: لا يُشرع مع وجود الولد 
- على أكثر نصوص الإمام أحمد”" _؛ لأنه أحد موجبي القذف» فلا 
يُشرع مع عدم المطالبة كالحذء ونَدمه في «النظم»» و«الرعايتين» 
و«الحاوي»» و«الفروع». 

(وإلا فلا) أي: وإن لم يكن هناك ولد يريد تَفْيدُِ لم يكن له أن 
يُلاعن» بغير خلاف نعلمه؛ لعدم الحاجة إليه. 


نصسل 


(وإذا تم اللّعان بينهما؛ ََتَ) له (أربعة أحكام : 
أحدها: سقوط الخد عنه) أي : عن الزوج «إن كانت) زوجته 
2 محصّنة ) أو التعزيرٍ إن لم تكن) الزوجة (م شُحصّنة ) لقول هلال بن أمية: 
0( زاد في حاشية «ذ) : : العله: بين؟. 


(1) تقدم تخريجه (۱۲/ )۵۱١‏ تعليق رقم (۳)ء و(017/17) تعليق رقم (۱). 
(۳) المحرر (۲/ ١٠٠)ء‏ والإنصاف .)٤١١/۲۳(‏ 


57 كتاب اللعان 


«والله لا يعذيّتي الله عليهاء كما الم يجلدني علیها»'؛ ولأن شهادته 
أقيمت مقام بيّنته» وهي تُسقط الحدّء فكذا لعانه. 

(فإن تکل عن اللُمان» أو) نکل (عن تمامه؛ فعليه الحد) لقذفه 
إيّاها إن كانت مُحصّنة» وإلا فالتعزير» كما لو لم يكن زوجاً. 

(وإن ضرب بعضّه) أي : بعض الخد (فقال: أنا ألاعن؛ شمع ذلك 
منه) وتقد ه٩‏ 

(ولو تَكَلتِ المرأة عن الملاعنة» ثم بَدَلَنّها؛ شمعت أيضا) 
كالرجل . 

(فإن قذفها برجل بعينه) بأن قال: زنى بك فلان (سقط الحَدُ عنه 
لهما) أي: للمرأة» ومن قذفها به (بلعانه» ذكرٌ الرجلّ في لعانه أو لم 
يذكره) فيه؛ لأن هلال بن أمية قَذّف زوجته بشريك ابن سحماء» ولم 
يحده النبي لله لشريك» ولا عرّره له؛ ولأن اللعان بيّنته“ في أحد 
الطرفين» فكان بيّنته؟) في الآخرء كالشهادة . ۰ 

(وإن لم يُلاعن) الزوج (فلكلٌ) واحد (منهما) أي: من المرأةء 
والرجل الذي قذفها به (المطالبة) بالحد (وأيهما طالب ؛ خد له وحدّه) 
دون من لم يطالب» كما لو قذف رجلاً بالزنى بامرأة معيّنة . 

(وإن قذف امرآته» و)امرأة (أجنبية) غير زوجته (أو) قذف زوجته»› 
ورجلا (أجنبياً بكلمتين؛ فعليه حدّان) لكل منهما حذ (فيخرج من حدّ 
الأجنبية) أو الأجنبي (بالبيّئة) أو التصديق فقط (و)يخرج (من خد الزوجة 
(۱) تقدم تخريجه (2017/17) تعليق رقم .)١(‏ 
(0) (07/۱۲). 


[فرفق تقدم تخريجه (۱۲/ 010) تعليق رقم (۳). 
2 في ح٤‏ و#ذا: ابينة), 


ل كتات اللعان 
بها) أي : بالبيئة» وكذا بالتصديق (أو باللّعان. 

وكذا) إن قذفهما (بكلمة واحدقء إلا أنه إذا لم يُلاعن» ولم يقم 
بيّنة) ولا تصديق (فحةٌ واحد) لأن القذف واحد. 

(وإن قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية؛ فقد فَدفهما) أي: زوجته. 
وأمّها (بكلمتين) فعليه لهما حَدّان (فإن خد لإحداهما؛ لم يُحَدَ للأخرى 
حتى یہرآ جِلْدُه من حَدٌ الأولى) لأن الغرض زجره لا هلاكه . 

الحكم (الثاني : المرقة بينهماء ولو لم يفرّقٍ الحاكم) بينهماء لقول 
ابن عمر”'©: «المُتَلاعِنَانِ يُقَدَقُ بينَهُماء قال: لا يجتمعان أبدا» رواه 
سعيد"؟؛ ولأنه معنىّ يقتضي التحريم المؤبد» فلم يقف على حكر" , 
كالرضاع ؛ ولأنها لو وقفت على تفريق الحاكم؛ لفات ترك التفريق إذا لم 
يرضيا بهء كالتفريق للعيب والإعسارء وتفريقه ية بينهماء بمعنى 
إعلامهما بحصول القرقة (فلا يقع الطلاق) بعد تمام تلاعنهما؛ لأنها 
بانت» فلا يلحقها طلاقٌه» كالمختلعة وأولى . 

(وله) أي : الحاكمء أي: يلزمه (أن يُقردّق بينهما) كما في «الرعاية) 
(من غير استئذانهماء ويكون تفريقه) أي : الحاكم بين المتلاعنين (بمعنى 


)٠٤١ /١١( «ابن عمر» كذا في الأصول الخطية!» والصواب «عمر» كما في المغتي‎ )١( 
. ومصادر التخريج‎ 

(۲) سنن سعید بن منصور (۳۹۳/۱) رقم .١07١‏ وآخرجه - أيضا ‏ عبدالرزاق 
۷ رقم ۱۲٤۳۳‏ والبيهقي (۷/ ١41)؛‏ عن إبراهيم» عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وأخرج الدارقطني »)۲۷٦/۳(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 
(۲/ ۳۰۲) حديث ۱۷۳۸ء من طريق سعيد ين جبير» عن ابن عمر عن النبي ي قال: 
المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً. 
وقال الحافظ في الدراية (757/1): إسناده لا بأس به. 

[فة في اح) واذا : «علی حکم حاكم؟ . 


3 كتاب اللعان 


إعلامه) لهما (حصول القرقة) بنفس التلاعن؛ لأنها لا تتوقف على 
تفريقه . 
الحكم (الثالث: التحريم المؤبد) لقول سهل بن سعد: مضت 
الشّنةٌ فى المتلاعنين» أن مرق بينهما. لا يجتمعان أبداً؛ رواه 
الجوزجاني» وأبو داود". ورجاله ثقات؛ قاله في «المبدع؟. وروى 
الدارقطني ذلك عن علي؛ ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد 
(فلا تحل) الملاعنة (له) أي : للملاعن (ولو أكذب نفسه» وإن 
لاعنها أمَّة ثم اشتراها؛ لم تجل له) لأنه تحريم مؤبّدء كالرّضاع؛ ولأن 
المُطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقته» لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ فهنا 
الحكم (الرايع : انتفاء الولد عته) لما روى سهل بن سعد «أن 
رسول الله ی فرق بينهما٤"‏ ولا يدعي ولدهاء وفي حديث ابن عباس 
)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتب الجوزجاني المطبوعة» وأخرجه أبو داود في 
الطلاق» باب /الاء حديث 2750٠‏ ولفظه: ثم لا يجتمعان أبداً. وأخرجه ‏ أيضاً - 
البيهقي (۷/ »)4٠١‏ من طريق عياض بن عبدالله؛ عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد . 
قال الشوكاني في نيل الأوطار (777/5): في إسناده عياض بن عبدالله؛ قال في 
التقريب :]٥۳۱۳[‏ فيه لين ولكنه قد أخرج له مسلم. 
١/5/9 )(‏ ۲۷۷). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق )١١7-1117/9(‏ رقم 21114175 
والبيهقي (۷/ .)41١‏ 
0( آخرجه أبو داود في الطلاق» باب ۷ حديث 2570١‏ وابن أبي شيبة (4/ ۰٣۵۱‏ 
٤؛)؛)؛,؛)‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ »)٠٠١‏ والطبراني في الكبير 
۱14/0 ۱۹) حديث 91۸۷ ۰ ١5؛‏ من طريق سفيان بن عبيئة؛ عن الزهري» 


وأخرجه البخاري في الحدودء باب ۳٤ء‏ حديث 23884 وفي الأحكام باب 1۸ء = 


0 كتاب اللعان 


«أن النبي َه لما لاعن بين هلال وامرأته ففرق بينهماء وقضى ألا يُدعَى 
ولدها لاب ولا يُرمَى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها؛ فعليه الحد» 
رواه أحمد وأبو داو" . (إذا دكره في اللّعان في كل مرّة) من الخمس 
(صريحاً) بأن يقول: لقد زنت وما هذا ولدي (أو تضځناً؛ بأن يقول إذا 
َدَفها بزنیٌ في طهر لم يصبها فیه» وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت: أشهد 
بالله إني لمن الصادقين فيما ادعيت عليهاء أو فيما رميتها به من الزنى» 
ونحوه) مما يؤدي هذا المعنى» فينتفي . 

(فإن لم يذكره) أي: الولد في اللعان لا صريحاً ولا تضمّنا 
(لم ينتفي) احتياطا للنسب (إلا أن يعيد اللعانَ ويذكر نفيه) صريحاء أو 
تضمناًء كما تقدم (ولو نفى أولاداً؛ كفاه لعان واحد) يُصَرّح فيه بهم» أو 
يذكرهم فيه تضمُّتاء كما تقدم (ولا ينتفي) الولد (عنه) أي : عن المُلاعن 
(إلا آن يفيه باللّمان التامّ؛ وهو أن يوجد الذّعان بينهما جميعاًء فلا ينتفي 


= حديث 01758 من طريق سفيان بن عيينة» به» بلفظ: قال: شهدت المتلاعنين وأنا 
أبن خمس عشرة سنة وفرّق بينهما. 
قال أبو داود: لم يتابع ابن عبينة أحد على أنه قرّق بين المتلاعنين . 
وأخرجه البخاري في تفسير سورة النورء باب ۲» حديث ٤۷٤١‏ من طريق فليح» 
عن الزهري» به بلفظ : ففارقهاء فكانت سئةٌ أن يفرق بين المتلاعنين . 
وأخرجه في الطلاق: باب ۰٤‏ ۰۲۸ حديث 24169 5808 0۳۰۹ من طريق 
مالك وابن جریج› رفي الاعتصام. باب ۵» حدیث ۷۳۰٤۲‏ عن ابن أبي ذتب» 
ومسلم في اللعان؛ حديث ۰۱٤۹۲‏ من طريق مالك» ويونسء وابن جريج؛ كلهم عن 
الزهري؛ به بلفظ : قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء نطلقها ثلاثا 
قبل أن يأمره رسول الله اف زاد مسلم في رواية: ففارقها عند النبي يل فقال النبي 
ل : ذاكم التفريق بين كل متلاعنين . 

زفق جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم تخريجه (؟017/1) تعليق رقم 
((. 


eti‏ كتاب اللعان 


(وإن نفى) الزوج (الحَمْل في التعانه؛ لم ينتفي) قال" في رواية 
الجماعة : لعل يكونٌ ريسا (فإذا وضعته؛ أعاد اللّعان؛ لنفيه) لأنه قد 


تحقق وجوده. 


نصل 


(ومن شَرط نفي الولد) باللعان (أن ينفيه حالة علمه بولادته» من 
غير تأخيرء إذا لم يكن عذر) لأن تأخيره دليل إقراره به . 
(قال أبو بكر: لا يتقدّرٌ ذلك بثلاث» بل هو على ما جرت به 
العادة» فإن كان ليلاً؛ فحتى تُصبح وينتشر الناس» وإن كان جائعاً أو 
ظمآن؛ فحتى يأكل أو یشرب» أو ينام إن كان ناعساًء أو يلبس ثيابه» 
ويُسْرِج دابته ويركبء ويُصَّلَي إن حضرت الصلا؛» ويُحْرِرٌَ مالَهُ إن كان) 
ماله (غير مُحْرَرْء وأشباه هذا من أشغاله) لأن ذلك لا يدل على إعراضه 
عنه؛ لجريان العادة بتقديمه (فإن أخّره) أي : نفيه (بعد هذا) التأخير الذي 
جرت به العادة (لم يكن له نفيّةُ) لأن ذلك دليل إعراضه عن نفيه . 
(ومن شرطه) أي: .نفي الولد (آلا يوجد منه) إقرار بالولدء ولا 
(دليل على الإقرار بهء فإن أقرّ به» أو بتوآمه› أو نفاه وسكت عن توآمه» 
أو هُنَءَ به فسكت) أو ىء به (فأئئن على الدعاءء أو قال: أحسن الله 
جزاءك» أو: بارك) الله (عليك» أو: رزقك الله مثله) لحقه نسبه» وامتنع 
نفيه؛ لأن الدليل على الإقرار به بمنزلة الإقرار به» والسكوت دال على 


.)۱۹١ /۲( مسائل حرب ص/ ۰۲۷۳ وكتاب الروايتين والوجهين‎ )١( 


e‏ كتاب اللعان 


الرضا في البكرء فهنا أولى (أو ار نفيه مع إمكانه؛ لحقه نسبه» وامتنع 
نفيه) لأن ذلك كله دليل على الإقرار به . 

(وإن قال: الوت نفيّه رجاءَ موته؛ لم يُعذر بذلك) لأن الموت 
قريب غير متيقن» فتعليق النفي عليه» تعليق على أمر موهوم . 

(وإن قال: لم أعلم بولادته؛ وأمكن صدقه ؛ بأن يكون في محلة 
أخرى؛ قبل قولّه مع يمينه) لأنه محتمل» ولم“ يسقط نفيه (وإن 
لم يُمكن) صدقه في دعواه عدم العلم به (مثل أن:يكون معها في الدار؛ 
لم يُقبل) قوله؛ لأنه خلاف الظاهر. 

(وإن قال : علمث ولادته» ولم أعلم أن لي نفيه» أو: علمث ذلك) 
أي : أن لي نفيه (ولم أعلم أنه على الفورء وكان) الزؤج (ممن يخفى عليه 
ذلك» كعامة الناس» أو من هو حديثٌ عهدٍ بإسلام» أو من أهل البادية؛ 
قبل منه) ذلك؛ لأنه ممكن (وإن كان فقيهاً؛ لم يُقبل منه) ذلك؛ لأنه 
لا يخفى عليه مثله . 

(وإن أخّره) أي : نفيه (لحبس» أو مرض» أو غَيْية» أو اشتغال) عنه 
(بحفظ مال يخاف) عليه منه (ضيعتهء أو) اشتغل عنه (بملازمة غريم 
يخاف فوته» أو) اشتغل عنه (بشيء يمنعه ذلك؛ لم يسقط نفيه) لأن ذلك 
لا دليل فيه على إعراضه» وهذا مقتضى كلامه في «المقنع». 

وقال في «المبدع»: فإن كانت مدة ذلك قصيرة؛ لم يبطل نفيه؛ 
لأنه بمنزلة من علم ليلآء فأخره إلى الصبح"» وإن كانت طويلة» 
وأمكنه التنفيذ إلى حاكم ليبعث إليه من يستوفي عليه اللعان والنفي» فلم 


)١(‏ في ذ): «ولا يسقط؛. 
)١(‏ في «ذ»: «إلى أن يصبح». 
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يفعل؛ سقط نفيه» وإن لم يمكنهء أشهد على نفسه أنه نافٍ لولد امرأته» 
فإن لم يفعل؛ بطل خياره؛ لأنه إذا لم يقدر على نفيهء قام الإشهادٌ 
مقامه» ومعناه في «الشرح». 

(وإن قال): ارت نفيه لأني (لم أصدّق المُخْبر به) أي: بانه ولد 
(وكان) المّخْبر (مشهور العدالة؛ أو كان الخبر مستفيضاًء لم يُقبل قوله) 
لأنه خلاف الظاهر؛ ولأنه مقصّر (وإلا) أي : وإن لم يكن المخبرٌ مشهور 
العدالة» وكان الخبر غير مستفيض (قُيلَ) قوله؛ لأنه محتمل . 

(وإن علم) أنها ولدت (وهو غائب» فأمكته السيرء فاشتغل به؛ 
لم يبطل خيارٌه) لعدم ما يدل على إعراضه(2. قلت: لکن قياس ما تقدم 
في الشّفعة : لا ب من الإشهاد؛ لأن السير لا يتعين لذلك . 

(وإن أقام) الغائب بعد علمه بولادته (من غير حاجة؛ يَطل) 
خياره؛ لأن ذلك دليل رضاه به. 

(ومتى أكذب) النافي (نفسه بعد نفيه) للولد (و)بعد (اللعان؛ لحقه 
نسبه» حيّاً كان) الولد (أو ميتاء غنياً كان) الولد (أو فقيراً) لأن اللعان 
يمين» أو بيّنة» فإذا أقٌ بما يخالفها؛ أخذ بإقرارهء وسقط حكمها 
خصوصاء والنسب يحتاط لثبوته (ويتوارثان) لأن الإرث تابع للنسب» 
وقد تَبَتَء فتبعه الإرث (ولزمه الحدٌّ؛ إن كانت) المقذوفة (محصنة, 
وإلا) أي: وإن لم تكن محصنة؛ لزمه (التعزير) لإقراره بكذب نفسه في 
قذفهاء ولعانها. 

(فإن رجع عن إكذاب نفسه» وقال: لي بينة أقيمها بزناهاء أو أراد 
إسقاط الحَدٌ باللّعان؛ لم يُسمعا) أي: لا بيّنتهء ولا لعانه؛ لأن البينة 


و4 في اح وذ : «على إعراضه عنه) . 
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واللعان لتحقق ما قاله» وقد أقب بكذب نفسهء فلا يُقبل منه 
خلافه. 

(وإن اذّعت أنه قَذَفهاء فأنكر) َذْفَهُ لها (فأقامت به) أي: بقذفها 
(بيَنةٌء فقال: صدقت البيّنة» وليس ذلك قذفاً؛ لأن القذف الرمي بالزنى 
كذباًٌ وأنا صادق فيما رميتها به) فلست قاذفآ (لم يكن) قوله (ذلك إكذاباً 
لنفسه) لأنه محتمل (وله إسقاط الحَدٌ باللعان) أو البينة . 

(فإن قال) زوجها جواباً لدعواها عليه أنه قذفها بالزنى: (ما وَنَْ 
ولا رميتها بالزنى . فقامت البيّتة عليه بقذفها) بالزنى (لزمه الحد) إن كانت 
محصنة؛ لثبوت موجبه» وإلا فالتعزير (ولم تُسمع بيّنته) بأنها زنت (ولا 
لعانه) لأن ذلك يكذب قوله: ما زنت. 

(ولو أنفقت الملاعنة على الولد ثم استَلْحَقه الملاعن؛ رجعت) 
الملاعنة (عليه بالنفقة) لأنها إنما أنفقت عليه تظنه أنه لا أب له؛ قاله 
الموفق . واقتصر عليه في «الإنصاف» (ويأني في النفقات. 

ولا يلحقه) أي: الملاعن (نسبه) أي: المنفي بلعان (باستلحاق 
ورثته له بعد موته) أي: الملاعن (و)بعد تمام (لعّانه) نص عليه"“؛ لأنهم 
يحملون على غيرهم نسباً قد نفاه عنه» فلم يُقبل متهم (ولو نفى من لم 
يَنْنفِ) كمن أقرّ به قبل ذلك» أو وجد منه ما يدل على الإقرار به (وقال: 
إنه يمن زنٌ؛ حڌ إن لم يلاعن) لأنه قذف زوجته» فكان له إسقاط الخد 
باللعان» كما لو لم يكن ولد. 


(1) الفروع (/017-517).: والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (17/ 455). 
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نصل 
فيما يلحن من النسب 


(من ولدت امرآثة مَنْ) أي: ولداً فأكثر (أمكن كوه منه) آي : 
كون الولد من الزوج (ولو مع غيبته) آي : الزوج. قال في «الفروع»: ولو 
مع غيبته عشرين سنة؛ قاله في «المغني» في مسألة القافة» وعليه نصوص 
أحمد؟. ولعلّ المراد: ويخفى سيرهء وإلا فالخلاف على ما يأتي» 
وتابعه في «المبدع» (ولا ينقطع الإمكان عنه) أي: عن الاجتماع 
(بالحيض) قاله في «الترغيب» (يأن تلده بعد ستة أشهرء منذ أمكن 
اجتماعه بهاء أو) ولدت (لأقلّ من أربع سنين منذ أبانها) ولم تخبر 
بانقضاء عدتها بالقروء (وهو ممن يُوْلّد ليثله كابن عشر) سنين (لَحِقّه 
نسب ما لم يِه باللّعان) لقوله ل : «الولّد للفراش2"”6»: وقدرناه بعشر 
سنين فما زادء لقوله 6 : «واضربوهم عليها لعشر » وفرّقوا بينهم في 
المضاجع»0"» فأمره بالتفريق دليل على إمكان الوطء الذي هو سبب 
الولادة؛ ولأن تمام عشر سنين زمن يمكن فيه البلوغ» فيلحق به الولدء 
كالبالغ . وقد رُوي: أن عمرو بن العاص وابنه» لم يكن بينهما إلا اثنا 
عشر عام . 


.)018/5( الفروع‎ )١( 

( تقدم تخريجه )"١0/11١(‏ تعليق رقم (۲). 

0( تقدم تخريجه (۲/ ۱۸) تعليق رقم (۱) . 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (0/ »)١‏ وابن عساكر في تاريخه (۳۱/ ۲٤۲‏ 


44( عن الشعبي . 
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(ومع هذا) أي: مع لحوق النسب بابن عشر فأكثر (فلا يكمل به) 
أي : بإلحاق النسب به (مَهْرُ) إذا لم يغبت الدخول» أو الخلوة؛ لأن 
الأصل براءة ذمته» فلا نثبته عليه بدون ثبوت سنببه الموجب له. 

(ولا تثبت به) أي : بإلحاق النسب (عِدَّة ولا رجعة) لأن السبب 
الموجب لهما غير ثابت (ولا يُحْكم ببلوغه) أي : ابن عشر فأكثر (إن شك 
فيه) أي: في بلوغه؛ لأن الحكم بالبلوغ يستدعي يقينا؛ لترثّب الأحكام 
عليه» من التكاليف» ووجوب الغرامات» فلا يحكم به مع الشك؛ وإنما 
ألحقنا الولد به احتياطا؛ حفظا للنسب . 

(وإن آتت به) آي : بولد (لدُون ستة أشهر منذ تزوجهاء وعاش) 
الولد؛ لم يلحقه نسبه؛ لأنها مذة لا يُمكن أن تحمل وتلد فيهاء فَعُلم آنها 
كانت حاملاً به قبل تزوجها. 

(وإلا) أي: وإن ولدته لدون ستة أشهرء منذ أمكن اجتماعه بهاء 
ولم يعش (لَحِقَّه بالإمكان) أي: إن أمكن كونه منه» كابن عشر فأكثر 
(كما) لو ولدته (بعدها) أي: بعد ستة أشهرء منذ أمكن اجتماعه بهاء 
وعاش» وكان ممن یولد لمثله» كما سبق. 

(أو) ولدته (لأكثرَ من أربع سنينَ منذ أبانها) لم يلحقه؛ لأنا علمنا 
أنها حملت به بعد النكاح“ (أو أخبرت) المطلقة البائن (بانقضاء عدتها 
بِالقُروءِء ثم أتت به لأكشر من ستة أشهر) منذ أقرت (لم يلحق الزوج) 
نسبّه ؛ لأنها أتت به بعد الحكم بانقضاء عذتهاء في وقت يمكن ألا يكون 
منه» فلم يلحقه» كما لو انقضت عدتها بالحمل» وإنما يُعتبر الإمكان مع 


)١(‏ «بعد النكاح؛ كذا في الأصول» وفي معونة أولي التّهى /٠١(‏ 85) ومطالب أولي النّهى 
(248/6): «بعد بينونتها' . 
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بقاء الزوجية أو العدّةء وأما بعدهماء فلا يكتفى بالإمكان للحاقه؛ وذلك 
لأن الفراش سبب» ومع وجود السبب يكتفى بإمكان الحكم» فإذا انتفى 
السبب» انتفى الحكم لانتفائه . 

(فأما إن طلّقَها) ولو بائنآ (فاممَدَتْ بالأقراء» ثم ولدت قبل مضي 
ستة أشهر من آخر أقرائها؛ لجقه) نسب الولد (ولزم ألا يكون الدم حيضاً) 
لعلمنا أنها كانت حاملاً في زمن رؤية الدم» والحامل لا تحيض . 

(وإن فارقها حاملاًء فولدت) ولداً أو أكثر (ثم وَلّدت) ولد (آخر 
قبل مُضِيَ ستة أشهر؛ لحقه) نسب الثاني كالأول؛ لأنهما حمل واحد 
(وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر؛ لم يلحقه) نسب الثاني (وانتفى عنه 
من غير لعان) لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملاً واحداًء وبينهما مدة 
الحمل» فعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية» وانقضاء العدّة وكونها 
أجنبية كسائر الأجنبيات. 

(وإن) تزوّج امرأة؛ و(عَلِم أنه لم يجتمع بها؛ كالذي يتزوجها 
بحضرة الحاكم أو غيره» ويطلقُها في المجلس» أو يموت قبل غيبته 
عنهم) أي : عن آهل المجلس؛ لم يلحقه؛ للعلم حسّآ ونظراً؛ لأنه ليس 
منه (أو يتزوّجهاء وبينهما) آي : الزوجين (مسافة) بعيدة (لا يصل إليها 
في المدّة التي ولدت فيها) كشرقيّ يتزوج بغرْبيّة» ثم تلد لنحو ستة أشهرء 
فإن الوقت لا يسع مدة الولادة وقدومه ووطأه بعده (لم يلحقه) النسب. 
والمراد: وعاش» وإلا لحقه بالإمكان؛ ذكره في «الفروع». 

(وإن أمكن وصوله) أي : الزوج إلى الزوجة (في المدة) التي مضت 
بين العقد والولادة (لحقه) النسب؛ لما سبق. وفي «التعليق»» 
و«الوسيلة»» و«الانتصار»: ولو أمكنء ولا يخفى السيرء كأمير» وتاجر 


اخ كتاب اللعان 


كبير» ومثّل في «عيون المسائل» بالسلطان والحاكم. ونقل ابن 
منصور”؟: إن علم أنه لا يصل مثلّه» لم يُقضّ بالفراش» وهي مثله. 

(وإن كان الزوج صبياً له دون عشر سنين) لم يلحقه نسبه؛ لأنه لم 
يُعهّد بلوغ قبلها (أو) كان الزوج (مقطوع الذّكَر والأنْييْنء أو) مقطوع 
(الأنثيين ققط) أي : مع بقاء الذكر (لم يلحقه نسبه) لأن الولد لا يوجد إلا 
من منيئٌ» ومن قُطِعّت حُصيتاه؛ لا مني له؛ لأنه لا ينزل إلا ماءً رقيقآ لا 
يُخُلق منه الولد» ولا وُجد ذلك» ولا اعتبار بإيلاج لا يُخلق منه الولدء 
كمال ألم الصكين: 1 

(ويلحق) الولد (مقطوعٌ الذكر فقط) لأنه يمكن أن يساحق» فينزل 
ما يخلق منه الولدء ولهذا ألحقنا ولد الأمة بسيدها إذا اعترف يؤطئها دون 
الفرج . 

(و)يلحق (العِنْيْنَ) لإمكان إنزاله ما يُُخْلق منه الولد. 


فعحل 


(وإن طَلّتها طلاقاً رجعيّاً. نولدت لأكثرٌ من أربع سنين منذ 
طَلَقهاء وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة) إن كانت أخبرت بها 
(أو) ولدت لأكثر من أربع ستين منذ طُلّقها؛ إن (لم تخبر) بانقضائها؛ 
لحقه نسبه" , 

(أو) ولدت (لأقلّ من أربع سنين منذ انقضت عدتها؛ لحقه نسبة) 
لأنها في حكم الزوجات» أشبه ما قبل الطلاق. 


(۱) مسائل الكوسج )١19817/4(‏ رقم ٠۳۳۱‏ . 
(۲) في هامش الأصل : «بأن أخبرت بانقضاء عدتها بعد ثلاث ستين وسبعة أشهر . 
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(وإن أخبرت) امرأة (بموت زوجهاء فاعتدّت) للوفاة (ثم تزوكجت) 
وولدت (لَحِقَ بالثاني ما ولدثهُ لنصف سنة فأكثر) لأنه وُلِدٌ على فراشهء لا 
ما ولدته لدون ذلك وعاش؛ لأنه ليس منه يقيئاً . 

(وإن وطىء رجل امرآ؟ لا زوج لها بشبهة» فأتت بولد؛ لحقه نسبة) 
للشبهة . (وقال) الإمام (أحمد: كل من درأث عنه الحد؛ ألحقتٌ به 
الولد. 

ولو تزوج رجلان أختين) أو غيرهما (فرْقّت كل واحدة منهما إلى 
زوج الأخرى غلطأء فوطتها وحملت منه؛ لق الولدٌ بالواطىء) للشبهة 
و(لا) يلحق (بالزوج) للعلم بأنه ليس منه. 

(وإن وُطِقَتِ امرأته أو أمته بشبهة» في طهر لم يصبها فيه؛ فاعتزلها 
حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء؛ لحق) الولد (الواطىء) للعلم 
بأنه منه (وانتفى عن الزوج من غير لعان) للعلم بأنه ليس منه. 

(وإن أنكر الواطىء الوطة» فالقول قولّه بغير يمين) لأن الأصل 
عدمه (ويلحق نسب الولد بالزوج) لأن الولد للفراش . 

(وإن أتت) الموطوءة بشبْهة (به) أي : بالولد (لدون ستة أشهر من 
حين الوطء) أي: وطء الشبهة (لحق) الولد (الزوج) للعلم بأنه ليس من 
وطء الشبهة. 

(وإن اشتركا) أي: الزوج والواطىء بالشّبهة (في وطئها في طُهر) 
واحد (فأتت بولد يمكن أن يكون منهما؛ لحق) الولد (الزوج؛ لأن الولد 
للفراش) سواء ادعياه» أو أحدهما"» أولا. 


0( مسائل الكوسج )۱۸۹١ /٤(‏ رقم 11 . 
زفق في الأصل: «إحداهما» والمثبت من اح) و اذ . 


oor‏ کتاب اللعان 


(وإن ادعى الزوجٌ أنه من الواطىء؛ فقال بعض أصحابنا) قال في 
«الإنصاف؛ هنا: منهم صاحب «المستوعب»: (يُعرَض على القائّة 
معهماء فيلحق بمن ألحقته به منهما) لاحتمال أن يكون من كل منهما 
(فإن ألحقته بالواطىء؛ لَجقه» ولم يملك نفيه عن نفسه) لتعذّر اللّعان 
منه؛ لفقد الزوجية (وانتفى عن الزوج بغير لعّان) لأن إلحاق القافة 
کالحکم . 

وإن الحقته) القافة (بالزوج» لَحِقَّ) به (ولم يملك نفية 
باللعان(2) لأنه نقضٌ لقول القائف. 

(وإن الحقته) القافةٌ (بهما؛ لحق بهما) لإمكانه» كما تقدم 
(ولم يملك الواطىغ نفيّه عن نفسه. وهل يملك الزوج نفيه باللعان؟ على 
روايتين”"2) أطلقهما في «المغني» وغيره. 

قلت: مقتضى كلامهم: لا يملكه؛ لعدم القذف» فلا يمكن 
اللّعان» .وأيضا: إلحاق القائف كالحكم» فلا يرفعه يلعانه . 

(فإن لم يوجد قافةء أو اشتبه عليهم؛ لحق الزوج) لأن الولد 
للفراش . 

(وإن أتت امرأثّة بولد» فادّعى أنه من زوج) كان (قبله» وكانت 
تزوّجت بعد انقضاء العِدّة» أو بعد أربع سنين منذ بانت من الأول» 
لم يلحق) الولد (بالأول) لما سبق. 

(وإن وضعته لأقل من ستة أشهر منذ تزوّجها الثاني؛ لم يلحق) 
الولد أيضا (به) حيث عاش ؛ لعدم الإمكان (وينتفي) نسب الولد (عنهما) 


. في «ذ»: «ولم يملك الواطىء نفياً للعان»‎ )١( 
.)۱۷۳/١١( المغني‎ )۲( 


ibs‏ كتاب اللعان 


أي : عن الأول والثاني . 

(وإن كان) وَضْعُها له (لأكثر من ستة أشهر) منذ أمكن اجتماعه بها 
(فهو) أي: الولد (ولده) أي: الثاني؛ لأنها فراشهء وأمكن كونه منه» 
فلق( . 

(وإن كان) وضعها للولد (لأكثرٌ من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني » 
ولأقلّ من أربع سنين من طلاق الأول» ولم يعلم انقضاء الهدّة) عرض 
على القافة معهما؛ لإمكان أن يكون من كل منهما (ولجقّ بمن ألحقئْهُ 
القافة) به منهما (فإن الحقته بالأول؛ انتفى عن الزوج بغير لعان) لما مَرّ 
(وإن ألحقته بالزوج؛ انتفى عن الأوّل: وليس للزوج نفيه) باللعان» كما 
سبق . 

(وتعتبر عدالة القائف» وذكوريتهء وكثرة إصابته)» و(لا) تُعتبر 
(حريته) كالشاهد (ويكفي) قائف (واحد) لأنه ينفذ ما يقوله» فهو 
كالحاكم . 

(ولا يبطل قولّها) أي: القافة (بقول) قافة (أخرى» ولا بإلحاتها 
غيره) كما لا يبطل حكم الحاكم بحكم غیره» ولا بإبطاله (وتقدم" في 
اللقيط بعضه) موضحاً. 


نصل 


(ومن اعترف بوطء مته في الفرج› أو دونه) آي : دول الفرجء 
صارت فراشا له (لأنه قد يُجامع) في غير الفرج (فيسبق الماء إلى الفرج ؛ 


. في «ذ٤: «لحقه؟‎ 0) 
„(o0۲ 00۰/۹) (Y( 


07 كتاب اللعان 
يللم حل نی ن د 252 ا لا اا 
فكإذا (ولدت) ولداً (لستة أشهر) فأكثر (لجقه نسية؛ وإن ادعى العزل» 
أو عدم الإنزال) لحديث عائشة في ابن زمعة . 

ولقول عمر: لا تأتيني وليدة يَعترفٌ سيّدها أنه ألم بهاء إلا 
ألحقتٌُ به ولذهاء فانزلوا"“ بعد ذلك أو اتركوا» رواه الشافعي عن 

مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله» عن أبيه» عن عمر ^ . 

المصاهرة؛ وينعقد في محل يحرم الوط فيه» كالمجوسية» وذوات 

محارمه . 

وإن وطتها في النَبر؛ لم تصر فراشاً في الأشهر؛ لأنه ليس 
بمنصوص عليه» ولا في معناه. 

(إلا أن يعي الاستبراء) لأنه دليل على براءة الرحم» والقول قوله 
في حصوله؛ لأنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة 
(ويحلف عليه) لأن الاستبراء غير مختص بهء أشبه سائر الحقوق 
(فينتفي) الولد عن السيّد (بذلك) أي : بولادتها له لستة أشهر فأكثر بعد 

استبرائه إياها؛ لأن الأصل عدمه» وليست فراشا له. 

(فإن ادعى الاستبراءء فأتت بولدين) ليس بينهما ستة أشهر فأكثر 

(۱) تقدم تخريجه (۱۱/ )۴۱١‏ تعليق رقم (۲). 

(؟) «فانزلوا» كذا في الأصل وهذى, وفي مصادر التخريج : «فاعزلوا». 

(۳) الشاقعي في الأم ۷ ) وفي مسنده (ترتیبه ۲/ ۳۰ ۔ 0731. وأخرجه - أيضاً- 
مالك في الموطأ (۲/ 1/47 »)۷٤۳‏ وعبدالرزاق (۱۳۲/۷) رقم 1707117871 
والطحاوي (۳/ 5١١)؛‏ والبيهقي (۷/ ١١٤)ء‏ وفي معرفة الستن والآثار ٠۷١ /۱١(‏ _ 
١077‏ ) رقم 100 من طرق عن عمر رضي الله عنه. وصحح إسناده الحافظ ابن 
كثير في مسند الفاروق .)٤۲۹/۱(‏ وأخرجه سعيد بن منصور (57/7) رقم 10517 
٤‏ پلحوه. 


3 كتاب اللعان 


(فأقء يأحدهماء ونفى) عنه (الآخر؛ لحقاه) لأنهما حمل واحدء فإذا 
استلحق بعضه» لحقه باقيه بالضرورة . 

(وإن أعتقهاء أو باعهاء ونحوه) كما لو وَهَبّهاء أو جعلها عوضاً 
في أجرة» أو يكاح (بعد اعترافه بوطئهاء فأتت بولد لدون ستة أشهر من 
حين العتق» أو البيع) ونحوه (لَحق به) لأنها حملت به وهي فراش؛ لأن 
أقل مذة الحمل ستة أشهر (وتصير أمّ ولد له) لكونها حملت منه في ملكه 
(والبيع باطل) لأنها صارت أم ولد. 

(وكذلك إن لم يستبرئهاء فأتث به لأكثر من ستة أشهرء وادعى 
المشتري أنه من البائع ؛ فهو ولد البائع) لأنه جد منه سببه» وهو الوطءء 
ولم يوجد ما يعارضه» ولا ما يمنغه» فتعيّن إحالة الحكم عليه (سواء 
ادعاه البائع؛ أو لم يدّعه) لأن الموجب لإلحاقه أنها لو أتت به في ملكه 
في تلك المدة؛ للحق به وانتقال الملك عنه لم يتجدد به شيء . 

(وإن ادعاه المشتري لنفسه) وكان البيع قبل استبرائهاء وولدت 
لأكثرٌ من ستة أشهر من بيع» أَرِيّ القافة (أو ادعى كل واحد متهما أنه) 
أي : الولد (للآخر) بأن ادعى البائع أنه للمشتري» وادعى المشتري أنه 
للبائع (والمشتري مُقدٌ بالوطء؛ أرِيّ القافة) لأن نظرها طريق شرعي إلى 
معرفة النسب عند الاحتمال؛ لما تقدم. 

(وإن استبرتت) الأمة المبيعة (ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر؛ 
لم يلحقه) آي : البائع (نسيه) لأن الاستبراء يدل على براءتها من الحمل» 
وقد أمكن أن يكون من غيره؛ لوجود مذة الحمل بعد الاستبراء مع قيام 
الدليل» فلو أتت به لأقل من ستة أشهر؛ فالاستبراء غير صحيح . 

(وكذا إن لم تُسْتبرأً) الأمة المبيعة» وأتت بالولد لأكثر من ستة 


بآ كتاب اللعان 


أشهر (ولم يقر المشتري للبائع به) فلا يلحقه نسبه؛ لأنه ولد آمة 
المشتري» فلا تُقبل دعوى غيره له» إلا بإقرار من المشتري . 

(وإن ادعاه) آي : ادعى البائع الولد أنه منه (بعد ذلك) أي: بعد أن 
ولدته لستة أشهر (وصدّقه المشتري؛ لحِقه) أي: البائم (نسبه» وبَطَلَ 
البيع) لأنها أم ولد (فإن لم يكن البائع أقرٌ بوطئها قبل بيعها؛ لم يلحقه 
الولد بحال» سواء ولدته لستة أشهرء أو لأقل) منها؛ لأنه يحتمل أن 
يكون من غيره. 

(وإن اتفقا) أي : البائع والمشتري (على أنه ولذ البائع ؛ فهو ولده) 
لأن الحق لهماء يثبت باتفاقهما (وبَطَلَ البيع) لأنها آم ولي. ٠‏ 

(وإن ادعاه البائع) أنه ولده (ولم يصدقه المشتري؛ فهو عبد 
للمشتري) ولا يُقبل قول البائع في الإيلاد؛ لأن الملك انتقل إلى 
المشتري في الظاهرء فلا يُقبل قول البائع فيما يبطل حقه (كما لو باع 
عيدلٌ ثم أقر أنه كان أعتقه. والقول قول المشتري مع يمينه) لاحتمال 
صدق البائع . وهل 'يلحق البائع نسبه مع كونه عبداً للمشتري ؛ لأنه يجوز 
أن يكون ابن لأحدهماء مملوكا للآخرء أو لا؛ لأن فيه ضرراً على 
المشتري» فإنه لو أعتقه كان أبوه أحق بميراثه؟ وجهان. 

(ويُلْحَق الول بوطء الشبهة) وتقده”"" . 

(و)يلحق (في كل نكاح فاسد فيه شُبهة) كالتكاح المختلف في 
صحتهء فيكون (كتكاح صحيح) في لحوق النسب؛ حيث أتت به لستة 
أشهر منذ أمكن اجتماعه بها . ش 

و(لا) يكون (كملك) ال(سيمين) بحيث يتوقف لحوق النسب فيه 


»( لاطا كامه). 


664 كتاب اللعان 
Î‏ 


على الإقرار بالوطء. 
دولا أثر لشبهه) آي : شبهه''؟ كما في «المنتهى» بأن أشبه ولد 
زوجته أو سْرَّيّته رجلاً غير زوجها أوسيّدها (مع فراش) لحديث: «الولد 
للفراش۲". : 
(وإن وطىء المجنون من لا ملك له عليهاء ولا شّبهة ملك؛ 
لم يلحقه نسبه) لأنه لا يستند إلى يلك» ولا اعتقاد إباحة» وعليه مهر 
المثل إن أكرهها على الوطء؛ لأن الضمان يستوي فيه المكلف وغيره. 
وتبعية نسب لأب إجماعا ؛ مالم ينتف ؛ كاين ملاعتة ٠‏ 
وتبعية ملك أو حرية لأم» إلامع شرط أو غرور. 
وتبعية دين لخيرهما. 
وتبعية نجاسة وخرمة أكل لأخبثهما. 
انتهى الجزء الثاني عشر 
من كتاب كشاف القناع 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث عشر 
وأوله: كتاب العدد 
وبالله التوفيق » وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلّم . 


للق في ح٤‏ ودذ22 الشبه) , 
زفق تقدم تخريجه (۱۱/ )۳۱١‏ تعليق رقم (۲). 
(۳) في ١ذ1:‏ «وتبعة تسب الأب». 


() مراتب الإجماع ص/ ٥‏ والإقناع ۱۳۹۸/۳ ۱۳۷۰ . 


أكه 
باب الوليمة وآداب الأكل والشرب» وما يتعلق بذلك 
تعريف الوليمة O ESTEE‏ 
وقت استحباب الوليمة اا بمو الحو قرو تار لماع عام > 
الأطعمة التي يدعى الناس إليها إحدى عشرة Ree‏ 3 
أسماء الأطعمة الأخرى منود ماق ال د لل لاو ا ا 
حكم الدعوات ا ان فو Nee aaa‏ 
وليمة العرس سئة مؤكدة» ويُسن ألا تنقص عن شاة Tae‏ 
حكم الإجابة إلى الوليمة» وما يشترط لوجوب الإجابة 000 
المدعو الذي لا تجب عليه الإجابة 1 1 0 1 0 1000 
حكم إجابة من في ماله حلال وحرام NY esel ONS‏ 
كراهة إجابة دعوة الجفلى» واليوم الثالث» والذمي VES‏ 
دعوة امرأة كرجل إلا مع خلوة محرمة 89 ه1ظ1إ 
حكم إجابة الدعوات الأخرى ... ١1‏ 
يكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى الإجابة اا 
ماذا يفعل المدعو إذا حضر الوليمة وهو صائم E aa‏ 
لا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الأكل للمدعو NN Ce es‏ 
حكم أخذ طعام من الوليمة Yere‏ 
إذا دعاه اثنان فمن الذي يجيبه Vo‏ 
فصل 
إن علم المدعو أن في الدعوة منكراًء فهل يحضر ؟ الس A‏ 
ماذا يفعل المدعو إن شاهد ستورا معلقة فيها صور حيوان ؟ es‏ كن 
37 


يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان ؟ ا 232100 


o‏ الفهرس 
الصور التي لا تدخل في النهي ا 
حكم ستر الحيطان بستور Teena‏ 
لا يجوز الأكل بغير إذن صريح» أو قرينة ا رض 
الدعاء إلى الوليمة» أو تقديم الطعام إذن فيه E AN aS‏ 
لا يملك المدعو الطعام الذي قدم إليهء فلا يتصرف فيه eA:‏ 
فصل 
آداب الأكل» والشرب Pelee mals‏ 
ما يستحبء وما یکره من الآداب قبل الأكل وبعده E ASE‏ 
تسن التسمية على الطعام والشراب 010[ 1771011010101 
يسن أن يأكل بيمينه؛ وما يليه TA aa ARS‏ 
يكره الأكل والشرب بالشهال إلا من ضرورة Sea‏ 
إن نسي التسمية في آوله» قال_إذا ذكر -: باسم الله أوله وآخره EET‏ 
محمد الله جهراً إذا فرغ من الأكل والشرب E ESS‏ 
الأدعية المأثورة في ذلك 0000( 
يسن الدعاء لصاحب الطعام 1 اا 
يستحب إذا فرغ من الأكل ألا يطيل الجلوس FY SRS‏ 
تسمية الشارب والآكل عند كل ابتداء A EY‏ 
كراهة الأكل من ذروة الطعام ووسطه الم 
كراهة نفخ الطعام والشراب» والتنفس في إناءيهم| ارد 
يكره أن يأكل مما يلي غیره» إن كان الطعام نوعاً واحداً E e‏ 
كراهة تعمد القوم» وتبع الضيف من غير دعوة ا 
كراهة إكبار الخبز واستبذاله ose‏ اا 


اق الفهرس 


آداب الأكلء ومن يبدأ به ا 


ما يكره من القران في التمر ونحوه؛ وغير ذلك عند الأكل NS‏ 
ما يستحب للآكل من الطيئات وغيرها تم او 1 لفو كو يزيا 
يكره الشرب من في السقاءء وثلمة الإناء ا 
الآبار التي یکره شرب ماثها 5151797 
البداءة بأفضلهم ثم بمن على اليمين SARE‏ 
استحباب غض الطرف عن الجليس» وتخليل الأسنان BS‏ 
لا يأكل بما شرب عليه الخمرء ولا مختلطاً بحرام 2 
حكم إلقام الجليس» وإطعام سائل وسنور 0 ه51 


تعريف النهد أو المناهدة» وحكمه 7 


حكم صدقة أحد الشريكين؛ والمضارب» والضيف eS‏ 
كم يأكل ؟ وحكم إكثار الأكل 00 0 0 0 0 0 0 310000 
كراهة إدمان أكل اللحم» وتقليل الطعام ss‏ 
أكل الطيبات» وعدم الإسراف فيها ees‏ 
آداب الأكل مع الجماعة ل a‏ 


يستحب أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب e‏ 
ما يستحب» ويسن لرب الطعام من الآداب 00 0ك 
ما يستحب للضيف من الآداب as‏ حم امار ال ل 


حكم النثار» والتقاطه SAN‏ 
يسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف 0 


4 الفهرس 


تحرم كل ملهاة سوى الدف E SR ERS SS‏ 
باب عشرة النساء» والقسم والنشوزء وما يتعلق بها 

معنى العشرة» والمراد بها هنا at‏ ا 
حق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه VE alae‏ 
يسن لكل منهما تحسين الخلق لصاحبه» واحتمال أذاه Vee‏ 
لا ينبغي أن يُعلمها قدر ماله» ولا سِرّه» ولا يكثر من المبة ها e‏ 
متى يجب تسليم المرآة في بيت الزوج ب1 1 A cae‏ 
إن طلب أحد الزوجين الإنظار» أنظر مدة جرت العادة مها VY ed:‏ 
إن كانت الزوجة أمةء لم يجب تسليمها إلا ليلاً مالم يشرط التسليم 

نہارآًء أو بذله سيدها VR‏ 
للزوج السفر بلا إذنها VE SAS‏ 
هل للزوج السفر بزوجته ؟ 11 0 
لا يلزم الزوج إتيان زوجته الأمة في بيت سيدها VY reel‏ 
للسيد بيع الأمة ا مزوجةء والسفر بعبده ا مزج او VE us.‏ 
للزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت مالم يشغلها عن الفرائضء أو 

يض مها VE SONRA‏ 
إن زاد عليها في الجماع صولح على شيء منه مق ا 11 
لا يجوز للمرأة تطوع بصلاة وصوم وهو شاهد إلا بإذنه Ve‏ 
يحرم وطؤها في الحيض VY eR e‏ 
حكم الإتيان في الدبر ees‏ اللا 
ما يحل لكل منهما من التلذذ من عضو الآخر Ab SERA‏ 


0 


إجبار الزوجة على غسل حيض» وجنابة» وإزالة ما تعافه النفس 


منع الزوجة من أكل ما له رائحة كريبة؛ ومن تناول ما يمرضها . 


لا تجهب النية ولا التسمية في غسل ذمية مان ا دشو وا ا 


منع الزوجة من تناول محرم» وشرب مسكر 5711-6 ش12 


ane 


لا تكره الذمية على الوطء في صومها E OA RSS‏ 


فصل 
على الزوج أن يبيت ليلة من كل أربع عند الحرة Re‏ 
ومن كل سبع عند الزوجة الأمة enn‏ 


كيف يقسم بين زوجته الحرة» والأمة DS RS‏ 


وجوب وطء الزوجة في كل أربعة أشهر مرة 00 0 a‏ 


ose 


للمرأة طلب الفسخ إن أبي الوط أو تعذر الوطء لعذر ا 


حكم ما إذا سافر الزوج» وغاب أكثر من ستة أشهر EEE‏ 


آداب الوطء توج فون سس واج ا ا ا 


له أن يجمع بين نسائه؛ وإمائه بغسل واحد es‏ 


هل على الزوجة خدمة البيت» وخدمة نفسها ا 


حكم إجارة الزوجة لرضاع وخدمة وغير ذلك SEES OTS‏ 


حكم منع الزوج زوجته من رضاع ولدها من غیره» وولدها منه .. 


حكم الجمع بين زوجتين في مسكن واحد NEES EDET‏ 
يجوز نومه مع امرآته - بلا جماع ‏ بحضرة حرم ها ESS‏ 


حكم خروج المرأة من منزل الزوج DOTNET‏ 
هل للزوج منعها من كلام أبويهاء ومنعهم| من زيارتها a‏ 


لا يلرم المرأة طاعة أبويها في فراق زوجها 0 
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القسم بين الزوجتين فأكثر ECR SSS‏ 
المساواة بين الزوجات في القسم إذا كن حرائر كلهن» أو إماء كلهن .. £ 


من معيشته بالليل» يقسم بالنهار eo‏ 
ليس للزوج البداءة» ولا السفر بإحداهن إلا بقرعة؛ أو رضاهن؛ 

ورضاه ا 1 
إذا بدأ بإحداهن أقرع بين الأخريات 00 ز ز[ ز ز[ز [ 1 100700( 
يقسم للمعتق بعضها بالحساب ا oe‏ ا EV‏ 
يقسم المريضء والمجبوب» والعنين والخصي كالصحيح ل 
يطوف بمجتون مأمون وليّه 01 
حكم التسوية بين الزوجات في الوطءء والنفقة والكسوة Ne‏ 
كيف يقسم بين زوجتين : حرة» وأمة E E‏ 
يقسم لحائض» ونفساء ومريضة ومعيبة ... إلخ eS‏ 
لا قسم لمطلقة رجعية SS E‏ 11 
هل يقسم لمن سافر بهاء إذا قدم AeA‏ 
إذا أراد السفر وأقرع بين نسائه Ne eae‏ 
حكم الدخول في ليلة إحدى الزوجات إلى غيرها WIFE‏ 
للرجل أن يأتي كل واحدة من نسائه في مسكنهاء أو يدعو كل واحدة 

منهن في ليلتها ويومها إلى مسكنه 100000( 
إن حبس الزوج فهل له أن يستدعي زوجاته في الحبس 11 


كيف يقسم من كانت له امرآتان في بلدين ؟ ل 
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إن نشزت إحدى الزوجتين سقط حقها من القسم والنفقة EY‏ 
كيف يفعل إن ظلم واحدة من الزوجات» ثم أراد القضاء ها ا 
فصل 
إن أراد النقلة من بلد إلى بلد بنسائه Tessas‏ 
متى يسقط حق المرأة من قسم ونفقة N‏ ا ا 
للمرأة هبة حقها من القسم والنفقة ثم الرجوع عنهما متى شاءت ... ١11‏ 
لا قسم عليه في ملك اليمين» وله الاستمتاع بهن كيف شاء ANA ece‏ 
إذا احتاجت الأمة إلى النكاح» وجب على السيد إعفافها Vee‏ 
فصل 


إذا تزوج بكرأ أقام عندها شيعا وإذا تزوج ا أقام عندها ثلاث 


NENE SS RG OARS ثم عاد للقسم‎ 


إن أقام عند الثيب سبعاًء قضى للبواقي سبعاً سبعاً ae‏ ال 
حكم ما إن تزوج امرآتين» فزفتا إليه في ليلة واحدة VEE aes‏ 
حكم طلاق الزوجة في نوبتها Yaso‏ 
التزوج والزفاف في السفر 1 1 VE‏ 
فصل في النشوز 

معنى النشوز لغة واصطلاحاً Naca‏ 
كيف يعالج الزوج» إذا ظهر من الزوجة أمارات النشوز ؟ YE‏ 
ينبغي للمرأة ألا تغضب زوجهاء وينبغي للزوج مداراتها ا 
لا يسأله أحد ل ضربها ؟ 000000 0 
له تأديبها على ترك الفرائيض 1 0 


ماذا يعمل إذا ادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه ؟ 00 1000000 
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الحكان وكيلان عن الزوجين ES Seet‏ 
جواز وضع المرأة بعض حقوقها أو كلها عن الزوج EAS‏ 
باب الخلع 

الخلع لخة» واصطلاحاً ز ز ز 0 ااا 
إباحة المخالعة إن كرهت المرأة زوجهاء أو خافت إث)ً ER‏ 
كراهة المخالعة مع استقامة الخال TES‏ 
إن ضارها بالضرب وغيره لتفتدي نفسهاء فا خلع باطل FE Tee‏ 
لا يفتقر الخلع إلى حاكم AS‏ ااا 
يصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه» وأن يتوكل فيه 0 100000000 
من يقبض عِوضًّ الخلع ؟ 000 00( 
ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغيرء والمجنون؛ ولا خلع ابنته 

الصغيرة» أو المجنونة E‏ 100 
حكم الخلع مع الأجنبي 1 00000 
إن قالت الزوجة طلقني» وضرتي بألف FARA‏ 
حكم مخالعة الأمة 0000 0 0 
حكم مخالعة المحجور عليها ام ١‏ 
إن تخالعا هازلين بلفظ طلاق» أو نيته صح 01 11000 

فصل 

الخلع طلاق بائن» أو فسخ ؟ 0 000 
كنايات الخلع ESER SESS‏ 


إن وهبت الزوجة الصداق» أو أبرأته منه على أن يطلقهاء أو طلب 
الزوج الإبراء على أن يطلقهاء ثم طلقها كان باثناً EES‏ 
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تصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها Egat‏ 
حكم ما إن قال الزوج خالعت يدك على كذا EES‏ 
لايقع بالمعتدة من الخلع طلاق EE‏ 
الخلع بشرط الرجعةء أو الخيار 10 0 100000000 
حكم الخلع المعلق ا ا NEE‏ 
فصل 
لا يصح الخلع إلا بعوض EVR ESS.‏ 
لا يصح بمجرد بذل المال» وقبوله EV NSS‏ 
يصح الخلع؛ والبيع بشيء معروف ماماو ءاسا الل 
هل للزوج أن يأخذ من المرأة أكثر نما أعطاها EA ss‏ 
متى يدخل عوض الخلع في ضبان الزوج» وتصرفه TOE‏ 
حكم المخالعة بمحرم VO RSS A‏ 
إن خالعها على عبد فبان حراًء وعلى خل» فبان خراً ONES‏ 
إن خالعها على رضاع» أو سكنى دار معينة مدة معلومة ON‏ 
المخالعة على نفقة الولد مدة معلومة NONE‏ 
المخالعة على نفقة ا لحمل OTe SRS‏ 
اعتبار ألفاظ الخلع من الطرفين SS‏ لقا 
فصل 
حكم الخلع بالمجهولء والمعدوم المنتظر وجوده ا 
المخالعة على عبد مطلق يصح تمليكه مام اا ا أو O‏ 
المخالعة على شيء معلق 1 ذ[1[1[1[1[ذ[ز[ [ [ [ [ ا OV‏ 
الطلاق المعلق ما يقع منه وما لا يقع منه Os‏ 
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حكم ما إذا تخالعا على حكم أحدهماء أو بمثل ما خالع زيد oA‏ 
فصل 
طلاق معلق بعوض» أو منجز بعوض كخلع في الإبانة O‏ 
الطلاق المعلق بعوض على التراخي TON‏ 
الطلاق المعلق بعوض لا يقع إلا بوجود الشرط ES Ae‏ 
الطلاق المعلق بعوض قد يقع رجعياً Oris ee‏ 
فصل 
حكم مخالعة الزوجة في مرض موتها IVER‏ 
حكم من طلق زوجته بائناً في مرض موته» وأوصى ها ل DWV‏ 
حكم من خالعها في مرض موته المخوف» وحاباها ASE‏ 
التوكيل في الخلع RS‏ ا AR‏ 
إذا تخالعا أو تطالقاء تراجعا با بينهما من حقوق النكاح A‏ 
فصل 
إذا قال : خالعتك بالف فأنكرته» أو قالت إن| خالحكٌ غيري Ve sss‏ 
إن اختلفا في قدر العوض» أو عينه كو سس اس ا اا 
إن علق طلاقها بصفة» ثم خالعها أو أبانماء ثم عاد فتزوجهاء 
فوجدت الصفةء طلقت NV EASA DSA‏ 
حكم حلع الحيلة لإسقاط يمين الطلاق Vea St‏ 
كتاب الطلاق 
الإجماع على جواز الطلاق alo‏ ا 
تعريف الطلاق لغة» وشرعا VVERE‏ 


من الطلاق ما هو حرم» ومنه ما هو واجب» ومنه ما هو مستحب ... 1١4‏ 


إذا ترك الزوج حقاً لله يستحب للمرأة أن تخلع A‏ 
الطلاق لأمر الأبوين Areas‏ 
ن يصح الطلاق ؟ ANS GAA ER‏ 
حكم طلاق مرتد Se aS‏ ل 121 
تعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه ام ل اس لاا 
لا طلاق لمن زال عقله بسبب يعذر فيه بذ 0 
وقوع طلاق السكران» ومؤاخذته بأقواله» وأفعاله اا جم ا 
حكم الحشيشة الخبيثة sel RRS‏ 177 
حكم ما يقع من الغضبان من طلاق» وعتاق» وغير ذلك 0 
فصل 

عدم وقوع طلاق من أكره على الطلاق ظلاً بها يژله ا AV‏ 
ما بعد إكراهاًء وما لا بعد إكراهاً SA SSS‏ 
وينبغي للمكره أن يتأول عند الطلاق ما اكد 
وقوع طلاق المكره لولم يقصد دفع الإكراه» أو طلق غير المكره على 

طلاقها VA RASA‏ 
الإكراه على العتق واليمين» ونحوهما كالإكراه على الطلاق Aas‏ 
وقوع الطلاق في النكاح المختلف في صحته ا ا 
يثبت في النكاح المختلف في صحته النسب» والعدةء والمهر A es‏ 
لا يقع الطلاق في نكاح باطل إجماعاً NE‏ 

فصل 


من صح طلاقه» صح توکیله» وتوكله فيه VE nO‏ 
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متى يطلق الوکیل» وكم يطلق ؟ ب VA‏ 
إن وكل الزوج اثنين في الطلاق E E‏ كا 
هل تقبل دعوى الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل 

الطلاق اا 

باب سنة الطلاق وبدعته 

تعريف طلاق السنة» والبدعة 0 
وقوع طلاق البدعةء وتسن رجعتهاء إن كان رجعياً ee‏ 
وقوع طلاق الثلاث بكلمة أو بكلمات TY SARS‏ 
النساء اللواتي ليست لطلاقهن سنة ولا بدعة ل O‏ 
إذا قال لزوجته أنت طالق للسنةء أو طالق للبدعةء فمتى يقع الطلاق ٠٠٠‏ 
إن قال : أنت طالق ثلاثاً للسنة» فمتى يقع الطلاق ؟ 0000 
إن قال : أنت طالق ثلاثاً نصفها للسنةء ونصفها للبدعة Yn‏ 
وإن قال : أنت طالق في كل قرء طلقة» وهي حامل TEA aa‏ 
يباح خلع وطلاق بعوض بسؤاها زمن بدعة PA omen‏ 
إن قال: أنت طالق للسنة؛ إن كان الطلاق يقع عليك للسنة؛ فمتى 

يقع الطلاق ؟ [1[1[1[1[ [ [ Oe  [‏ 
إن قال : أنت طالق أحسن الطلاق» ونحوه؛ فمتى يقع ؟ Ne‏ 
إن قال أنت طالق أقبح الطلاق» ونحوه» فمتى يقع ؟ Fe‏ 

باب صريح الطلاق وكناياته 

لايقع الطلاق بغير لفظ TPs‏ 
تعريف الصريح والكناية Nee‏ 


صريح الطلاق: لفظ الطلاق وما تصرف منه» غير أمر» نحو اطلّقي» 


ومضارع نحو أطلقك» وغير مُطَلّقَة AE SE‏ 
وقوع الطلاق بصريح الطلاق» نواه أم لم ينوه TIRSE‏ 
إن قال: امرأتي طالق» طلق جميع نسائه ااا 
حكم ما لو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لاء وأراد الكذب Ne‏ 
حكم وقوع الطلاق بالكتابة لح سو م و 1 
حكم وقوع الطلاق بإشارة مفهومة ماو 11 
صريح الطلاق بلسان العجم لوقف تخب م ا الوا 
فصل 
الكنايات في الطلاق نوعان : Vesna SRE‏ 
ظاهرة وهي ست عشرة E‏ ز 1 1 00 
النوع الثاني : خفية» تعريفهاء وألفاظها TT a Re‏ 
الكناية لا يقع بها طلاق إلا بالنية» أو ما يقوم مقامها 0 10000000( 
كم يقع من الطلاق مع النية بالكناية الظاهرة ا ا 
لو قال : أنت طالق بائن» أو طالق البتة» أو طالق بلا رجعة يقع ثلاث ۲۲٠‏ 
لو قال : أنت طالق واحدة بائنة .... وقع رجعياً 1 
وإن قال أنت طالق واحدة ثلاثاًء يقع ثلاثاً EES‏ 
يقع بالكناية الخفية ما نوا فإن لم ينو فواحدة رجعية Seas‏ 
ما لا یدل على الطلاق لا يقع به طلاق» ولو نواه LA‏ 
حكم ما إن قال : أنت علي كالميتة والدم ا 9 
حكم ما لو قال : علي ا حرام أو يلزمني الحرام A. oe‏ 


حكم ما لو قال : حلفت بالطلاق؛ وكذّب TEER‏ 


فصل 
إذا قال لامرأته : أمرك بيدكء فهو توكيل منه ها ا 
حكم ما لو قال : اختاري نفسك اا 
لفظة الأمرء والخيار كناية في حق الزوج» يفتقر إلى نية A‏ 
حكم ما لو قال : اختاري نفسك» فقالت اخترت فقطهء أو قبلت 
فقطء أو اخترت أمري A‏ 
حكم جعل الزوج أمرها بيدها بعوض أو بلا عرض PENS‏ 
حكم ما لو قال : طلقي نفسك 0 
طلاقُكِ بيدك؛ أو وكلتك في الطلاق مل أمرك بيدك ا 
لا يقع الطلاق بقوها : أنتَ طالق» أو طلقتّكَ AES‏ 
حكم الوكيل الأجنبي حكمها TPA‏ 
حكم ما إن وهب الزوج زوجته لأهلهاء أو لأجنبي» أو لنفسها E‏ 
من شرط وقوع الطلاق النطق به» إلا في موضعين : إذا كتب صريح 
طلاقهاء وإذا طلق الأخرس بالإشارة Ee RR‏ 
ومميز ومميزة في كل ما سبق كالبالغين 00 

باب ما يختلف به عدد الطلاق 

يعتبر الطلاق بالرجال VERS‏ 
يملك الحر» والمعتق بعضه ثلاث طلقات Esasi‏ 
يملك العبد والمكاتب ونحوه اثنتين FEA‏ 
حكم ما لو عتق العبد بعد طلقة» أو طلقتين EV E‏ 
إذا قال : أنت الطلاقء أو أنت طلاق» ونحوه؛ فصريح NEN e‏ 


إن قال : الطلاق يلزمني ونحوه وله أكثر من زوجة ل 
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حكم ما إذا قال : أنت طالق» ونوى ثلاثاً 000 
إن قال : أنت طالق هكذاء أو أشار بأصابعه الثلاث E e‏ 
إن قال : أنتِ طالق واحدةء بل هذه ثلاثاً ا م 
إن قال : هذهء أو هذهء وهذه طالق 0 1 1310000 
ومن قال أنت طالق كل الطلاق» أو بعدد الحصى» ونحوه ما يتعدد» 

طلقت ثلاثاً ل اام سا سق اس ا 
إن قال : أنت طالق أشد الطلاق» أو ملء البيت» فواحدة BRS‏ 
حكم ما إن قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث» أو نحوه YOY uss.‏ 

فصل 
وجزء طلقة كهي ل الل ا ا ا م صا عم ماي TOY‏ 
لطلاق بالحساب ER e‏ ل O‏ 
فصل 
إن قال لزوجته نصفك أو أصبعك طالق ؤز ز[ ز [ [ 1 e‏ 
إن قال : شعرك, أو ظفرك .... طالق As‏ مو ا 
إن قال : أنت طالق شهراًء أو بهذا البلد OVS‏ 
فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها 

حكم ما إذا قال لزوجته : أنتِ طالق» أنتٍ طالق OVS e‏ 
إن قال : أنت طالق» طالق» طالق» فكم يقع ؟ 1 
كم يقع» إن قال أنت طالق؛ وطالق؛ وطالق؛ أو قال أنت طالق» 

فطالق» فطالق» أو غاير بين حروف العطف ا ا 


إن أتى بشرطهء أو استثناء» أو صفة عقب جملة اختص بها Sa‏ 
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إن قال أنت طالق طلقة معها طلقة» أو أنت طالق» وطالق» طلقت 


طلقتین» ولو غير مدخول مہا NARS‏ 
حكم ما إن قال : إن دخلت الدار فأنت طالقء إن دلت الدار فأنت 

طالق EA aad‏ 0 0 0 0 0 ا 
من قال : الطلاق يلزمه -وكرره - لأفعل كذا وكذا فكم يقع؟ Yas‏ 

باب الاستثناء في الطلاق 
تعريف الاستثناء AE EARS‏ 
يصح استثناء النصف» فأقل» ولا يصح ما زاد عليه E ee‏ 
يشترط في الاستثناء» وفي شرطء» ونحوه اتصال معتاد 1 
وهل يشترط فيه نيته قبل تمام المستثنى مته ا سا 
حكم الاستشناء بالقلب 0011 ا ا aR‏ 
باب الطلاق في الماضي والمستقبل 

حكم ما إذا قال أنت طالق آمس» أو قبل أن أتزروجك VY eee‏ 
إن قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر 00 
اعتزال الرجل زوجته في كل يمين بالطلاق» وهو لا يدري أبارٌ هوء 

أو حانٹ VVE OOO A‏ 
حكم الخلع بعد التعليق المذكور ماس ماو ل 1 
حكم ما لو قال : أنت طالق قبل موتي بشهر NE SR‏ 
إن قال : إذا مث فأنت طالق قبله بشهرء لم يصح 10 
إن قال : أنت طالق قبل موتي ... أو قبل كذاء طلقت في ا حال VE‏ 
حكم الطلاق قبيل موت أحدء أو مع موت أحدء أو بعده ع ةا 


إن تزوج أمة أبيه ثم قال ها : إذا مات آبي» أو ملكتك فأنت طالق ... 7175 


فف الفهرس 


فصل 

يستعمل طلاق ونحوه استعمال القسم» ويجعل جواب القسم جواباً 

في غير المستحيل NYSE‏ 
تعليق الطلاق على وجود فعل مستحيل SNA SSeS‏ 
تعليق الطلاق على عدم الفعل المستحيل WS‏ 
عتق» وظهارء وحرام» ونذر» ويمين بالله» كطلاق TAS SSS‏ 
حكم ما إن قال : أنت طالق على مذهب السنةء والشيعة واليهود .... ۲۸١‏ 

فصل في الطلاق في زمن مستقبل 
إن قال:أنت طالق غداًء أو يوم السبت أو في رجب طلقت بأول ذلك 78١‏ 
إذا قال : إن لم أقضك حقك في شهر رمضان 0 00000000 
حكم ما إن قال : أنت طالق اليوم» أو في هذا الشهر AVAA‏ 
إن قال أنت طالق في أول رمضان» فمتى يقع الطلاق ؟ ام YAY‏ 
إن قال : أنت طالق إذا كان رمضان» فمتى يقع ؟ AT‏ 
حكم ما إن قال أنت طالق اليوم» وغداً» وبعد غد ام ا 
ن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم» فمتى يقع ؟ الس 
حكم ما إن قال لعبده : إن لم أبعك اليوم» فامرأتي طالق الع ا 
فصل 

إن قال : أنت طالق يوم يقدم زيد 00 
حكم ما إن قال : أنت طالق اليوم غداً ف 
إن قال : أنت طالق إلى شهرء أو إلى حول FANE eî‏ 
إن قال : أنت طالق من اليوم إلى سنة A Rea‏ 


إن قال : إذا مضى يوم» فأنت طالق SS‏ م ا 4 


LA‏ القهرس 


إن قال : إذا مضت سنة» فأنت طالق YAR ee SRS Ko‏ 
حكم ما إن قال : أنت طالق في كل سنة طلقة ا 
إن قال : إن تركتٍ هذا الصبي يخرج» فأنت طالق ل 
شرح بيت شعر : 

في فتىّ علق الطلاق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان AY eae‏ 

باب تعليق الطلاق بالشروط 
تعريف التعليق Aa‏ ااا 
يصح التعليق مع تقدم الشرطء وتأخرهء وبصريح الطلاق» وكنايته .. ۲۹۲ 
من صح منه تنجيز الطلاق» صح تعليقه E AEP‏ 
ما يقطع التعليق» وما لا يقطعه موقط الو اط 
لايصح تعليق الطلاق إلا من زوج باو ا POD‏ 
إن علق زوج طلاقاً بشرطء لم تطلق قبل وجوده e‏ 
ليس للمعلق إبطال التعليق ولا تعجيله A‏ 
فصل 

أدوات الشرطء» ومدلولاتها ARSE‏ 
إن علق طلاقها على صفات ثلاث» فاجتمعن في عين واحدة ان 


فصل 
إن قال العَامَي :أن بفتح الهمزة ‏ دَّخلت الدار فأنت طالق فهو شرط ٠٠۳‏ 


وإن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال إن كان ود الدخول E‏ 
انتفاء العلة كانتقاء الشرط اا ا 00 
إن قال : أنت طالق إذ دخلت الدار» طلقت في الحال EE E‏ 


إن قال : إن قمت وأنت طالق ا م الوم ال ا PO‏ 


4 الفهرس 
إن قال : إن دخلت الدارء» فأنت طالق» وإن دخلت الأخرى A‏ 
حكم ما إن الحق شرطأ شرطاً كما لو قال : إن قمتٍ فقعدت أوثم 

قعدتٍ فأنت طالق م ا ل 
إن قال : أنت طالق لا قمت» ولا قعدت» تطلق بوجود أحدههما ..... ۳٠۰۸‏ 

فصل 
في تعليق الطلاق بالحيض Acat‏ 
حكم ما إذا قال : إذا حضت فأنت طالق ام مح وسو ل E‏ 
إن قال : إذا حضت حيضة» فأنت طالق Aaa‏ 
إن قال : إذا حضت نصف حيضة» فأنت طالق ESSE‏ 
إن قال : إذا طهرت» فأنت طالق eA‏ 
إن قالت من علق طلاقها بحيضهاء قد حضتء وكذبها ea‏ 
إن قال : إن حضتا فأنتم) طالقان EI eee‏ 
إن قال لأربع زوجات إن حضتن فأنتن طوالق E SSS‏ 
إن قال لأربع زوجات : كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق .... ٠٠۳‏ 
إن قال لزوجتيه إن حضتا حيضة» فأنتا طالقتان a‏ 
إن قال لزوجاته الأربع : أيتكن لم أطأهاء فضرائرها طوالق ا 
فصل 

في تعليق الطلاق بالحمل e‏ ولاو ع وم ل و ا 1 
إن قال لزوجته : إن كنت حاملاً فانت طالق NORE‏ 
إن قال لزوجته : إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق ان 
إن قال لزوجته : إذا حملت فأنت طالق Vai‏ 


إن قال : إن كنت حاملاً بذكرء فأنت طالق واحدة» وإن كنت حاملاً 


OA‏ الفهرس 


بأنثى» فأنت طالق اثنتين» فولدت ذكراً وأنثى a‏ 
فصل 

في تعليقه بالولادة 000 

إذا علقه على الولادة» فمتى يقع الطلاق FA‏ 

حكم ما إن قال : إن ولدت ذكراء فأنت طالق واحدة؛ وإن ولدت 

أنثى فأنت طالق اثنتين 1[ذ[ز[1ز[ز[ ز[ز[ز[ a E [  [‏ 

حكم ما إن قال : كلما ولدت فأنت طالق e as‏ 

إن قال : إن ولدت اثنين» فأنت طالق للسنة EE E‏ 
فصل 

فی تعليقه بالطلاق Tie‏ 

حكم ما إذا قال: إذا طلقتك» فأنت طالق» ثم قال : أنت طالق AA‏ 

إن قال : إن قمت فأنت طالق» ثم قال : إن وقع عليك طلاقي» فأنت 

طالق 000 

إن قال : كلما وقع عليك طلاقي» فأنت طالق 0 

حكم ما إن قال : كلها وقع عليك طلاقي» فأنت طالق قبله ثلاثاً» ثم 

قال : أنت طالق ا دو ل ا 


إن قال لإحدى زوجتيه : كلما طلقت ضرتك» فأنت طالقء ثم قال 
مثله للضرة؛ ثم طلق الأولة اك عو دح لعاف الاو IY‏ 
حكم ما لو علق ثلاثاً بتطليق يملك فيه الرجعة 0 0 0ن 
إن قال لزوجاته الأربع : أيتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق» 
ثم وقع على إحداهن طلاقه Feu‏ 
إن قال من له أربع زوجات : كلما طلقت واحدة منكن فعبد من 


عبیدی حر RS‏ 0 0 

إن قال : كلما أعتقت عبداً من عبيدي» فامرأة من نسائي طالق PY ssn.‏ 

إن قال : لامرأته : إذا أتاك طلاقي فأنت طالق؛ ثم كتب إليها : إذا 

أتاك كتابي فأنت طالقء فأتاها الكتاب كاملا Taos‏ 

لايثبت الكتاب إلا بشاهدين O O‏ 1 
فصل 

فى تعليقه بالحلف وكاب مجع مذ م الميمام و عل وام طزرط لعا 101 

تعريف الحلف FEES‏ 

إذا قال لزوجته : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم قال : أنت طالق 

إن قمت لاااخسحوو و سوا اد لام ا ما ا ل 

لو قال لزوجتيه : حفصة وعمرة : إن حلفت بطلاقى) فعمرة طالقء 

ثم أعاده 111[ EOS‏ 
فصل 

FEA tas o Aa في تعليقه بالكلام‎ 

ما يعتبر كلاماء وما لا يعتبر كلاماً EA‏ 

لو قال : إن نهيتك وخالفتني» فأنت طالقء فأمرها وخالفته WEN e‏ 

لو قال : أنت طالق إن كلمت زيداً؛ ومحمد مع خالد م 
فصل 

في تعليقه بالإذن في الخروج أو نحوه Esa‏ 

إذا قال : إن حرجت بغير إذني» فأنت طالق او ال و 


إن قال : إن حرجت إلى غير الحام بغير إذني» فأنت طالق م ا ف 


OAY‏ الفهرس 


فصل 

في تعليقه بالمشيئة ET Roe aS‏ 
إذا قال : أنت طالق إن شئت أو نحوه؛ فمتى يقع الطلاق ؟ امد FEN‏ 
حكم ما إن قيد المشيثة بوقت أو غيره 1 
حكم ما لو قال : أنت طالق» أو عبدي حر إن شاء الله ان 
حكم ما لو علق الطلاق لرضا أحد TOs‏ 
حكم ما لو علق الطلاق على حب شيء أو بغضه FOF assign‏ 
حكم ما لو قالت : أريد أن تطلقني» فقال :إن كنت تريدين أن 
أطلقك» فأنت طالق aS‏ ا ا O‏ 

فصل 

في مسائل من تعليق الطلاق متفرقة اعوج اس السو اموق الخو ال FOE‏ 
إذا قال : أنت طالق إذا رأيت الهلال» فمتى يقع الطلاق ؟ ا 84 
لو قال : إذا رأيت فلاناًء فأنت طالق» وأطْلّق FOO eR‏ 
لو قال : إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حرء وإن كان عبدي في 
السوق فامرأز تي طالق» وكانا في السوق e‏ 00 
إن قال زرا ن بعرت يدوم زی كمي طالق 1 
إن قال : إن لبست» فأنت طالق» ونوى ثوباً معيناً BV‏ 
إن قال إن ربت دار أبيك» فأنت طالق» فمتى يقع الطلاق FOV cesses‏ 
إن قال : آول من تقوم منكن» فهي طالق حم امو ا ا TOV‏ 
إن قال : آخر من تدخل منكن الدار فهي طالق ROA‏ 


حكم ما إن حلف لا يفعل شيئاًء ففعله ناسياً أو جاهلاًء أو مكرهاء 
أو مجنوناً جات و سوا اق وسوس م PON‏ 


oAr‏ الفهرس 


حكم من حلف على غيره لا يفعلن شيئاًء ففعله RS‏ 
إن حلف ليفعلن شیثاًء فتركه مکرهاًء أو ناسياً أو جاهلاً ea‏ 
إن حلف لا يدخل على فلان بیتاًء أو لا يكلمه ... فحصل دون علمه 851 
حكم ما إن حلف لا يفعل شيئاً ولا نية» ولا سبب» ولا قرينة ام 
إن حلف على فعل شيء» أو ترك شيء» فمتى يكون حانثاً» ومتی 

EVE SEERA GSR يكون بارا‎ 

باب التأويل في الحلف 
تعريف التأويل ا 
إن كان الحالف ظالاً لم يتفعه تأويله AL‏ ا 
إن کان مظلوماًء فله تأويله Ae‏ 
وكذا إن لم يكن الحالف ظاماً ولا مظلوماً ولو بلا حاجة Ne‏ 
متى يقبل من ا حالف دعوى التأويل ؟ م الج أ ا 1 
أمثلة التأويل مالو وا متيام ع الوه ل ا 
فصل 
لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين VSS‏ 
أمثلة لبعض الأحلاف وكيفية انحلالها م 
فصل 

إن استحلفه ظالم : ما لفلان عندك وديعة ؟ وكان له عنده وديعة ..... V0‏ 
إن قال لزوجته : أنت طالق إن لم أجامعك اليوم» وأنت طالق إن 

غتسلت منك اليوم؛ فكيف الحل ؟ 0 0 10000 
إن اشترى خارين» وله ثلاث نسوة» فحلف : لتتخمرن كل واحدة 


عشرين يوماً من الشهر» فكيف التأويل و VV aia‏ 


oAt‏ الفهرس 


وأمثلة أخرى من هذا النوع 0 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز ز ز A‏ 
أمثلة لبعض الألغاز ا اا 
فوائد في المخارج من مضايق الأبهان وما يجوز استعماله حال عقد 
اليمين» وما يتخلص به من المأثم ا و 
إذا أراد تخويف امرأته بالطلاق إن خرجت من دارها فقال: أنت 
طالق ثلاثاً إن حرجت من الدار» ونوى بقلبه م 
إن أراد ظالم أن يحلفه بالطلاق أو العتاق» أوالإقرار» أو غيره ذلك» 
فكيف المخرج SRS‏ 1 
فصل 
في الأييان التي يستحلف بها النساءٌ أزواجهن ال 7 
باب الشك في الطلاق 
معنى الشك لغة واصطلاحاً 0 000070 
حكم ما إذا شك هل طلق زوجته آم لاء أو شك في وجود شرطه .... ۳۹۱ 
إذا شك في عدد الطلاق ا ا سو از 
إن قال لامرأتيه إحداك| طالق ينوي واحدة امو اال ام 
لو قال لامرأتيه إحداك) طالق غداً» فماتت إحداهما قبل الغد PAE sus.‏ 
حكم ما لو قال : امرأتي طالق؛ وله نساء TAs‏ 
حكم ما إذا أخرجت واحدة بقرعة» ثم تبين أن المطلقة غير التي 
خرجت عليها القرعة او الما EAs ERS‏ 
فصل 
إن قال من له امرأتان : هذه المطلقة» بل هذه AO‏ 


إن قال زوج أربع : طلقت هذه وهذه» أو هذه وهذه TVs‏ 


oA‏ الفهرس 
فصل 


فإن مات بعضهن» أو جميعهن أقرع بين الجميع RANTS SRS‏ 
إن مات بعضهن قبله» وبعضهن بعده ل ا ل TAN‏ 


فصل 

إذا كان له أريع نسوة» فطلق إحداهن» ثم نكح أخرى بعد قضاء 

عدتہاء ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها و الل اام اقم 

إن طلق واحدة لا بعينهاء فانقضت عدة الجميع ممع Nese‏ 
فصل 


إذا ادعت أن زوجها طلقهاء فأنكرها 1 12070700 
إن طلقها ثلاث وسمعت ذلك» أو ثبت عندهاء فهاذا تعمل ل Eee‏ 
وكذا لو ادعى نكاح امرأة كذباء وآقام شاهدي زور فحكم له E‏ 


فصل 
إن طار طائر» فقال : إن كان هذا غراباًء ففلانة طالق وإن لم يكن 


غراباً» ففلانة طالق» أقرع بينها الا OE‏ 
إن قال رجل عن طائر إن كان غراباً فأمتي حرة» أو فامرأتي طالق 
ثلاثء وقال آخر: إن لم يكن غراباً مثله» ولم يعلماه E‏ 
إن قال : إن كان هذا الطائر غراباً فنساؤه طوالق» وإن لم يكن غراباً 
فعبيده أحرار» ولم يعلم RSS‏ 
إن قال لامرأته؛ ولامرأة أجنبية إحداى) طالق 006 1010797 
إن نادى امرأته هنداً» فأجابته امرأة له أخرى؛ فقال : أنت طالق» فمن 
المطلقة ؟ 000 0[ [ز[ [ 1[ 123211111 COON‏ 


إن لقي أجنبيةء فظنها امرأته» فقال : فلانة أنت طالق O it‏ 


0۸٦‏ الفهرس 


إن أوقع بزوجته كلمة» وجهلهاء وشك هل هي طلاق أو ظهار..... ٤٠۷‏ 
باب الرجعة 
الرجعة لغة وشرعاً 0078 10 
متى يحق للرجل الرجعة» وشروط الرجعة O RSA‏ 
بها تحصل الرجعة؛ وألفاظ الرجعة 00 0 000000 
ليس من شرط الرجعة الإشهادء لكن يستحب اا 
لا تفتقر الرجعة إلى ولي» ولا صداق» ولا رضا المرأة ل 
الرجعية زوجة يلحقها الطلاق» والظهار E‏ ا 
لا قسم للرجعية ل و ETS‏ 
تحصل الرجعة بوطثها بلا إشهاد ا 
لا يصح تعليق الرجعة بشرطهء ولا في الردة ل 
إذا كانت الرجعية حاملاء فللرجل ارتجاعها قبل كامل الولادة es‏ 
إن طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة» ولم تغتسل فله رجعتها OVE u...‏ 
فصل 

إذا تزوجت الرجعية في عدتهاء وحملت من الثاني O‏ 
إن انقضت عدة الرجعية؛ ولم يرتجعهاء لم تحل إلا بنكاح جديد وتعود 

على ما بقي من طلاقها ل حو ا CV Ar‏ 
حكم ما إن ارتجعها المطلق» وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم؛ 

فاعتدت» ثم تزوجت من أصابها اك ا مس ا لكا A‏ 
إن لم تكن للمطلق بينة برجعتهاء م تقبل دعواه إلا أن تصدقه» 

وزوجها الثاني 0000 


قبول دعوى الرجعية» أو البائن في انقضاء العدة إذا كان مكنا EN‏ 


AY‏ الفهرس 
فصل 


أقل ما تنقضى به عدة الحرة؛ والأمة من الأقراء Tea‏ 
تصديق المرأة في دعوى انقضاء العدة مسا OAR‏ 
إن اختلف الزوجان في الرجعة» وانقضاء العدة TYA‏ 
إن اختلفا في الإصابة قبل الطلاق 000 91 10090 
إن ادعى زوج الأمة بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في عدتها ..... ٤١۳‏ 
لو قالت الرجعية انقضت عدتيء ثم قالت : ما انقضت م ELE‏ 
فصل 

لمرأة إذا لم يدخحل بهاء تبينها تطليقة اح ل اس 
إن طلقها ثلاثاً قبل الدخول أو بعده» لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 

نكاحاً صحيحاً من يمكن منه الجماع» ويطؤها EE RRA‏ 
لوطء المعتبر و ا مو ل 
لو تزوج العبد امرأة» فلم يطلق حتى عتق» فله عليها الثلاث 1 
إذا غاب عن مطلقته ثلاثاً ثم أتتهء فذكرت آنا نكحت من أصابهاء 

وانقضت عدتبا منه لم1 
لو جاءت امرأة حاک)ء وادعت أن زوجها طلقهاء وانقضت علتها .. 417١‏ 
إن قالت : قد تزوجت من أصابني» ثم رجعت عن ذلك AA‏ 

باب الإيلاء 

الإيلاء لغة وشرعاً SSMS aS‏ 0 
حكم الإيلاء تع اس TEESE OSS‏ 
للإيلاء أربعة شروط Foren‏ 


أحدها : أن يحلف الزوج على ترك الوطء في القبل FE RS‏ 


ممه الفهرس 


حكم ترك الزوج الوطء مضراً بها من غير عذر e‏ 
إن حلف ألا يجامعها إلا جماع سوء PE NAAR‏ 
فصل 

الألفاظ التي يكون بها مؤلياً ثلاثة أقسام : TVs‏ 
أحدها : ما هو صريح في الحكم والباطن ب 0 0 21000010 
لثاني : صريح في الحكم» دون الباطن وهو خسة عشر لفظاً EV sss‏ 
لثالث : ما لا يكون مؤليا فيها إلا بالنية ET‏ 
لشرط الثاني : أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته ا 
إن حلف على ترك الوطء بنذر ونحوه» أو استثناء في اليمين فهل 

يكون مؤلياً OSE EEE‏ ا ا 
لشرط الثالث : أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر أو يعلقه على 

شرط لا يوجد في أقل منهاء أو يعلقه على شر ط مستحيل LEVEE‏ 
لحلف الذي يكون به مؤلياً والذي لا يكون به مؤلياً EY ss‏ 
إن قال : والله لا وطتتك عاماًء ولا وطئتك نصف عام EEO ns‏ 
إن قال : والله لا وطثتك أربعة أشهرء فإذا مضت» فوالله لا وطتتك 

أربعة أشهر RDA Da‏ لم مالو الا م EV‏ 

فصل 

إن قال : والله لا وطثتك إن شئتء أو إلا أن تشائي ENV‏ 
حكم ما إن قال : والله لا وطئت واحدة منكن CEA Regs‏ 
حكم ما إن قال : والله لا أطؤكن ARAS‏ 1 
إن آلى من واحدة» ثم قال للأحرى : شركتك معها CER a‏ 


4م 


يصح الإيلاء من الرجعيةء ولا يصح من الرتقاء» والقرناء 


الشرط الرابع : أن يكون من زوج يمكنه الوطء RE‏ 


لا يشترط في صحة الإيلاء الخضب» ولا قصد الإضرار .. 
لاحق لسيد الأمة في طلب الفيئة ا 


يصح الإيلاء من الزوجة أياً كانت Senescence‏ 


فصل 
إذا صح الإيلاء ضربت للمؤلي مدة أربعة أشهر 2111 


بعد مضي المدة أمره الحاكم بالفيئة عند المرافعة el‏ 


إن أبى الفيئة أمره بالطلاق فإن لم يطلق» طلق الحاكم عليه 


حكم وجود عذر في المدة يمنع الوطء طخ واو موود 


00000000 


برعل ير قرم 


0200002000025 


حكم ما إن كان العذر طارثاً في أثناء المدة RN‏ 


إن آلى في الردة» فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منها ... 
حكم ما إن أبان الزوجة» أو طلقها في أثناء المدة AN‏ 
حكم ما إن انقضت المدة» ويهاء أو به عذر يمنع الوطء ... 
حكم ما إن كان المؤلي غائباً E‏ 


لمرم عمل يروو 


حكم ما إن كان المؤلي مظاهراً SR‏ 


من فاء بلسانه» فليس عليه كفارة» ولا حنث eS‏ 
إن كان المؤلي مغلوباً على عقله» لم يطالب حتى يزول ذلك 
إن طلب المؤلي الإمهال؛ أمهل بقدر الحاجة 100 


إن كانت الزوجة صغيرة» أو مجنونة» فهل ها المطالبة و 
حكم ما لو علق طلاقاً ثلاثاً بوطئها O‏ 


eas 


320200000110 


0000000000 


02020000010 


04 الفهرس 
لو علق طلاق غير مدخول بها بوطئهاء فوطئهاء وقع رجعيا EY de‏ 
لو قال لزوجته : إن وطئتك» فأنت علي كظهري أمي ALAN‏ 
أدنى ما يكفي من الوطء في فيئة المؤلي 1 
حكم ما إن لم يفئ المؤلي بوطء من آلى منها ز[ز[ز ز [ [ n‏ 
إن اختلف المؤلي» والمؤلى منها في المدة والوطء 0 0 10000 
كتاب الظهار 
اشتقاق الظهار» وحكمه. ودليله 1[ ز[ [ 10000 
تعريف الظهار اصطلاحاً 1 اا 0 
أمثلة يثبت بها الظهار RAS‏ ال له 
بعض الأمثلة الذي لا يثبت به الظهارء أو لغو 6 [ [ [ 000 0 0 0 10100000 
أنا عليك حرام» أو كظهر رجل» يكون ظهاراً مع نية أو قرينة 2 
كراهة أن ينادي الرجل امرأته بمن تحرم عليه Vn‏ 
حكم ما إن قال : أنت عندي كأميء أو بنحوه حي كا لصي ال للد 
إن قال : أنت كظهر أمي طالق؛ وقع الظهار والطلاق معاً ا 
أنت أمي ونحوه ليس بظهار إلا بنية أو قرينة EVCAR:‏ 
أنت علي كظهر أبي» أو كظهر غيره من الرجال» ونحوه ظهار EV sa...‏ 
إن قال : أنت حرام إن شاء الله فلا ظهار اماما ا NY‏ 
إن قال : الحل علي حرام» فمظاهر VERS‏ 
فصل 
يصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه VOR e‏ 
يصح الظهار من كل زوجة Seas‏ قو 1/8 
إن ظاهر سيد من أمته» أو أم ولده؛ فعليه كفارة يمين EVO‏ 


اوه الفهرس 


إن قالت لزوجها: أنت علّ كظهر أبي» فليس بظهارء وعليها كفارة 


الظهار مخ الما اا ا اس ما ل ل الخو ا 
إن قال لأجنبية أنت علّ كظهر أمي» لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر . ٤۷۷‏ 
وكذا إن قال : كل النساء أو كل امرأة أتزوجها علنَ كظهر أمي ل EVA‏ 
حكم ما إن قال للأجنبية أنت عل حرام Rea‏ 
يصح الظهار معجلاًء ومعلقاً بشرط ومطلقاًء ومقيداً EVA esses‏ 
فصل في حكم الظهار 

يحرم على مظاهرء ومظاهر منها الوطء» والاستمتاع منها دون الفرج 

قبل التكفير NOR‏ 
لو مات أحدهماء أو طلقها قبل الوطءء فلا كفارة او اله 
إن وطى قبل التكفير أثم مكلف» واستقرت عليه الكفارة Aas‏ 
حكم ما إن ظاهر من امرآته الأمةء ثم اشتراها Aad‏ 
إن كرر الظهار قبل التكفيرء فكفارة واحدة AER‏ 
إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة» أو بكليات EAE Sonn‏ 

فصل 

في كفار الظهار وغيرها EA aaa‏ 
كفارة الظهار» والوطء في نهار رمضان» والقتل على الترتيب uuu‏ 4406 
الاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب AO ns‏ 
وقت الوجوب في كفارة الظهار»واليمين» والقتل Asie‏ 
حكم الانتقال من كفارة إلى كفارة CATE RAS‏ 


كيف يكفر الذمي عن ظهاره SAV Saco oa‏ 


لط الفهرس 


فصل 
من يلزم عليه عتق رقبة ؟ وليس له الانتقال إلى الصوم EARNS‏ 
فصل 


سليمة من العيوب المضرّة AV ESO SERR‏ 
الرقاب التي تجزئ في العتق EAVES‏ 
الرقاب التي لا تجزئ في العتق AF SERS‏ 
حكم إعتاق الغير عنه بغير أمره EA Ra RR‏ 
حكم ما لو ملك نصف عبدء فأعتقه عن كفارته AS‏ 
فصل 
من لم يجد رقبة» فعليه صيام شهرين متتابعين Ae is‏ 
إن تخلل صومه) صوم شهر رمضان لم ينقطع التتابع ا Oe‏ 
الفطر الذي إذا تخلله لم ينقطع به التتابع O SS‏ 
الوطء الذي لا ينقطع به التتابع AA‏ [ 0 ا 00 
الفطرء والصوم؛ والإصابة التي ينقطع به التتابع GY a‏ 
حيث انقطع التتابع لزمه الاستئناف ل 
يجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهرء ومن أثنائه 6 
إن صام شعبان ورمضان» ونوى صوم رمضان عن الكفارة» لم يجزئه 
عن واحد منههما ففجم مومه ةو مو ووو ممم مم من م روز زور مره و مم ةو رن لاقة 
فصل 
إن لم يستطع الصوم؛ لزمه إطعام ستين مسكيناً مسلا 0 


من يجوز دفعها إليه» ومن لا يجوز دفعها إليه a ae‏ 100000 


o۹‏ الفهرس 


إن رڌدها على مسكين واحد ستين يوماً فهل يجزئه Et‏ 
ارح في الكفارة ما يجزئ في الفطرة 01 
إخراج الحب أفضل Re‏ 0 101000 
هل يجزئ إخراج خبز ؟ حدم وده م توكو ل العو اوساو لاطا و OR‏ 
مقدار ما یئ من البره وغيره از[ 12000 
يستحب إخراج أدم مع المجزئ 1 0 
لا يجزئ إخراج القيمة yy‏ 
يجب أن يُملّك المسكين القدر الواجب من الكفارة Ae‏ 
لا يجب التتابع في إطعام الكفارة مو ع لض الك مفو اولص ومو DN‏ 
فصل 
لا جزئ إطعامء وعتق» وصوم إلا بنية OARS‏ 
إن كانت عليه كفارات من جس واحد لم يجب تعيين سببها ولا 
تتداخل O SSeS‏ 
إن كانت الكفارات من أجناس» لم يجب تعيين السبب أيضا AT‏ 
لا جزئ تقديم كفارة قبل سببها الس اما ا و ا ا قلا 
إن لم يجد المظاهر ما يطعمهء لم تسقطء وتبقى في ذمته اه 
كتاب اللعان وما يلحق من النسب 
تعريف اللعان لغة وشرعاً Ve eRe‏ 
إذا قذف الرجل زوجته بالزنى» وم يأت بالبينة لزمه ا لحد فإن لاعن 
سقط عنه الحد بعلب مقا ديفا راك اوم لساك اما مو 21 
صفة لعان الزوج 0ك 


o44‏ الفهرس 


فإن أخل بشيء من صفة اللعان» أو في الترتيب لم يعتد به OVA a‏ 
حكم اللعان بغير العربية Ae ERS‏ 
حكم لعان الأخرسء ومن اعيّل لسانه 0000 


فصل 


السنة أن يتلاعنا قياماً بمحضر جماعة ‏ ويستحب ألا ينقصواعن 


أربعة في الأوقات والأماكن المعظمة BNNs‏ 
إذا بلغ كل واحد منه) الخامسة أمر الحاكم بالإمساك ووعظها ..... 977 , 
إذا قذف نساءه» فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان 0 11000 
إن كانت المرأة حفرة؛ بعث الحاكم من يلاعن بينه| نائباً عنه OV‏ 
فصل 

لا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط 0000 
أحدها : أن يكون بين زوجين» ولو قبل الدخول عاقلين بالغين ..... OYY‏ 
إن قذف الأجنبية ثم تزوجهاء خد OARS‏ 
حكم قذف الأمة ان 
حكم قذف المطلقة؛ وفي التكاح الفاسد و TA‏ 
إن اختلفا في القذفء قبل النكاح» وبعد النكاح و ا O‏ 
إذا اشترى زوجته الأمةء ثم أقر بوطثها ثم آتت بولد» فهل يلحق به 

الولد واماع م سوقان وا اطاط ات مود اموه ف الم لك ا ا CD‏ 
كل موضع لا لعان فيه» فالنسب لا حق به OTe Sa‏ 
يجب بالقذف موجّبه من حد أو تعزير إلا أن يكون القاذف صبياًء أو 

مجنونا مالم سل ساف الوق لط ا و ل كوا لاه و الما عا ا A‏ 


040 الفهرس 


حكم ما إن قذف طفل» أو مجنون زوجته O NIAR‏ 
إن ادعى الزوج أنه كان ذاهب العقل حين قذفهء فأنكرت د 


فصل 
الشرط الثاني : القذف الذي يترتب عليه الحد, أو اللعان بأن يقذفها 


بالزنى في القبلء أو الدبر 0-7 00 0 0 CRE‏ 
ما يلحق به النسبء وما لا يلحق به النسب ORE‏ 
إن ولدت توآمين» فأقر بأحدهماء ونفى الآخرء أو سكت OE ode‏ 
إن كان قذف أمهماء فطالبته بالحد» فله إسقاطه باللعان OYE‏ 


إن أتثٌ ب لد فنفاه ولاعن لنفيه» ثم ولدت آخر لأقل من ستة أذ 0 
1 بو عن سم حر م سهر 


فصل 
الشرط الثالث : أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان.. هلاه 


حكم ما إن مات أحد الزوجين قبل اللعان وه a‏ 
إن قال القاذف لي بينة غائبة أقيمهاء أمهل اليومين أو الثلاثة OF‏ 
إن اختلف الزوجان في الصغرء والكفرء والرق» والزمان قناة 
إن لاعن ونكلت عن اللعان» فلا حد عليها وحبست حتى هر أربعاًء 

أو تلاعن oS‏ ل كا و ل ااه 
لا يتعرض للزوج حتى تطالبه OF SARGERAS ae‏ 
إن كان بينهما ولد يريد نفيه» فله اللعان» وإلاء فلا OES nê‏ 

فصل 

إذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام ا 
أحدها : سقوط الحد عن الزوج» أو التعزير Ose A‏ 


إن قذفها برجل بعيته سقط الحد عنه لها بلعانه 00 0100000 


45 الفهرس 


حكم ما إن قذف امرأته» وامرأة أجنبية OE sera‏ 
الحكم الثاني : الفرقة بينهما لاورس ل لال كه 
الحكم الثالث : التحريم المؤيد ا را و BET‏ 
الحكم الرابع : انتفاء الولد عنه إذا ذكره في اللعان في كل مرة Eee‏ 
إن نفى الزوج الحمل في التعانه لم ينتف 9 OEE‏ 
فصل 
شرط نفى الولد نو وده OEE SSA Sas‏ 
متى أكذب الثافي نفسه بعد نفيه واللعان؛ لحقه نسبه ولزمه الحد إن 
كانت محصنة» وإلا التعزير 100000 
حكم ما إن رجع عن إكذاب نفسه ان مو خم ل ا 0 
لو أنفقت الملاعنة على الولد؛ ثم استلحقه الملاعنء رجعت عليه 
بالنفقة SRSA‏ ان 
لا يلحق الملاعِنّ نسبه باستلحاق ورثته و EV‏ 
فصل 
فيا يلحق من النسب ASS‏ مو PEASE‏ 
من ولدت امرأته من أمكن كونه منه حق نسبه BEA eo‏ 
فصل 
إن طلقها طلاقاً رجعياًء فولدت لأكثر من أربع سنين ON‏ 
بمن يلحق النسب في الوطء بالشبهة؛ والخطأ اخ و امه 
من يلحق به النسب إن اشترك الزوج والواطئ بالشبهة في وطثها في 
طهر واحد؟ OY eSNG‏ 


حكم ما إن أتت امرأته بولد فادعى أنه من زوج قبله SOP seal‏ 


04۷ الفهرس 


تعتبر عدالة القائف» وذكوريته وكثرة إصابته 11 1 1 e‏ 
فصل 
من اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه» لمق نسبه» إلا أن يدعي 


الاستبراء DOE ROARS Raa‏ 
إن أعتق الأمة» أو باعهاء ونحوه بعد اعترافه بوطثها فأتت بولد ..... ٠٥١‏ 
يلحق الولد بوطء الشبهة وني كل نكاح فاسد فيه شبهة ON‏ 
لا أثر لشبهه 0 00 
إن وطئئ المجنون من لا ملك له عليهاء ولا شبهة ملكء لم يلحقه 

نسبه لماوعو ورا ارو سر ناسح حسف خا ات ره 


تبعية نسب لأب» وتبعية ملك أو حرية لأم» وتبعية دين لخيرهماء 
وتبعية نجاسة وحرمة أكل لأخبثها OA‏ 


